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الحمد لله ربٌ العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين 


محمّد وآله الطبّبين الطاهرين 


بسر مركز الإمام الحجّة وَِِيتٍ أن يقدّم للعلماء والمحقّقين 
والفضلاء والباحثين هذا السفر الجليل للعلامة المحقّق آية الله السيّد 
هاشم الهاشمئ (دامت بركاته ) الموسوم (أضواء على علمى الدراية 
الال 1 ْ 

كارا يخي عاق الناقد الضبير با للم الرعال من اد تر ان 
المنظومة الدينيّة الإسلاميّة . وخصوصاً مدرسة أهل البيت ١ك‏ , مدرسة 
الفقاهة والتجديد , والحرّيّة والتدقيق . وفق منهجها الرصين . 

ولهذا العلم مراحل عدّة من عصر الأئمّة !| لمهم إلى يومنا هذا . وفى هذا 
العصر قد أناخ هذا العلم بأزمّته فى مدرسة سيّد الطائفة الخوئئ 5 
فكانت اسهاماته ونظريّاته المهيمئة على الأوساط العلميّة الحوزويّة ‏ 
ولاغرر فى ذلك فهو زعيم الحوزة العلميّة ؛ ومن أعظم أساطينها على مرّ 
التاريخ ا اهنا الأول بلا منازع . 

ولكنّ مدرسة أهل البيت ١‏ لا تقف عند فقيه ألمعىّ مهما سطع 


تتحمف وتالت انمه وضكة ومن هنا اتيز ز اعَمَبة هذا الكتاب المائل بين 


الود اضواء على علمالدرلية والرجال 


يديك . حيث يبيّن معالم المرحلة ما بعد سيّد الطائفة ني . من نظريّات 
جديدة مبتكرة : ونقاشات: وإضافات قئمة لأساطين الحوزة المعاصرة 
من تلامذته وغيرهم . وما جاد به ذهن السيّد المؤلف الوقّاد من أخذ 
ورد وإضافة وتعديل. وقد بذل جهداً مشكوراً لبيان تلكم النظريّات 
العميقة بشواهد كثيرة. وبذكر جملة من التطبيقات الرجاليّة قلّما تجدها 
فى كتاب . تسهم فى رفع مستوى الطالب وتجعله يعيش فى معترك هذا 
الميدان . 

ومركز الإمام الحجّة ليت أخذ على عاتقه خدمة العلماء والباحثين 
وطلاب العلم . فى مجالات عدّة . ومن أهمّها إظهار نتاجاتهم العلميّة 
للعيان . 

وبحمد الله هذا السفر الجليل لبئة أولى ضمن سلسلة من مصئّفات 
المؤلف الجليل . وضمن سلسلة من مؤلفات الفضلاء الأعلام . 


مركز الإمام الحجّة ليت 





والحمد لله ربٌ العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين 
سيّدنا محمّد وآله الطاهرين 
فى هذه الصفحات أنقل بعض آراء علمائنا المحققين المعاصرين » 
وخاصّة ما بعد السيّد الخوئئ تَيّعٌ فى علم الرجال والدراية » مع طرح آراء 
جديدة مبتكرة , وإنما نضنات دق لشرهلاه الصفحات لأثنى رأيت أن هناك 
بعض الآراء فى الفقه والأصول والرجال خاصّة مهيمنة 8 أذهان طلّاب 
الحوزة العلميّة وفضلائها , وكأنها أصول موضوعيّة مسلمة لا تقبل النقاش ؛ 
لأنها فى الواقع تستبطن وتمثّل بعض آراء علمائنا المحققين » وخاصّة بعض 
آراء الأعلام المحقّقين الثلاثة (النائينئ والعراقئ والأصفهانئ 4# ) مع ما 
تملكه هذه الأراز من قؤة عمق نفع ها أضاقدواتينة السيّد الخوئئ 2 من 
نظريّات جليلة شريفة قلّ نظيرها . لذلك سلكت هذه الهيمنة على الأذهان . 
ولكن كما أن أعلامنا السابقين ناقشوا آراء أساتذتهم بالرغم من 
احترامهم وتقديرهم الكبير للأعلام وآرائهم , ولكن هذا الاحترام لا يعنى 
عدم التأمّل والملاحظة فى تلك الآراء» بل تفرض هذه الملاحظة » فإنَّ من 


لمر اواء على علم الدرلية والرجال 


يلاحظ رأياً دون سواه فإنّ هذا يعنى أنَّ مثل هذا الرأى يملك مكانة كبيرة » 
سين ترشيت له قار المتمات ولك رأينا علماءنا الأعلام بعد السيّد 
الخوئئ ني -وأكثرهم من تلامذته حاولوا ملاحظة آرائه » والاشكال 
عليها . وطرح آراء جديدة فى الفقه والأصول والرجالء ولا شك أنَّ 
الإشكالات الباقية هى الاشكالات المحكمة القويّة التى تصدر من أعلام 
بذلوا حياتهم فى طريق التعلّم والعلم » والدرس والتدريس » وليس كل 
إشكال على أعلامنا المحققين يملك هذا البقاء والهيمنة » وبعض إشكالات 
الألاحقين لها مثل هذه القوّة والإحكام لا تقل عن آراء من سبقهم . 

أجل » ربّما اعتقد البعض أن آراء بعض علمائنا السابقين أصبحت 
كأصول موضوعيّة مفروضة , مع أنّها فى نفسها قابلة للتامّل والملاحظة » 
بل ربّما الإشكال والتغيير» فإِنَّ مدرسة أهل البيت 888 ترفض التقليد 
والتبعيّة المطلقة للآراء النظريّة والاجتهاديّة دون الثوابت » وهى المسائل 
الضروريّة أو الاتفاقيّة أو المسلمة فى جميع العصور لا النسلمة فى تتفي 
واكك :رتنا صدوت من ماله له احترفه وقي الاخترون فرط الالختراء 
والتقدير الكبير لأصحاب هذه المسائل الاجتهاديّة والخلافيّة فيمكن 
الملاحظة عليها . 

وقد حاولت فى هذه الصفحات ذكر بعض الآراء للسيّد الخوئئ ني ومن 
تأَخّر عنه من أعلامنا فى خصوص علم الرجال والدراية » وطرح آراء جديدة 
لها اعتبرها وقوتها . 

كما أنَّ هناك إشكالات وآراء أخرى مخالفة لآراء الأعلام السابقين 
مدر من الماخوية فى الفقه والأصول » وقد جمعت الكثير منها في 
صفحات أخرى » ريما تسمح الفرصة لنشرها » وقد رأيت من الجدير نشر 
أمثال هذه الاشكالات والآراء الجديدة حسّى لا تتوقف مسيرة الاجتهاد 


متثمة لتاب ا 


والشحدين فى 'التحنووات"العليةء ونحتى لآ تكون عضن الآراء الا 
موضوعيّة مفروضة لا يمكن الاقتراب منها . 

فمثلاً: من آراء السيّد الخوئئ :# تضعيف محمّد بن سنان وسهل بن 
زياد » ولكن رأينا الكثير من أعلامنا المعاصرين يذهبون لتوثيقهماء أمثال 
السيّد الفانى والسيّد الشبيرىّ » وغيرهما » ويذكرون أدلة مقنعة لذلك . 

وريّما يقال: إن الشهرة ليست كاسرة ولا جابرة » ولكن هناك آراء أخرى 
طرحت لأجل إثبات فاعليّة الشهرة فى الجبر والكسر فى حدود وشروط 
معيّنة ‏ وغيرها من الاراء . 

ولا بد من من زرع روح الاحترام لعلمائنا الأعلام وآرائهم مع زرع روح 
التدبّر والتأمّل وعدم التبعيّة في الآراء » وروح النقد والإبداع والتجديد, 
وعدم الجمود على الآراء النظريّة . 

ومن الجدير أن أذكر أن الكثير من هذه الآراء والاشكالات من السيّد 
السيستانئ (حفظه الله )» وأكثرها تلقيتها من درسه» وما كتبته له من 
تقريرات مخطوطة عندى . وبعضها من بعض الكتب المطبوعة » كقاعدة 
«لااضرر» . كما أن الكثير من هذه الآراء أيضاً للسيّد الشبيرىّ الزنجانى » 
وهو من الأعلام الكبارء وله اراؤه الجديدة والمحكمة فى الفقه والأصول 
وعلم الرجال » والكثير منها فى مناقشة السيّد الخوئئ تيك » وقد اطلعت عليها 
من تقريراته المطبوعة بالكامبيوتر بنسخ معدودة» فى باب الخمس 
والنكاح » تبلغ ما يقارب عشرين جزءاً » قرأت أكثرها » ولخّصت الكثير من 
آرائه فى الفقه والأصول والرجال والدراية » ونشرت فى هذه الصفحات آراء 
فى الرجال خاضة!' '.واشرت إلى آراء السكد السيستانئ (حفظه الله ) فى 


5 املاظ أن السكن الشبيريّ فى تقريراته الفقهيّة فى الغالب يذكر نتائج آرائه الرجاليّة )) 


ا أضواء على علم الدراية و الرجال 


00 


(00) 


الغالب بعنوان (بعض الأعلام )كما أنْنى صرّحت باسم السيّد الشبيريّ أو 
عنونته ب (بعض العلماء )» كما أننى نقلت فى موارد قليلة بعض آراء الميرزا 
جواد التبريزىّ : والشيخ الوحيد الخراسانئ (حفظه الله ) من درسهماء 
كما أن هناك آراء أخرى لبعض علمائنا الأعلام ؛ وخاصّة السيّد الخوئئ ني » 


كما أن هناك آراء متواضعة انقدحت فى ذهن كاتب هذه الصفحات!'' . 


ومن الجدير أن أذكر أيضاً أن هذه الكتاب أتعرّض فيه إلى الموضوعات 
المهمّة فى علم الرجال والدراية . مع التأكيد خاصّة على الآراء الجديدة 
والمعاصرة فيهما. والتعرّض للبحوث الجديدة التى ربما غفل عنها 
السأبقون : فهذا الكتاب بذلت فيه جهداً بير بالإضافة إلى منا تلقّيته مسن 
دروس أساتذتى . وما توصّلت إليه من آراء . وقد كتبت هذا الكتاب لنفسى 
خلال دراستى الحوزويّة . فرآه بعض الفضلاء فطلب منّى طبعه ونشسره. 
فاستجبت له . 

والهدف من ذلك دفع مسيرة الاجتهاد » والتجديد للحركة العلميّة 
والتقدم » وعدم التبعيّة المطلقة للآراء المشهورة » ولكن بالشرط الذى 
ذكرته » وأنّ الاشكالات والآراء المعتبرة هى التى تأتى بعد تعلّم ودراسة 
موسّعة ومضنية لدروس الحوزة العلميّة المباركة ؛ وعند أساتذة كبارء 


وق أن يدك الآدلة غليها او الاشكالات علن غبزهاء واكما اوقل ذلك تسوك اسرى فى 
الفقه والرجال. فمثلاً: ذكر رايه على توثيق المشايخ الثلاث لكل من رووا عنه بالمباشرة» 
ولكن كما ذكر أنّ ذكر الأدلة على رأيه هذا فيما ناهز خمسين محاضرة:؛ ولكن لذلك أوكلها 
لأصحابها وإنّما أذكر نتائج الآراء مع التأكيد على أن حجّيّتها لها أدلّة قويّة ومحكمة. وكذلك 


الأمر بالنسبة لآراء السيّد السيستانى ( حفظه الله ) . 


إِنَ الآراء التي ذكرتها لأعلام الطائفة تمثل فهمي لهاء وليست بالضرورة تمثّل واقعها. 


متذمة اتاب << "ا 


وبعد قراءة وإحاطة واسعة لمختلف الاراء والبحوث ., القديمة والجديدة» 
قراءة عميقة وتجديديّة ناقدة لا مقلدة » وبعد ذلك كله فإنّ الباحث أمّا أن 
يتبتى رأياً أو إشكالاً موجوداً» أو يحاول تطوير رأى أو إشكال موجودء 
أو يطرح رأياً أوإشكالاً جديداًء فإنَ مثل هذا الرأى أو الإشكال أو التبتى 
أو التطويرء هو الذى يملك القرّة والبقاء والاعتبار ؛ لأنه جاء بعد دراسة 

وتعلم وتدريس وقراءة وبحث وتأمّل ٍ 
ني الرَّبَدُ فَيَذْهَبٌ جمَاءَ وَأَمَا مَا يَنمَُ النّاسَ قَيَمْكُتُ فى رض 0 
السيّد هاشم الهاشمي 


مه١2504689‎ 


.١97:1١ الرعد‎ )١( 


الفصل الأوّل 


تعاريف و أقعام 


تعاريف و أقسام 


هناك مصطلحات وقع البحث حولها هل انّها مترادفة في المعنى أو مختلفة . 
واعتقد أنّ النزاع حولها لفظئّ , أو انها من الألفاظ التي لو اجتمعت افترقت ولو 
افترقت اجتمعت » وليس لها اثر علميّ كثير » فلذلك نتعرّض لتفسيرها بإيجاز. 

الحديث: «كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره»!')؛ وعلى هذا 
التعريف فيختصٌ الحديث بما نقله شخص عن المعصوم أي الحاكي_ولا يشمل 
قول المعصوم نفسه -أي المحكيّ _لأنّ قول المعصوم نفسه يسمّى بالسنّة . 

الخبر: وقد عرّف بهذا التعريف أيضاً فهو مرادف للحديث . وكذلك مصطلح 
الرواية مرادف لهما » ولكن فرّق البعض بينهما بأنّ الحديث هو الكلام الذي يحكي 
قول النبيت يلك أو فعله أو تقريره خاصّة ء بينما الخبر امّا مختصٌ بما نقل عن 
غير النين مف من المعصومين ‏ أو أنه شامل لهما!"). 

وبعضهم عرّف الحديث: ( بأنّه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو 
تقريره)' '» وبذلك يشمل نفس الكلام المسموع من المعصوم لااخصوص مانقله 
راو عن المعصوم , فيشمل القول من السنّة ولا يشمل الفعل والتقرير؛ بينما الخبر 
مختصٌ بالكلام الحاكي عن المعصوم أو كلام المعصوم نفسه. 


.0؟/١ مقباس الهداية:‎ )١( 


(؟)و(*) مقباس الهدايه: .6/١‏ 


0 اضواء على علع ادرلية والرجال 


وذكر العلماء فروقاً بين الاصطلاحين لا نرى أهمّيّة عمليّة فيها » فلعلٌ الصحيح 
ترادفهما وشمولهما لنفس الكلام المسموع من المعصوم » وإن كان العلماء 
لا يطلقون الخبر والحديث على نفس الكلام المسموع من المعصوم. 

الأثر: في كتب اللغة 17ت العرهارارو لحر واكك ريسم 
بما نقل عن الصحابي أو التابعيه )١(‏ 

السنة ا أوفعل أو تقريرهء فل تخت بالكلا 
المتموع ولااتتتمل كلام الراوى شيا" 

وكلزة أن تغلم بأن بجوت العلفناء حول حكنة الخبر الوا حت وادلتهم إلماهين 
جار الاك خو الو التتضووة د ابذك وهو شرل انعضي ا وبي 
فإّها حجّة بلا إشكال. 1 

تعريف علم الحديث والدراية 


علم يبحث عن سند الحديث » وفقهه , وكيفيّة تحمله #وأخذهمن المروع عن ؛ 


وعدف اا فل يفزف هه أتزاء الذرا تق عو اسكا ها #وشتيروظ الرواةة 
عر بعر م شر 
واضناف الفرويات ١‏ 


)١(‏ يراجع : الوجيز للشيخ البهائئ : 8» والدراية للشهيد الثاني : ؛» ووصول الأخيار لوالد 
الشيخ البهائئ : 77» علم الدراية والرواية: 5؟. 

(؟) مقباس الهداية: .09/١‏ 

(8) اوعقي 5 


(؛) تحفة الأحوزي -المقدّمة. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ي > ]| 

تعريف علم الرجال 

علم يبحث فيه عن أحوال السند أو الرواة من حيث الاعتبار وعدمه. 

وعراف بتعريفات كثيرة. 

منها: «ما وضع لتشخيص رواة الحويك انا ووصقا يها وو ان 
والمراد من تشخيص الراوي ذاتاً معرفة ذاته وكونه فلان بن فلان » كما أنّ المراد 
من تشخصه وصفاً معرفة أوصافه من حيث المدح والقدح . 

وعرّف أيضاً: علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتنّصافه بشرائط 
بول الخير وعديةد!”. 

فائدة علم الرجال 

ولدراسة علم الرجال وأوصاف الرجال فوائد مهمّة؛ لأَنّه يتوقّف عليه معرفة 
الخبر الحجّة وتمييزه عن غير الحجّة » مع العلم بأنّ عمدة أدلّة استنباط الأحكام 
الشرعيّة هو الخبر الواحد؛ لأنّ المتواتر قليل » وأمّا القرآن الكتاب فهو متضمّن 
للأحكام والقضايا العامّة » وأمّا تفصيلاتها فتذكر فى الروايات» وما يمكن 
تباط لمك المريع يتدجو لخت الحفة لغيه فاذرة مو بوزابةاعل الزبيال 
ومعرفة الرجال للتوصّل من خلالها لتوفر شروط الحجّية في الخبر وعدمه. 

فمن يقول بحجّيّة خبر الثقة فتتوقف معرفة وثاقة الراوي على علم الرجال» 
فالحاجة لعلم الرجال وكتب الرجال _بناء على هذا الرأي_-من الواضحات. 


)١(‏ توضيح المقال فى علم الرجال: 9؟. 
كه تنقيح المقال: .١97/١‏ 
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وأَمّا من يقول بحجَّيّة الخبر الموثوق به» أي ما يوجب الوثوق والاطمئنان 
بصدوره من المعصوم . فإِنّ وثاقة الراوي من أسباب حصول الوثوق بالخبر مع 
عدم اقترانه بما يسلب الوثوق » فإنٌ كون الراوي ثقة من أهمّ القرائن الموجبة 
لحصول الوثوق بصدور الخبر بالإضافة للقرائن الأخرى. وهذا ما يعترف به 
الوجدان والعقلاء . ظ 

وهناك عوامل أخرى تفرض الحاجة لعلم الرجال لسنا في مجال الحديث 
عنها. 


تقسيم الحديث 


قسم الحديث إلى متواتر وواحد 

ما المتواتر» فسيأتي البحث عنه بالتفصيل » ويعرّف بأنّه ما ينقله جماعة 
يمتنع تواطؤهم على الكذب في جميع سلسلة السند» بأن يكون رجال كل 
طبقة بعد يمتنع اجتماعهم واتّفاقهم على الكذب. 

الغبرالواغد ةما متشي واهد أو أكشرمما ذون النواقى و ويشهل 
المستفيض والمشهور أيضاً » وهو ما نقله أكثر من واحد في جميع الطبقات 


بماكان دون التواتر. 
أقسام الخبر الواحد: قسّم الخبر الواحد باختلاف الأحوال والجها تالمختلفة 
لتقسيمات عديدة نقتصر على المهمٌ منها : 


فمنها: تقسيمه باعتبار صفات رجال السند من حيث الوثاقة والمدح وعدمها 
-أي تقسيمه باعتبار اختلاف أحوال رواته » ودرجاتهم . ومراتبهم في الاتتصاف 
بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أقسام أربعة : الصحيح والحسن والموّق 
والفتسيت: 


وهناك تقسيم آاخر تشترك فيه هذه الأقسام الأربعة جميعها . وتقسيم ثالث 
مخض بالحن الشعيف» 


تاريخ هذا التقسيم 


لم يكن هذا التقسيم موجوداً بصورته المحدّدة عند القدماء قبل ابن طاووس 
أو العلامة الحلّىّ يهنا ؛ وإن كانت هناك بعض الإشارات والكلمات عند القدماء 
نل على تفسيرهم بين أقسام الخبر ودرجاته ومراتبه من حيث اختلاف رواته 
ودرجاتهم ومراتبهم. 

وأوّل من ابتكر هذا التقسيم من الإماميّة هو السيّد ابن طاووس (المتوفى 
سنة 8177ه) كما ذكر ذلك صاحب المعالم في من الجتماق» او أن الف 
ابتكره العلامة الحلّىٌ (المتوفى سنة 7؟/اه) »كما ذكر ذلك الشيخ البهائيَ في 
ميق العئنسين + والعلانة تلميد ازن :طا ووس ولغله أده تف كا بالانحظ 
تأثّر العلامة بأستاذه ابن طاووس في الكثير من آرائه الرجاليّة » وجرى على 
هذا التقسيم سائر العلماء المتأخّرين. 

ولكن القدماء من علمائنا لم يطلقوا الصحيح على معناه المصطلح الجديدء 
بل كانوا يطلقونه على كلّ خبر يحصل الوثوق والاطمئنان بصدوره عن 
المعصوه("2»؛ حتّى لو حصل ذلك من القرائن الخارجيّة لا من الرواة الإماميّين 
العدول الذي هو الصحيح الاصطلاحّ. 

وذكر الشيخ البهائئ في مشرق الشمسين بعد ذكره لتقسيم الحديث للأقسام 
الأربعة -: (وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائناء بل المتعارف بينهم 
إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه » واقترن بما يوجب 


(1) وسائل الشيعة: .10/٠١‏ لم يوجد هذا المصدر في الوسائل » بل وجد معناه في مشرق 


] ” ١ لفصل الأول : تعاريف و أقسام‎ ١ 


الوتوق والركون إليه)!')؛ ثمّ ذكر القرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان عند 
التذماده نو ييف حاحين الوسنائل قرائق اخ 

وإن أشكل المتأخّرون على أمثال هذه القرائن لعلها اجتهاديّة من قبل 
الشيخ البهائئّ أو صاحب الوسائل ‏ دون أن يكون القدماء قد اعتمدوها حقاً 
في توثيق الخبر. 

ذكر بعض العلماء (السيّد الشبيريّ): (إِنّ الصحيح عند القدماء لا يختصّ 
بوثاقة الرواة » أي بمعنى الصحيح عند المتأخَّرين »بل انّ الروايةالصحيحة عندهم 
بمعنى الحجّة والاعتبار الذي يمكن أن يكون لأجل قرائن أوجبت صحّة الخبر 
عندهم , أمثال تعرّد طرق الرواية الواحدة»). 

القرائن الموجبة للوثوق 

منها: ما ذكره الشيخ المامقانيّ -نقلاً عن الشيخ البهائئّ في مشرق الشمسين » 
وغيره-: ( وأنّها القرائن التي كان يعتمدها القدماء في الاعتماد على الخبر)7". 
ومن هذه القرائن وجوده في كثير من الأصول الأربعمأة » وتكرّره في أصل 
وأضلين فضشاغدا يطرزق متعددة > أو وحؤذه قن صل وانكك من الجماعة الذي 
أجمعت العصابة على تصحيح نارف ليع كمدوا موقا زرو دوعن تشناركف 
-كزرارة ومحمّد بن مسلم أو على العمل بروايتهم -كعمّار الساباطيّ ونظائره 
ممّن عدّهم الشيخ في كتاب العدّة ‏ أو وجوده في أحد الكتب المعروضة على 
الأئمّة 20 فأثنوا على موْلّفيها -ككتاب عبيد الله الحلبيّ المعروض على 


)١(‏ وسائل الشيعة: .56/٠١‏ مشرق الشمسين: 559؟. 
(*). رياض المسائل: .5/١‏ مشرق الشتمسين :'956. 
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الصادق يه » وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين 
على العسكريّ يذ أو كونه مأخوذاً من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق 
بها والاعتماد عليها -ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستانئٌ » وكتب 
ابن سعيد وعلىّ بن مهزيار» وكتاب حفص بن غياث القاضى #وأععالها 
ونع لك ا ل الأكر ا وزئةتدككة الخويك "ا بتجتى الاق قو 

ومنها: ما ذكره الشيخ الطوسيّ في عدّة الأصول بعض هذه القرائن التي 
يفيد الاقتران بها صحّة الحديث : 

منها: موافقتها لأدلّة العقل ومقتضاها. 

ومتها:تطابقة الشير لض الكدان” اتالخصوصه أ وعمومةء أودليله أوفحواه: 

ومنها:كون الخبر موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر 

ومكها:موافقة الخبر مها تمك الفرقةالبعقة غليور2) 

فهذه القرائن كلها تدلّ على صعمّة مضمون أخبار الآحاد» ولا تدلٌ على 
صحّتها في نفسها لجواز أن تكون موضوعة. 

ومنها: ما ذكره بعض الأعلام » حيث ذهب إلى حجٌّية الخبر الموثوق به 
ومعناه: الخبر الذي يحصل للإنسان الوثوق والاطمئنان بصدوره عن المعصوم . 
ونسب هذا القول للقدماء » وهناك عوامل كثر على راهب - توجب حصول 
الوثوق بالخبر: 

منها: ملاحظة مدى درجة اعتبار الكتاب الذي ذكرت فيه الرواية» ومدى 


(؟) عدّة الأصول: ١/9/ا8.‏ 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ]| 


اعتبار الرواة » وملاحظة مضمون الرواية وهل تتوافق مع فتاوى القدماء ليطمئنٌ 
الإنسان بعدم التحريف فيها ؟ وإِنّما تلاحظ فتاوى الفقهاء القدماء دون 
المتأخريق: لأنّ القزماء كانوا يفتون غالاً طيق :مضامين وستون الروانات:؛ 
وملاحظة مدى توافق مضمون الرواية مع الكتاب والسئة بالمعنى الذي بِيّنَاه 
في موافقة الخبر للكتاب والسنة . 

كنا أنه :نظو رفنه أن هذا الوتوق والاطبكتان بالعندوز انما بحضن: من خلال 
حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات والظنون من خلال تجميع القرائن 
من مختلف المصادر من ألفاظ المدح والذمٌ » ومن شهرة العمل والفتوى والكتاب ‏ 
وأمثالهاء ممّا توجب الوثوق بالصدور. وهذه الطريقة هي مسلك القدماء التي 
عبّروا عنها ب (الوثوق). وكذلك كثير من المتأخّرين من الذين لا يكتفون 
بمجرّد خبر الثقة » إلا إذا كان من قرائن حصول الوثوق. 

وقال الشيخ البهائي ني في الوجيزة: الاصطلاح على تخصيص هذا النوع 
من الحديث باسم الصحيح لم يكن متعارفاً بين قدماء علمائنا » بل كانوا يطلقون 
الصحيح على ما يعتمدونه ويعملون به وإن اشتمل سنده على غير الإمامىّ 
كما أجمعوا على تصحيح ما يصمٌ عن عبد الله بن بكير وهو فطحي)(١)‏ 

وهناك شواهد عديدة تدلّ على ان الصحيح عند القدماء ليس بمعناه المصطلح 
وإِنّما معناه عندهم كل ما يفيد الوثوق بالصدور ولوكان من القرائن الخارجيّة) "١‏ 
نذكر هنا بعض هذه الشواهد: 


ففي رجال النجاشي في ترجمة علي بن محقد بن علي بن عمر بن رياح بسن 


."41/ الوجيز:‎ )١( 
.714 : (؟) يلاحظ رجال الخاقانئ‎ 


ال رافق اف ايان 


قيس بن سالم القلاء: (أنّه كان نقة في الحديث... صحيح الرواية, ثبتاً» 
معتمد على ما يرويه )''' مع أنه واقفىّ. 

فأطلق على خبره أنه صحيح مع أنه موتّق باصطلاح المتأخّرين لأَنّه واقفيّ. 

وفي مقدّمة الكافي والفقيه أطلقوا الصحّة على روايات كتابيهما وبعد اعتقاد 
الكلينيّ والصدوق بوثاقة رواة أخباركتابيهما أو صحُّتها بالمعنى المصطلح . 
الجديدء بالإضافة إلى أنه خلاف الواقع ؛ لوجود الرواة غير الإماميّين والعدول 
في كتابيهما » فيكون التصحيح مستندا إلى قرائن افادت الوثوق بالصدور. 

كما انّ الملاحظ أنّ المتأخّرين أيضاً لم يتقيّدوا بهذهالمصطلحات الجديدة 
تأطلقوا ايا (السخم ‏ هن الغير القر لق ار السو بالطلا العدية: 
أي أطلقوه على كلّ رواية معتبرة» وإن لم تكن متوفرة على شروط الصحيح 
المصطلح , كما أشار لذلك الشيخ البهائيّ في الوجيزة: (والمتأخّرون -كالعلامة 
وغيره- قد يطلقون على ذلك أي الموّق اصطلاحاً -اسم الصحيح أيضاً لابأس 
به" » نم يذكر شواهد لاستعمال المتأخَّرين لمصطلح القدماء. 

وفي الذكرى للشهيد الأوّل حول رواية: «في المشهور الصحيح السند عن 
الصادق نقذ وعن الباقر 30 والراوي عمر بن سعيد فطحي )' "". 


ثمرة التقسيم الجديد 
وهل توجد ثمرة لهذه الأقسام ؟ ذكر البعض أنه لا أثر لهذا التقسيم في مجال 
)١(‏ رجال النجاشى: 7179/569. 


(؟) الوجيز: /841. 
(*) الذكرى : ة. 
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الاستنباط والحجَّيّة؛ لأنّ الأقسام الثلاثة أي الصحيح والحسن والموتّق- 
حجّة يمكن الاعتماد عليها في الاستنباط , ولا فرق بينها في هذا المجال. 

نعم » يظهر أثر هذا التقسيم والفرق بين الأقسام في مجال التعارض بين 
الأخبار » لو قلنا بالترجيح بصفات الراوي -كالأورعيّة والأوثقيّة» وغيرها- 
فيقدّم الصحيح على غيره_كالحسن والموثق عند التعارض. 

نعم » إذا قلنا بعدم الترجيح بصفات الراوي لا يبقى أثر للتقسيم في مقام 
الترجيح . ولعلّه لذلك ذهب بعضهم إلى ثنائيّة التقسيم وبعد عدم الأثر للتقيسم 
الرباعيّ فينقسم للخبر الموثوق به الذي حصل الوثوق به وغيره» أو إلى تقسيم 
الخبر إلى خبر الثقة أو خبر الموثوق به وغيره. 

لذلك وقع البحث عند علمائنا: هل ان صفات الراوي من جملة المرجّحات 
أم لا؟ 

وذكر السيّد الخوئئ :2 : وأما الترجيح بالأصحّيّة » وانّ الحسنة أُصمّ سنداً 
من الموثقة » فيدفعه: ما ذكرناه في بحث التعادل والتراجيح » من ان صفات 
الراوي لا تكون مرجّحة في الرواية » وإِنّْما هي مرجّحة في باب القضاء .» على 
ْنا لو قلنا بترجيح الصحيحة على المونّقة فلا نقول بتقديم الحسنة عليها 


0000 


وذكر السيّد الخوئي # رأيه في عدم الترجيح بصفات الراوي في بحث 
الأصول . حيث ذهب إلى حصر الترجيح بالمرجّحات المنصوصة وعدم التعدّي 
لغيرها مع حصر المرجّحات المنصوصة في باب الرواية بموافقة الكتاب 


.181/١ التنقيح -كتاب الصلاة:‎ )١( 
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ومخالفة العاشى و اماسناتر المركحات:فأما أن الزواينات الذالة عابها غير 
معتبرة سنداً» أو أَنّها مختصّة بباب القضاء وتعارض القضاة وأحكامهم . 

ذكر بعض العلماء (الشبيرىّ): (عند التعارض بين الصحيحة والموتّقة تقدّم 
الصحيحة. ولم يتقبّل السيّد الخوئيّ الترجيح بالمرجّح السنديّ لعدم الدليل عليه. 

وأمّا بعض الأعلام فالمهمّ عنده في المرجّح هوكلٌ ما يوجب صرف الريبة 
الحاصلة من العلم الإجماليّ بمخالفة أحدهما للواقع من أحدهما للآخر فيمكن 
امتعبل المرعم البدق): 

ولكن السيّد السيستانيّ (حفظه الله ) ذكر في كتاب التعارض: ( ان المرجّحات 
المنصوصة في النوابااك المسشفموظة للمرجّحات إرشاد من الشارع لكيفيّة 
صرف الريبة من أحد الخبرين المتعارضين للآخر؛ وذلك لأنّه مع تعارض 
الخبرين في موضوع واحد يحصل علم إجماليّ بريبة أحدهما لا على التعيين؛ 
وأنه غير صادر من المعصوم , ولذلك كلما يوجب صرف الريبة من أحدهما 
للآخرء بحيث يوجب الوثوق بأنّ عدم الصدور متحقّق في أحدهما دون الآخرء 
فيكون من المرجّحات دون أن تنحصر المرجّحات في مرجّحات معيّنة هي 
المنصوصة » ولذلك يمكن التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها ممّا يتوفر 
ننه هذا القتضر مودو ضرف الريةعنو اننا أسناريت الروامتاة السلاعية إن 
نماذج من هذه المرجّحات لاعلى سبيل الحصر ء ولذلك ربّما يشمل هذا حتّى 
صفات الراوي. 

فالمهمٌ في الترجيح هو الوثوق بصرف الريبة من أحد الخبرين المتعارضين 
إل التحوع لأ التمارعن ينهنا يحب الرنية قن صدور أحسدهما ومين هنا 
5نم وجي الرتوق زعا ومموة ل يلاق الجيسهدا وتوئقة لوي ة لاخر وكا دين 
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المرجّحات » ومن هذه المرجّحات صفات الراوي؛ لأنّ صفات الراوي أحياناً 
توتعن ضرف الرينة.فن اشدهيا كوهد اننا تاف يه الوتعد ان والعقلةي 
ولذلك يكون هناك أثر عملي لهذا التقسيم على هذا الرأي. 

وقد ذكر بعض العلماء: (أَنّه عند التتعارض بين الصحيحة والمونّقة تقدّم 
الصحيحة )('). 


مناقشة التقسيم 

وقد تهجّم بعض الاخباريّين بشدّة على وضع هذا التقسيم الرباعىّ للخبر 
الواحد ورموه بأبشع النعوت »كما يلاحظ في الفوائد المدنيّة للاسترا باديّ 

وكذلك انتقد التقسيم صاحب هداية الأبرار''' وصاحب الحدائق الناظرة نينا 
فى مقدّمة الحدائق!"» ولكن العلماء ناقشوا إشكالاتهم »كما تعوّض لذلك 
السيّد حسن الصدر في كتابه نهاية الدراية في شرح الوجيزه للشيخ البهائت!*1 
وصاحب الوسائل » والفيض الكاشانئ. 

ولكن لا نرى مبرّراً لهذا التهجّم الشديد بعد اعتبار الأصوليّين لجميع الأقسام 
عدا الضعيف في مقام الاستنباط . والقدماء أيضا لم يعملوا بالضعيف. 

والظاهر أن حجّتهم على ضعف التقسيم صحّة روايات الكتب الأربعة »كما ذكر 


)١(‏ دروس خارج الفقه ‏ شبيريّ زنجانئ » عنوان البحث: ذه الروتجاك) اعد هنذا الخمضدر 
من موقعه. 

(؟) هداية الأبرار: 54. 

(") الحدائق الناضرة : .١4/١‏ 

(8) نهاية الدراية: ؟١١.‏ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ذلك صاحب الوسائل » وهذا التقسيم يوجب عدم اعتبار بعضها لعدم توقرها 
على شروط الصحّة والقبول حسب التقسيم الرباعىٌ. 

ولكن سيأتي مناقشة هذا الرأي في محلّه » فهناك ثمرة عمليّة لهذا التقسيم , 
وخاصّة في مقام التعارض » حيث كانوا يرجّحون الخبر الصحيح بالمعنى 
المصطلح على الخبر الذي لا يملك سنده خصائص الخبر الآخر »كما يلاحظ ذلك . 
في الكتب الفقهيّة للشيخ الطوسىّ. 

وأشار لذلك في عدّة الأصول حيث يقدّم الخبر الذي رواته إماميّون عدول 
على الخبر الذى رواته غير إمامتيق 4و إن كانوا ثقاة كماستشير إليه. 

والملاحظ أنّ صاحب الحدائق والفيض الكاشانيت #تنا-وهما من المنتمين 
للمسلك الاخبارىّ نراهما ا اسه الجديدة في كتبهم 
كالحدائق ومفاتيح الشرائع مع الاعتماد عليها » وهذا ممّا يثير التساؤل. يقول 
الفيض الكاشانيّ في مفاتيح الشرائع: ( وأشرت في كلّ حكم إلى الحديث الوارد 
فيه حسبما وجدته أو ذكره ممّن يوثق به إلى صحّته وحسنه وتوثيقه كذلك . 
معبّراً عنه بالصحيح أو الحسن أو الموتّق)7". 

ويقول أيضاً: ( وقد استق اصطلاح المتأخَّرين (شكر الله سعيهم ) على تقسيم 
الحديث إلى أربعة أقسام)7". 

وصاحب الحدائق في مواضع عديدة من كتابه يستخدم هذه المصطلحات» 
ففي موضع يعبّر عن رواية موثّقة عمّار الساباطت؟"ا أو حسنة زرارة!". 


(١)و(١)‏ مفاتيح الشرائع : ١/ا.‏ 
(*) الحدائق الناضرة : ؟/5/. 


(:) الحدائق الناضرة: 9/؟91؟. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 3 


ولعلّهم إِنّما ذكروا ذلك مجاراة للأصوليِين الذين استخدموا هذهالمصطلحات. 


وقد ذكرنا ما يمكن أن يكون من آثار وثمرات هذا التقسيم ولعلّه من الدوافع 
على وضع هذا التقسيم تمييز الخبر الحجّة عن غيره» وكذلك ترجيح بعص 
الأخبار على أخرى عند التعارض. 

وقد ذكر بعض العلماء الدافع على وضع هذا التقسيم أمثال الشيخ البهائيّ 
في مشرق الشمس'''؛ وصاحب المعالم في منتقى الجمان/'» والسيّد محسن 
الأعرجيت كما ذكر كلامه السيّد حسن الصدر في كتابه نهاية الدراية!'؛ راجع 
هذه الأقوال في كتاب (نهاية الدراية ) أيضاً. 

قال الشيخ البهائيّ: ( تبيّن الذي بعث المتأخّرين على العدول عن متعارف 
القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو: انّه لمّا طالت الأزمنة بينهم وبين 
السلف ء وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة؛ لتسلّط حكّام 
الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتشارها , انضمٌ إلى ذلك اجتماع ما وصل 
إليهم من كتب الأصول من الأصول المشهورة في هذا الزمان» فالتبست 
الأشافيع الماخوةة من الأصنؤل السحجية بالماحوة سن غير الكفرة: 
واشتبهت المتكرّرة في الأصول بغير المتكرّرة . وبقي عليهم كثير من تلك الأصول 
التي كانت سبب وثوق القدماء لكثير من الأحاديث » ولم يمكنهم الجري على 


"مرق التصس ايا 
(؟) منتقى الجمان: 7و ". 
() نهاية الدراية : 84. 


ره أضواء على علم الدراية و الرجال 


أثرهم في تميبز ما يعتمد عليه بما لا يركن إليه إلى قانون تتميّز به الأحاديث 
المعتبرة من غيرها والموتّوق بها عمّا سواهاء فقرّروا لنا ذلك الاصطلاح 
العدين و قديوالنا الغين)1”: 

وقال صاحبالمعالم في منتقى الجمان: ١‏ ان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح 
قطعا , لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل 
طريقه على ضعف .ء فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب التمييز باصطلاح أو 
غيرهغ قلمًا اندوست تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالأخبار + اضطه المتأخرون 
إلى تمييز الخالي من الريب » فاصطلحوا على ما قدّمنا بابه ولا يكاد يعلم وجود 
هذا الاصطلاح قبل زمان العلامة إلا من جهة السيّد جمال الدين بن طاووس)(". 

وقال السيّد الأعرجيّ: (كما كان الأصل في خبر الآحاد عدم الحجّية إلا 
بانضمام ما تسكن به النفس , ويطمئنٌ في القلب من الأمور التي يغلب بها الظنّة 
بالق بكوعوده فى سول المعندد: أر :لكين المستررة قيما بين الستمة 
امنيا ( الل يدقدا بين الطاتفقة» إلى الور للف كا طن ةنا انتيوه القلرة 
برواية الثقة الصدوق والضابط » ومن جملة ما يرجّح به أحد الخبرين المتعارضين 
على الآخر أنه الأصدق والأورع » وإن كان الكل مرويّا في الكتب المعتبرة 
كهذه الجوامع الأربعة ونحوهاء لذلك احتاجوا إلى مراعاة أحوال الرجال» 
خاصّة بعد انسداد الطرق إلى أغلب تلك الامارات ونظروا في الرواة فوجدوا 
الراوي لا يعدو هذه الأقسام الأربعة)7). 


(؟) متتقى الجمان: .9/١‏ 


(*) يراجع نهاية الدراية ‏ حسن الصدر: 88. 


الفصل الأول : تعاريض و أقسام 2 ”م ] 


حيث أشار هذا المحقّق إلى كلا السببين اللذين ذكرتاهما انفأ: وهما تأثير 
هذه الصفات فى حصول الوثوق بالخبر » وتأثير هذا التقسيم فى باب التعارض . 
ولأهل السنّة تفسيم للحديث . حيث قسّموه إلى الصحيح والحسن والضعيف » 


وذ كر انها عفد اهل السلة: 
الخبر الححة 


ألا :5ع جناعة مق قدماتنا إلى غدء حتكية اللقير الوافية الظتة لاه 
لا يفيد علماً ولاعملاً » واقتصروا على حجّيّة الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة 
التوعبة الاعظول العام يصتدورة من التعصيوء 37 

ولكن يعترض عليه : 

-١‏ إنّ هذا الرأي فى زماننا يستلزم إبطال الفقه وإلغائه؛ إذ ليست الروايات 
الف بسدورها ل عاطق 

؟ - إِنْ القدماء لقرب عصرهم من المعصومين كانوا واجدين للقرائن القطعيّة 
وهي مفقودة في زماننا . 

"- قيام الأدلّة الكثيرة المعتبرة على حجّية الخبر الواحد وإن لم يحصل 
القطع بصدوره » بل يكفي مجرّد حصول الوثوق بصدوره »كما ذكر في الأضول: 

4 ريّما كان مراد القدماء مق العلم مود الوتوق والاطيقتآن الذي يسم 
بالعلم العرفيّ » فلا خلاف في المسألة . 


لا "7 . 


ال توا عت تلز نواية انزع 


انياً: قد ذكرنا أن هناك رأيين في الخبر الحجّة , وهما: حجّيّة خبر الثقة 
تعبّداً وإن لم يحصل الوثوق به » وحجّيّة الخبر الموثوق به » وقد نسب للقدماء 
نهم إِنّما يقولون بحجّيّة الخبر الموثوق به لاخصوص خبر الثقة. 

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الخبر الحجّة عند القدماء لا ينحصر بالخبر الموثوق به 
كما ذكره بعض » بل يشمل خبر الثقة وإن لم يحصل الوثوق بصدوره». 
ولا دليل على انحصار الحجّة عندهم بالخبر الموثوق به » ويمكن أن يدل عليه : 

-١‏ ما نراه من صريح عباراتهم باعتبار أخبار الثقات » ولمجوّد كون 
الراوي له ثقة »كما يلاحظ ذلك في كتبهم . 

؟ - بل أن نفس كتب الرجال التي جعلت لتمييز الثقات عن غيرهم تكفي 
فى ذلك » بل لا يختصّ الحجَّية بخبر الثقة أي ما صرحوا عنه بأنْهِ ثقة بل يشمل 
د أيضاً أي ما كان ممدوحاً إماميّاً دون الوثاقة والعدالة » وكذلك الخبر 
المويّق أي ما كان راويه غير الإماميّ إذا كان حادقاً وأميناً في النقل؛ 
فلاميك رز لفسية القول بأث الك الحجة ع القؤساء هوا لخب الموقواى به: 

- بل يمكن القول ان الخبر (الصحيح ) عند القدماء لا يختصٌ بالخبر الموثوق 
به بل يشمل خبر الثقة أيضاً ‏ ولذلك نرئ ومن خلال نصوضهم واستعمالاتهم 
ان الخبر الصحيح عند القدماء يشمل خبر الثقة والخبر الموثوق به ويظهر من 
كلمات القدماء والعلماء انّ القدماء يعملون بخبر الققة وان لم وجب الوثوق 
عندهم ولكن إذا لم يقترن بقرينة تسلب اعتباره» فلا تنحصر الحجّية عندهم 
بالخبر الموثوق به. ظ 

وقد ذكر الشيخ في العدّة حجّية كلا النوعين من الخبر » خبر الثقة وخبر 
الموثوق به الذي يحصل الوثوق به من خلال القرائن التي ذكرناها سابقاً : 
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وقد نقلنا النصّ فى موضع آخر من هذا الكتاب. 

4ه إن أدلة نحكتة خبر الوأنعد من الآيات: والرواينات والسيرة لاتخصض 
بالموئوق به » بل تشمل خبر الثقة »كما يظهر اعتماد الشارع فى موارد عديدة 
من الأحكام والموضوعات على خبر الثقة إذا لم يقترن بما يسلب اعتباره» 
يحناف لذلك أن الوتوق حيخة عقلاينة؛ لذن الوتوق والاطيفنان حنيكة عنقلائتة 

وأخا سيرة الفقلاء قامًا أن عولد لالتها على سمكية كل ضير ققةة لأن فننة 
قوام نظامهم وإلا لتعطل » وأما لو قلنا لا تعبّد فى عمل العقلاء ‏ وإِنّما يعملون 
باللقير لحل الوتوئ فار تاك تصوها «لع عل شقة خير العم مييدا 
إلا أن نقول بأنّها إمضاء السيرة العقلائيّة . 

والروايات كما تدلّ على حجّية الخبر الموثوق به لأنّ الوثوق والاطمينان 
حجّة عند العقلاء » وكذلك تدلٌ على حجّية خبر الثقة » فمن الروايات الصحيحة 
الدالّة على حجّية خبر الثقة صحيحة عبد العزيز بن المهنّديّ والحسن بن علىّ بن 
يقطين عن الإمام الرضا ظة : «قلت : لا أكاد أصل اليك أسألك عن كلّ ما احتاج 
إليه من معالم دينى » أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم 
ديني ؟ قال: نَعَمْ)!'2. 

وهذه الصحيحة تدلّ على أن المرتكز في ذهن السائل كفاية وثاقة الراوي» 
وكأنّه كان مفروضاً عنده حجّية خبر الثقة » لذلك لم يسأل عن الكبرى وهى حجّية 
خبر الثقة» وإِنّما سأل عن المصداق وأنّ يونس ثقة أم لا؟ وقد أمضاه الإمام !29 


. من أبواب صفات القاضى‎ ١١ وسائل الشيعة : الجزء 77 » الباب‎ )١( 
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على ارتكازه. 

وكذلكا يمكن استفادة حكية خبر الثقة من صحيحة لحمد بن لسحاق الى 
رواها الكلينى بجع ب ني نه اموي رسفه بن بعد سيا عن 
عبد الله بن جعفر الحميريّ » عن أحمد بن إسحاق » عن أبي الحسن 9ة . قال: 
(سألته وقلت: من أعامل ؟ وعمّن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال: العَمْرِئٌ بقَتى » . 
نما أدئ ليك مَنّى على يَؤمَى ء وما قال لك مَنى مَمَنّى بقُولُ» فَاسْمَع لَه وَأضِمْ ؛ 
نه امه المَأْمُونُ)7"). 

فإنّ التعليل بقوله: (فَإِنَه الّقَةٌ المَأْمُونُ) يدل على أنّ المعيار هو وثاقة 
الرسل وامائقة لاحضول الوتو فى يوا 70 

ولكن مع ذلك فإِنّ الح انّ الحجّة هو الخبر الموثوق به» أي ما يحصل 
الونوق والاطمئنان بصدورهء وأَمّا ما نراه من قولهم بحجّيّة خبر الثقة . فلآنٌ أخبار 
الثقة من طرق حصول (الوثوق) بالصدور. بل 3 وثاقة الراوي من أقوى الطرق 
والعوامل لحصول الوثوق بالصدور إذا لم يحتفٌ بقرائن تسابه » لذلك إِنّما 
يأخذون به لو لم يقترن بالشهرة على خلافه وأمثالهاء ممّا تسلب من خبر الثقة 
الوثوق » وأمّا لو لم يقترن بذلك فإنّه وجداناً موجب للوثوق بالصدورء والوثوق 
أو الاطمئنان بالصدور إِنْما يحصل من خلال حساب الاحتمالات» وتراكم 
الظنون . وتجميع القرائن التي تؤدّي لحصول الوثوق » ومنها أقوال الرجاليّين 
على الرجال بالوثاقة والمدح » بل هو من أقواها؛ إذ لم يوجد موانع تمنع من 
حصول الوثوق به» وهي قليلة في أخبار الثقات”". 


.4 من أبواب صفات القاضى » الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة : الباب‎ )١( 


(؟) ذكر السيّد السيستانئ ( دام ظله ): أن رواية يونس تفيد الوثوقء فإنٌ ليونس طريقة 6 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 3 


وانخيرا عادر الفا نر على مدهت القرماء كن حتفعة الخبر الو انه و قناته 
من خلال ملاحظة م ا يي 
أنواع من الخبر الواحد» ولا يقتصرون على حجَّيّة نوع واحد لذلك لا بدٌ من 
الدقة في كلماتهم » ونشير باختصار إلى بعض الآراء في تحديد مذهب القدماء : 

الرأى الأوّل:القول بحجّيّة خبرالئقة ‏ وتدلٌ عليه عبارتهم في حقّ ابن أبيعمير 
وأمثاله ( أَنْهم لا يرسلون إلا عن ثقة)7"» مما يدل على اعتبارهم لخبر الثقة. 

الرأى الثانى: ذهب السيّد الخوئي : ل :أن مذهبهم حجَّيّة 
خب كل إمامىّ غير مقدوح فيه » وإن كان مجهولا) 7" 

الرأى الثالث: ذهب الشيخ التستريّ في قاموس الرجال: (أنّ مذهبهم حجّيّة 
خبر الشخص المهمل غير المطعون فيه . وإن كان إهماله من جهة عدم معرفة 
كونه إماميّاً)١")‏ 

الرأى الرابع: أنّ مذهبهم حجّيّة الخبر الموثوق به »كما ذهب إليه الشيخ 
الأنصاريّ # ونسبه للقدماء . 

ولبقة الآن عن واقع مذهب القدماء » ونستعرض أقوالهم في هذا الموضوع . 

فذكر الشيخ الطوسي تيك في عدّته حول المشايخ الثلاث: ١‏ أَنّهم لا يرسلون 


((( خاصّة في قبول الرواضات من خلال عرضها على الكتاب والسنّة القطعيّة . وتوضيحه أكثر 
فى بحث التعارض . 

.58 ذكرى الشيعة الشهيد الأوّل:‎ )١( 

(؟) يراجع معجم رجال الحديث: .17/١‏ 

(5) يراجع كليّات في علم الرجال: 1؟. 


7 أضواء على علم الدراية و الرجال 


إلا عن ثقة)١'"»‏ مما يؤكّد أنّالحجّة عندهم خبر الثقة » لذلك اعتبرت رواياتهم , 
وإلا لوكان يعتبر خبر الإماميّ أو المهمل لم يحتج للتأكيد على إرسالهم عن 
الثقة » بل تعتبر مراسيلهم وإن لم تكن عن ثقة » بل حتّى لو لم يعلم المرسل عنه . 
وقد ذكر الشيخ في روايات الثلاثين لشهر رمضان حول عمران الزعفرانيّ أَنّه 
مجهول وردّه » فلو كانوا يعملون بالمجهول لم يردّه. 

وفي فهرست الشيخ حول ترجمة محمّد بن أرومة أنه مطعون فيه. وذكر أَنّ 
الأصحاب عملت بكتاب الحسين بن سعيد مع كثرة المطعونين فيه . منهم محمّد بن 
سنان » فلو كانت طريقتهم عدم العمل بالمطعونين لماعمل به. 

وذكر الشيخ المفيد!"": ( أن جمهور الشيعة على اعتبار صدق الراوي) » 
وكذلك ذكر (وأنّ الخبر المعتبر هو ما رواه الثقات المأمونون)7". 

وفي مقابل هؤّلاء من يتشدّد في الخبر الحجّة » فيشترط بلوغه حدّ التواترء 
كابن زهرة » والسيّد المرتضى 5 

والملاحظ في أوائل الكثير من كتب القدماء أَنْهم يذكرون بأنّ ما نرويه هو 
عن الثقات ‏ وهو يدل على حجَّيّة خبر الثقة. 

ومن هذه الأقوال وغيرها نعرف أن مذهب القدماء في حجُّيّة الخبر يحتاج 
للدقة » ولا يعرف بسهولة , بل لا بد من التتبّع لندركه » فنراهم يعملون بكتب 
بعض الأصحاب » ككتب الحسين بن سعيد مع ما فيها من الضعفاء . 

ويبيّن الشيخ طريقته في الأخذ بالأخبار الآحاد في مقدّمة الاستبصار 


.١654/١ العذة:‎ )١( 
.١61 : أوائل المقالات‎ (١) 
.١61 : فر المسائل السروية‎ 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 2 0” ] 


والتهذيب أنه يحاول فيهما العمل بالأخبار وعدم طرحهاء ولا يلاحظ ضعف 
الراوي وعدمه ‏ ومن هنا يعبّر عن كتب الحسين بن سعيد أن عليها المعوّل 
مع ما فيها من الضعاف ؛ ويحاول مهما أمكن الأخذ بفتوى المشهور وعملهم . 
وإِنّما يلاحظ الوثاقة والضعف في صورة تعارض الأخبار» ومن هنا أشكل الشهيد 
في الدراية''" أن طريقة الشيخ مضطربة , فتارة يعمل بروايات سهل بن زيادء 
وأخرى ينكرها بالمتواتر أو الخبر القطعىّ . ولا يمكن تفسيره بالوثوق» 
وما ذكرناه من اضطراب كلمات الشيخ في العمل بالخبر الواحد مع تصريحه في 
العدة العمل بخير البقة. 


.؟١ الدراية:‎ )١( 


الأقسام الأريعة 
ذكرنا تقسيم الحديث لأربعة أقسام » وهى: 


الأوّل: الحديث الصحيح 

ما اتّصل سنده بالمعصوم ث3 بنقل الإماميّ العادل الضابط فيكون رجال السند 
جميعهم إماميّين منصوصاً عليهم بالعدالة أو الوثاقة » حيث يعبّر عنهم في كتب 
الرجال بأنّ الرجل عدل أو ثقة مع كونه إماميّاً ولا يكفي مجرّد المدح » وقد 
توفّرت هذه الصفة في رجال السند جميعهم » وربّما يقال بثبوت عدالة الربجل 
بقولهم الفاكقة إذ| اوداك بد الأفائة او الزعل :من غير إشارة لقتنا حدهيه: 
نهنا ف البحث عنه . 1 

وقد قسّم الصحيح إلى أقسام: 

أوّلاً: الصحيح الأعلائئّ: بأن قامت الشهادة المصطلحة على عدالة كلّ واحد 
من رجال السند » بأن شهد على عدالته شاهدان عادلان أو حصل العلم بعدالته. 

انياً: الصحيح الأوسط: بأن تثبت عدالة واحد من رواة السند أو جميعهم 
بقول عادل واحد. 

الثاً: الصحيح الأدنى : بأن تثبت عدالة السند بظنون اجتهاديّة لا عن شهادة 
حسّيّة » والمراد من هذه الظنون الاحتمال الراجح الذي يحصل من أمثال 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام . 


استصحاب العدالة أو أصالة عدم الفسق في كل إمامي أو أَيّة جهة أخرى أوجبت 
الظنٌّ بعدالة الرجل ووثاقته » ويطلق عليها الظنون الرجاليّة. 

ولكن يلاحظ على ذلك: أنّ هذه الظنون لا يمكن التمسّك بها لعدالة الرجل؛ 
لأنّ المطلوب في الصحيح إثبات عدالة الرجل وإحرازها . ومثل هذه الأصول 
والظنون لا دليل على اعتبارها ولا تثبت لنا عدالة الرجل . 

إضافة إلى انّ الأصل الأَوَّليَ في كلّ ظنّ عدم الحجّية بنصٌ الكتاب إلا أن 
يقوم دليل خاصٌ على حجَّيّته » ولا دليل على حجَّيّة الظنّ في مجال الرجال »: 
ونذكر هنا بعض الاراء : 

١‏ - وقد ذهب بعض العلماء أمثال صاحب المدارك والمعالم يا إلى اختصاص 
الحجّيّة بخصوص الصحيح الأعلائيٌ دون سائر الأقسام الأخرى من الخبر 
الصحيح . ومن الخبر الواحد عامّة("» لذلك لا يعملان بالمونّقة. 

ولكو سيا ع هد اققيعة و واه لامر لتنشيييق دائرةتحسيكنة الخمن الو انيد 
فوص امسن الأعلائيّ , بعد قيام الأدلّة على حجّيّة مطلق الخبر الواحد 
المعتبر أو الموثوق به. 

؟ - وذهب البعض إلى اختصاص الصحيح بأن يكون اللفظ الوارد في توثيق 
الرجل في كتب الرجال لفظ (عدل) أو (ثقة) دون ألفاظ المدح الأخرىء بينما 
وسّعه آخرون إلى أكثر من ذلك من ألفاظ وعلامات أخرى » سنذكرها في فصل 
القاظة فوع و لمعيه ل قروا انها كد مطل حونيق ا جا الع 
اصطلاحاً ؛ وتدخل خبره في قسم الصحيح . ولا يختصٌ بلفظ (العدل) أو (الثقة). 

"'- وفي الذكرى للشهيد الأوّل: (ويسمّى الصحيح المتّصل والمعنعن وإن 


.١4/١ منتقى الجمان:‎ )١( 


ار أضواء على علم الدراية و الرجال 
كان كلّ منهما أعمٌّ منه » وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن 
وإن اعتراه إرسال أو قطع )("2. 

وامّا عند أهل السنّة فالصحيح عندهم على مراتب وأنواع : 

-١‏ الحديث المتوفر على شروط الصحّة المذكور فى الصحيحين : البخاريّ 
ومسلم » ويطلق عليه عادة متفق عليه . 

؟ - الصحيح الأعلائيّ وهو الصحيح المذكور في خصوص صحيح البخاريّ. 

؛ - الحديث المتوفر على شرائط الشيخين البخاريّ ومسلم ء التى اعتبراها 
شرط العيش.: 0 

الثانى : الحديث الحسن 

ما اتّصل سنده للمعصوم بنقل إماميّ ممدوح مدحاً مقبولاً معتمداً عليه من 
غير نص على وثاقته أو عدالته. إذن فيكون جميع رجال السند أو بعضهم إماميّين 
لم ينصٌ على عدالتهم » ولكن نص على مدحهم بحيث يكون المدح مما له 
تأثيره في قوّة السند أمثال (خيّر) و (صالح)» دون غيرها من تعابير المدح 
التى ليس لها تأثير فى قوّة السند أمثال: الكاتب والشاعر » وغيرها. 

والحسن : باصطلاح أهل السنّة هو الخبر المسند الذي يبلغ رواته بما يقرب 
الوثاقة. 


.غ8/١ الذكرى:‎ )١( 
.47 : (؟) دراية الحديث لكاظم مدير شانه جى‎ 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 5 4 ] 


أو المرسل الذي كان مرسله ثقة » ولكن يلزم خلوّه من الشذوذ والعلّة. 
واغرزق ايها عند أهل العف الحديق قو ينا نهر بووااسيه ب الضدق والامتانة 


ولأهل السئة مصطلح | حسن الاسناد) ا 
فن مثيه شذوة وغل 


وقد وقع الكلام بين علمائنا حول حجّية الخبر الحسن » فذهب المحقق النائينىّ 
والسيّد الخوئئ ييا إلى حجّيّته . 

واستدلّ السيّد الخوئيّ تك عليه بالسيرة العقلائيّة » وأنها قائمة على العمل 
بأمر المولى الواصل لعبده بنقل إماميّ ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالتهءكما 

قائمة على العمل بالخبر الواحد بنقل الإماميّ العادل7") 

وأشكل عليه: أنّ هذا المدح امّا أن يوجب توثيق الرجل فيدخل خبره في 
خبر الثقة ويخرج عن الحسن .ء وأمّا أن لا يوجب توثيقه فلا نجزم بقيام السيرة 
على العمل به » والسيرة دليل لبَيّ يقتصر فيها على القدر المتيقن. 

ولكن يلاحظ عليه : 

-١‏ أنّ السيرة قائمة أيضاً على العمل بالخبر الممدوح رواته »كما تلاحظ 
الله الشيرة عفد العلا و العقلاء ول تق رون قن العم يجتهومن اتير 
0007 1 

- إضافة إلى أَنّ هذا المدح بما يرتبط بصدقه في الرواية يوجب الوثوق 

مويه 


.7٠١/7 مصباح الأصول  تقرير بحث السيّد الخوئئ -البهسودي:‎ )١1( 


1 سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


الثالث : الحديث الموثق 

ما انصل سنده للمعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه بان عبّر أنه ثقة 
في كتب الرجال مع فساد عقيدته . إذن فيكون جميع رجال السند أو بعضهم من 
غير الإماميّين » سواء كانوا من العامّة أو من سائر الفرق الشيعيّة غير الإماميّة 
الإثنى عشريّة » مع نصّ الأصحاب على وثاقتهم . 

وبعضهم كالشهيد ذهب إلى أنّ المونّق أحسن من الحسن ء بينما المشهور 
ذه الى أن الحين احنين من الننو تو 30), 

وذكر الشيخ التستريّ: ١‏ يظهر من الشيخ الطوسيىّ في العدة أنّ الخبر المونّق 
باصطلاح المتأخّرين أي خبر ثقات العامّة والناووسيّة والواقفيّة والفطحيّة إنَما 
يكون حجّة إذا كان حاويا لشرطين: عدم وجود المعارض لخبرهم » وعدم 
إعراض الطائفة عن مضمون ما رووه بالافتاء بخلافه)!'). 


الرابع : الخبر الضعيف 

وهو ما عدا الأقسام الثلاثة السابقة » بأن لم يشتمل على خصائص الأقسام 
الثلاثة » بل اشتمل على ما يوجب ضعف السند »كما لواشتمل السند على مجروح 
أو مجهول الحال أو غيرهما » فإذا اشتمل الخبر على جميع رجال السند إلى 
المعصوم » فيكون ضعفه لأجل جرح الرجل أو مجهوليّته أوغيرهماء وإذا لم 
يشتمل على جميع السند فإنٌّ ضعفه من جهة الإرسال أو الانقطاع أوغيرهما. 

وهناك قسم آخر غير الأقسام الأربعة للخبر اصطلح عليه اسم (القويّ). 


)١(‏ قواعد الحديث: 55؟. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 5 ع4 ] 


وقد ذكر له تعاريف عديدة: 

١‏ ل ا 
بمدح أو ذمّ» ما ان رجال السند جميعهم كذلك أو بعد بعضهم » ولكن يستفاد مدحهم 
من الظنون الاجتهاديّة »كما لو قلنا بأصالة العدالة والوثاقة لكلّ إماميّ مجهول 
الحال لم ينص عليه بمدح وذمٌ » ولكننا نعلم بإماميّته ولم نعلم بِذمّه . 

ولكن أشكل عليه عدم حجَّيّة الظنون من دون دليل خاصٌ على اعتبار الظَنّ؛ 
لأنّ الأصل في الظنّ عدم الحجّيّة » ولا دليل على حجٌّيّة هذه الأصالة واعتبار 
كل إماميّ ما لم يكن توثيق في حقه . 

؟ -ما ا تّصف بعض رجال السند بوصف رجال الموثّق » والبعض الآخر بوصف 
رجال الحسن » فقد قيل أنه يسمّى بالقويّ اصطلاحاً » وقيل أنّه موثّق » وقيل 
أله تشيلين:. 

"' - مأ كان جميع رجال سنده من غير الإماميّة مع مدح الجميع بما لم يبلغ 
ل الواقافة و الع الي 

الفرق بين إحاديثنا وأحاديث سائر المذاهب 


وقد ذكرنا أن المقياس في حجّية الخبر هو (الوثوق)» ورواياتنا يمكن 
تحصيل الوثوق في الكثير منها لأنها لم تواجه المشاكل والعوامل التي واجهتها 
أحادية نات المذاهن التسلامقة 

فهناك عوامل كثيرة تؤدّي لعدم الوثوق بأحاديثهم منها: تأخّر تاريخ التدوين 
لأحاديثهم ووصول الأحاديث لهم عن طريق الذاكرة فقط لا الكتابة » وما يعتمد 


)١(‏ مقباس الهداية: 6؟. 


10 أضواء على علم الدراية و الرجال 


على الحافظة يتعرض للزيادة والنقصان غالباً» وقد نقلت خلال ١6١‏ عاماً 
عن طريق الذاكرة فحسب » مع وجود أسباب عديدة أدّت للوضع والتحريف 
والتغيير إضافة إلى الكثير من العوامل النفسيّة والسياسيّة والاجتماعيّة المتوفرة 
في هذا المجال» ومن هنا نذهب لعدم الوثوق والاطمئنان بالكثير من أحاديث 
أهل العامّة » بل انه حبّى بعض أهل السنّة وعلمائهم لا يعتمد على أحاديثهم ‏ 
فينقل أنّ أبا حنيفة لم يعتمد إلا على ثلاثين حديثاً » وأنّ مالك كتب الموطأ ولم 
يذكر فيه إلا أحاديث قليلة. 








الأقسام المشتركة أو المختصة بالضعيف 


١‏ الحديث المستفيض: ويقال له المشهور والشائع , وهو الذي نقله في 
كلّ طبقة من طبقات السند أكثر من واحد وبما دون المتواتر والأكثر على اعتبار 
زيادتهم في كلّ طبقة عن ثلاثة » وهذا هو المعنى المصطلح عند المتأخّرين» 
وقد يسمّى المستفيض بالمشهور أيضاً لوضوحه. 

ولكن يطلق أيضاً على ما كان في بعض طبقات السند بهذه الصفة » وقد يطلق 
على الخبر المشتهر بين الأصحاب والعلماء وإن لم يكن في كلّ طبقة إلا رجل 
واحد بل حتتى ولو لم يكن له سند متصل . 

وعلى كلّ حال فالمستفيض من أقسام الخبر الواحد عند العلماء؛ لأنّ كل 
ما دون التواتر فهو خبر واحد » وقد يحصل العلم فيه من القرائن » لاا من كثرة 
العدد ‏ وإلا دخل في التواتر. 

وذكر بعض العلماء: لو وردت روايات مستفيضة في موضوع معيّن فإنْها 
وإن كانت جميعا ضعيفة السند , ولكنّها توجب الاطمئنان؛ لكثرتها بصدور 
القدر المتيقّن أو المشترك بينها دون الخصوصيّات الموجودة في كل رواية منها). 

وذكر في موضع آخر: (إِنّ نقل الرواية من طرق ثلاثة مختلفة توجب الوثوق 
بصدورها لنوع الناس » فإنّ الإنسان لو نقلت له حادثة من خلال ثلاثة طرق 
وأشخاص مختلفين في قضيّة عادية فلا شك بإيراثه الوثوق لعامّة الناس, 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 8 4 ] 


وإن لم يكن طريق لوثاقة كلّ واحد من الرواة » ولكن مع اجتماعهم في النقل 
يوجب الوثوق بالخبر لعامّة الناس » ولكن ربّما لا يوجب الاطمئنان في محيط 
الله الدقيقيهى فى الأموزو نعم مال كافك الفضتئة نينا سئة بعرث انه قركنا لا يودب 
نقل الثلاثة الاطمئنان لعامّة الناس لحسّاسيّة القضيّة » ولاحتمال التواطوٌ بينهم 
لأجل الوصول لهدف معيّن » ولكن في غالب الموارد فإنّ نقل ثلاثة أتسخاص 
ما يوحي الاطمفنان نوها ): 

اما عند أهل السنّة : فيطلق على ما شاع عند أهل الحديث خاصّة , بأن نقله 
رواة كثيرون منهم » أو عند أهل الحديث وعند غيرهم » أو عند غير أهل الحديث 
خاصّة ‏ كما في الحديث: (وَيَوْمُ نَحْرِكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ )'') وهو تعبيرهم حديث 
شايع في الألسن والأسواق وليس له أصل . 

"- الحديث الغريب: هناك بعض الرجال العدول الذين يهتمٌ برواياتهم. 
وتدوّن أحاديثهم » وينقل عنهم كفيراً لعدالتهم ووثاقتهم » فاذا انفرد بحديث 
نقله عنه رجل واحد دون الآخرين .ء مع الاهتمام بالنقل منه وكثرة الناقلين عنه , 
ولكن نقل عنه شخص واحد دون غيره» فيسمّى هذا الحديث (الغريب).» وإن 
نقله عنه اثنان أو ثلاثة سمّي ( العزيز) » وإن نقله عنه جماعة يسمى (المشهور). 

ونتتع النويت امنييانه القلانة إلكى يعم وغ عم وشم قا 


<َ 


إلى غريب متنا و ا 


اما الغريب في المتن :كما لو كان المتن غير معروف بين الأصحاب ولا يعرف 
الاعن واحد انفرد بروايته. 


.١58غ/١‎ : كشف الخفاء‎ )١( 


ااا القويت قر التضه كا لوكا الخدية سروف القع هده كماع مره 
الأمضات ]3 الوكدر اخد ريو احداعل وجا رة #ويدرضنه يانه[ خترهانمين 
هذا الوجه». 

وقد يطلق الغريب فيقال: هذا حديث غريب) ويراد منه غرابته من حيث 
اشتماله على التمام والكمال فى بابه؛ أو غرابة أمرزه مسن حيت اششتمالة على 
الدقة والمتانة واللطافة والنفاسة ولانتنا إذا فول عمسن غدريني :أن هبق 
في سنده ومتنه حسن » ولكنّه غريب في جوانب أخرى من حيث أنّ تعبيره 
لطيف ودقيق » أو انّ متنه يشتمل على لفظ غامض بعيد عن الفهم حيث يقل 
استعماله في الشائع من اللغة. ظ 

"- الحديث المسند: وهو ما اتصل سنده من راويه إلى المعصوم اىِةٍ , 
فلم يسقط منه أحد من الرواة » ويقال له المتّصل والموصول » ويقابله المنقطع 
موسلا | مفلا | مضا . 

وعند العامة يطلق المسند على ما اتّصل سنده إلى النبئ يِه » والمتّصل 
ما اتصل سنده لقائله من الرواة وإن كان مرفوعاً أو موقوفاً بالنسبة للنبئ يَف . 

قت العدية المعلق: :زهو نا حذك من ميدا النداده اعد فا كش «وسيدا 
الإسناد هو الطرف الاخر غير المتصل بالمعصوم اكه . 

وربّما يتوهّم القارئ أن بعض أحاديث التهذيب والاستبصار من المعلّق حيث 
حذف الشيخ من يروي عنه. 

ولكن يلاحظ عليه انّ الشيخ الطوسيّ ذكر من يروي عنهم في آخر كتابيه ؛ 
وضنياتئ التعدض لطريقة الشيخ في كتابيه. 

وقد يطلق المعلّق على حذف السند كلّه » فيقول عن النبى يِف ه دون أن 
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يذكز أى سد لم 

وبعضهم في هذا المجال فرّق بين لفظ (قال) المعصوم وأمثاله ممّا يدل على 
الجزم بالنقل » فيدلٌ التعبير على اعتبار الرواية » وبين لفظ (يروي -يحكى) 
ذا الس نش دن افير ل على انيار الرو اذ 1 

كما ذكر ذلك حول الشيخ الصدوق في كتابه من لايحضره الفقيه ؛ حيث فرّقوا 
بين تعبيره (قال رسول الله يلك أو الإمام نائة) وبين غيره مثل (روي عنه) 
ففي التعبير الثاني تسقط الرواية لارسالهاء ولا يؤر الارسال في التعبير 
الأوّل» حيث انّ تعبيره (قال) على سبيل الجزم ممًّا يدل على إحرازه صحّة 
الرواية والقطع بنسبتها للمعصوم دون التعبير الآخر غير الجزميّ. 

وقد أشكل عليه: انّ التعبير (قال) لا يعلم فيه انّ الصدوق يقصد فيه غير 
ما يقصده من تعبيره أروي)» بل ريّما علم اتّحادهما لأننا نراه قطّع رواية 
واحدة ونقل ترد هما ارومر ل سير ا وجزءاً آخر منها في موضع 
آخر بتعبير (روى). 

وأشكل السيّد السيستاني (حفظه اللّه) على هذا الرأي: «أنّه لوكان تتصحيح 
الصدوق للخبر وجزمه به حجّة على ثبوته » فلا وجه لتخصيص ذلك بمراسيله 
التي جاءت بصيغة جزميّة » بل ينبغي القول بحجَّيّة جميع مراسيله » بل جميع 
رحد مديانت تنم الك دل جه لدان المنسيقة [ن انا وفدن ود 
يروي عنه من الوسائط (إن وجدت) من الثقات . لشهادته في مقدّمته بصحّة 
جميع ما روأه فيه » وعليه فلا فرق بين تعابيره بالرواية أو القول أو السؤال أو 
بصيغة المعلوم أو المجهول فليست إلا ضرباً من التفتّن في التعبير» حذراً 
من التكرار الممل » كما شهد له اختلاف تعبيره في مورد رأو واحد ممن إليه 
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سند في المشيخة )!'. 

وعلى تقدير أن تعبيره (قال) يدل على جزم الصدوق » فيحتمل كون جزمه 
ناشئاً من قرائن خاصّة محتقّة بالخبر لو اطْلعنا عليها لم توجب لنا الجزمء 
أو انها ناظلة غتانا. ادن فو توقهواطكتانهبالصدوزحجة له ولس لنا. 

5 الحديث المرسل: ما حذف من آخر سنده كالراوي المتّصل بالمعصوم» . 
وفك نطلق على دف السيد كله 

والشهيد الأوّل فى الذكرى عرّفه: «المرسل ما رواه عن المعصوم من لم 
ركان يعن واسظة اريو ابطق كسمه أوة كها عروقد سا يحفظها ومعطرع 
بإسقاط واحد . ومعضلاً بإسقاط أكثر .)"١)‏ ظ 

وبعضهم عرّف المرسل : (ما لم يعلم فيه صدق الراوي أو ضعفه ‏ سواء لم يذكر 
الراوي في السند أصلاً أو ذكر ولكن كان مجهولاً لم يذكره الرجاليّون في كتبهم . 
أو أن علماء الرجال ذكروه في كتبهم ولكن لم ينصّوا عليه بمدح أو ذمّ) . 

وقد وقع بحث طويل حول الخبر المرسل أو عن بعض المرسلات ومدى 
اعتبارها »كمرسلات ابن أبي عمير وأمثاله . وأصحاب الإجماع . وغيرها. 

وذهب الشيخ الطوسيّ إلى اعتبار بعض المرسلات7'» وقد تحدّثنا عن ذلك 
في موضع آخر عند الحديث عن أصحاب الإجماع والمشايخ الثلاث. 

وقد يفرّق بين تعبير الراوي (عن بعضهم ) فلا يكون حجّة » وبين (عن عدّة) 
لأنّه خبر عن جماعة » فيفيد الوثوق والاطمئنان بعدم كذب الجماعة. 


)١(‏ قاعدة لااضرر: ا8. 
(؟) الذكرى : ١/8غ.‏ 
كك عدّة الأصول : 585. 
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ويشكل عليه: انّه لا يعرف في التعبير الثاني تلك الجماعة لذلك يكونون 
مجهولين , ولا يعلم أَنْهم يبلغون درجة التواتر حتّى لا يعتبر فيه صحّة السندء 
بل ربّما بلغوا درجة الاستفاضة ولا يخرج الخبر بذلك عن الواحد . فتسقط الرواية 
للجهالة » إلا أن يعلم المراد من العدّة »كما في العدّة المذكورة في كتاب 
الكافي » وسنتعرّض له . 1 

قال بعض العلماء : (ريّما وصفت الروايةبالمرسلة حيث لاحظ الناقل بعض 
طرقهاء ولكن لها طرق أخرى في كتب أخرى هي مسندة.ء وإِنّما لم يذكر 
السند لاعتماده على سندها في الطرق الأخرىء أو للاختصارء لذلك لا بد 
من ملاحظة الرواية في مختلف المصادر»). 

المعروف في مرسلات الصدوق أنه لو عبّر بتعبير الجزم: قال رسول 
الله يبك ) أو « قال الصادق 39 ) فإنّها معتبرة » وكما ذكر السيّد السيستانك (حفظه 
اله) في كتاب الصوم: «كما ذهب له السيّد الخوئيّ في كتاب لور عاك نعيكك 
لاضرر أو دليله أَنّه لو لم يكن الصدوق مطمئنّاً بصدورها لم يجز نسبة الرواية 
للرسول يليت أو الإمام 9 بنحو الجزم » فإذا نقلها بنحو الجزم يعلم منه أنه كان 
يجوز له نقلها » وكان مطمئئّاً بصدورهاء وفى الأمور النقليّة نما يتحقق الجزم 
بملاحظة وثاقة الرواة » فمن هنا نعلم أنّ الرواية منقولة بطريق صحيح ووثاقة 
رواتها. 

ولكن يشكل على هذا الوجه: أنّ القدماء لا يعتمدون على السند ووثاقة الرواة 
فقط ‏ ولذا ذكر الكلينيّ في الكافي أن جميع رواياته صحيحة عن الصادقين» 
والصحيح عند القدماء غير الصحيح عند المتأخَّرين؛ لأَنّه رما حصل الوثوق بها 
من قرائن غير وثاقة رواتها .واطمئنان شخص وفقيه ليس حجّة على آخر. 
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مضافاً إلى ما ذكرنا في محلّه أن الصدوق ربّما اعتمد في تصحيح الرواية أو 
الرواة على ما صحّحه شيخه ابن الوليد . والمختار عدم حجِّيّة مراسيل الصدوق 
مطلقاً بصورة الجزم وغيرها». 

قال السيّد البروجرديّ نك : (ومنها :مرسلة الصدوق ء قال: قال الصادق 9١‏ : لا 
يَقَطَعُ النّبسّمُ الصّلَاةَ وَتَفَطَعُهَا القَهْمَهَةُ » وَلَا تَنقض الوّضُوءَ)2"7. وإسناد الكلام 
إلى الإمام 8 وحذف السند إِنْما هو لأجل وثوقه بالصدورء ولذا فرّق بين ما إذا 
عبّر بقوله : (قال) وبين ما إذا عبّربقوله: (روى) » فيعتبر الأوّل دون الثاني)!"). 

وهنا بعض الآراء التى يجدر التعرض لها: 

آءد زيما يقال يحقية الخبرالمرسل مطلعاً؛ لأنَ اينة النيا علقت وجنوب 
التبيّن على من أحرز وعلم بفسقه , فمن لم يعلم فسقه لا يجب التبيّن في خبره » 
سواء لم يذكر في السند أو ذكرء ولكنّه كان مجهول الوصف. والثقة إذا أخبر 
عن شخص مجهول فبما أنه مجهول فلا يعلم كذبه. 

ويشكل عليه: بأ الآية اشترطت العمل بالخبر بالتبين » وعلّلته أن مُصِيُوا 
َؤْما بجَهَالَةَ 276: ومن هذه الآية يستفاد أنّ الملاك في حجّيّة الخبر حصول 
الاطمئنان والتبيّن والوثوق بالخبرء وأمّا المرسل فلا يحصل منه الوثوق بصدوره 
لعدم معرفة الراوي ليحصل الوثوق بخبره. [ 

؟ - ربّما يقال بأنّنا نجري في الراوي المجهول أصالة عدم الفسق التي 
تجري في حالة الشكٌ بالراوي. 


.١7 وسائل الشيعة : الباب ”من أبواب نواقض الوضوء » الحديث‎ )١( 
."٠١ ١ : (؟) نهاية التفرير فى مباحث الصلاة‎ 
.5:59 الحجرات‎ )*( 
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ويشكل عليه: انّه لاا يحصل الاطمئنان وجداناً باعتبار الشخص بأصالة 
عدم الفسق . 

وبعبارة أخرى: انّ الواسطة مبهمة فلا نحرز وثاقتها ء وعلى تقدير وثاقتها 
نحتمل وجود الجارح لها وأصالة عدم وجود الجارح لا أساس لها. 

وأمًا استصحاب عدم صدور الفسق من الراوي فلا يثبت انّه غير فاسق إلا 
بالأصل المثبت؛ وذلك لأن استصحاب عدم صدور الفسق من العدم المحموليّ » 
وكونه غير فاسق من العدم النعتىّ » وإثبات العدم النعتىّ باستصحاب العده 
المحموليّ من الأصل المثبت. 

بالإضافة إلى أَنّنا نحتاج للوثوق بعدالته »وباستصحاب العدم الأزليّ لا يوجب 
الوثوق حبّى لو قلنا بجريان هذا الأصل . 

وكذلك لا تجري أصالة العدالة فى كلّ مؤمن إماميّ فيما لو أحرزنا إيمانه 
وإماميّته , كما نسب للعلامة لعل للق 010 توفي الاطيتنان 
والواثقق وجذاناً يوثاقة لض 7 عدالته » وإذا أوجبت الظنٌّ فلا دليل خاصٌ 
على حجّيّة ؛ إضافة إلى عدم وجود الدليل على أنّ الأصل في كل إماميّ ومؤمن 
هو العدالة وعدم الفسق؛ إذ لا دليل عقلائيّ أو عقليّ لهذا الأصلء وسياتي 
الحديث عمّا نسب للعلامة من القول بأصالة العدالة بتوسّع فى موضع اخر. 

؟- ربّما يستدلٌ على حجّيّة م أرسله الثقة وان لم يعرف المرويّ عنه بالمقولة 
المعروفة التى ذكرها صاحب الرسائل وغيره» ولعلّها مشهورة لدى القدماءء 
أن اثئقة لا يروي إل" عن ثقة. 

ولكن يشكل عليه: أننا نرى في الخارج رواية الشقات عن غير الثقات 
من الضعفاء والمجاهيل , ولعلّ هذا القول استنباط من أمثال صاحب الرسائل 
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لا يعتمد على الاستقراء والإحصاء ‏ بل من باب حسن الظنّ بالثقات وأنّهم 
لا يروون إلا عن الثقات » بالاضافة إلى أنه ريما مورد كلامه لو كان هناك 
رجل معيّن يروي عنه الثقة » ويصرّح باسمه » ولكنه لم يقدح في كتب الرجال . 
فإنّه تكفي فى وثاقته واعتباره رواية الثقة عنه » ولا تشمل المرسل الذي لا يصرّح 
به باسم رجل . 

- ربّما يستدلٌ على حجّية الخبر المرسل بعموم أدلّة حجّية خبر الثقة فيما 
لو أخبر عن المعصوم . فلو طرحنا خبره لم نكن قد عملنا بخبره؛ وهو ينافي 
أدلّة الحجّيّة الدالّة على الأخذ بخبر الثقة مطلقاً. 

ويشكل عليه: أن أدلّة الحجّيّة تدلّ على حجَّيّة خبر الثقة» فتدلٌ على 
صدقه فى أنه روى عن فلان مباشرة لا أكثر من ذلك ؛ لأَنّه هو المحسوس للناقل ‏ 
وامّا خر قاد يعاق بكرن خبره حجّة بالنسبة إليهء وأدلّة حجَّيّة الخبر 
الواحد تختصٌ بالخبر الحسّىٌ ولا تشمل الحدسيّ »كما وضّح في الأصول . 

وربّما يقال بالتفصيل: بأنّ المرسل لو كان أحد أصحاب الإجماع أو أحد 
الأعلام الثلاثة فيكون الخبر المرسل حجّة وإلا فلاء وسيأتي الحديث عنه 
في محله . 

وذهبوا إلى حجّيّة المرسل لوعمل المشهور به وسيا تي البحث عنه ؛ وربّما 
وصفت الروايةبالمرسلة » حيث لاحظ الناقل بعض طرقها . ولكن لها طرق أخرى 
فى كني أخرى فى د #ونواتنا لم يذكر للد الاعكداذه فلن ستدها فى 
طرق الأخرئ أو زلا كسار لذلاك لابدٌ من ملاحظة الرواية في مختلف المصادر 
والطرق. 

1- الحديث المنقطع : ما حذف من وسط سلسلة السند واحد. 
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اد الحديث المعضل :ما سقط من وسط السند أكثر من.واحدء والحدذف 
من السند لا يعلم به إلا الماهر الخبير فى علم الرجال والطبقات . وإمكان ملاقاة 
رجل لآخرء وسيأتي البحث عن ذلك «والعة قد رك ن من الراوي لأنه 
لم يلاقه أو لسهو النساخ وحذفهم. 

الحديث المعنئعن: وهو ما يقال فى سنده فلان عن فلان » فيكرّر 
لفل عن ) وله يذكر الراوى لفط سمغت 

4- الحديث المضمر: وهو ما لا يذكر فيه اسم المعصوم اق في النقل » فيذكر 
الراوي (سألته) دون أن يذكر من سأل منه » ولكن يعلم أنه المعصوم من قرائن 
خارجيّة » وإِنّما أضمر اسم المعصوم لتقيّة » أو لتقطيع الروايات» أو لوضوح 
رجوعها للمعصوم . أو لغيرها من أسباب. 

وذكز شن العلماء: أن التضعرات فن المكاقات كتيرة ع ولفله كعل أن 
المكاقة رتنا تبر يها اعداء أهل البيت 2 فتكون مستنداً لهم ) . 

والاضمار من أسباب وهن الحديث وضعفه؛ لأنّه قد يكون المسؤول منه غير 
المعصوم . فلا يكون حجّة إلا أن تقوم قرينة عرفيّة ظاهرة على إرادة المعصوم أو 
يحصل الوئوق بِأنّ الرواية عن المعصوم . وهناك طرق لمعرفة أنه المعصوم: 

-١‏ أن الراوي قد يكون من الرواة الأجلاء والكبار أمثال زرارة حيث انه 
لا يحتمل في حقه الرواية عن غير المعصوم , كما في مضمرة زرارة في باب 
الاستصحاب » حيث انهم ذكروا ان شان زرارة في العلم اجل من ان يسال 
مثل هذه الأسئلة الدقيقة من غير المعصوم . 

وكذلك ما ذكرة صاحن المذارك 2 خول مضمرة الضفار: « أمّنا الاضمار 
فغير قادح بعد أن أثبتها الشيخ في كتب الحديث ء ولاسيّما انه ينقلها عن 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


كتاب الصفّار » لتصريحه في آخر التهذيب بأنّكلٌ ما يرويه فيه من رواية 
فين متقولةعن كتاين مني اندها به وغل يعمل "أن التبائل فحكه بن اللضي 
الصفّار يورد فى كتابه الموضوع للأحاديث الشريفة حديثاً عن غير المعصوم 
ميم اناد 

وعلى الجملة : ان سليمان وإن لم يكن بدرجة زرارة في الجلالة » إلا انّ الراوي ‏ 
للرواية هو الصمّار فى كتابه الذي هو مشهور وعليه العمل والاعتمادكما نصّ عليه 
الصدوق » ولا يحتمل ان الصفار يروي عن غير المعصوم)(''. ويحتمل أن يكون 
هذا النصّ من المدارك دالا على هذا الطريق وغيره من الطرق. إذن فربّما علم 
المعصوم من هذا الطريق » وهو أَنّ جلالة الراوي تمنع سؤاله عن غير الإمام . 

؟- ذكر صاحب وسائل الشيعة تيك حول الأحاديث المضمرة: «قال الشيخ 
حسن في المنتقى -ونعم ما قال-: يتّفق في بعض الأحاديث عدم التصريح 
باسم الإمام الذي يروي الحديث عنه بل يشار إليه بالضمير » وظنٌ جمع من 
الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحّة » وليس ذلك على إطلاقه بصحيح؛ لأنّ 
القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم بنحو من التوجيه 
الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء » وحاصله أن كثيراً من قدماء رواة حديثنا 
ومصنّفي كتبه , كانوا يروون عن الأئمّة مشافهة » ويوردون ما يروونه في 
كتبهم جملة » وإن كانت الأحكام التى في الروايات مختلفة » فيقول في 
ول الكتاب:سألت فلاناً ويسقى الإماء الذي يروي غتهء قم يكتفي في 
الباقي بالضمير فيقول: وسألته » أو نحو هذاء إلى أن تنتهي الأخبار التي رواها 
عنه » ولا ريب أنّ رعاية البلاغة يقتضى ذلك فإِنٌ إعادة الاسم الظاهر فى 


)00( كتاب الصوم للسيّد الخوئئ #5 : 5 
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جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعاً , ولمّا ان نقلت تلك الأخبار إلى 
كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه » فلم يبق للضمير مرجع . 
لكن الممارسة تطلع على انه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير)!'. 

قال حول تمييز رواية مضمرة للبزنطىّ واعتبارها: (أَمَا ببيان أن البزنطىّ 
تق احلا الأسيعاب الذي لأتليق بهي الرو ايك شين الإساء نه اريماك 
انَّ ذكر الضمير بدون مرجع قضيّة غير مألوفة في اللغة العربيّة » فلا يليق بالعارف 
بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول: سألته من دون ذكر 
مرجع الضمير » ومعه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاصٌ 
بين الطرفين لرجع الضمير اعتمد عليه في تشخيص المرجع » وبسبب ذلك ذكر 
الضمير ؛ وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون معهوداً في الأوساط الشيعيّة 
إلا الإمام نغ » فيتعيّن أن يكون هو المرجع . 

وإذا قيل: لعلّ هناك شخصاً غير الإمام 320 كان معهوداً بين الطرفين اعتمدا 
على عهده في ذكر الضمير ولا يتعيّن كون المعهود هو الإمام نيه . 

قلنا: إن المضمر -كالبزنطيّ مثلاً- حيث إِنّه لم يحتكر الرواية على نفسه. 
احا يا يوه | تكلب فى للم لاير زتسلن له ارال عه لعي 
الأجيال» وحيث لا يوجب شخص تعهده الأجيال جميعها إلا الإمام نائة فيثبت 
بذلك رجوع الضمير إليه » والفارق بين البيانين اختصاص الأوّل بما إذا كان 
المضمر من أجلاء الأصحاب خلاف الثاني فإنّه عام للجميع». 


إذن فريّما كان الراوي يذكر اسم المعصوم 3 في أَوّل رواياته لو نقلهاسماعاً . 


.8/١ منتقى الجمان:‎ .١1١/٠١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
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أو فى أوّل كتابه » وبعد ذلك يذكر الروايات عنه دون أن يكرّراسمه ء وإِنّما يكتفى 
لبي الراجع إليه » ولكن حينما دوّنت مثل هذه اروانات فى كناب اد 
من الجوامع , فإنّ المؤلف يذكر كلّ رواية أومجموعة من الروايات في بابها 
بالصورة التي سمعت أو كانت مكتوبة في الأصول . دون أن يذكر اسم المعصوم 
المنؤولعنه فيتوهم إضعارها: 

؟ - كما أنه يمكن العلم بالمعصوم من ذكر الخبر في أصل من الأصول التي 
وضعت لتدوين خصوص الخار المعصومين ورواياتهم؛ اذ لا يحتمل أنه يدكز 
فيه رواية عن غير المعصوم وإن ذكرها مضمرة. - 

وعلى كلّ حال » فإن حصل الوثوق بأخذ الرواية المضمرة من المعصوم . 
فتكون المضمرة حجّة مع اعتبار السند وإلآ فيشكل الأخذ بها. 

أت الحديث العالى: بأن يكون السند قضير السلسلة فتعلد الاسناد 
للرخامن الفعضوم وقلة الى ةع و لاقي ذا كانو امن النعاك: 

ومثل هذه الرواية في غاية الوثاقة والاعتبار» ومن المعروف ثلائيّات الكلينيّ 
عندنا » وثلائيّات البخاريّ عند العامّة » أي انّه يصل للمعصوم خلال ثلاث وسائط . 

وقد يطلق عالي السند على كثرة الوسائط مع كون الجميع من أعيان الشقات 
وأعاظم الأجلاء والفقهاء. 

1ت الحديث السشل :وهو أن يقفرك رسال الستديضكة أوخبالة 
واحدة »كما لوكان جميع رجال السند من أهل الكوفة , أوكلٌ منهم أ قسم ( (والله)؛ 
أ وسطفة كذ[ قيفو ل تسعت قلذنا رقو ل سفت قلانا ».أو يتكدر قولة ©( احبزنا 
قلآن والله) أويقول الضحابية: (سمعت من زسول الله الحديث وقد شبك 
ناتك ) » وكذا التابعيّ يقو ل (اسمعته من الصحابي وقنتشيك أضابعة) وهكدذا 
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الى انكو السنيةه 

ومنه العدّ باليد في حديث تعليم الصلاة على ال النبىّ ال 
كالقيام فى الراوي والاتكاء حال الرواية من مبداً السئد إلى منتهاه» أو على 
فولوه: كينا كالسا راف لمعا فده سين اتدل المقنا قم ينين كز 
واحد من رجال السند » وقول كل واحد منهم: (صافحني بالكفٌ التى صافح بها 
فاكنا قدا سني يك | ولاتعريرا الو عن كنم 

- الحديث الشّاذ: وهو ما رواه الثقة مخالفاً للمشهور أو الأكثر أوجماعة 

من الثقات » فإن لم يكن الراوي ثقة يسمّى (المنكر)؛ وقد يطلق الشادٌ على 
ما لم يعمل العلماء بمضمونه وإن صم إسناده في مقابل المشهور . كما فسّر بذلك 
مقبولة عمر بن حنظلة . 

ووقع البحث حول مدى حجّية الشاذٌ مع مخالفة المشهورء أو إعراضهم عنه . 
أو فتوى المشهور بما يخالفه » وسياتي الحديث عنه فى بحث جابريّة الشهرة 
وكاسريّتها. 

الحديث المضطرب: الاضطراب الاختلاف » ويطلق على الحديث 

الذي اختلف في متنه أوسنده فروي مرّة على وجه وأخرى على وجه آخر. 

وهو قد يكون في السندء بأن يروي الحديث تارة -مثلاً عن ابن أبي 
عمير وأخرى عن محمّد بن مسلم » وقد يكون في المتن كما لو رواه مرّة تند 
وأخرى ناقصاً » وهو قد يقع من شخص واحد وقد يكون من أكثر. إذن 
فالاضطراب في المتن أن يروي الحديث بمتنين مختلفين. 

والأغطرات مق اشاب تمتك العتدية ع الا أرريكون احددهها زاجها 
فيقدّم ويخرج بذلك عن الاضطراب , أو تكون هناك قرينة على ان مثل هذه 
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الرواية قدسمعها شخصان من الامام كما لو ذكر الامام الرواية فى مجلس 
ولحل يعه عاك ةن مجاه تشانيا عرانا لمعنه وم د لا 
لها أهمّيّتها في باب الحديث ؛ وسياًتي في فصل النقل بالمعنى ان بعض 
الإوا نالك :لم قل كت انظ ادس تسم يعن اللتهووه ونا سهن لشن 
ومن هنا رَبّما كانت رواية واحدة سمعها أكثر من واد .من المعضوم ننقلث 
بألفاظ مختلفة وهي في واقعها رواية واحدة؛ لأن النقل بالمعنى ربما أوجب 
وغ من السد قافن القانا رواية فيتوهّم تعدّدها وهي في الواقع واحدة» 
وسنذكر شواهد على ذلك . 

5 الحديث الموضوع: وهو أسوأ أنواع الحديث بأن يضع الشخص حديثاً 
وينسبه للمعصوم , ولا شك في وجود الوضع سواء في أحاديثنا أو في أحاديث 
أهل السئّة ‏ بل ان الوضع قد حصل حبّى في زمان الرسول رَلَكةٌ فينقل في الكافي 
عن أمير المؤمنين اث وذكره كذلك المحقّق الحلّىّ في مقدّمة المعتبر: ١‏ وَقَدْ كُذبَ 
على رَسُولٍ الْهِيييُ عَلى عَهْدِه حَتّئ قَامَ حَطِيبا فقَالَ: أَيّهَا النّسء قَدْ كَثْرَتْ عَلَيّ 
الكَذَابَةٌ » فَمَنْ كَذَّبَ عَلَىَ تّدأ يِبَأ مَفْعَدَهُ من القّاِ)١).‏ 

وفي صحيح البخاريّ عن المغيرة تله » قال: (سمعت النبئ تَلِْكةّ يقول: 
« من كذب على فليتبوء مقعده من النار)7". 

وعن سلمة بن الأكوع : (سمعت النبئ يده يقول: من يقل علّىَّ ما لم أقل 
فلعبوء مقعده من النارن) 27 


.٠١ 5/١ الكافى:‎ )١1( 
.8١/؟‎ : صحيح البخاري‎ (0 
."ة/١‎ : فرة صحيح البخاري‎ 
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وفي أحاديثنا كذلك » ما ذكر حول المغيرة بن سعيد وأصحاب أبي الخطّاب 
من وضعهم الأحاديث ونسبتها إلى أَنْمّتنا 2 كما يلاحظ ذلك في جامع أحاديث 
الشيعة إن المُغِيرَة بْنَ سَعِدٍ لَعنَُ لله دس فى كّبٍ أضحاب أَبى أَحادِيثَ لَمْ يُحَدَّتْ بها 
أبى » فَانَقُوا الله وََا تَفبَلُوا عَلَينَا مَا خَالَفٌ قَوْلَ رَيّنا)7"). 

وأمّا كيف نتعرف على الحديث الموضوع فهو من خلال طرق: 

١‏ - إقرار الواضع بذلك » كما نقل عن ابن ابى العرجاء وهو أحد الزنادقة 
خييف اعترق نوضعة التبر هه الأشادية عق الريتول شق وكزلك.ها وطتعه 
أبوعصمة نوح بن أبي مريم المروزيّ بإقراره. 

أو بنصٌ المعصومين » أو الثقات وأهل الخبرة في الحديث بالوضع الخاصٌ 
لبعض الأحاديث المعيّنة » أو بالوضع العام بأن وضعت غير معيّنة في نفسها في 
ضمن كتب الحديث أو بين الروايات » كما نقل عن الخاطبيّة والمغيريّة انهم 
كانوا يدسّون الروايات في كتب أصحاب ائمّتنا المعصومين 220 . 

؟- إقرار الراوي بالنقل عن شخص توفي قبل مولده. 

؟ - ركاكة الألفاظ والمعانى » فإنٌ للحديث ضوءاً كضوء النهار وظلمة كظلمة 
الليل. 1 

وَرَبمَا يشكل على ركاكة الألفاظ بأنهريما كان مق البقل بالمعنى: 

4ه أن كون الحدية مخالناً لفقل نيف ل تفيل الثا ويل كا عادية 
التجسيم . أو للحس والمشاهدةء أو للكتاب القطعىّ والسنّة المتواترةء أو 
ضروري المذهب . وإِنّما تكون موضوعه للأحاديث المعتبرة الكثيرة التي تدل 


.18/١ جامع أحاديث الشيعة:‎ )١( 


على أنّكلّما خالف كتاب الله فهو زخرف أو لم نقله. 

ومنها ما يكون مضمون الحديث مخالفاً للأسس والمبادئ الإسلاميّة الثابتة» 
كما فى بعض الروايات التى وضعها الغلاة فى الأمّة » أمثال: (انّ الصلاة رجل ») 
قاذ تمان يكل توا دروت بض الاقراد أ يتطق دون ا «سفسن 
تكاليك وأ حكاناً عملت 

4 - أن يكون إخباراً عن أمر جسيم تتوقّر الدواعي على نقله بمحضر الجميع 
ثم لا ينقله منهم إلا واحد. 

1 - الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل 
الحقير» وهذا كثير في القصاص والوعاظ. 0 


أسباب وضع الأحاديث 


وهناك أسباب كثيرة دفعت البعض إلى وضع الحديث تذكر في محلّهاء 
ونذكر هنا بعضها. 

اننا مسقن كاه أ المماهين يه اعا درف رفيا أ رسجو ينا : 
وهم يهدفون الوعظ والإصلاح حسب زعمهم ء أو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » مثل رواية فضائل القران التي رواها أبوعصمة نوح بن ا مريم 
المروزيٌ: فقيل له: من أين لك عن عكرمة , عن ابن عبّاس في فضائل 
القرآن سوره سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال: أنّي رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمّد بن محمّد بن 


إسحاق » فوضعت هذا الحديث حسبة )!'). 


.4١١1/١ مقباس الدراية:‎ )١( 
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وَعقه أبوارية في كتااب: ( الأكتؤ امع الببثة المفكة ) فصل معلا دول 
هذا الموضوع. ْ 

وربّما كان في الشيعة أيضاً من يحمل هذه الفكرة ويضع الحديث لذلك» 
كما وردّ في بعض من قيل فيه أنه كذاب وضاع انه كان يجعل الأحاديث في 
الخيرات » ولعلّ منهم عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ‏ قال عنه ابن الغضائريّ 
-كما في مجمع الرجال-: (وله كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم . 
ومذهب متهافت ووكان من كذابة أهل البصزة)7, 

؟- مايضعه أصحاب بعض الاتجاهات أو الحكّام والزعماء من أحاديث 
عن الرسول يَلِكة أو المعصومين لضرب الاتّجاه المخالف. أو ذم زعمائه 
وأصحابه » أو لدعم اتّجاههم » ومدح زعمائهم »كما وضعه أصحاب بني أميّة أو 
الناشتيق فق هذ المجال "فى متضائل يت أمتة أوبدى النتاين أو ف :اه 
المغا رضيية 528 أهل البيت 840 وخاصّة الاماء مير المؤ منين كلا . 1 

"- ما يضعه بعض الزنادقة والملاحدة وأعداء الإسلام أو المذهب الذين 
اندسّوا فى صفوف المسلمين من الأحاديث الباطلة والمنحرفة لأجل تشويه 
الإسلام أو أ عد التزاهي أو نضرة الذاه الفانتره كا حائيك العير والقفية: 
أو روايات تحريف القرآن الكريم» أو الروايات التى تدعو للإباحيّة وانّه يكفى 
معرفة المعصومين أو حجّتهم دون المطالبة بالتمكاء ا عقا 
بتفسيرات باطلة وأمثالها , ممّا تؤدّي لتشويه الإسلام وإظهار ضعفه أو بطلانه. 

- ما يضعه البعض من أجل التقرّب للملوك وأبناء الدنيا »كما روي عن غياث 


.,/7 : رجال ابن الغضائري‎ )١( 


(؟) معالم المدرستين: .8١/١‏ 


|[ ير تر أضواء على علم الدراية و الرجال 


بن إبراهيم حديثاً عن الحمام للمهدي العبّاسي لأنّ المهدي كان معجباً بالحمام . 

6- ما يضعه البعض لأحاديتث عن النبية يتيك من أجل التكسب بها والارتزاق 
ف الا 1 

ها وعد وى اصعتاب السن الهج واللعماوقة ‏ مدنف نا سين 
معتقداتهم » يشمل هذا السبب الغلاة والمتصوّفة والباطنيّة والظاهريّة والمجسّمة 
وقبرفي ونا ليه انها ومدق لله امعان النذافي الأغرى هر كدك: 
نا تددن القعفاء او العداريون الفقهيّة من أحاديث لدعم آرائهم الفقهيّة 
أو الطعن في الآراء الفقهيّة للمدارس الأخرى » وذكر أمثلة لذلك في كتاب 
الأضواء عرز ادكه لمحف وه دنا ما رواه من أحاديث عن الرسول يَإْفدةِ في 
ذم أبي حنيفة أو الشافعي أو في مدحهماء وفي رواياتنا ما روي في ذم هشام بن 
الحكم أو يونس بن عبد الرحمن مثلاً!"). 

/ا- وضع الإسرائيليّات في ضمن الأحاديث » حيث استغل البعض رغبة 
الناس بالأساطير وحوادث الماضين فأدخلوا القصص والحكايات الشائعة بين 
اليهود في ضمن أحاديثنا أو في كتب التفسير , ولعلّ منها ما يهدفه البعض لإثراء 
اكد ال ماقى عضي يض البطااب والتعلومات الناريقيةرالسايةه تيمض 
عوامل الزلزلة والظواهر الطبيعيّة للمعصومين. 

4- النزعة القبليّة والقوميّة أدّت إلى وضع بعض الأحاديث في مدح بعض 
القبائل أو الشعوب أو البلدان أو ذمّها » فمثلاً ما ورد في ذم الأكراد» أو فضل 
العرب على العجم » أو فضل العجم على العرب » أو ما ورد في النهي عن مناكحة 


.5٠١/١ مقباس الهداية:‎ )١( 
.87 : (؟) أضواء على السنّة المحمّديّة‎ 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 5 


بعض الشعوب ء وأمثالها ء حتّى في رواياتنا. 

9 - الاحترام البالغ الذي يحمله الناس للرواة والمحدّثين دفع بعض الصحابة 
أو التابعين للإكثار من نقل الأحاديث ليجلبوا احترام الناس وتقديسهم لهم . 

٠‏ - بعض الأفراد كانوا يضعون الأحاديث وينسبونها لآبائهم وهذا 
ممّا يوجب احترام الأبناء بأَنّهم منتسبون لأمثال هؤلاء الآباء الحفّاظ المحدّثين. 

اما أنواع الوضع: 

-١‏ نسبة بعض الكتب للأئمّة » ولعلّ منها نسبة التفسير للإمام الحسن 
العسكريّ اه مثلاً. 

دان يوضع كتاب وينسب لبقن الرواة فيدّعى بان زواياتةصادرة سن 
الأئمّة» ولعل منها أصل زيد النرسيّ وزيد الزرّاد. 

م أن دقن الروانات ف بعص الكصي والأصعؤل امير كما فهله 
اعقو ةو نشد شقن 5 ابى اللقطات نفيك كانؤ ا با كذ ون كتى عجان 
الإمام الصادق ث3 ويدسنون فيها الأحاديث المكذوية!". 

؛ - أن يزاد في الحديث أو ينقص فيه 7"). 

06 الحديث المدرج: بأن يذكر الراوي حديثاً ثمّ يتبعه بكلام آخر لنفسه 
أو اروم قرو ودعو ينه متلا كوافتوة الاين السلديف وبعال انراد 
(مدرج ) وللحديث (مدرج فيه). 


6 معجم رجال الحديث : 717١/8‏ و: /0١/7؟.‏ 
(؟) يلاحظ : تعارض الأدلّة الشرعيّة » فانّه بحث عن الوضع » أسبابه وأنواعه بتوسّع » مع ذكر 
بعض الشواهد عليها. 


[ 2 تر أضواء على علم الدراية و الرجال 

مم اه 0 
وربّما يفرّق بين 00 اير عر نر ار 520 
0 السمى غير لاقام ونوانا , أعتى نوسن الإقا. 

ومن أقسام الادراج أن يكون هناك حديثان بسندين » ولكن الراوي يدرج . 
ادها قر الآخر قيوويهما بم لعدهياء كدااذكن ول هد« الزواية عمد 
سماعة » قال: (سأل رجل أبا عبد الله لاق -وأنا حاضر_فقال: إِنْي رجل أبيع 
العذرة » فما تقول ؟ قال: حَرامُ بَيْعُها وَكَمَئها » وقال : لا بَأْسَ بِبَئِع العَذْرَةِ)7"). 

وقد جعل الشيخ وجه الجمع بينهما بالقدر المتيقّن» فإنٌّ تحريم العذرة 
والتدورويقا لاطب واه كيفة :اذ المزافن المدزة اللعانة #تعبير المدسة 
وإلا لزم التناقض في الكلام الواحد. 
في مجلسين والراوي جمع بينهما في النقل » وشاهده تكرا ركلمة (قال) ولم يقل 
نه قال فى المجلس نفسه , فهنا حديثان سمعهما الراوي من الإمام فى مجلسين ‏ 
ولكن بما انهما حول موضوع واحد لذلك نقلهما الراوي بعنوان رواية واحدةء 
ويؤيّد كونهما روايتين تكراركلمة (قال). 

ومن أقسام الادراج أن يسمع حديئاً من جماعة تختلف في السند والمتن 
فيصوغها جميعاً في سند ومتن واحد. 

وأمّا حكم الادراج: فإنّ ادراج الراوي كلامه في الحديث إن تعمّد جعله 


)0( وسائل الشيعة : الباب ٠‏ من أبواب ما يكتسب به » الحديث 5 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 3 5 / | 


فيه ليفهم السامع ذلك وانّه من الحديث » فهو حرام» وإن لم يتعمّد ذلك إِنما 
قصد توضيح الحديث وتفسيره فهو ليس بحرام » ولكن يوهم السامع ذلك. 
وهو كثير في كتب الحديث . 

وربّما كان الادراج من خطأ الناسخ حيث لم يميّزوا بعلامة بين متن الحديث 
وتفسيره. 

والتمييز بين متن الحديث وإضافات الراوي والمؤلف أوالناسخ يحتاج 
إلى خبرة ومهارة في هذا المجال. 

وذكر بعض الأعلام في بحوث التعارض حول الادراج: 

الادراج تارة يكون بإلحاق كلام في [لخن الحوية وعد كرون 

وأخرى في وسط الحديث . مثاله ما جاء في رواية عمّار بن مروان قال: 
سمعت أبا عبد الله 31 بقول: فِيما يُخْرَجٌ مِنَ الْمَعادِنِ ء وَالبَحْرِء وَالعَييمَةِ » وَالْحَلَالٍ 
المُخْتَلِطٍ بالحرام إذَا لَمْ يُْرَكْ صَاحِبهُ » وَالكُتُوزء الْحُمُس)0'"» والظاهر أنّ عبارة: 
) وَالْحَكَالٍ الْمُخْتِط بالحرام إِذَا لم يُعْرَفْ صَاحِبُهُ) قد أدرعطيخ في الحديث من 
باب التصحيح القياسيّ » ولذا جد الشيخ المجلسيّ ينقل الحديث في البحار' "من 
دون هذه الجملة ولا توجد أيضأ في بعض طبعات الخصال» وإن وجدت في 
بعضها الآخر ‏ ولعل الشيخ الصدوق تصوّر أن (الخمس ) بالفتح وبما انه في الرواية 
الأصليّة اربعة أمور لااخمسة فأضاف هذه الجملة ليكمل العدد من باب التصحيح 
القياسيّ » بينما في الحقيقة هو الخُمس بالضمٌ لا بالفتح فلا موجب لهذه الإضافة . 


.5 وسائل الشيعة : الباب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 189/95. 


ال أضواء على علم الدراية و الرجال 


والادراج على أقسام : 

١‏ - امّا يلاحظ بالنسبة للمصادر التى لم تصل لنا كالأصول التى اعتمدتها 
الكنن الآ ريسئاقاتهاال دكن فعاو مو ديل للدر لك أواسليل لجرل اديه 
ونكناضة اذا كان مولفه من الفقهاء وأضحاب الكنب الأريقة نقلوا الأحاديك منن 
تلك النضاد نه ومسا رأوةواستظيروة : والتتواهد ندل[ ؤي شعضن الروايئات 
من تعليقات صاحب الأصل أو يحتمل كونه منه فلا يوثق كونه من الامامء 
وكشاهد لذلك رواية في الكافي عن يونس » عن أبِي عبد له 36 قال:(أذنَى الطهر 
عَشََة َنم وَدلِك أن المزأةأولَ ما ميض رُبُمَا كانث. .. وقال: كُلّ ما رَأت الْمَرَأَةٌ 
فى أَيَام حَنْضهَاء مِنْ صَفْرَة أو حُمْرَةٍ» فهو مِنَالْحَيْضٍ » وَكُلٌ ما رأَنْبَهْدَ يام حَيْضِهَا 
َلَيْسَ مِنَ الْحَيْضٍ)(). 

وقد عدٌ المتأخّرون جملة  :‏ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَ... إلخ» وقال» من الحديث» 
فاعترض بعض العلماء على الحديث فى رسالته فى الدماء الثلاثة بوجوه» 
ونحن وإن ناقشناها في بحوثنا الفقهية ‏ ولكتنا في الوقت نفسه نعتقد أن هذه 
الجملة ليست من الحديث وإِنّما هي شرح للرواية من يونس نفسه. 

وكذلك رواية أخرى في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر 30 قال : (إذا نَسِيتَ 
صَلَاة أو صَلَيتهَا مر وضُوءِ. ")» حيث أنّ الرواية منقولة من كتاب حريز» 
وفي الرواية إضافة من زرارة نفسه . وكان كتاب حريز متهورا ويقرأه الأصحاب 
حتّى زمان النجاشيّ , ويميّزون بين كلام الإمام وكلام زرارة أو حريزء لذلك 
تراهم أعرضوا عن مدلول هذه القطعة المضافة مع كونها بمرآى منهم ومسمع » 


.75/ : الكافى‎ )١( 
.١ (؟) الكافى: /591» الحديث‎ 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ٠‏ 


ممًا يدل على أن كتاب حريز كان يشتمل على بعض الفتاوى والتوضيحات التى 
تلقّاها من أساتذته » فكتاب حريز لم يكن مجرّد كتاب حديث بل كان كتاب فقه 
أيضاً يشتمل على أقوال حريز وفتاواه أيضاً . وهناك شواهد على هذا المعنى. 

؟- الادراج في المصادر الموجودة بأيدينا وأمثلته كثيرة » فإذا لاحظنا 
الوافي والوسائل نجد انّ أحدهما ينقل في ذيل الرواية عبارة لا ينقلها الآخرء 
ممّا يشير لاعتقاده بعدم كونها من الحديث » ومنشاً الاشتباه عدم الفصل في 
التهذيبين والفقيه بين الحديث وكلام الشيخ والصدوق بفصل واضح » مثل كلمة 
(بيان أو حكمه أو قول) كما هو المعهود بين المتأخّرين؛ وذكر والد الشيخ 
البهائي أنّ كلام التهذيب كثيراً ما يشتبه مع الحديث » وقد حاول أ التمييز بينهما 
ومثاله : ذكر في التهذيب: عن الحلبيّ » عن أبي عبد الله ئِة . مثل ذلك » وزاد فيه : 
(فَإِنْ أؤصئ أَنْ يَحْجّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُْجَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ. فَإِنْ أؤصىئ أَنْ يحَحَّ عَنْهُ 
حَجَةَ الإسلام...70". 

وقد توهّم سيّد المدارك والمستمسك وصاحب الجواهر يك كون جملة : (فَإِنْ 
أؤصئ أَنْ يحَجّ عَنْهُ حَجّةٌ الإسْلّام) من الحديث فعبّروا عنه بصحيحة الحلبيّ» 
وفك التاك مدان لمحا الديجييزاك يعدم كزئه من ازا يوشو الغبار ةفض 
كونها كلام الشيخ » ولذا نرى أنّ الوسائل والوافي لم يذكرها ضمن الرواية. 

وذكر بعض الأعلام: (ربّما كان بعض الرواة ينقل الحديث عن رجالنا ورجال 
العامّة ولكنّه في مقام النقل يختلط عليه الأمر» فينقل كلام الإمام عن العامّيّ . 
وبالعكس .» وفي بعض الروايات ما يشير لذلك». 


)0 تهذيب الأحكام : 6  »‏ » الحديث .١5٠١‏ 


ا أضواء على علم الدراية و الرجال 


وفى بحث التعارض قال''': ( إن بعض رواتنا الذين كانوا يأخذون عن 
الأمّة من مشايخنا في نفس الوقت يأخذون من مشايخ العامّة أيضاأً. وهو 
يؤدّي بدوره إلى اختلاط المنقولات والاشتباه فى تعيين كل منهماء فينقل 
كلام الإمام نقذ عن الشيخ العامّىَ وبالعكس) , 5 بع رو ناكا تسيو ان 
هذه الفكرة , مثل ما أورده الكشّىّ في ترجمة محمّد بن أبي عمير عن الفضل بن .. 
شاذان» قال: «سأل أبي محمّد بن أبي عمير فقال: إِنّك قد لقيت مشايخ 
العامة فكيف لم تسمع منهم فقال: لقد سمعت منهم غير اني رأيت كثيراً من 
أصحابنا قد سمعوا علم العامّة وعلم الخاصّة فاختلط عليهم » حتى كانوا 
يروون حديث العامّة عن الخاصّة وحديث الخاصّة عن العامة » فكرهت ان 
يختلط عليهم فتركت ذلك وأقبلت على هذا)". 

وينقل مثل ذلك كتاب الأضواء على السنّة المحمّديّة فيذكر ان الرواة كانوا 
يشتبهون في النقل أحياناً فينسبون ما يأخذونه عن كعب إلى غيره من الصحابة 
والمكدى مكون الأثر با لتقل نبا يالك الوم فى روجا سالا لاح دوو 
الموافق لهم عن تقيّة » بل لأنّ احتمال اشتباه الراوي في نقله عن الأئمّة 3 
أقوى من احتماله في نقله المخالف عنهم . 

1 المعلل: وهو في اصطلاح الفقهاء المتأخّرين: (حديث اشتمل 
على ذكر علّة الحكم وسببه , مثل : (لا تشرب الخمر لأنّه مسكر) فالعلّة هنا 
بمعنى السبب). 

وأمّا في اصطلاح المحدّئين: «بأن يشتمل الحديث على علّة خفيّة في 


(1) “تقزيرات يفت التعارضن :335 
(؟) رجال المامقانئ : ؟/57. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ١‏ ] 


متنه أو سنده قادح في اعتباره» مع كون ظاهره السلامة بل الصحّة)١'),‏ 
فالعلة يفي الموضن والنقض» 

إذن فيوجد سبب في الحديث موجب لضعفه , وهذا السبب امّا في المتن 
ارش التعديوينااة المسيدطتي ,لالت رقنا كان طابر السوية تارك 
وك والرقاو اكات اكد سه سي فرق عن هذا لشي اونا 
احتاج اكتشاف العلّة لماهر خبير. 

والعلّة في المتن أمثال اختلال تركيبه » أو مخالفته للقواعد العربية » أو لدليل 
قطعىّ » أو بوقوع الاضطراب في متنه من الراوي ممّا يدل على عدم ضبطه . 

وأمًا العلّة في السند »كاشتراك الراوي بين الثقة وغيره » أو روايته عمّن لم يلقه 
ومن ليس في طبقته » وهذه الأمور لا يلتفت إليها إلا الباحث والماهر الخبير. 

لاك "العد لش #وسسالاءها أختى عينه وهو على مين : 

الأوّل: تدليس الاإسناد: بأن يروي عمّن لقيه ولم يسمع منه , موهماً انّه سمع 
منه » أو يروي عمّن عاصره ولم يلقه موهماً أنه لقيه وسمع منه, فيقول: (قال 
فلان» أو عن فلان) وذلك فيما لوكان قد أخذه من كتابه ؛ أو عن رجل آخر. 
وهو يهدف من ذلك ترويج الحديث » أو تحسينه ‏ أو علوٌ اسناده» أو ترفعه 
عن أن يرويه من الرجل الآخر. 

ورثبنا يتقو فى تنه الكهفاء اوصقر الثيرة لسك شد ينه فقيو لا .بو لش 
الجوزيك قاط 


الغا « قلسن الشيوخ بأ منطاق على كه لقا او امنا ار كحقة لذ تسريف 


6 يراجع معجم مصطلحات الرجال والدراية لجديدي نزاد : .١31/‏ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ولا يشتهر بهاء فلا يحبٌ معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض » سواء لترويج 
الحديث وتحسينه » أو علوٌّ الاسناد » أو الترقع عن أن يروي عمّن روأهعنه, 
أ والامتصعار مدع ني اتا لكونه رمي او كر لك مير أو بكر 
لكن تأخَّرت وفاته حتَّى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه » وقد يكون للخوف . 

والقسم الأول مكروه؛ بل ربّما كان حراماً لوعلمنا تعمّده بذلك» والقسم | 
الثاني مكروه لأنّه يوجب صعوبة معرفته للآخرين. 

المقلوب: القلب قد يكون في السند . وقد يكون في المتن. 

أمّا في السند: بأن يكون الحديث لرجل فيرويه عن رجل آخر »كما لوكان 
عن محمّد بن قيس فيرويه عن محمّد بن مسلم » وهو يهدف من ذلك إِمّا ترويج 
الحديث لو نقله عن مشهور معتبر» أو تكسيده لو نقله عن غير معتبر» أو للسهو 
من الراوي وهو حرام لتضمّنه الكذب ء أو انه يقدّم ويؤخّر في ألفاظ الحديث» 
أو في اسم الراوي » مثل محمّد بن أحمد بن عيسى حيث ان اسمه الصحيح 
أحمد بن محمّد بن عيسى . 

ما فى المتن :كما ذكروا فى رواية (ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى 
ارك هما فق عازن "١١‏ والفسديع اخنكق 5 يفام يت الةنيكا شق 
ينه 

المصحّف: بأن يحدث تغييراً في الحديث إلى لفظ مشابه له اما في 
متنه أو في سنده » كما لو غيّر في بعض حروف الكلمة أو حركاتها الاعرابيّة , 


)١(‏ عوالى اللثالى : ؟/؟/. 
(؟) صحيح البخاري: 0١‏ © باب فضل التهجّد و : ١١35/5‏ » باب الصدقة قبل الرد. 
صحيح مسلم : ؟/917. 


الفصل الأوّل : تعاريف و أقسام 2 يج ] 
كما لو نقل عن ( مراجم ) فذكر (مزاحم ) » وكما في (حريز) حيث صحف (جرير). 

وقد ذكر حول رواية ذكرها صاحب الوسائل بهذا السند (محمّد بن عليٌ بن 
لضع باستاذة عن بان ين الحك )و لقلا فى ييه مانن رماتل 
أو من المستنسخين؛ لأنّ أبان بن الحكم لا يوجد في كتب الروايات والرجال 
وإِنّما الموجود هو (أبان عن الحكم ) وكلمة (عن) صحّفت بكلمة (ابن)» وأبان 
عن الحكم له عدّة روايات في الكتب الأربعة. 

وقد يكون التصحيف في المتن كما لو غيّر (ستا) إلى (شيئا ا 
الام 0 

والغالب ال م ا القديمء 
خيلة فاه الكلناث والخروف: 

وقد بحث السيّد الداماد في الرواشح عن التصحيف بصورة موسّعة وذلك 
من أجل تأثيره في فهم الحديث. 

٠‏ المتّفق والمفترق: بأن يتوافق الراوي مع شخص آخر في حديث آخر. 
في اسمه واسم أبيه » بأن يتوافقا بالتلفظ وإن كانا موتّقين مثل أحمد بن محمّد بن 
عن الاسيدة او احم ب محفل بن عسى القسوف. 

وذكر في قاموس الرجال: ١لا‏ يصلح الحكم بمجرّد الاتّحاد في اسم ولو 
إلى آباء له ولا بمجرّد الاتّحاد في اسم وكنية ولقب ما لم تشهد للاتّحاد قرينة؛ 
لأنّ ذلك أعمٌ » والمهدي العباسيّ كان مشتركاً في الاسم إلى جدّ جدّه مع محمّد 
ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله من ولد جعفر الطيّارء ونقل الطبريّ 
في ذلك قصّة في أحوال المهدي)١7١.‏ 


.١6/١ قاموس الرجال:‎ )١( 


71 أضواء على علم الدراية و الرجال 


١‏ المؤتلف والمختلف: بأن يتوافقا خطأً وكتابة لا بالتلقّظ . مثل 
حنان وحيان » وجرير وحريزء وهذا من أقسام التصحيف . 

الات المتكاية: اا فى السكد بأن صفق أسماء ستده خطأ ونطقاً واتختلفت 
أمعاذا القد نطف ووسكر يمان أخري: 

وأمّا المتشابه في المتن ما كان للفظه معنى غير راجح في مقابل المحكم . 
وهو ما كان للفظة معنى راجح » سواء كان مانعاً من النقيض أم لاء وسيأتي في 
بحث التردّد في الراوي بما يفيد في هذه الأقسام. 

7 رواية الأقران: وذلك بأن يتساوى الراوي والمرويّ عنه في السنٌّ 
واللقاء » بأن أخذا عن شيخ واحد كما يروي الشيخ عن السيّد المرتضى وكلاهما 
لاقى الشيخ المفيد » فكل منهما يروي عن قرينه. 

4 - رواية الأكابر عن الأصاغر: كرواية الصحابيّ عن التابعيّ» أو الآباء 
عن الأبناء » كرواية العّاس بن عبد المطّلب عن ابنه الفضل انّ النبئ يليت جمع 
بين الصلاتين في المزدلفة . 

0'- المرفوع: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر من الرواة» 
ولكن يصرّح فيه الراوي بالرفع » فيقول الكلينيّ عن علىّ بن إبراهيم » عن ابيه 
رفعه إلى الصادق +2ِة مثلاً » وقد يعبّر بدل الرفع (ينميه أويبلغ به) إلى قول 
النب يَْنْكَةِ أو الأكمّة 221 . 

7 المكاتب: الحديث الحاكى لكتابة المعصوم » سواء كتبه المعصوم 
تداك أو ل كرو ماقا الحو ان هت سوال وكاناعن عنس | بار تون 
الكتابة بخطه الروك الك ل عو صدورها تقيّة من غيرها لتوفر ظروف 
التقيّة فيها أكثر ؛ إذ ربّما تكون سنداً وشاهداً لدى الأعداء ضدّ أهل البيت 854 . 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام - 


لذلك فهي أقلّ رتبة من المسموعة. 

المشكل : الحديث الذي يشتمل على ألفاظ ومعان مشكلة صعبة . 

- الموقوف: وهو المرويٌّ عن مصاحب المعصوم قولاً لهذا المصاحب 
أو فعلاً أو تقريراً » متّصلاً أومنفصلاً » دون أن يسند إلى المعصوم . 

4 المقطوع: وهو ما جاء من التابعين ومن في حكمهم وهو تابع مصاحب 
الإمام ويقال له المنقطع أيضا. 

“اك المقو ل والمرووة: انقو ل ها اعد الحيل ححموة أرما نحت 
العمل به عند الجمهور كالخبر المحفوف بالقرائن » ويطلق غالباً على الخبر 
الذي لا يتّصف بالصحّة ولكنّه مقبول عند العلماء »كمقبولة عمر بن حنظلة . 

والمردود وهو الخبر الذي لم يترجّح صدق المخبر به لبعض الموانع . 

3 المحرف : واعتبره بعضهم قسماً من المصحف ء بأن يحدث تيناد أو 
نقيصة في الحديث أو يضع حرفاً بدل آخر » كتحريف (ابن أبي مليكة) مصعّر 
(ملكه) ب (ابن أبي ملائكة )» ومثل الحديث النبويّ يا علىّ » يهلك فيك اثنان 
محبٌ غال » ومبغض قال) حيث حرف (مبغض غال)» وهذه التحريفات لعلها 
ناشئة من قصوز رسم الخط القديم. 

7- المهمل : ويطلق على ما إذا لم يكن لبعض رجال السند ذكر في 
كتب الرجال », أو كان ولكن لم يوصف بوصف بمدح أو بِذمٌ. 

وفي قاموس الرجال''' أطلق المهمل على ما ذكر في كتب الرجالكالنجاشيّ 
ولم يذكر بمدح أو ذم » وذهب لذلك السيّد الشبيريٌ حيث ذهب البعض إلى 


.غ١/١ قاموس الرجال:‎ )١( 


7 أضواء على علم الدراية و الرجال 
انّ من أهمله النجاشيّ فهو معتبر يعمل بخبره» وناقشه بأنّ النجاشيّ أهمل 
فارس بن حاتم لية الهادي هذ الجنّة لقاتله. 1 

نعم » يظهر من رجال ابن داود انه يرى اعتبار المهمل والعمل بروايته؛ لأنه 
ذكره في القسم الأَوّل من كتابه أي من أهملت كتب الرجال مدحه وذمّه 
حيث يقول ابن داود في الجزء الأول من الكتاب (في ذكر الممدوحين ومن 
لم يضعّفهم الأصحاب في ماعلمته). 

وَعلق في القاموس: (والمفهوم منه أنه يعمل بخبر رواته مهملون لم يذكروا 
بمدح ولا ذمٌ» كما يعمل بخبر رواته ممدوحون وهو الحقٌ الحقيق بالاتباع , 
وعليه عمل الأصحاب » فترى القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون 
يعملون بالخبر الذي رواته غير ممدوحين وإِنّْما يردّون المطعونين)!'). 


ولكن هذه عهدتها على مدّعيها . 
“8# المعتبر: وهو ما عمل به الجميع أو الأكثر أو أقيم الدليل على اعتباره 
لسكة احدياد بذ أووثاقة او لحسو: 


5 المجهول: هو الحديث الذي يذكر في سنده شخص لم يذكر له مدح 
أو ذمٌ» اما أنه غير معروف كما لو قال: (عن رجل» أو عمّن حدّثه» أوعمّن 
ذكره» أو عن غير واحد)» وامّا لو قال: (عن ثقة) فيكون معتبراً فيما لو اعتمد 
على توثيق الناقل. 

وربّما اطلق المجهول على الحديث الي تذكر رواته في كتب الحديث 
ولكن لم يعلم اعتقاد البعض أو الكل. 


."8/١ : رجال ابن داود‎ )١( 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 7 لآ 

وذكر الشيخ التسكرئ: ان المجهول إذا استمل الستد على ربل كت 
كتب الرجال بِأنّه مجهول لا من لم تعنونه. ولم تتعردض له أو ذكرته كتب الرجال 
ولكن لم تصفه بقدح أو مدح)(. 

حيث ذكر في قاموس الرجال انّ هناك فرقاً بين كلمة مجهول في كلام 
العلامة وابن داود وبينها في كلام المتأخّرين» فانّها في كلّ منهما عبارة عمّن 
صرح أَنمّة الرجال فيه بالمجهوليّة وهو أحد ألفاظ الجرح ء ولذا لم يعنوناه 
إلا في الثاني من كتابيهما المعدّ للمجروحين ‏ وقد عقد ابن داود لهم فصلاً في 
آخر الجزء الثانى من كتابه »كما عقد فصلاً لكل من المجر وحين بالعاميّة والزيديّة 
والبتريّة والناووسيّة والواقفيّة والفطحيّة والكذَّابِيّة وغير ذلك فيه. 

وامّا في كلام المتأخَّرين من الشهيد الناني والمجلسيّ إلى المصنّف فاعمٌ 
منه ومن المهمل الذي لم يذكر منه مدح أو قدح » وقد عرفت انّ القدماء كانوا 
يعملون بالمهمل كالممدوح ويردون المجهول. وبالجملة: ما فعله المتأخّرون 
فى المجهول خلط عظيم7"". 


.) بتصرّف‎ ( "١/١ : قاموس الرجال‎ )١( 
.414/١ (؟) قاموس الرجال:‎ 


الخبرالمتواتر 

تمهيد : 

لم يدرس علماؤنا الخبر المتواتر إلا دراسة موجزة. بينما بحثوا بتوسّع 
عن الخبر الواحد. وهم على حقّ في ذلك , وذلك لأهمّيّة الخبر الواحد ودوره 
في الاستنباط ؛ لأنّ أكثر الأخبار من الآحاد . والمتواتر قليل » فالمعتمد أكثر 
في الاستنباط هو الخبر الواحد ولكن سوف نرى بِأنّ للتواتر أيضاً تأثيره في 
بعض البحوث العلميّة » وهم وإن لم يتعرّضوا للخبر المتواتر في دراسة مستقلة 
في بعض الكتب الأصوليّة -وخاصّة الحديثة -لكتّهم تعرّضواله في أبواب 
مختلفة من علم الأصول» بل خصّصوا له دراسة مستقلّة موجزة في كتب 
الدراية. ْ 

وقد حاولثٌ ذكر بعض التقسيمات والآراء التي ذكرها علماونا حول الخبر 
المتواتر في دراسة مستقلّة اعتمدت فيها على كتب الأصول والدراية » وأرجو 
أن أكون قد سلّطت بعض الأضواء على مسائل هذا الموضوع وبحوثه» 
وعلى شيء ممّا وصل إليه علماؤنا من تطوّر وتوسّع في هذا المجال. 


تعريف الخبر المتواتر 
ذكرت للخبر المتواتر تعاريف عديدة نذكر بعضها: 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ١‏ 


١‏ - ذكر فى معالم الأصول أنه : (خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه)7". 
؟- وقد ذكر في الفصول أنه : (خبر جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب)١")‏ 
؟- وقد ذكر في الفصول أيضاً أنه : (اخبر جماعة يفيد العلم بصدقه لكثرتهم) "١‏ 
- وتعريف الشهيد الثاني في كتابه شرح البداية أنَّه: (ما بلغت رواته 
فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب .ء واستمبٌ ذلك الوصف 


ومن هذه التعاريف نستنتج أنّ تعريف الخبر المتواتر: «هو الخبر الذي 
يفيد العلم بصدقه)!*» وقد حصل هذا العلم نتيجة لإخبار جماعة كثيرة يستحيل 
عادة تواطؤهم على الكذب واجتماعهم على الخطأ والاشتباه: ويلزم أن 
تحتفظ كلّ طبقات السند -إذا كان للسند طبقات _بمثل هذا العدد المفيد للعلم» 
وأنّ هذا العلم ناشئ من نفس الكثرة العدديّة » لا من قرائن تََنْضَّمٌ لهذا الخبر؛ 
إذ ريما حصل العلم من الخبر الواحد لقرينة محتفة به)7١)‏ 

وقد تعدضت هذه التعاريف للمناقشة؛ إذ الملاحظ فى بعضها أنّها لم تشتمل 
على عناضر التخبر التطواتر بجمييها : أو أنها المتقت بلنيجة التواتره وهر العنلة + 
دون ملاحظة السبب في حصول هذه النتيجة , إذ ريّما يحصل العلم من الخبر 
الواحد مع اقترانّه بالقرائن » أو أَنّها لاحظت امتناع التواطؤ على الكذب فحسب » 


)001 م 6ة؟. 

(؟) و(") الفصول الغرويّة: /11؟. 
(غ) 0 1/1 ة. 
(6) اكروالكة لقي امارد : 88 .١‏ 
0 


1) مجلة تراثنا -العدد 89:15. 


| مر بتر أضواء على علم الدراية و الرجال 


بينما يلزم ملاحظة امتناع الخطأ والاشتباه أيضاً . فإنّ انتفاء الكذب وحده 
لا يحقق العلم من التواتر» فيما لو بقي احتمال الخطأ » وغير ذلك. 

ولعلٌ التعريف الذي يجمع عناصر الخبر المتواتر ما ذكر في كتاب الأصول 
العامّة : (ويراد به إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب » وصدورهم جميعاً 
عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس ء على أن يجري هذا المستوى في الأخبار 
في جميع طبقات الرواة حبّى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة)!'. 

ولكن ربّما يلاحظ عليه أَنّه لم يذكر ما ذكره العلماء فى التعريف » من شرط 
العادة إذ يلزم إضافة (يمتنع عادة) » وسيأتي ضرورة إضافة هذا القيد. 

ولعلّ عدم ذكر العلماء لعناصر الخبر المتواتر كلها في التعريف أنّه ليس من 
شأن التعريف أن تذكر فيه كلّ أحكام المعّف وعناصره وشروطه, وإِنّما تعطى 
فكرة عنه في التعريف » ويبحث عن أحكامه وشروطه في مسائله . 

حصول العلم من التواتر 

بشترط في الخبر المتواتر -كما رأينا في التعريف أن يفيد العلم بصدقه» 
فإذا أَدّى إلى العلم يكون حُجَّة ؛ لأ لآ عه للك لاسفاء النوعسةتو الالعتياده 

والتواتر بمعنى كثرة الناقلين للخبر » يفيد العلم بطبيعته » ولا تختصٌ هذه 
الظاهرة بالأخبار الشرعيّة » بل إِنّها تشمل الأخبار العرفية أيضاً » فيما لو كثر 
الناقلون الذين يستحيل تواطوهم على الكذب » لحادثة واحدة» فائها تحقّق 
العلم » ويُمّل له عادة بما لو أخبرت مثل هذه الجماعة عن وجود بلدٍ ماء 
إن يحصل للسامع اليقين بوجود مثل هذا البلد. 


.١914 الأصول العامّة للفقه المقارن:‎ )١( 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ١‏ : ١م‏ | 


ويدور بحثئنا حول السبب في حصول العلم من التواتر » فلماذا يحصل العلم 
واليقين من الخبر المتواتر » بينما لا يحصل إلا الظنّ من الخبر الواحد ؟ 

وقد درس علماؤنا -منذ زمان طويل ظاهرة حصول العلم من التواتر 
دراسة معمّقة » ونستعرض هنا بعض أحاديئهم في هذا المجال» ونترك التوسّع 
لمن أراد التوسّع . 

لقد بحث علماؤنا-وخاصّة المتأخّرين_-عن نوعين من القطع : 

الأوّل: القطع الذي لا يستند لمبرّرات ومناشئ عقلائيّة » كالقطع الحاصل 
من طيران الغراب » أو الطيف . أو قطع القطاع ‏ الذي يحصل له القطع من أسباب 
لا توجب القطع للأفراد العاديين المتعارفين » كما لو حصل له من الخبر الواحد؛ 
لأنّه لا يفيد إلا الظنٌ . 

وهذا وإن لم يكن في واقعه معتبراً» ولكنّه حجّة للقاطع ؛ إذ لا يمكن ردعه 
عنه -كما ذكروه في بحث القطع ‏ وإن أمكن القول بعدم معذوريّة المعتمد عليه 
في بعض الموارد »كما في مؤاخذة الحكومة للقائد الذي اعتمد في دخوله لمعركة 
خاسرة على طرق وآراء غير عقلائيّة وإن حصل له القطع منها. 

وربّما كان المراد من (الظنّ) في المصطلح القرانيّ» بما يشمل مثل 
هذا (القطع ) الذي يعتمد على مبرّرات ومناشئ عقلائيّة » لأنه اطلق في القران 
الكريم الظنّ على معتقدات الجاهليّة » مع انّ الكثير منهم كان قاطعا بمعتقداتهم . 
ولكن بما انّ هذا القطع غير مستند لأسس ومناشئ عقلائيّة » وإنّما يعتمد 
عل الاعاممين والتقاليد واتّباع الآباء وأمثالهاء لذلك سمّي ب (الظنّ)» 
فالظنّ في المصطلح القرآنيّ يراد منه الاعتقاد الذي لا يستند لمبّرات عقلائيّة ‏ 
سواء كان قطعاً أم لا. 


1 سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


وأمّا الظن بالمعنى المنطقيّ وهو الاحتمال الراجح فهو معنى مستحدث 
منتكو وف مك القلستفة اليونانتة. 

الثانى : القطع الذق اسهد لمناشة وفيورات عتعلائية: الع أو عستات 
الاحتمالات وتراكم الظنون » كالتواتر. 

مع التأكيد على انّ علماءنا كانوا متوجّهين إلى هذه الأقسام في القطع. 
وإن كان بصورة إجماليّة »كما يلاحظ ذلك في بحث القطع » حيث قسّموأ القطع 
من حيث أسبابه أو حسب القاطع » وانّ الأسباب قد تكون عقلائيّة وغير عقلائيّة » 
والقاطع قد يكون قطاعاً , أو متعارفاً » والقطاع بأن يحصل له القطع من أسباب 
لا يحصل منها القطع للمتعارفين. ظ 

وإِنْما المعاصرون وضعوا لهذه الأقسام المصطلحات بصورة محدّدة: 
ولعلّهم استفادوا كذلك من العلوم الحديثة. 

بل انّ هذا التقسيم للقطع يأتي أيضاً في الظنّ »كما ذكره بعض الأعلام» 
وانّ الظنٌ إذا استند لمناشئ ومبرّرات عقلائيّة _كخبر الثقة ‏ فيكون ظّاً إدراكيّاً : 
وأمّا إذا استند لمبدرات عاطفيّة : أو احساسيّة فيسمّى بالظنٌ الاحساسي ع 
كاك الندا حل سن الالسطيكات و عدف ذكرر ا ذا لاسي ركاه ل 
أيضاً » ولكنّه يختلف عن الظنّ الحاصل من خبر الثقة » كما يلاحظ الفرق بينهما 
في حجيّنه بالنسبة للوازمه العقليّة أو العادية لالمستصحب ؛ وتوضيحه في 


سِ 


ا 
والبحث المهمٌ هنا : كيف يحصل ويتولد القطع أو اليقين من خلال التواتر ؟ 
وبايجاز: فإنهم يعتمدون على (تراكم الظنون)» في تفسير حصول العلم 
من التواترء وهناك الكثير من العلماء تعردضوا لهذه الفكرة» وما نذكرهعتهم 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ١‏ عم ] 


هنا قليل من كثير » فهناك الكثير من الأقوال حولها يضيق المجال لو تتبّعناها 
كلها ء والملاحظ أن بعض علمائنا يذكرون هذه الفكرة في البحث عن حجّيّة 
الإجماع أيضاً . حيث أنّ الإجماع والخبر المتواتر يشتركان في الاعتماد 0 
فكرة تراكم الظنون, في إفادة العلم» وإِنْ ناقشوا في صحّة الاستدلال بها 
في الإجماع؛ لأنّ الإجماع من الإخبار عن أمر حدسيّ » بينما يشترط في 
التواتر أ: ن يكون الإخبار عن أمر محسوس ؛ ولكنّ المهمّ أنهم يذكرون هذه 
الفكرة أيضاً في بحث الإجماع . 


وتشتعرضن الآن هذه الأقوال بحسي التفلسل الدمده: 

يقول المحقّق الحلّىٌ في المعارج : «وتحقيقه: أَنّا إذا سمعنا بخبر عن واحد 
فقد أفادنا ظنّاً» ثم كلما تكرّر الإخبار بذلك قوي الظنّ حتّى يصير الاعتقاد 
علماً)(". 

ويعول الح عسيق بن عبد الصعد العاملئ: (امعطيام < العبميل العل سن 
التواتر أن نراقب أنفسنا لذ كرا وعد قور م اا اقول 
الأول يحرّك الظنّ » وقول الثاني والثالث يؤكّده؛ وهلمٌ جر إلى أن يصير 
ا 
صر ورب . 

والوحيد البهبهانئ فى كتابه الفوائد يقول فى وجه حجَّيّة الإجماع: «وأيضاً 
إذا رأينا فتوى من فقيه ماهر متشرّع بشرع النبئ مَك » يحصل في نظرنا رجحانٌ 
بأنّ فتواه هذه حقّ , وإِنْ كنّا نجوّز الخطأ عليه » لكن ليس وجود هذه الفتوى 


.١9 معارج الأصول:‎ )١( 
١7١ : وصول الأخار إلى أصضول الأخضار‎ (0 


7 أضواء على علم الدراية و الرجال 


هنا كيدهي من ذؤو اناف اغا عونا عفن المهلة السهنية ل مك 
ووز لظي بل حلط قوفن نيت قلاف 5 ويه ل يداز بسن كل أن قبن 
فى عباداته ومعاملاته » وليس فتوى المجتهد مثل عدم الفتوى على السواء 
انهه »رمن كي ذلك فلا هك فى الدمكابن وإذأ كان اراح طرف التسطية» 
فمع موافقته فتوى فقيه آخر وانضمامه» يتقوّى الظنّ والرجحان؛ لأنّْ 
بنفس الفتوى يحصل رجحان » وبالانضمام والموافقة رجحان اخرء وهكذاإذا ‏ 
انضمٌ معه فتوى آخر يحصل رجحانات » وهكذا إلى أن يصل إلى حدّ العلم: 
كما هو الشأن في الخبر المتواتر)(١)‏ 

فهو يقر بأنّ حصول العلم من الخبر المتواتر إِنّما يتم وفق هذه الطريقة . 
ويدرس بعمق كيفيّة حصول الظنٌّ © ثم م العلم » من الفتاوى والأخبار الكثيرة. 

ويقول الشيخ النراقئّ حول حجّية الإجماع: (وقد يستتمٌ هذه الطريقة بنظير 
ما يقال في الخبر المتواتر من حصول الظنّ من كلّ واحدٍ واحدٍ إلى أن ينتهي 
إلى القطع من تراكم الظنون واجتماعها)''". 

وينقل الآشتيانيّ عن المحقّق التستريّ » في وجه حجيّة الإجماع . أنه يفيد 
العلم بسبب 7 توارد الظنون الموجب لذلك كما في التواتر)' "". 

فهو يعبّر عن هذه الفكرة ب ( توارد الظنون) ب. بينما يعبّر عنها الشيخ النراقيّ 

ب(تراكم الظنون). 

ويذكر الآشتيانيّ أيضاً: ( ثمٌ ني قد وقفت بعد تحرير المقام على النسق 


.١84 فوائد الوحيد:‎ )١( 
.784 : (؟) عوائد الأيّام‎ 


6 بحر الفوائد فى شرح الفرائد : غ7 .١‏ 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 5 


الذي عرفت على كلام لبعض أفاضل المتأخّرين في وجه كشف الإجماع 
عن قول الإمام 3 بحكم العادة القطعيّة يرجع حاصله: إلى أنّ من إفتاء كلّ واحد 
من العلماء يحصل الظنّ إمّا بالحكم الواقعّ المستلزم للظنّ بحكم الإمام افلا 
بعد العلم الإجمالرت بصدور حكم الو اقعة عنه ائة » أو بالحكم الصادر عنه ابتداءاً» 
وذ كيت أ تن دونه في إدراك الحكم الصادر عنه بايا » ومن جودة 
أنظارهم » وقوّة أفكارهم » وشدّة ملكاتهم . يحصل الظنّ من إفتاء كل واحد 
لا محالة » ومن تراكم الظنٌ وكثرته يحصل القطع بقول الإمام جه . 

وهذا الوجه وا :ذكره فى هيات إتنات الطريفة المعروفة بين التعاحر رد« 
إلا انه كما وف وجرن دمن هيف ١‏ خخطأ النقا ريفس اسان العامة 
النظلر تقادوان تر افقك: وجرا كميةة لآ تحيله غادة آمل غا نه ها تهداك حتصول 
الظنّ أو القوّ منه)(). 

فهو يناقش في تطبيق هذه الطريقة في خصوص الإجماع , وفي نقل المسائل 
العلميّة النظريّة » الذي لا يزول منها احتمال الخطأ في الاستدلال. 

وقد تعرّض الشيخ هادي الطهرانئّ في الجزء الأَوّل من كتابه (محجّة العلماء) 
لهذه الفكرة بصورة أكثر تفصيلاً في عدّة مواضع , فانّه يذكر في كيفيّة حصول 
الاطمئنان والعلم: (والحاصل أنّ الاحتمال وإن كان موجوداً في الظنّ وإن بلغ 
من القوّة أقصاها , لكن كلّما يزداد الرجحان قرَّةٌ يزداد الاحتمال المخالف ضعفاً : 
ومن المعلوم اختلاف الآثار باختلاف الدرجات لاختلاف المعلول باختلاف 
العلّة)("). 


. ١ 35 : بحر الفوائد فى شرح الفرائد‎ 1١) 
.88 :15 (؟) مجلة تراثنا-العدد‎ 


تسر ار أضواء على علم الدراية و الرجال 


والملاحظ انه يفرّق بين الاطمئنان وبين القطع . في درجة الرجحان وفي 
الآثار المترتبة على كلّ منهما -وسيأأتي توضيح هذا الفرق ‏ وتراكم الظنون 
يودي أَوَلاً إلى حصول الاطمئنان » وبعد أن تكثر الظنون يؤدّي للقطع . 

والملاحظ أيضاً انه يذكر المعادلة فى القوّة والضعف » فكلّما يقوّى الاحتمال 
الموافق يضعف_بتلك النسبة _الاحتمال المخالف. 

ويقول الشيخ هادي الطهرانيّ أيضاً حول ظاهرة تراكم الظنون في تفسير 
موسّع لها: «.. فإنّ إدراك المنافر والملائم باعث للشخص على الأفعال» 
بل للطبائع » وإن لم تبلغ مرتبة العقول كما يشاهد في الحيوانات بل الحشار»ء 
بل الأعضاء كالمعدة والكبد في أفعالها الطبيعيّة » غالباً تدور مدارالملائمة 
والمنافرة » وأمّا الإصابة والخطأ فهو مقام آخر ء فالعقل يدرك الوظائف الجليلة , 
والطبع ريّما يحكم بأحكام حيينة نيك تفن سرة الملاتية والنثافرة أيضا + 
والعامل يعمل على مقتضى ما ينفذ فيه حكمه من العقل والطبع » والمقصود أن 
الوظيفة المحرّكة على الفعل إِنَما هي بحسب الملائمة والمنافرة في نظر العامل . 
فلا فرق في ذلك بين العلم والجهل المركب والظنّ البالغ درجة الاطمئنان, 
والذي فوقه ودون العلم » فإنٌّ الفاعل إِنْما يحركه السكون الحاصل من رأيه إلى 
ماراه» بمعنى أنه لايتزلزل من احتمال الخلاف » فإنّ تساوي الاحتمالين 
علّة لتساوي النظر إلى الطرفين » وعدم ترجيح أحدهما في مرحلة العمل. 
وَالوظيفة القتيدة لها مكاق اخرة وكلما ازذاة اس الافاليق فو اشمض 
بقوّة الإقبال إلى متعلّقه ورجحانه في مرحلة الفعل والاختيار وترتيب الآثارء 
إلى أن يزول» أو يبلغ من الضعف بمثابة يجعله كالعدم ‏ فلا يبقى للفاعل بالنسبة 
إليه هم واعتداد» ويخرج من التزلزل والحيرة؛ ويستقرٌ أمره في مرحلة 


الفصل الأول : تعاريض و أقسام > | 
العمل » ويسكن إلى ما يرجح في نظره إلى هذه الدرجة)!") 

وما يذكره هنا لا يريد به تفسير التواترء بل يستهدف تفسير أعمال الإنسان. 
ومنطلقات سلوكه , ولكن يفهم منه تتفسير حصول العلم أو الاطمئنان من 
التواتر» الذي يعتمد على قوّة الرجحان . الدافعة إلى العمل والسلوك وفقه. 

مر ب سي 
ل 0 هن الخد هول :ويف ظير :اك حقيقة 
الخبرء تبئّن لك أنٌكشقه عن الواقع لا بد أن يكون مسصداً إلى أمر اخرء 
ف خصدية لخي ونا يعارن كالد بالكلا كلب ملق ١‏ د ني تستدواي 
ما أخبر بهء مع العلم أنه لم يخطئ. نعم قد يبلغ من الكثرة مرتبة يستحيل 
فيا التغلفن عو الوا :عد عراز عدم تواجر المخبريق على الكدبيزي وعم 
وجود جامع لهم في إخفاء الواقع » وعدم إبراز ما في أنفسهم . فحينئذٍ التوافق اما 
ا ا ع ال ا ا ل 
وأبعد في الثلاثة مثلاً» إلى أ ن يبلغ درجة الاستحالة » وهذا هو التواتر)! 

فتوافق هؤلاء المخبرين على الكذب أو الخطأ : بعيدٌ ويزداد هذا البعد 
كلّما ازداد عدد المخبرين » حبّى يصل إلى درجة الاستحالة. 

وفي فوائد الأصول للشيخ النائينيئ : «وقيل: إِنّ حجّيّته أي الإجماع - 

نكن واكم ودين شويع إل خئة موحي انوا لكي تدنا هت 
الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر)!". 


.5١ :١5 محل قراتنا العدد‎ 0١) 
."9 :11 (؟) .مجلة تراثنا-العدد‎ 


(*) فوائد الأصول: ؟/67. 


ار اشواء على علمادرلية و لجال 


ثم يناقش هذا الدليل في الإجماع . وإن وافق عليه في الخبر. 

ومن كلّ ما ذكرناه من أقوال العلماء في هذا المجال» نستطيع أن نلخّص 
هذه الطريقة بما يلى: 

إِنَّكلٌ خبر من هذه الأخبار التي تنقلها هذه الجماعة بالشروط المذكورة 
للخبر المتواتر يفيد درجة من الاحتمال أو الظنّ بصحّة مدلول الخبر ووقوعه 
خارجاً » أو صدوره من المعصوم وصدقه . وحين ينضمٌ إليه خبر آخر فإنٌّ 
هذه الدرجة من الظنٌ سوف تشتدٌ وتقوى -مع ضعف الاحتمال المخالف له - 
وهكذا بازدياد عدد الأخبار والمخبرين سوف تبلغ درجة الاحتمال أو الظنّ 
إلى الحدّ الذي ينعدم معه احتمال الخلاف تماماً وجداناً من ذهن الإنسان» 
وبذلك سوف يتحقق القطع والجزم وجداناً بوقوع مضمون الخبر في الخارج ء 
فإنّ الظنّ متوقف على وجود احتمال الخلاف » وامّا القطع واليقين فهو الذي 
بزو لمعه | حجنا الخلاف: 

إذن فالكثرة في نقل الحادثة الواحدة لها هذه الخصوصيّة . وهي التأثير في 
إزالة احتمال الخلاف بالتدريج إلى أن ينعدم » فكلٌ خبر لوحده يفيد الظْنّ 
لكن بتجمّع هذه الظنون وتراكمها سوف ينتهي هذا الظنّ إلى القطع'"؛ لآنّ 
الذهن البشريّ المتعارف حسب تركيبته وخلقته لو لم يصب بعاهات أو عوامل 
أخرى كالقطاع أو الوسواس يحصل له القطع وجداناً من تراكم الأخبار وكثرتها. 
وهي حالة نوعيّة لاشخصيّة ‏ فكلٌ من نقلت له أخبار كثيرة في موضوع 
سوف يحصل له القطع وجداناً إذا كان متعارفاً » بينما ل يحصل للمتعارف 


.70/١ : يلاحظ مبانى الاستنباط‎ )١( 


القطع من طيران الغراب , وكذلك الوسواسيّ لا يحصل له القطع من تراكم الأخبار 
في الموضوع الواحد , ولكن كلامنا في الذهن المتعارف » فهو بحسب تركيبته 
وخلقته يحصل له القطع وجداناً من تراكم الأخبار. 

إذن فالخبر المتواتر يعتمد على عدد الأخبار والمخبرين وكثرتهم » ولا 
يشترط فيه وثاقة الرواة » ولكن قد توجد بعض العوامل والخصائص في الأخبار 
الدع رع تودني سريت حضول: القلم وخلايا د اللقار» أ التارج اوه ترد 
وقلّته في التواتر» ويعبّر عن العامل العدديّ بالعامل الكمّىّ أو المضعف الكمّى , 
وإن سمّي بالعامل الكمّىّ » حيث يكون العدد فحسب هو الموجب لحصول اليقين , 
وإِنْماسمّي بالمضعف ؛ لأن الموجب لضعف الاحتمال المخالف وإفتائه. 

بينما يعبّر عن تلك الخصائص في الأخبار والمخبرين المتواترة في حصول 
اليقين من العدد سرعة وبطئاً بالعامل أو المضعف الكيفيّ » وهذه الخصائص 
أمثال وثاقة الرواة وضبطهم » أو علمهم » أو من الكتب المشهورة » أو انّ التواتر 
من التواتر اللفظيّ فانّه يقتضي عدداً أقلّ لحصول اليقين منه, أو المعنوي 
فانّه يحتاج لين كدر 1 الإجمالي فيحتاج لعدد أكبر من القسمين الأوّلين 
فهي كيفيّات وخصوصيّات تؤثر في سرعة حصول اليقين وبطئه من العدد. 

وهكذا نرى بأنّ هذه المفاهيم كانت موجودة عند علمائنا » ولكن المعاصرين 
وضعوا لها المصطلحات وحددوها وطوّروها 0 »كما تقتضيها مسيرة العلوم 
وتطوّرها. 

ولقد كتب فلاسفة الغرب وعلماؤه عن نظريّة الاستقراء» وحساب 
الاعممالات ىبر اعقيرت الأتانين الرتفيد التكف العلس نتعن أن برزفضتو | الطريقة 
القياسية. 1 
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ولكنهم واجهوا إشكالين يتوجّهان على الطريقة الاستقرائيّة وهما معروفان: 

الأول :كيف يتحوّل الاحتمال إلى يقين؛ لأنّكلٌ خبر أوقضيّة تفيد الاحتمال» 
ذكنت :بتر لج النقين اعنم ال عفهال العاسل هو كل عي ارقي 

الثانى : كيف تفسّر (التعميم ) للحوادث والقضايا غير المستقرأة» مع انّه لم 
تلاحظ إلا قضايا معدودة » فكيف يحصل اليقين بهذا التعميم. 

وقد حاول بعض فلاسفة الغرب معالجتهما والاجابة عنهما. من خلال 
الاعتماد على بديهيّات قبلية » وهي مبادئ قبليّة يؤمن بها الإنسان أمثال 
مبدأ العلئة . ْ 

ولكن هذه العلاجات تعدضت إلى مناقشة » فإنٌ الطريقة الاستقرائيّة إذا 
كانت الطريقة الوحيدة للمعرفة » مع عدم خضوع هذه القبليّات للاستقراء ؛ فما 
هو المبرّر للاعتماد على هذه القبليّات , ثمٌّ ما هو المبرّر للاعتماد على قوانين 
الاحتمال وقواعد الطريقة الاستقرائيّة نفسها. مع عدم إثبات صحّتها بواسطة 
الاستقراء ؛ إذ لو كانت استقرائيّة بنفسها لزم الدور. 

وق هك اول القن العمدن عا له هديق الاشكالين وتفسي النوا ون سيا 
يسلم معه من إشكالاته , مع الاستفادة من آراء علمائنا في بحوث التواتر 
والإجماع والعلم الإجماليّ , مع تحديدها وتطويرها أكثر من خلال معطيات 
العلم الحديث وتهذيبها ء ولا يمكن بهذا المختصر أن نستعرض الجواب عن 
هدي الاشكالين بواتمًا نشيو اقنازة عاررة اليه 

انّ اليقين يتوأد وبحصل في النفس وجدانيّاً وتلقائياً من خلال تراكم 
الاحتمالات والظنون 50 فى المحور الواحد وقضيّة واحدة وحسب 
تركيبة الذهن البشرعة كنار ميل للذهن حالة إذعان للتسليم (ذاتيّاً) 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 5 


بصحّة هذه القضيئّة عند يلوغها أعلى درجات التصديق الاعتقاديّة؛ لأنّ هذا 
التراكم الاحتمالى الكبير يؤدّي إلى ضالة قيمة الخطأ وإفنائه إلى حدّ الصفر. 
ويذلك بكو 0 اليقين في حقيقته (ذاتيّاً ) لاعتماده على العامل الذاتيّ 
والوجدانيّ لتركيبة الذهن البشريّ » ولا يعتمد تماماً على التجربة والاستقراء 
التام. 

ولكن بما انه يستند لمبرّرات عقلائيّة وهو تراكم الظنون والاحتمالات» 
لا كمثل طيران الغراب أو الطيف » يكون (موضوعيّاً ). ومن هنا يصمح تسميته 
(باليقين الذاتيّ الموضوعيّ ) لاشتماله على عنصر الذاتيّة والموضوعيّة » في 
مقابل الذاتئّ المحض الذي يحصل من مناشئ وأسباب غير عقلائيّة » وإنما 
يعتمد فحسب على بعض العوامل النفسيّة والعاطفيّة في حصوله . 

وليست حالة اليقين الموضوعىّ حالة شخصيّة . وإنّما هي حالة نوعيّة 
عامّة » لجميع أفراد البشر » الذين يحصل عندهم تراكم هذه الاحتمالات» فإنٌ 
أمثال هذه الاحتمالات لو وجدت عند أي واحد من الأفراد المتعارفين العاديين 
كما لو حصل التواتر لحصل القطع عندهم » وليست ذاتيّة بالمعنى الفردي 
الشخصي , بأن تتعلق بذاتيّة هذا الشخص أو ذاكء وإِنّما هي تتعلق بذاتيّة الذهن 
البشريّ عموماً وغريزتها الذاتيّة» وهذا سبب آخر في تسمية هذا اليقين 
بالموضوعيّ؛ لأَنّهِ يستند لمبرّرات ومناشئ عقلائيّة وهي أمور نوعيّة . 

وأمّا (اليقين والتعميم )» فِإِنّهما يعتمدان فحسب على أمرين بديهيّين 
قطر كين لذ يحتالجان [لاسيقد لال وهما (الستحالة التناقضن ).و (قوائتين شينات 
الاحتمالات).» وإليهما يستند حصول اليقين والتعميم من خلال حساب 
الاحتمالات وتراكم الظنون » لذلك لو استند هذا اليقين للأمر الفطريّ البديهىّ 
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والوجدانيٌ » فلا يكون موضوعيّاً تجريبياً بحتاً يعتمد الاستقراء فحسب»ء 
نّم سيكون ذاتياً » ولكنّه ذاتي موضوعين »كما وضّحناه. 

وقد استفيد من نظريّة حساب الاحتمالات من أجل تحصيل القطع أو 
الاطمئنان والوثوق في الكثير من بحوث الحوزة وعلومها في الحديث 
والرجال والفقه والأصول والعقائد » بل ان البعض الذي ذهب إلى حجني خبر. 
الموثوق به فحسب لا خبر الثقة » وهو مذهب القدماء » وهو المراد من (الخبر 
الصحيح ) عندهم » فإِنّ هذا الوثوق إِنّما يحصل من خلال بعض القرائن المتعدّدة . 
التي تجتمع في خبر معيّن » فتوجب الوثوق بصدوره, ولذلك ريّما كان الرواة 
ضعفاء » ولكن السند يكون صحيحاً معتبرأً لحصول الوثوق والاطمئنان من 
الخبر من خلال تجمع القرائن والاحتمالات » وهو يكفي في اعتباره وحجّيّته . 
وقد أشرنا إلى اعتماد بعض علمائنا المعاصرين على طريقة حساب الاحتماللات 
في باب الرجال والحديث . 

وإِنّْماذكرنا كل ذلك لنؤكّد على انّ الكثير من المفاهيم والآراء العصريّة لها 
َذورها الدليية قن نحوت غلهاتنا المحتفيى وان كانت الننظريّات والاراء 
الجن بئة أكق طلوراً واتحديدا راتما 

نوع العلم الحاصل من التواتر 

بعد أن عرفنا أَنّ التواتر يؤدّي إلى العلم » فما هي طبيعة هذا العلم الذي يفيده 
التواتر » فهل المراد به القطع واليقين . أو الاطمئنان والوثوق ؟ 

وقد ذكرنا أنّ الشيخ الطهرانيّ يفرّق بين القطع والاطمئنان »كما ذكر هذا 
الفرق بعض العلماء » حيث يفرّق بينهما ء في درجة الرجحان » وفي الآثار 
المترتّبة على كل منهما ء يقول: «وأمّا الاطمئنان فلأنٌ وجود الاحتمال 
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المخالف فيه هو الفارق -بينه وبين القطع فلا يستحيل التعبد بخلافه » فهو 
- أي الاطمئنان - وإن كان ظنَّاً لوجود احتمال النقيض فيه ء إلا أنه من الضعف 
بمئابة صار وجوده كالعدم » فإِنّ هذا هو معنى الاطمئنان» إذاً فهذا الأثر 
- وهو الحجّيّة _للعلم بالذات بحيث يستحيل انفكاكه عنه » وللظنٌ الاطمئنان 
أيضاً بالذات مع إمكان سلبه عنه) . 1 

وفي موضع آخر يفرّق بينهما: (إِنّ العلم في اللغة هو الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع ‏ وإِنّما الظنّ الاطمئنانيٌ علم حكماً ‏ لا حقيقةً ‏ لوجود مناط 
الاعتبار فيه اقتضاءا , والفرق بينه وبين العلم إمكان نفي الاعتبار عنه دون 
العلم » وأنّ الاطمئنان له مراتب بخلاف العلم ). 

ومن هذا وغيره نعرف أنّ درجة الرجحان في القطع أقوى منها في الاطمئنان» 
وانّه يملك قوّة الدفع أكثر من الاطمئنان , وينعدم فيه احتمال الخلاف تماماً. 
بينما في الاطمئنان يبقى احتمال للخلاف » وإن كان احتمالاً ضعيفاً جدّاً بحيث 
يُلحقه العقلاء بالعدم » ولا يعتنون به عملي » وأنّ حجّيّة القطع عقليّة يحكم بها 
العقل » ولا يمكن للمعتبر سلبها عن القطع ‏ ما دامت تملك ملازمة ذاتيّة 
للقطع . ولا تنفكٌ عنه؛ بينما الاطمئنان.. فإِنٌ حجيّته عقلائيّة » فالعقلاء هم 
الذين يحكمون بحجَّيّته » والعمل وفقه . ولأجل توفر احتمال الخلاف 
في الاطمئنان» أمكن سلب الحجَّيّة عنه . بينما القطع لا يملك أيّ احتمال 
للخلاف في ذهن القاطع , لذلك لا يمكن سلب الحجَّيّة عنه » وهذا ما يصرّحون به 

وهناك خلاف بين العلماء القائلين بحصول العلم من الخبر المتواتر» هل أن 
العلم الحاصل منه ضروريّ أو نظريّ كسبىّ . ذهب بعضهم -أمثال أبي الحسن 


ظ تر أضواء على علم الدراية و الرجال 
البصريّ والغرّالِيَ والكعبيّ وغيرهمء إلى النظريّ » مستدلين بتوققف حصول 
العلم منه على تناك نظريّة كانتفاء المو اطاة » ودواعي الكذب » وكون المخبر به 
محسوساً » بينما ذهب الأكثر إلى أنه ضروريّ » مستدلّين بحصوله لمن لم يكن 
من أهل النظر والاستدلال كالصبيان والبله ولافتقر إلى الدليل فلا يحصل 
للعوام » وهو حاصل . 

وفصّل آخرون كالسيّد المرتضى , وحكي عن الشيخ في العدّة ففي بعض 
الموارد العلم ضروريّ » وفي أخرى نظريّ”'» وعلى كلّ حالء فالمهمّ أنهم 
يقولون بحصول اليقين والعلم من الخبر المتواتر. 

وأقوال العلماء في تعريف التواتر» وفي كيفيّة حصول العلم من التواترء 
وفي شروطه » تفيد أَنّهم يستهدفون من العلم الحاصل من التواتر هو القطع, 
لا مجرّد الوثوق والاطمئنان » وانّهم كثيراً ما يذكرون التواتر من أسباب القطع , 
ولعلٌ تعبيرهم بالاستحالة والامتناع يدل على ذلك أيضاً » بالإضافة إلى أن الكثير 
من العلماء يذهبون إلى أنّ الملاك في حجُّيّة الخبر الواحد هو الوثوق» فلو 
كان الخبر المتواتر يفيد الوثوق أيضاً , لما كان هناك فرق بين الخبر الواحدء 
والخبر المتواتر. 

بالإضافة إلى صراحة أقوال بعض العلماء بذلك » يقول العلامة الحلىّ في 
مبادئ الوصول: «الحقّ أَنّ الخبر المتواتر يفيد العلم الضروريّ؛ لأنّ جزمنا 
بوقوع الحوادث العظام -كوجود محمد يبتك » وكحصول البلدان الكبار_لا يقصر 
عن العلم بأنّ الكل أعظم من الجزء . وغيره من الأوّليات » وهو حاصل للعوامٌ 


(1) يراجع : شرح البداية فى علم الدراية : ٠١‏ ومقياس الهداية: 74» وغيرهما. 
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ومن لم يمارس الاستدلال » ولا يقبل التشكيك)!'). 

ويقول السيّد الداماد في كتابه الرواشح: ١‏ وهو -أي الخبر المتواتر لا محالة 
يعطى العلم لبن بمفاده)7"). 

وأشار لذلك صاحب الجواهر تك حيث قال: «كما أنْك عرفت في الأصول 
استفادة العلم الضروريّ من المتواتر الذي هو كعلم المشاهدة)7"). 

وقد ذكر الشهيد الثاني في البداية!*' بأنّ العلم الحاصل من التواتر لا يقبل 
التشكيك »ء بينما الاطمئنان يقبل التشكيك والتفاوت فى مراتبه »كما رأينا فى 
عبارتي الشيخ الطهرانيّ والعلامة الحلّ. 

وهناك أقوال كثيرة تدلٌ على أَنّ مرادهم من العلم القطع واليقين» يلاحظها 
القارئٌ من بعض ما نقلناه فى هذه المقالة . 

ومع صراحة عباراتهم في ذلك» لا مجال لما يذكر بأنّ مرادهم من العلم 
الحاصل من التواتر هو الوثوق والاطمئنان »كما يذكر ذلك الشيخ النراقئّ 
في كتابه (عوائد الأيّام). 

يقول الشيخ النراقيّ في العوائد بعد أن يبحث عن مفهوم العلم في 
الشرعيّات : (والحاصل أنّ العلم والظنّ فى الأحكام الشرعيّة هو العلم والظنّ 
المتعارف إطلاق اللفظ عليهما عند العف » فإذا كان طرفا الحكم متساويين 


0 


يسمّونه ترديداً أوشكّاً؛ وإن كان أحد الطرفين أقوى » ولكن لا بحيث يستهجن 


."١؟ مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ )١( 
.4١٠ (؟) الرواشح:‎ 
.١5١/4١ (ع) جواهر الكلام:‎ 


(غ) شرح البداية فى علم الدراية: .69/١‏ 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


تجويز خلافه ‏ ولا يُعتنى عندهم إلى خلافه ولا يلتفتون إليه في مقاصدهم. 
كان ذلك ظبَاً . وطرف خلافه وهماً؛ وإن كان أحدهما بحيث يستقبح تجويز 
خلافه » ولا يُعتنى إليه عند متعارفهم » وإن كان محتملاً عقلاً» يسمّونه علماً» 
وعليه بناؤهم في الامتثالات والمخالفات . ومن هذا القبيل العلم الحاصل من 
الفتؤاتر غالبا وفع الخقار المحفوفة بالواتمم 0 

ولكن هذا المعنى للعلم هو المراد من الوثوق والاطمئنان الذي يستقبح 
ويستهجن العرف احتمال خلافه » وليس هو القطع والعلم الحاصل من المتواتر» 
ومثل هذا الوثوق هو ملاك حجُّيّة الخبر الواحد واعتباره -كما يذكر ذلك 
الشيخ الأنصاريّ ‏ في الرسائل فلا يبقى فرق بينه وبين الخبر المتواترء 
وقد ذكرنا تصريح وتأكيد العلماء على أَنّ التواتر من قبيل الضروريّات. 

ولكن يحتمل أن يريد النراقيّ ‏ من العلم ليس الجزم العقلىّ؛ بل الجزم 
العادي » وبذلك يتوافق مع سائر آراء العلماء في هذا المجال» وأنّ بقاء احتمال 
الخلاف في التواتر بالنظر العقلىّ ‏ لا في النظر العرفيّ وفي حدود العادة. 

ولكن نرى العلماء يضيفون لتعريف التواتر يمتنع عادة تواطؤهم على 
الكذب) أو «انّه يفيد العلم بصدقه عادة) » يقول فى الفصول: «بل المدار على 
إقادته للعلم عادة)!'): فما مقصودهم من (العادة) هنا ؟ 

لعل مرادهم من هذا التعبير يظهر من خلال فكرتين نذكرهما هنا : 

١‏ - إن المعتبر في تحقّق التواتر وصدقه على الخبر هو علم الفرد العادي 
لا الفرد غير العادي , فإنّ هذا العدد من الرواة بهذه الخصائص لو حصل لكل 


.585 عوائد الأيّام:‎ )١( 
(؟) الفصول الغرويّة : /51؟.‎ 


الفصل الأول : تعاريض و أقسام : 


إنسان عادي لحصل له القطع بوقوع المخبر به من نفس الكثرة العدديّة » بحيث 
يكون لأخبار هذا العدد ملازمة عادة ونوعاً مع وقوع المخبر به وحصول القطع به » 
وهذا يعبّرعنه ب (الملازمة العادية) وقد بحث عن هذه الفكرة في بحث الإجماع 
ونقل التواتر في مختلف الكتب الأصوليّة » فلتراجع » وتقابلها «الملازمة 
الاثفاقية) بأن يحصل لشخص ما القطع بوقوع المخبر من أقوال جماعة من 
دون أن يكون بين أقوالهم والمخبر به ملازمة عقليّة أوعادية موجبة لحصول 
القطع لغير هذا الشخص .ء فتكون هناك ملازمة اتّفاقيّةَ وشخصيّة مع وقوع 
ل ا 
فلا يملك حالة نوعيّة عادية بل شخصيّة اتّفاقيّة . 

ووه و اطول ريد د مزق عفد السقر يدوا لي العال لير 
به بإحدى الحواسٌ -_هو الناقل والمخبر لذلك لا يحصل القطع للمنقول إليه 
بمجرّد إخبار ناقل واحد ء بل لا بد ان يكثر عدد الناقلين إلى عدد يكون المنقول 
إليه وكأنّه أحسٌ بالمخبر به بنفسه ليحصل له القطع به » فالمخبر به وإِنْ كان أمراً 
حدسياً بالنسبة للمنقول إليه ‏ لأنّه لم يحسّ بهء ولكن بتحقّق التواتر والقطع بهء 
يصبح المخبر به أمراً حدسيّاً قريباً من الحس وكأنّه قد أحس به. 

يقول الشيخ الأنصاريّ في الرسائل في موضوع الإجماع: (إِنٌّ خبر مائة عادل 
أو ألف مخبر بشيء مع شدّة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة لثشبوت 
المخبر به)!'' فإنٌ كثرة الناقلين لأمر حسّىّ كموت زيد مثلاً» له ملازمة عادية 
مع ثوبت المخبر به وتحقّق القطع بحصوله خارجاً للمنقول إليه » فعبّر بالملازمة 
العادية . 


.5١7/١ فرائد الأصول:‎ )١1( 


اضواء على علع الدرلية و الرجال 

ففي صدق التواتر على الخبر وتحقّقه يكفي حصول العلم للنوع وللأفراد 
العاديّين التي تخلو أذهانهم عن الشبهات والعوامل التي توجب عدم حصول 
البقين من الخبر المتواتر» وممًا يَوْكد | البعن يمال كتوفي العدائنة والبحمانه 
عن السيّد المرتضى أنّه قد لا يحصل العلم من التواتر للبعض » ممّن يعتقد يبعض 
الشبهات » كما قد ينكر بعض الأفراد بعض الضروريّات لشبهات في أذهانهم . 
كإنكارهم لاستحالة اجتماع النقيضين »كما ذكروا ذلك في مناقشة السمنيّة . 
وهي طائفة دهريّة تنكر حصول العلم من التواتر. 

فالمقصود من العلم العادي الذي يلزم 527 
هو العلم الحاصل للذهن العادي لا الذهن غير عاك كالقطاع ‏ أوكالشخص 
المتلبّس بالشبهات. 

يقول صاحب الجواهر #ٌ : (نعم » قد يشتبه على بعض المتشرّعين فيتخيّل 
الظنّ الغالب علماً »كما أنه قد يقطع مما لا يفيد القطع . خصوصاً إذا انضمٌ إليه 
بعض الأغراض النفسانيّة » بخلاف العلم الحاصل بالأمور المفيدة له عرفاً عند 
المستقيمين الخالين من الأغراض الذين لهم قابليّة النقد والتمييز بين المراتب» 
فانّه لا يتخلّف غالبا » واتّفاق تخلفه غير قادح » كما انّه قد يتخلّف العلم بالحّ 
لاشتباه ونحوه)7''. 

ويجب أن يعلم أنّكلامنا هو في تحقّق التواتر وصدقه على الخبرء لاا في 
حصول العلم من الخبر أو عدمه , أو في حجّيّة هذا العلم . 

؟ - إِنّهم يفرّقون بين الاستحالة العادية والاستحالة العقليّة الذاتيّة » ويمتّل 
للاستحالة العقليّة باجتماع النقيضين » حيث يكون ممتنعاً في ذاته , وأنّ العقل 


.١١/41١ جواهر الكلام:‎ )١( 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 1 


-بما هو عقل -يحكم باستحالته » وأمّا الاستحالة العادية فيمثّل لها بالطيران 
في الهواء بدون واسطة . أو الصعود إلى السطح بدون سلم»ء فانّه وإن أمكن 
عقلاً وفى ذاته » إلا انه غير ممكن عقلاً فى نطاق العادة وحدودهاء ولعلّه على 
هذا الأساس أرجع صاحب الكفا ية المقدّمة العادية للمقدّمة العقليّة في بحث 
المقدمة. 

والخبر المتواتر مفيد لليقين عادة » أي في حدود العادة لا يخطر احتمال 
الخلاف » وفي حدود العادة يقطع بصدق الخبر المتواتر» وانّ هناك ملازمة عادية 
قطعيّة يحكم بها العقل بين الخبر والمخبر عنه » ولكن هذا لا ينفي احتمال الخلاف 
في العقل بما هو عقل مجرّداً عن ملاحظة العادة وفي ذاته وواقعه » ولكنبملاحظة 
العادة ينتفي احتمال الخلاف تماماً وبالمرّة » كما في تعبيراتهم » فليس احتمال 
الخلاف اا في ذاته وواقعه كاجتماع النقيضين ؛ وإِنّما استحالته في الخبر 
المتواتر في حدود العادة. 

يذكر الملا صالح المازندرانيَ في تعليقه على هذا الشرط المذكور في 
المعالم -أن يبلغوا في الكثرة حدّاً يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب _يقول: 
(إشارة إلى أن الامتناع مستند إلى العادة لا إلى العقل » إذ التجويز العقلىٌ 
بالتوافق على الكذب بمعنى إمكانه بحسب الذات واقع إل أن هذالا ينافي 
امتناعه عادة كما في سائر الممتنعات العاديّة )!''. 

وقد أشار لهذه الفكرة الوحيد البهبهاني فى كتابه الفوائد: (إنّ العلم العادي 
عا للفقاك فى السع عن النقيضن» إل الاو انتطلة لاتقل الحادة )و تعوينة 
للنقيض من حيث نفسه مع قطع النظر عن العادة » وأيّ عقل يجوّز أن تصير أرواث 


)001 المعالم : 6 . 


| سر تر أضواء على علم الدراية و الرجال 


الحمير دفعةَ كلّ واحد واحد منها آدميّاً عالماً بجميع العلوم ‏ ماهراً في جميع 
الفنون » ومزيّنا بأنواع الجواهر واليواقيت إلى غير ذلك ؟! نعم » مع قطع النظر 
عن العادة يحكم بجوازه » وليس عنده مثل اجتماع النقيضين)١').‏ 

فالامتناع العادي _في حدود العادة يمتلك ميزة الامتناع الذاتيّ في 
نفي احتمال الخلاف وهذا هو مستوى العلم العادي الحاصل من التواتر » والعادة 
ترج لعصول القلم عقا بمز اها كمانوو البلايتطا وجدانا وحارسا ف تحصو . 
اليقين من الخبر المتواتر» وكما ذكروه في أنّ شارب السمٌ يعلم يقيناً عادة أنّ 

فهذا العلم العادي يملك صفات العلم العقلىٌّ في الحجَّيّة والكاشفيّة وقوّة 
الدفع على وفقه » ونفي احتمال الخلاف. 

وفى مقابل هذا العلم القطعئ بحسب العادة _الاطمئنان والوثوق الذي يمتلك 
ان القلاك دصي العادة أيضاً - وإن كان احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به 
العقلاء . 

والوحيد البهبهانيّ حول الخبر المتواتر يقول: لأنْ الخبر المتواتر هو خبر 
جماعة يعض هاده قر لوهم على اكد بول يدك عند لفقل لاقل 
العادة » فالمناط هواستحالة العقل على تواطؤٌ هذا القدر من الكثرة من جهة كثرة 
العدذ لا من حنهة القرات الخارحقة !"ا لزولعله لهذا المعى يغبيو البكد المرتضى 
بقوله : «لأنّهِ إذا ألقى من جملتهم من خبّره بالنصّ على أمير المؤمنين اق وقد 
بلغوا من الكثرة إلى حدّ تقضي العادات بأنّ الكذب لا يجوز معه عليهم صدّقهم 


."* فوائد الوحيد:‎ )١( 


(؟) فوائد الوحيد: 87؟. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ١‏ ] 


وإن لم يُخبره كل إمامي في الأرض) ويقول أيضاً: لأنّ العادات تقضي بوجوب 
العلم يما ذكرنا)7١).‏ 


عدد الرواة 


وهل يشترط في تحقّق التواتر عدد معيّن» أم لا يشترط ذلك ؟ فهل انّ 
العدد إِنما يعتبر في الخبر المتواتر لأنّه طريق لإفادة العلم» فلا يشترط عدد 
معيّن » بل المقياس كلّ عدد يفيد اليقين » أو انّ هناك عدداً معيّناً في الخبر المتواتر 
يشترط توقره ؛ دون أن يقل الرواة عن هذا العدد. 

ذهب البعض إلى تعيين عدد خاصٌ في تحقّق التواتر» فلو قل الرواة عن 
ذلك العدد لم يصدق التواتر» ثمٌّ اختلف هؤلاء في تحديد هذا العدد ‏ على أقوال 
كثيرة » ننقل هنا بعضها: - 

١‏ - أن .يكون عددهم اثني عشرء عدد نقباء بنى إسرائيل » واستشهد له 
بالآآية الشريفة: لأوَبََننَا نهم ْنَئْ عَشَرَتَقِيبا 1 

؟ - أن يكون عددهم عشرين ء بدليل الآية الشريفة : إن يكن مِنَكُمْ صِشْرُونَ 
صَابِرُونَ 8 

* - أن يكون عددهم سبعين » عدد ما اختار موسى بها من قومه, بدليل 
الآية الشريفة: لأْوَاحْتَارَ مُوسَئ قَوْمَُ سَبْعِينَ رجلا لِميقَاين 47). 


)١1(‏ رسائل الشريف المرتضى : ؟/88". 
(؟) المائدة 6: ؟١.‏ 

(م الأنفال 8: 586. 

(4) الأعراف ل: .١66‏ 


| 3 ير أضواء على علم الدراية و الرجال 


5 أن يكون عددهم ثلاثمائة وثلائة عشر » عدد أهل بدر. 

0 - أن يكون عددهم )17٠١(‏ بعدد أصحاب بيعة الرضوان. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

وَيَعلْق غليهًا الشهيد الثاق بقولة#:لاولا يخفى ما فى هذ الامعلافات من 
فنون الجزافات » وأَىٌّ قباط لهذ العدد ب الهراف 6 اونا الذي أخرجه من نظائره 
مما ذكر من ضروب الأعداد !)0 فإنٌّ الأدلّة لا تدلّ على خصوص الموضوع 
وهو الخبر المتواتر» كما أنّه أي فرق بين هذه الأعداد وسائر الأعداد المذكورة 
في القرآن الكريم أو غيرها ؟ ! 

وقد ذكرت في بعض الكتب مناقشات لهذه الأدلّة لاحاجة لذكرهاء لذلك 
نلاحظ أنّ أكثر العلماء أعرضوا عن مناقشتها , بل ذكروا بعضها واكتفوا في 
مناقشتها برميها بالضعف والوهن », يقول في الفصول: (وفساد هذه الأقوال 
غنئّ عن البيان » فلا نطيل الكلام فيه )"2. 

ويقول في القوانين: ((وحججهم ركيكة واهية لا تليق بالذكر» فلا نطيل 
بذكرها وذكر ما فيها » والحقّ أنّه لا يشترط فيه عددء وهو مختار الأكثرين » 
فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم » وهو يختلف باختلاف الموارد. 
فرْبٌ عدد يوجب القطع في موضع دون الآخر)' ". 

إذن فلو كانت قيمة التواتر معتمدة على إفادة العلم واليقين » فالمقياس هو 
العلم من أي عدد حصل » ومن هنا ذكروا أن لخصوصيّات الرواة وصفاتهم 
)١(‏ شرح البداية : 31. 


(؟) الفصول الغروية : /ا61؟. 


() القوانين: 471. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام > 0 
أثرها في سرعة حصول العلم وبطئه » فهناك فرق بين أفرادٍ ثقات وغير ثقات 
ينقلون الخبر» فانّه ربّما حصل العلم بإخبار عدد أقلّ من الثقات . بينما لا يحصل 
العلم بمثل هذا العدد من غيرهم » بل يلزم أن يكون عددهم أكثر » فلوو كان يشترط 
عدد معيّن » لوجب الالتزام به » ولا تأثير لخصوصيّات الأفراد وصفاتهم فى 
ذلك » بينما الوجدان حاكم بالفرق بين الحالتين من حيث حصول العلم . 

أقسام التواتر 

ذكرت تقسيمات عديدة للتواتر ولكن نذكر هنا ثلاثة أقسام منها ولعل 
التقسيمات الأخرى داخلة فيها: 

-١‏ التواتر اللفظئ : وهو أن يتّفْق جميع الرواة الذين يمتنع تواطؤهم على 
ادن فى سلسلة السند على تقل :رواية يالفاظ فعتة أو مزادقة لها كما ذكره 
البعض دون اختلاف بينهم فى النقل » وبذلك يحصل العلم بذلك المتن الواحد» 
ومُثّل له ببعض الروايات عن النبئ َلَنْكٌٌ والأئمّة 44 مثل قوله يَإبْكَةِ : «إني 
تارك فيكم الثقلين » كتاب الله وعترتي أهل بيتي ١١)‏ حيث حصل التواتر بين 

وقد يقطع بصدور الكلام ولكن يختلف في مضمونه كالحديث النبوي الشريف : 
قن كنت :مؤلاه فيدا غلك مولة: )!" فهذا المعو مهو اعر يي النتنامين :واه 
نطق به الرسول يَلْنكد ولكن اختلف البعض في مضمونه » وفي معنى (المولى ). 

وقد أنكر البعض وجود المتواتر اللفظي في الروايات. 


)001 الجامع للشرائع : ”. 


(؟) حديث متواتر. 


الور اضواء ملى حلم الدولية والرجال 


؟ - التواتر المعنوي: أن يتّفق الجميع على نقل المدلول والمضمون 
الواحد ‏ وإن اختلفت الألفاظ الدالة على ذلك المدلول الواحد » سواء كانت 
دلالتها على ذلك المدلول الواحد المشترك بالدلالة المطابقيّة أو التضمَّنيّة 
أو الالتزاميّة » ومثّل له بالأخبار التي تخبر عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين غذ . 
حيث تنقل حروبه وحكايات بطولته بمختلف أساليب التعبير والقضايا عن ذلك 
الإؤوموو المسجور اراتك وهو لعجا عاد يتديةة تفي بنصسفوهوا الوه ش11 

فلا يشترط في التواتر المعنوي اثّفاق الأخبار على المعنى الواحد. فإِنٌ 
كلّ خبر يختلف بلفظه ومعناه المباشر عن الآخرء وقد تختلف في القضاياء 
ولكن كل الأخبار تدلّ على مدلول ومحور واحد» تستهدفه وتقصده, وكلّها 
تدور حول محور واحدء كما في أخبار الشجاعة» فريّما كان خبر منها 
ينقل حكاية تختلف عن الحكاية التي ينقلها الخبر الآخر فلا يعتبر فيها قضيّة 
واحدة كما ربّما يظهر من البعض ولكن تختلف الألفاظ عليها . فتختلف الأخبار 
بألفاظها ومعانيها . ولكنّها كلّها تدور حول محور واحد وهوالشجاعة » وتستهدفه 
وتدلٌ عليه. إذن فكلٌ خبر يحكي عن واقع » وكلّ خبر وواقع ليس متواتراً 
ومقطوعاً في نفسه لأنْه خبر واحد ولكن كل الأخبار والوقائع كول على 
هر ولازم واحد نقطع بثبوته خارجاً وقد ذكرت للتواتر المعنويّ أقسام عديدة 
ذكرها المحقّق القمّي » وتعرّض لها الشيخ المامقانيّ في مقباس الهداية). 

ولا يشترط في التواتر المعنوي اعتبار قضيّة واحدة بألفاظ متعدّدة»كما 
ربّما يظهر من صاحب الكفاية في بحثه عن (لا ضرر) بل يصدق أيضاً فيما لو 
كانت قضايا متعدّدة »كما في المعارك المتعدّدة للإمام علي 4 ولا تشترط 


معركة واحدة معيّنة بالفاظ متعدّدة. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 3 


التواتر الاجمالئ : بأن تنقل جماعة كبيرة أخباراً كثيرة متعرّدة مختلفة 
في اللفظ والمعنى والنذلول » ولكن نتيقّن بصدق بعضها , أو واحد منها واستحالة 
كذب الجميع » فلا تخبر عن ألفاظ معينة أو مضمون واحد» ولكن نتيقّن بأنّ 
هذه الأخبار الكثيرة المختلفة لا يمكن أن تكون جميعها كاذبة» بل لابدٌ أن 
يكون بعضها صادقاً وصادراً » ولكنّ هذا البعض والواحد المعلوم الصدق 
والصدور غير واضح ومتميّز بشخصهء بل انه معلوم بالإجمال. فنعلم إجمالاً 
بصدق بعضها وإن لم يتحدّد بعينه . 

وهذه الظاهرة لا تختصٌ بالروايات الشرعيّة المنقولة عن المعصومين 850 
بل انها تعمل الأغياو الداروكنة والترفئة ارا فلو قفن الكس٠يخص‏ اغهارا 
متعدّدة مختلفة في مدلولاتها ء وكل واحد منها لا يفيد الجزم بصدقه لوحده. 
ولكن نعلم إجمالاً بأنّ البعض منها صادق » إذ لا يمكن أن تكون كل الأخبار 
المنقولة من الصباح والمساء كاذبة » ولا يمكن أن يتّفق الجميع مع كثرتهم 
واختلافهم على الكذب أو الخطأ عادة » إذاً فيكون بعضها صادقاً وإن لم نحدّده. 

ويمثل له بالروايات المذكورة في كتب الحديث » فائّها وإن اختلفت لفظاً 
ومعنى ومدلولاً » ولكن نعلم بصدور بعضها إجمالاً » إذ يقطع الإنسان بعدم 
اتّفاق الجميع على وضع هذه الأحاديث والكذب أو الخطأ في نقلها مع اختلافهم ؛ 
إذ يستحيل تواطؤهم على ذلك . فهذه الحالة توجب الجزم بصدور البعض منها 
إجمالاً » فكتاب الكافي مثلاً لا يمكن أن تكون جميع رواياته كاذبة» بل نقطع 
بصدور بعضها. 

وفي التواتر الإجماليّ قالوا بالأخذ بالقدر الجامع بين الأخبارء الذي هو 
الخبر المشتمل على أخصٌ المضامين كلّها فيما لو وجد مثل هذا الجامع بينها. 


د أضواء على علم الدراية و الرجال 


وإِنّْما يؤخذ بالقدر المتيقّن الجامع لأنّه أخصّ الجميع. 

فكلّ الأخبار تقول بذلك الجامع » ويحصل العلم به لو بلغ عدد الأخبار 
حدّاً يقطع بعدم تواطئهم على الكذب » فثبت به الجامع بين الكلّ » وهو العنوان 
الذي تنطبق عليه جميع العناوين » ومقتضى تواترها الإجمالي هو حجَّيّة خبر 
من أخبار الحجّية هو أخصّ من الكل مضموناً وأضيقها دائرة » فانّه القدر الجامع 
بين الكل #وهز الذى توافقت عليه الأخبار وأطبقت على ضنخة مؤذاه)7: 

وقد ذكر صاحب الكفاية حول التواتر الإجماليّ والموقف منه «انّ كثرتها 
توجب القطع بصدور واحد منها » وهوكافٍ في الحجّيّة )! 0 

وذكر السيّد الخوئي في ذلك أيضاً: ١ومقتضاه ‏ التواتر الإجماليّ ‏ الالتزام 
بحجّيّة الأخصّ منها المشتمل على جميع الخصوصيّات المذكورة في الأخبارء 
فيحكم بحجِّيّة الخبر الواحد الواجد لجميع تلك الخصوصيّات باعتباركونه 
القدر المتيقّن من هذه الأخبار الدالّة على الحجَّيّة )0). 

لأنّ التواتر الإجماليَ يوجب حصول العلم والقطع اجمالاً بصدور واحد 
منها » دون تعيين لذلك الواحد المعلوم الصدور اجمالاً فيكون كسائر موارد 
العلم الإجمالئ حيث يقتضي الأخذ بجميع أطرافه احتياطاً ؛ لذلك فيقتضي 
الأخذ بمضامين جمع الأخبارء والعمل بجميع ما تتضمّنه الأخبار من 
خصوصيّات » كما هو الشأن في كل علم إجماليّ » ففي الشبهة الوجوبيّة 
يوْحْذ ويعمل بالجميع وفي الشبهة التحريميّة يجتنب عن الجميع » ولذلك فإذا 
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وجد من بين هذه الأخبار ما هو أخصٌ من الجميع » أي يشتمل على جميع 
الخصوصيّات » فيكون هو القدر المتيقّن منهاء وهو المقطوع بصدوره؛ لأنّْ 
جميع الأخبار متوافقة عليه. 

كما مثّل في الأخبار الدالة على حجَّيّة خبر الواحدء حيث نأخذ بالخبر 
الذي يشتمل على مضامين الأخبار جميعاً ليكون هو الحجّة المقطوعة . فيكون 
هو القدر المتيقّن والمضمون الواحد الذي تنطبق عليه جميع الأخبار وهو 
مثلاً (خبر الثقة الامام الموافق للكتاب والمخالف للعامّة) حيث تصدق 
عليه جميع الأخبار الدالّة على حجيّة الخبر الواحد. 

وامّا إذا لم يوجد مثل هذا الخبر المتيقّن بينها فمقتضى قاعدة العلم الإجمالىّ 
العمل بمضامين وأحكام جميع الأخبار» لذلك يؤخذ بجميع الأخبار» بمقتضى 
الاحتياط .كما في كلّ موارد الاحتياط » كما لو دلٌ خبر على الصلاة ؛ وآخر 
على الصوم » وثالث على الحجٌ , وهكذا ء فيجب الإتيان بجميع الأفعال النتي 
دك هذ الأخبار عله نظيريا لو كان لضا كة نام وعلسا إعديالا نتجادد 
واحد منهاء فيجب اجتناب الجميع بمقتضى الاحتياط , وان الاشتغال اليقينيّ 
يقتضي الفراغ اليقينئ »كما ذكر ذلك السيّد الصدر في الحلقة الثالثة . 

إذن فلا يشترط في التواتر الإجماليّ وجود خبر بينها أخصٌ من الجميع ؛ 
لآنّ المهمّ انتزاع والأخذ بالقدر الجامع المتيقّن بين جميع الأخبار» سواء 
وجد خبر يدل عليه بينها ام لا» نعم لو وجد بينها خبر اخصٌ يدل عليه اخذ به 
لأنّه هو المقطوع بصدوره. 

ولعل هذا المصطلح وهو مصطاح (التواتر الإجماليّ) -إِنّما وضع للاستدلال 
على حجَّيّة الخبر الواحد بالروايات بمعنى القطع بصدور بعضها وإن لم يتميّر بعينه . 


سي اضواء على علع الدزلية و الرجال 

وفكرة التواتر الاجمالي لعلّها كانت موجودة -كفكرة -فى أذهان علمائنا : 
اضرورة انتهاء لحي إلى دليل قطعئّ عليها وعدم إمكان الاستدلال على حجيّة 
اليو الو عند بل لعي ال كر #اسغضن العلداء النا فين بك الشهيد 
الثاني -يقسّمون الخبر المتواتر إلى قسمين : اللفظيّ والمعنويّ. 

وأمّا التواتر الإجمالئ -كمصطلح -فقد رأيته في كتاب (بحر الفوائد) 
للشيخ الآشتيانئ -تلميذ الشيخ الأنصاريّ -ولعلٌ هناك من سبقه في هذا 
الاصطلاح ء إلا أَنّ الملاحظ أنّ الشيخ الآشتيانيّ قد ألحق التواتر الإجمالىٌّ 
بالتواتر المعنوي. 

ويحتمل أن يكون كلام الشيخ الأنصاريّ مشيراً إلى فكرة التواتر الإجماليٌ 
-وإن لم يذكر هذا المصطلح -حيث ذكر التواتر» وذكر القدر المتيقّن من 
هذه الأخبار المتواترة » يقول في الرسائل حول الاستدلال بالسُنّة على حجَّيّة 
الخبر الواحد: (... إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضى 
الأئمّة بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع , وادّعى في الوسائل تواتر الأخبار 
بالعمل بخبر الثقة . إلا أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال 
الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء)7"). 

والملاحظ أنّ الشهيد الثاني وصاحب القوانين وحواشيه عبّروا عن التواتر 
المعنويّ ما يحصل منه العلم بالقدر المشترك'' ويمكن حمل كلام الشيخ 
عليه » وكما يشير لذلك الشيخ الآشتياني. 

ويعلّق على عبارة الرسائل الشيخ يل الكرمانيّ تلميذ الشيخ الآشتيانيٌ - 
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فيقول: (إِنّ هذه الطوائف من الأخبار» وإن لم تكن متواترة لفظيّة ولا معنويّة , 
ولكن تراكمها وتظافرها يوجب العلم القطعيّ بحجَّيّة عنوان هو أخصٌ من 
الكلّ)0'). وهذه هي فكرة التواتر الإجمالىّ. 

ويقول الشيخ الاشتيانيٌ في كتابه «بحر الفوائد) حول دليل السئّة على 
حجَّيّة الخبر الواحد: ( ثم إن قطعيّة كل واحد من الطوائف -كما هو الحىّ ‏ 
ليست من جهة الاحتفاف بالقرينة » ولا من جهة التواتر اللفظئّ؛ ضرورة انتفائه » 
بل من جهة التواتر الإجماليّ الراجع إلى التواتر المعنويّ » وتواتز القدر المشترك 
باعتبار» فيؤخذ من كل واحد منها بما هو القدر المتيقّن الثابت من جميع 
أخبا كل طائقة»:فيديت الثاضى وهو ححيئنة نين الوا لذ الجن ةإيضمالة في 
قبال النفي الكلّى والمنع المطلق)!"). 

فالملاحظ انه أرجع التواتر الإجماليّ للتواتر المعنويّ» وإن ذكر بصراحة 
هذا المصطلح. 

والشيخ الآخوند ذكر أيضاً التواتر الإجمالىّ . ولكنه لم يرجعه للتواتر 
المعنويّ » وقد ذكر بعض خصائصه , وبعد الشيخ الآخوند بحث العلماء هذا 
المصطلح وخصائصه , وفرّقوه عن أنواع التواتر الأخرى » وذكر في منتهى 
الدراية في شرح الكفاية: ( التواتر الإجماليٌ وهو اصطلاح جديد من المصتف 
-صاحب الكفاية ولم نعثر عليه في كتب الدراية )/". 

يُقول الشيع الكخودد قن بجا شيع على الرسائل نيول الالال بسالقنة 
(1) الرسائل -في الحاشية -: 84. 


(؟) بحر الفوائد فى شرح الفرائد: .١111١‏ 
في منتهى الدراية فى شرح الكفاية : 1/4؟41. 


تود وا نعل اناف انرجا 


على حجّيّة الخبر الواحد «لا يقال: وجه الاستدلال بالأخبار مع عدم تواترها 
قن رمس جوع اتسلونيا انا تلها ومض انها : ,كاد بينها قدر مشترك 
كما لا يخفى؛ ضرورة ة أن وجود القدر المشترك بينها لا يوجب توات فوالأخببار 
بالنسبة إليه » ما لم يحرز أن المخبرين بصدد الإخبار عن معنى واحدء وأنَّ 
اختلافهم إِنّما هو يكون في خصوصيّاته »كيف والأخبار الكثيرة المتفرّقة 
يكون بين مضامينها قدر مشترك لا محالة » ولا يفيد كثرتها القطع به أصلاً. 

لأنا نقول: وجه الاستدلال الاجر رارها حلى حمر إل مسال يجي 
كثرتها يوجب القطع بصدور واحد منهاء وهوكاف حجّة على كن الجر 
الواحد في الجملة في قبال نفي حجّينه مطلقاً» وقضيته الاقتصار على اعتبار 
خضوض ادل على اعنا رنامن أنهاء خير الواحة كل كتير الفدل أوعطلق 
الثقة أخصٌ الطائفة التي علم بصدور واحد بينها مضموناً) 0 

بينما يفسّر التواتر المعنويّ (ما أحرز فيه أنّ المخبرين بصدد الإخبار عن 
معنى واحد)') بحيث يستهدف ويقصد المخبرون الإخبار عن معنى واحدء 
وبذلك يحصل القطع بذلك المعنى الواحد المقصود لتحقّق التواتر فيه » وما في 
التواتر الإجماليٌ فلا يشترط توفر ذلك فيه بل إن كثرة الأخبار نفسها توجب 
الل درن جر و اعد متيام رسهطاة انقار الغير للخم يوا من 
الجميع » فلا يشترط فيه كون المخبرين بصدد الإخبار عن معنى واحد. 

وفي كتابه «الكفاية) كرفا الك اها عورا كد جا عرد 
حول الموضوع نفسه : إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجّيّة حكن كيان لاد 


.19 حاشية الآخوند على الرسائل:‎ )١( 
.١؟١/١ (؟) درر الفوائد:‎ 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 5 دآ 


بأنّها أخبار احاد غير مثّفقة على لفظ ولا على معنى . فتكون متواترة لفظاً أو 
معنى » ولكنّه مندفع : بأنّها وإن كانت كذلك. إلا أنّها متواترة إجمالاً؛ ضرورة 
أنه يعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم 84 وقضيّته وإن كان حجَّيّة خبر دل على 
عكتة الخفيامضهعونا »الا انه مهدئ نيما ١١|‏ كان مسا نا كان 
بهذهالخصوصيّة وقد دلّ على حجّيّة ما كان أعجٌ)7". 

وهكذا نرى الشيخ الآخوند يذكر هذا المصطلح ويفسّره بما ذكره وأنّ التواتر 
الإجماليّ يفيد القطع بالخبر الذي يشتمل على مضمون أخصٌ من مضامين 
الأخبار الأشرى وفيت يسن التواتر في كبو اشدديو هذه الأكباز الكثيرة: 
حيث أنّ الكثرة العدديّة توجب القطع 00ظ إجمالاً. 

ولكن يظهر من السيّد المروج في منتهى الدراية في مبحث حجِّيّة الخبر الواحد 
رجوع التواتر الإجماليّ للمعنويّ , لأنْه لووكان هناك قدر متيقّن تخبر عنه جميع 
الأخبار» فيكون مثل التواتر المعنويّ الذي يوجد فيه محور واحد تخبر عنه 
الجميع . نعم , لو لم يوجد بين الأخبار قدر متيقّن فلا يكون من التواتر المعنويّ 
ولكن حينئذٍ لا فائدة للتواتر الإجماليّ » والقطع بصدق واحد منها. 

قال فى منتهى الدراية: ١الحقّ‏ ان تواترها أي الروايات الدالّة على عدم 
نه حر لوا بجع شري (زالالة يجوميا تعدا والقرانا مال ايو كن 
الخبر المخالف للكتاب والسئّة » فإنّ الكل متّفق على عدم حجّيّة الأخبارالمخالفة 
لها؛ إذ مع عدم الدلالة ‏ ولو التزاماً على ذلك لا يتّفق الكلّ على مضمون واحد » 
ولايجدي مجرّد التواتر الإجمالي بدونه » كما أفاده المصنّف صاحب الكفاية 
قولةة (الا قيس توافت علي] فالتوائر الاتجمالرة بوران مسوم اللنشو مند: 
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ولعل مراده ما ذكرناه: انّ التواتر الإجماليّ إذا لم يكن فيه قدر متيقّن ومضمون 
واحد تتّفق عليه جميع الأخبار المتغايرة » فلا ثمرة لهذا التواتر ولا فائدة فيه. 

وامًا إذا كان بينها مضمون واحد ء تتفق وتدل عليه ولو بالدلالة الالتزاميّة 
فيكون من التواتر المعنويّ » والمفروض أنه في التواتر الإجماليّ نقول بالقطع 
بالقدر المتيقّن » وهو المضمون الواحد المشترك في الجميع . فيكون التواتر 
الإجماليّ في واقعه من التواتر المعنويّ؛ لأنّ التواتر المعنويّ أن تدلٌ جميع 
الأخبار عن مضموة واخد مطاقة أوتضضا أو التزاما يوان علقت الالفاظ 
والقضاياء وتوجد الدلالة الالتزاميّة في التواتر الإجمالىّ على مضمون واحد. 

ولكن ربّما يقال: انّ الفرق بينهما في (القصد والاستهداف ) ففي المعنويّ تقصد 
وسحية ف لاحي رو المطترو و القفنا ب البوداتة ميهورا وتشتمو ا راجددا 
كالشجاعة » بينما في الإجماليَ وإن وجد ذلك المحور الواحد ‏ ولكن لا يوجد 
عنصر القصد والاستهداف : نما ينتزع المضمون الواحد انتزاعاً من الجميع . 

توضيحه: أنّ الأخبار في التواتر المعنويّ وإن اختلفت في ألفاظها ومعانيها 
وقضاياها ولكنّها تدلّ على لازم ومعنى واحد تستهدفه وتقصده , كما في مثال 
شجاعة الإمام .32 » فإنٌ كلّ خبر يستهدف التعبير عن تلك الشجاعة ويقصده 
وودل عليه :وان الخكلقت اسالئب التسبين. 

إذن فالتواتر المعنويّ يوجب القطع باللازم والمعنى الواحد ابتداءاً . 

وامّا في التواتر الإجماليّ فلا يوجد عنصر الاستهداف والقصدء فإنٌ هذه 
الأخبار لا تقصد معنى واحداً تعبّر عنه » ولكن يمكن انتزاع مفهوم واحد منها. 
وهو القدر المتيقّن من الجميع » فالأخبار ليست ناظرة إلى ذلك القدر المتيقّن. 
ففي مئال الأخبار الدالّة على حجَّيّة الخبر الواحد , فإنّ الطائفة التي تخبر 
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عن حجَّيّة الخبر الموافق للكتاب ء لا نظر لها لخبر الثقة» ومن يخبر عن حجَّيّة 
خبر الثقة لا نظر لها للخبر الموافق » ولكن لا يمكن أن نقول انّ الجميع كذب . 

إذن فالتواتر الإجماليٌ يوجب القطع بصدور واحد منها إجمالاً ابتداءاً» 
ولكن مقتضى ذلك القطع بصدور الخبر الذي يشتمل على مضمون أخصٌ وجامع 
فيما لو وجد مثل هذا الخبر الأخصٌّ مضموناً من الجميع؛ لأنّ هذا هو مقتضى 
التواتر الإجمالىٌ والقطع بصدور واحد منها إجمالاً. 

وبهذا الفرق يناقش رأي البعض الذي ارجع التواتر الإجمالىّ في واقعه 
إلى التواتر المعنوي. 

ولعلّه لهذا المعنى يشير الشيخ المحسنىّ في كتابه البحوث: (ثمٌ المتواتر 
الإجمالى المعتبر فى الأحكام الشرعيّة ما كان لآحاده قدر مشترك غير مقصود . 
لكنه في التواتر المعنويّ مقصود16١).‏ 

ولكن ربّما يلاحظ على هذا الفرق: 

١‏ - انّ هذا الفرق لم يذكره أي واحد من القائلين بهذا المصطلح » وفرقه 
عن المعنوي. 

؟ - لا يعلم تأثير عنصر القصد والاستهداف في الفرق؛ وذلك لأنّ المهمّ في 
المعنويّ وجود المضمون الواحد بين الأخبار خارجاً وعدمه ؛ وهو متوفر في 
كليهما. 

" - ربّما يكون الناقل للقضيّة الخارجيّة غير قاصد أو غير ملتفت إلى هذا 
المضمون الواحد في التواتر المعنويّ ‏ كما لو لم يلتفت الناقل انّ هذه القضيّة 
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تدل على شجاعة الإمام يِه » ولكن نحن نستنبط من خبره. 

- يمكن القول بوجود القصد للمضمون الواحد ولوارتكازاً وإجمالاً 
في التواتر الإجماليّ » الذي يوجد بين أخبار مضمون واحد مشترك . فيختصٌ 
الفرق في التواتر الإجماليّ الذي لا يوجد مضمون واحد فيهاء وهو لا فائدة 
فيه لأنّنا نريد من التواتر الإجماليّ إثبات حجّيّة القدر المتيّن. 

ولكن يمكن تصوير الفرق بينهما: أنه مع وجود اندر المتيقّن : فالفرق 
كما ذكرنا بأنّه في التواتر المعنويٌ يكون المحور والمضمون أمراً (بسيطأ) 
تدلٌ عليه جميع الأخبار_كالشجاعة ‏ وامّا في الإجمال فهو (مركّب ) تجتمع فيه 
جميع خصوصيّات الي 0 الأمرالسيظ امن سقضوة نس 
الأخبار في المعنويّ » ولازم مستنتج منها في الإجماليّ » وامّا مع عدم وجود 
القدر المتيقّن فنقطع بصدور واحد منها » ولكن إِنّما نأخذ بالأخبار جميعاً 
وبأحكامها . كما ذكرناء لأجل العلم الإجماليّ ومقتضاه؛ فلا يشترط وجود 
قدر متيقّن أو وجود خبر واحد أخصٌ في الجميع يشتمل على القدر المتيقن. 

وهناك فروق بين هذه الأقسام من المتواتر نذكر بعضاً منها : 

فمنها: أن احتمال الخطأ أو الكذب في التواتر اللفظئ أضعف منه في القسمين 
الآخرين؛ وذلك لأنّ هذا الاحتمال فى نقل ألفاظ معيّنة بعيد جدّاً من جماعة 
مختلفة وكبيرة » ولذلك يحصل التواتر اللفظئّ بعد أقلّ من العدد الذي يلزم توفّره 
في القسمين الآخرين » وأَنّ اليقين الذي يحصل منه أسرع من حصوله في 
الاسمن الخو 

وكذلك التواتر المعنويّ الذي يستهدف فيه الرواة معنى واحداً يعيّرون 
عنه بتعبيرات مختلفة » فإنّ احتمال الكذب أو الخطأ في نقلهم أكثر ضعفاً 
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من التواتر الاجماليّ. 

وأمّا في التواتر الإجمالئ حيث لا يهدف فيه الرواة نقل ألفاظ معيّنة ولا معنى 
وأعدا بر كا سفن تر قو الكجمالة على الكثر ورد فحسي « ونو مك 
العدد إلى الحدّ الذي يستحيل معه راطو على الكذب أو الخطأ دون أَىّ 
تأثير للفظ أو المضمون الواحد في ذلك ء فانّه يحتاج في حصول العلم واليقين به 
إلى عدد أكبر لقوّة احتمال الخطأ فيه ولاعتماده _تماماً ع وم 
ازداة اوضق احعال الكذى أوالخطا فيه 

ومنها: ما ذكره بعض بأنّ استكشاف المضمون وإثبات صدقه ومطابقته 
للواقع في المتواتر اللفظىّ خاضع لأصالة الظهور وجهة الصدور؛ لأنّ التتواتر 
ثبت القطع بصدور الكلام» وأمّا فهم مضمونه فهو خاضع لما ذكرناه » وكذلك في 
التواتر الإجماليّ » فإنٌ التواتر يثبت القطع بصدور الخبر المشتمل على المضمون 
الأخصّ ء وأمّا فهم المضمون وصدقه فهو خاضع لأصالة الظهور وجهة الصدورء 
وأا في التواتر المعنويّ فإِنّ القطع باللازم الواحد الذي تدلّ عليه الأخبار كلها 
فلا يخضع لأصالة الظهور وجهة الصدور. 

ومنها: أنّ هذه الأقسام تختلف في وقوعها خارجاً , فإنّ التواتر اللفظي أقلّ 
وقوعاً ووجوداً في كتب الحديث » والروايات المنقولة عن المعصومين 84 من 
التواتر المعنوّ , والتواتر المعنوي أقل وعودا من النواكر الخضهالةء ولدلك 
رتكا انكر العطى.ويعوة النواتر اللفظة فقن الوا يانتةع مقينا اشن النفن الالخدر 
ورك 0 

وهذا الاختلاف في قوّة الاحتمال وضعفه . وفي حجم العدد . وفي الوقوع . 
لا يختصّ بالروايا تالشرعيّة ».بل يشم ل الأمثلة والأخبارالعرفيةوالتاريخيّةايضا. 


الت اضواء على علم الدراية و الرجال 
شروط الخبر المتواتر 

وقد ذكر لتحقّق التواتر وصدقه » وفي حصول العلم منه واعتباره» شروط 
نذكرها . والملاحظ أنّ العلماء فرّقوا بين نوعين من الشروط . شروط لتحقّق 
التواتر» وشروط لحصول العلم من الخبر المتواترء وسنشير لذلك خلال ذكرنا 
لهذه الشروط . 

١‏ - العدد: فاه يشترط في تحقّق التواتر وصول العدد إلى الحدّ الذي 
يستحيل فغة التؤاطة على الكذت أو الخطا يأ :شعن الاحتمال المخالت إلى 
حدّ الصفر أو ما يقاربه » بحيث يفيد العلم عادة. - 

وقد ذكرنا بأَنْه لا يشترط عدد معيّن فيه » ولا يشترط في هؤلاء المخبرين 
أن يكونوا ثقاتاً وعدولا كما يشترط ذلك في حجِّيّة الخبر الواحدء بل أن 
الكثرة العدديّة تكفى لحصول العلم منه » وقد عبّر السيّد الصدر عن مثل هذه 
الكثرة المو لد اسان بالمضعف الكمّىّ » أي يضعف احتمال كذب الجميع 
بسبب الكمٌّ وهو الكثرة » ويوجد مضعف آخر هو المضعف الكيفيّ » وهو 
يتحقّق في التواتر المعنويّ واللفظيٌّ دون الإجماليٌ على حدٌ تعبيره: 
حيث نفترض وجود أمر مشترك نخبر عنه الجميع ولذلك يحتاج إلى عدد أقلّ 
من التواتر الإجماليٌ الذي لا يوجد فيه إلا المضعف الكمّئْ فحسب .ء وان القطع 
وجداناً لا يحصل إلا من خلال الكثرة العدديّة » وتوضيحه أكثر في الحلقة 
الثالئة من دروسه. 

ولكن للوثاقة والخبرة والعدالة وغيرها من صفات الراوي تأثيرها في 
سرعة حصول العلم وبطئه » فإنّ حصول اليقين من الثقات أسرع من حصوله 
من غيرهم . 
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م ترا أكون الف مم عونا بالنهون اوعتروقن امراك لشم 
فينحصر التواتر في الإخبار عن المحسوسات التي تعدّف عليها المخبر بإحدى 

00 يكون إخباره صادراً عن علم ضروريّ مستند إلى محسوس »© 
كما لو نقل كلام شخص سمعه أو حادثة شاهدها بعينيه. 

ويضاف للأمورالمحسوسة ء الأمور القريبة من الحسٌ» التي لها آثار 
محسوسة ء كالشجاعة والكرم» فإنّها وإن كانت صفات نفسيّة , إلا أت أخنارها 
حسّيّة » فهذه الصفة قريبة للحسّ » ولذلك يتحقّق التواتر في شجاعة الإمام 
أمير المؤمنين 320 » يقول في الفصول: (ومنها -أي شروط التواتر -أن يكون 
إخبارهم عن محسوس . ولو بحسب آثاره ولوازمه البيّنة كما في تظافر الأخبار 
بشجاعة الإمام على ا وسخاوته, فإنّ الشجاعة والسخاوة وإن لم تكونا من 
الأو رالمخسوسةء إل أن آثازهما ولوازمهما اليقةمحسوسة)!". 

فيكون لذلك الأمو الحدسة اكان ولو ال خستة ميك كون اللحساسن 
بتلك الآثار واللازم إحساساً ذلك الأمر الحدسيت بنظر العرف والعقلاء » فيكون 
ملحقاً بالاخبار عن الأمر الحسّى فى إفادة التو اتر للعلم يذاؤؤوال اعتمال الكذت 
والخطأ منه. 0 

وما الأخبار الفمفيةة الحديس أو الاعتفقاد أو الظرة ذاو بعر فنصو 
( الأحكام العقليّة ضروريةً كانت كالكلٌ أعظم من الجزء . للد كم 
العالم أو قدمه » وتركّب الجسم من الهيولي والصورةء أو الجواهر المفردة)7") 
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فإنّها لا تفيد قطعاً للسامع من الأخبار نفسه » فلو نقل ما يعتقده أو يستنبطه أو 
يظنّه فإنٌ هذا النقل لوحده -مهما كثر عدد الناقلين له لا يفيد علماً للسامع . 
فلا يتحقق التواتر في نقل المسائل الاعتقاديّة والحدسيّة . 

وذلك لأنّ احتمال الخطأ والاشتباه فى الاجتهاد والاستدلال لا يزول من 
السامع وجداناً » فلا يحصل له اليقين بذلك الأمر الحدسي المنقول؛ إذ يبقى. 
احتمال انه قدأخطأ في اعتقاده واستدلاله . إلا إذا توصّل السامع بالبرهان 
والدليل إلى العلم والاقتناع بذلك الأمر الاعتقاديّ والحدسيّ . ومع توضّله إليه 
فلا يكون التواتر هو السبب للعلم » بل ذلك البرهان والدليل » فلا يزيدنا التواتر 
علماً في هذا المجال» فحتّى لو اتّفق الفلاسفة -مثلاً على فكرة فلسفيّة برهانيّة ‏ 
فلا يكون ذلك سبباً لحصول اليقين بها ء مع وجود احتمال الخطأ في الجميع . 
كما يشير لذلك الشيخ الآشتيانيّ في العبارة التي نقلناها عنه سابقاً (من حيث 
أذغطأا الأنلا فتن العينائل الكلمتة النظ ره وان توافقاث وقر اكيت د 
لكتحيله عاذ أضاذ فا لما عتالن عضر الظنٌ أو القويّ منه)("). 

يقول السبزواريّ في شرح المنظومة : ( ولابدٌ في الفتوائرات أن تكتون:عنتن 
أمر محسوس لا عن معقول, فالحاصل بالتواتر علم جزئيّ من شأنه أن 
يحصل بالإحساس ء فلو أخبرنا بالتواتر بل أطبق أهل العالم أن اجتماع النقيضين 
محال أو جائز -مثلاً ‏ ما أفادنا يقيناً بمجرّده لأنّه أمر عقلىّ فلا تستعمل في 
العلوم العقليّة المحضة بالذات)!'). 

قا يدل على أن الأمرالمتقول يوساطة التواتر يجب أن يكون فى ذاته أمراً 


.١1؟5 بحر الفوائد فى شرح الفرائد:‎ )١( 
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حسيّاً وقد أدركه الناقلون بالحسش أيضاً بحيث يمكن للمنقول إليه أن يحسٌ به 
بإحدى حواسّه » ويلحق به الأمر الحدسيّ القريب من الح كالملكات 
النفسيّة التى لها مظاهر واثار حسّيّة بحيث يمكن للإنسان الاحساس بهذه 
المظاهر وكأنّه قد أحس بها نفسهاء أما الأمورالعقليّة المحضة التي ليست 
هي حسّيّة في ذاتها وليست لها مظاهر واثار حسّيّة »فمهما كثر الناقلون لها 
فلا يتحقّق العلم للمنقول إليه إذ يشترط فيه أن يمكن للمنقول إليه الإحساس 
بذلك الأمرالمخبر به ولكن لم يحسّ به بل نقل إليه بالتواتر. 

ويلحق بالأمر الحدسيّ ما لوكان الأمر المنقول في ذاته أمراً حسشيّاً ‏ 
كموت زيد -مثلاًولكن توصّل إليه الناقل بالحدس كالجفر والمنام-مثلاً - 
ولم يتعردف عليه بالحس والمشاهدة . فهنا لو لم يتعرّف الناقلون على الأمر 
الحتت بالسقن بل ووياطة مفلا تجوييقة فهو انق لأ و هيدا الشقل.- 
القظع للمنقول إليه مهما كتر عد الناقلين . 

والسبي:فى كل اذلكايها ذكزناء :انه لا 'يوؤل اعمال الخخطا والاسعياة :فى 
نفل الامو والحد تيهنا كثر عدد الناقلين » بينما احتمال الخطأ والاشتباه يز و 
في نقل الأمور الحسّيّة التي أحس بها الناقل بكثرة الناقلين لها حتّى ينعدم 
تماماءاقاله وإن ويد اعتمال لحملا قى تحير الو ند ولكرع كد النافلين 
للأمر الحسّي الواحد يزول بالتدريج إلى أن ينعدم تماماً بحيث يحصل القطع 
بتحقّق مضمون الخبر الحسّي» فإنٌ احتمال الخطأ والاشتباه في الحواش 
ينعدم بكثرة الناقلين » بينما احتمال الخطأ فى الحدس والاجتهاد لا يزول 
مهما كثر عدد الناقلين!''. 1 
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وقد ذكرنا أن المنقول إليه وإن لم يحس بالمخبر به نفسه. وإنّما نقل إليه 
بوساطة الناقلين » ولكن بكثرة الناقلين يحصل له القطع بالمخبر به وكأنّه 
أحلتق بد ولك هذه الخالة لا ححدى للمتعول اليه ال اذا كان الفخير يه عجفي أو 
قريباً من الحسّ بحيث أحس به الناقل ونقله للمنقول إليه » وأمّا لوكان المخبر به 
حدسياً محضاً , وتّقل إلى المنقول إليه فهنا -حتى لوكثر عدد الناقلين -فلا يحصل 
القطع للمنقول إليه. 

ومن هنا أنكروا تأثير التواتر في اعتبار الإجماع, فإنّ الإجماع وإن توقّر 
على معيار التواتر -من كثرة الناقلين عن الإمام ليِةٍ فلم يستند المجمعون - 
بالرغم من كثرتهم ‏ إلى الحسّ .كما هو الأمر في نقل الروايات التي تنقل 
الخبر عن المعصوم نيْةٍ نفسه » بل إن كل فقيه من هؤلاء المجمعين قد توصّل 
للحكم من خلال اجتهاده ونظره» واجتهاد شخص وقناعته ورأيه, لا تفيد 
العلم إلا لنفسه لا لغيره» فإنّ هذا السامع لابدّ أن يجتهد ويفكر في الرأي 
المنقول إليه ليؤمن بنفس الدليل الذي يؤمن به الناقل لتحصل له القناعة والعلم به» 
فحتى لو كثر الناقلون والمجمعون للرأي الواحد فلا تحصل القناعة اليقينيّة 
للسامع . 

إن احتمال الخطأ لا يزول في مثل هذا الإجماع؛ لأنّكلّ فقيه من هؤلاء 
المجمعين قد استند في رأيه إلى اجتهاده وحدسه اعتماداً على وجود أصل أو 
رواية » وربّما كان مخطباً في اجتهاده أو فهمدلالة الرواية. وكرا ماوقع 
الاشتباه والخطأ فى الأمورالحدسيّة والبرهانيّة والاجتهاديّة . لذلك لاا يحصل 
للإنسان اليقين يقل المعتقدات والآراء الشخصيّة » واحتمال الخطأ والاشتباه 
هذا إذا كان متحقّقاً في واحد منهم فهو متحقّق في الجميع أيضاً. ولا يزول 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام الاب مد ] 
بالكثرة العدديّة كما يقول الشيخ النائينيّ : «... إلا انه ليس كذلك في 
الأخبار عن الأمور الحدسيّة التي لا بدٌ فيها من إعمال نظر وفكرء فإنٌ احتمال 
لحفلا (5ا كار عتمتا فر مدن الاق مت تشدكون طح فى خبير الحنديد 
أيضا)1 ومن هنا ذكروائق أصول العقاكه اله يقعرل فرها النقيج عق نظ 
واللدلال و إن كان شييلا »الا عن مسا وتعليي ولمله لخديل .قيار غتها 
بمجرّده لا يوجب اليقين والعلم عادة » والملاحظ على هذا الشرط انّه من شروط 
المخبر ‏ لا السامع وحصول العلم » لأنّه قد يحصل العلم من إخبار جماعة 
عن الأمور النظريّة لبعض الأفراد» ومن هنا وقع بحث في أصول العقائد أنه 
لو حصل اليقين من السماع أو التقليد هل يكفي هذا في الاعتقاد بهاء أم 
لا يكفي ؟ بل لا بدٌ من نشوء اليقين من نظر واستدلال » ولسنا في مجال البحث 
عن ذلك » ولكن هذا البحث يدل على حصول اليقين أحياناً من السماع في 
العيسا نا النعن نل 

وقد ذكرنا عدم الفرق في تحقّق التواتر في الأمورالحسّيّة والحدسيّة القريبة من 
الحسّ . ولكن وإن أمكن تحقّق التواتر وحصول العلم منه في القضيّة الحدسيّة 
الزييةامن الح ذا الها زئنا مقدلق حن نهل التتشقة النعتنية فى مترعة يمول 
القطع وبطئه. ش 

ويشير لذلك السيّد الصدر» بقوله: (ومنها درجة وضوح المدرك المدّعى 
للشهود , ففرق بين الشهادة بقضيّة حسّيّة مباشرة كنزول المطرء وقضيّة ليست 
حسشيّة وأنّما لها مظاهر حسشيّة _كالعدالة ‏ وذلك لأنٌّ نسبة الخطأ في المجال 
الأول أقلّ منها في المجال الثاني ؛ وبهذا كان حصول اليقين في المجال 


.59/7 أجود التقريرات:‎ )١( 


بز تر أضواء على علم الدراية و الرجال 


الأول اسرع)0. 

- (استواء الطرفين والواسطة في العدد وأوصاف الرواة)!'» فيلزم أن 
تبلغ كلّ طبقة من طبقات سلسلة السند إذا كانت للخبر طبقات ولم ينقل للسامع 
بالمباشرة ‏ العدد الذي يفيد العلم » وأن يكون المستند لكل طبقة هو الح 
في النقل » إذن فلا بدٌ أن تكون كلّ طبقات السند مشتركة بكلّ ما يعتبر في 
المخبرين من شروط . 

غ - أن لا يكون للسامعين علم مسبق بما أخبروا به؛ وذلك لأ الخبر المتواتر 
هو طريق لحصول العلم » فإذا كان السامع عالماً بمضمون الخبر مسبقاً فلا يزيده 
الخبر المتواتر علماً » وقد ذكر الشهيد الثانى هذا الشرط فى البداية فقال: 
«انتفاء العلم المستفاد منه اضطراراً عن 5 للع كيرد | الضاكان: 
وتحصيل التقوية أيضاً محال؛ لأنّ العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان)7". 

فإنّ هذا الخبر المتواتر لو استهدف إفادة العلم فهو تحصيل حاصل وهو 
مستحيل لوجود العلم مسبقاً لدى السامع » وأمّا لواستهدف تقوية ذلك العلم 
المسبق فإنّ اليقين ليس من الأمور المشككة التى تتفاوت فى الشدّة والضعف » 
ويفهم منه أنّ مراده من العلم الذي ينتجه التواتر شن مجرّد الوثوق والاطمئنان ‏ 
فإنٌ الاطمئنان من الأمورالمشككة الى تختلف بالشدّة والضعف »ء والذي 
ول التمعاو و اعد ين السك لد يعت نه لهال الخلا هايا : 
كنا عرز نا ليله الذكرةتتايقاً ).و البالائمط أن هذا العروظ فرظ عضول لبذ 


.١75/1 دروس في علم الأصول:‎ )١( 
. لف يراجع معالم الدين وملاد المجتهدين : كما‎ 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ١‏ 18 | 
لا لتحقّق التواتر 

0 أن لا تسبق شبهة إلى السامع وتقليد ينافي موجب خبره بأن يكون 
معتقداً نفيه ١!)‏ فيلزم أن لا يكون لدى السامع اقتناع واعتقادبالمعتقدات المخالفة 
لتقهوو اشير المقواقن + وقد هلك هذه المستقدات تيحة تهات أو قاليذ 
تحكمت في نفسه وسيطرت على مشاعره بحيث يرى خطأ كل ما يخالفها. 
ومندها ل يعمل لل انون الخبر الاجر افره يفنا يحول ال مو هذا لخر 
المتواتر نفسه لأولئك الذين لم يبتلوا بمثئل هذه الشبهات والتقاليد والمعتقدات. 

يقول الشهيد الثانى: «وبهذا الشرط يحصل الجواب لمن خالف الإسلام من 
الفرق » إذا ادّعى عدم بلوغه التواتر بدعوى نينا يَافة النبد لنبة وظهور المعجزات 
على يده موافقة لدعواه» فإنّ المانع لحصول العلم لهم ذلك فون السسلمين 
سبق الشبهة إلى نفيه » وبهذا اجاب السيّد عن نفي من خالفه تواتر النصٌ على إمامة 
على فل » حيث أَنْهِم اعتقدوا نفي النصّ لتبهة)!" فإِنّما لم يحصل لهؤلاء 
المخالفين العلم بالرغم من كون الخبر متواتراً ومن طبيعته إفادة العلم ‏ 
وذلك للشبهات والمعتقدات المنحرفة والضالة المتحكّمة في نفوسهم والمسيطرة 
على مشاعرهم والمخالفة لمضمون الخبر » وهي التي منعت من حصول العلم 
لهم بالأخبار المتواترة عن المعجزات. 

إذا فيلزم على الإنسان أن يطهّر نفسه من تأثير الشبهات والمعتقدات والتقاليد 
المتحكمة ليحصل له القطع من الأخبار المتواترة » وبذلك تكون رؤيته موضوعيّة 
للأخبار. 


.54 شرح البداية:‎ )١( 
(؟) شرح البداية : 14. ويراجع الذريعة للسيد المرتضى : ؟/591.‎ 


قر أضواء على علم الدراية و الرجال 

يقول المحكق المكره فى القوانيق +( وكذلك كل من اموت ليه حك لاق 
ما اقتضاء التواتر ل يمكن حصول العلل له إلمع فخلينه عنقا شغله ذلك 
إلا نادراً)7١).‏ 

ولسنة هذه اللاهرة بشكة بالمقواترات هيل الباشاملة نباي البدييقات 
والضروريّات » فقد لا يحصل اليقين لأحد بأمر ضروريّ فيما لو تحكّمت شبهة 
ما في نفسه منافية لذلك الأمر الضروريٌ. 

وقد اعترض في الفصول على هذا الشرط بأنّه ليس شرطاً في تحقّق التواتر» 
بل أنه شرط في إفادة التواتر للعلم » فإنّ التواتر يتحقّق بمثل هذا الخبر » ولكنّه 
لا يفيد العلم لأمشال هؤلاء الذين تحكّمت في نفوسهم هذه الشبهات والتقاليد 
وقد علّق الملا صالح المازندرانيٌّ في تعليقته على المعالم على هذين الشرطين - 
الرابع والخامس -: (واعلم أَنّ بعض الأُصوليّين لم يذكروا هذا الشرط والشرط 
الآتى » بل اقتصروا على ذكر الثلاثة المذكورة لأنّ غرضهم ذكر ما هو شرط 
لانعقاد التواتر وتحققه وهما شرطان لافادة العلم)7". 

وقد أكّد على ذلك سلطان العلماء أيضاً وأشير لذلك في حاشيته على القوانين 
حيث قال: (ولا يذهب عليك أنّ هذا الشرط مع سابقه -أعني عدم سبق علم 
السامع بالحكم على استماع الخبر_معتبران في تأثير المتواتر في العلم فعلاً 
لا في تحقّق ماهيّته , بخلاف الشروط الراجعة إلى المخبرين» فِإنّها معتبرة 
في تحقّق الماهية)١".‏ 


)١(‏ القوانين: 5؟4. 
)0 المعالم: 186. 


(*) القوانين : 276. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام ١‏ 

١‏ - يلزم أن يستند حصول العلم بالخبر المتواتر للكثرة العدديّة المخبرين 
فحسبء وأمّا لواستند حصول العلم لقرائن خارجيّة أو داخليّة فلا يكون من 
الخبر المتواتر» فإِنّ الحبر الواحد -أيضاً -ربّما أفاد العلم والقطع فيما لو 
اقترن ببعض القرائن . 

/ا- أن يزول احتمال الخطأ أيضاً بالاضافة لزوال احتمال الكذب يسبب 
الكثرة العدديّة » فلو زال احتمال الكذب فحسب وبقي احتمال الخطأ فلا يحصل 
العلم من الخبر المتواتر » ومن هنا يلاحظ على التعريف الذي يذكر للخبر المتواتر 
حيث يذكر احتمال الكذب وحده دون الخطأ » وكان يلزم ذكره أيضاً ‏ كما لاحظ 
ذلك بحقّ الشيخ محمّد رضا المظفر في كتابه (المنطق) حيث ذكر في تعريف 
المتواترات: (يمتنع تواطؤهم على الكذب » ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم 
الحادثة) » ثمّ يعقب على الشرط الثاني : هذا القيد الأخير لم يذكره المؤلفون 
من المنطقيّين والأصوليين وذكره -فيما أرى لازم » نظراً إلى أن الناس 
المجتمعين كثيراً ما يخطأون في فهم الحادثة على وجهها , حينما تقتضي الحادثة 
دقة الملاحظة)(". 

فالعلم لا يحصل وجداناً من الخبر المتواتتر ما لم ينتف احتمال الكذب 
واحتمال الخطأ وخداع الحواسٌ والاشتباه» وقد التفت صاحب الفصول لذلك 
حيث يذكر في الشروط : (ومنها أن يبلغ المخبرون في الكثرة حدّاً يمنع كذبهم 
أجمع عادة ولو على سبيل السهو والخطأً)('" كما أَنّهم -في الإجماع -يذكرون 
أن السبب في عدم تأثير التواتر في الإجماع هو وجود احتمال الخطأكما ذكرناه» 


)١(‏ المنطق: 585؟. 
(؟) الفصول الغرويّة : /571؟. 


1س أضواء على علم الدراية و الرجال 
وقد ذكرنا الفرق بين نقل الأمر الحسّي والحدسي وتأئيره في زوال احتمال 
الخطأ والاشتباه. 

لعل المتذالحرتضى كان فلتفا لهذا الغرط :فذكرفق الدرنعة :من شتروظط 
حصول العلم من التواتر : (أَنْ يعلم أنّ اللبس والشبهة فيما أخبرواعنه زائلان)١١)‏ 
كما أَنّه التفت إلى شرط آخر وهو العلم بعدم تواطوء المخبرين على الكذب»ء 
فلو علم أو احتمل تواطؤهم على الكذب» فلا يحصل العلم للسامع » ولكنّ 
الملاحظ أن الكثرة العددية بنفسها تزيل احتمال الاشتباه أو التواطوء على الكذب 
إلا أن توجد قرائن تدلّ عليهما » فلا يحصل العلم وجداناً. 

وتذكر للتواتر شروط أخرى ناقشها العلماء: 

يقول في الفصول: ( وقد يشترط في التواتر أن يكون المخبرون من أهل 
لذن مختلفة و اعقين يعدن النهوى أذ لا يكو نوا من اهل دين اسن وهما كان 
من الضعف والسقوط )70". فإنّنا نرى حصول العلم وجداناً من نقل مخبرين 
تحرز عدم تواطئهم على الكذب » سواء كانوا من دين واحد أو أديان متعدّدة: 
أوتمو يلد واحن او بلذان متعددة. 

والملاحظ أن هذين الشرطين وإن لم يلزم توفرهما في تحقّق التواتر وحصول 
لعلم منه » ولكنّهما لو توفروا فسيكون لهما تأثيرهما فى سرعة حصول العلم 
وبطئه . 

وقد نسب البعض للشيعة أَنّهم يقولون باشتراط دخول المعصوم في المخبرين » 
والنسبة كما هو واضح غير صحيحة » وهذهكتبهم لم يُذكر فيها هذا الشرط ء ولعلّه 


)١(‏ الذريعة للسيّد المرتضى: ؟/149. 
(؟) الفصول الغرويّة : 14؟. 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام انان ] 
اختلط الأمر عليهم فلم يفرّقوا بين الإجماع والخبر المتواتر» فِإِنّهم اشترطوا 
دخول المعصوم في الإجماع ضمن المجمعين » لأسباب تذكر في بحث الإجماع , 
لافي المخبرين في الخبر المتواتر. 

وفي نهاية البحث يجدر بنا أن نفرّق بين نوعين من الشروط : 

فقد فرّق العلماء بين نوعين من القرائن والخصائص المنضمّة للخبرء بين 
الخصائص التي ليس لها التأثير في أصل حصول العلم والني تتلازم الخبر أو 
المخبر أو السامع عادة » وبين الخصائص الزائدة على مثل هذه الصفات » فإنٌ 
مثل هذه الخصائص للأخبار-عادة لها تأثيرها في سرعة حصول العلم 
من الكثرة العدديّة وبطئه وليس لها تأثير في أصل حصول العلم » إذ ريّما تكون 
القرينة المنضمّة للخبر هي الموجبة لحصول العلم من الخبر حتى لو كان الخبر 
واحداً » بحيث لولاها لما حصل العلم من الخبر » وربّما لا تكون تلك الخصائص 
المنضمّة للخبر هي الموجبة لحصول القطع من ذلك الخبرء بل الموجب لحصول 
العلم هو الكثرة العدديّة للمخبرين . وإِنْما تأثيرها في سرعة حصول العلم وبطئه 
لاغير » وفى مقدار العدد من المخبرين » ومن هنا يرون عدم تأثير مثل هذه 
الخصائص المنضمّة في تحقّق التواتر. 

وهذه الخصائص التي لا يضر توفرها في صدق التواتر وتحقّقه قد تكون في 
المخبر من حيث كونه موصوفاً بالوثاقة والضبط والصدق وعدمها , فإِنٌ مجرّد 
كون الراوي ثقة لا يوجب القطع بخبره» إذ يحتمل الخطأ في أخباره» بل يحتمل 
الكذب إذا راى مصلحة مهمّة في نظره على الكذب . فلابدٌ من كثرة المخبرين 
حتّى لوكانوا ثقاتاً إلى حدّ التواتر وامتناع التواطؤ على الكذب والخطأ . ليحصل 
العلم من خبرهم . 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


أو كانت هذه الصفات في السامع » من كونه خالي الذهن أو له معرفة مسبقة 
بمضمون الخبر ء أو الاختلاف في طباع الناس ومشاعرهم . 

وقد تكون في المخبر عنه » ككونه قريب الوقوع وعدمه » وكما ذكرناه في 
القرق يق الشفيارعن الأمور الحقنة والامو و الحديقه القرجة من الحشفان 
لها تأ ثيراً في سرعة حصول القطع وبطئه » ولكن يبقى القطع مستنداً للكثرة العدديّة 
وإن كان العدد المطلوب في الأمور الحدسيّة أكثر من العدد في الأموة لعي 

وقد تكون تساتئصن :فن نفس الخبرع كالييعات المقازنة لتحي الدالة على 
الوقوخ وعدمه » وللتعبيرات اللفظية في متن الخبر تأثيرها في هذا المجال. 

ويذكر الملا صالح المازندرانيّ في تعليقته على المعالم في ما لو أفاد الخبر 
العلم : «لكن لا بنفسه , بل إمّا بملاحظة القرائن الزائدة على ما لا ينفكٌ الخبر 
عنه كما إذا أخبر ملك بموت ولد مشرف عليه مع صراخ وحضور جنازته ونحوه. 
وامّا بغيرها كما في خبر علم صدق مضمونه ضرورة » مثل : الكل أعظم من الجزء 
أو حسّاً » مثل : النار حارّة) فهنا لم يفد الخبر العلم بنفسه » وهناك قرائن تسنضمٌ 
للخبر لا تمنع من إفادة الخبر للعلم بنفسه ( وامّا القرائن الغير الزائدة فداخلة 
في خصوصيّة الخبر » فالخبر المفيد للعلم بها يفيد بنفسه . وتلك القرائن اما 
ا إلى المخبر أي المتكلّم مثل أن يكون ثقة صدوقاً » أو أن يكون جايّاً أو 
خفيّاً » غريباً أو مبتذلاً » وامّا راجعة إلى المخبر -أعني السامع -مثل أن يكون له 
فطانة قويّة أوضعيفة أو يكون مما يغلب على طبعه الاتكار أو الانقياد)(١).‏ 

ويقول في الفصول في تعريف الخبر المتواتر الذي اشترط فيه أن: (يفيد العلم 
بنفسه ): ( واحترز بقولهم بنفسه عن خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة 


.١8* : المعالم‎ )1( 


الفصل الأول : تعاريف و أقسام 
عن الأحوال التي تكون في الخبر والمخبر والمخبّر عنه » فانّه لا يسمى متواتراً. 
ولهذا يختلف عدد التواتر باختلاف الأحوال ضعفاً وقوّة) » فهو يفرّق بين نوعين 
من القرائن والأحوال التي يقترن بها الخبر » القرائن التي توجب العلم من الخبر 
ولولاها لما حصل العلم منه» فهذه يشترط عدم توفرها لتحقّق التواترء وبين 
القرائن والأحوال التي لا تفيد القطع في نفسها ء وإنّما الموجب للعلم الكثرة 
العدديّة » ولكن لهذه الأحوال تاثيرها في العدد المؤدّي لحصول هذا العلم» ثمّ 
يفسّر الأحوال التي لا يضر اقترانها بصدق التواتر بأنّ المراد بالأحوال الداخلة 
الأحوال التي تكون في أغلب الأخبار ويمنع حصول العلم بها إلابضميمة الكثرة) 
وفي موضع آخر يفسّر الأحوال التي يتّصف بها المخبر «فالمراد بها الأحوال 
الحاصلة فيه الموجبة لسرعة قطعه به أوبطئه)7). 

وفي حاشية على القوانين يقول صاحب هذه الحاشية حول هذه القرائن 
التي لا تضرٌ بصدق التواتر وتحقّقه : (وبالجملة هذه الأمور ليست مما يمتنع 
تواطؤ المخبرين معها على الكذب » وإن فرض وجودها مجتمعة فلا تكون من 
أسباب العلم بصدق الخبر عادة» وأقصاها التأثير في الرجحان والظْنٌء وإن 
فرض بلوغه الاطمئنان فيبقى حصول العلم منوطاً بالكثرة التي اشترطوها في 
التواتر)7'). 

فإنَّ هذه الخصائص والصفات لو اجتمعت كلها في الخبر الواحد, لما أفادت 
العلم واليقين ‏ بل كل ما تفيده هو الظّنّ والرجحان فحسب . فيعلم من ذلك انّه 
لا أثر لمثل هذه الصفات في حصول العلم » وإذا حصل العلم واليقين من الخبر 


له الفصول الغروية : 561 


(؟) القوانين: .5٠١‏ 
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المتواتر المتّصف بمثل هذه الصفات . فيعلم منه أنّ اليقين قذ حصل من الكثرة 
العدديّة؛ إذ أنّ هذه الصفات لا تأثير لها في حصول العلم ء وإلا لوكان العلم 
يخضل هه خضل من الشي الو اعد المقشل على هد ؤالضفابة: 

إذن فليس لهذه الصفات إلا التأثير في سرعة حصول العلم وبطئه ممن الخبر 
المتواتر» لا أَنْها هي السبب -فحسب في حصول العلم واليقين. 


الفصل الثاني 


الجرح و التزكية 


الجرح و التزكية 


مصادر الجرح والتزكية : 
هناك مصادر عديدة نتوصّل من خلالها إلى تزكية الرواة واليجال أو 
جرحهم وهى تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأوّل: التوثيقات الخاصّة , وهي أقسام : 

١‏ - نصّ أحد المعصومين على وثاقة شخص ومدحه أو القدح فيه » ولكن 
بشرط أن يثبت النصّ بدليل معتبرء لا من الراوي نفسه الذي ورد فيه المدح 
ولامن طريق غير معتبر » ويتعرّف على هذه الروايات في كتب الحديث والرجال 
والتاريخ وغيرهما » ومنها رجال الكشّىّ حيث انه مخصّص لأمثال هذه الروايات 
في حقٌّ الرجال. 

؟ - نص أحد الأعلام المتقدّمين أو ذكره في الكتب الرجاليّة التي تتعردض 
لتقييم الرجال من حيث الوثاقة والمدح أوالفسني وقد الف هناما رباسديياً 
وحديثا كتبا عديدة في تقييم الرجال » فبعضها الفت في عصر الرواة أو في 
زمان مقارب لعصرهم ويطلق عليها الأصول الرجاليّة » أمثال رجال الكشَّيّ 
والنجاشيّ وفهرست رجال الشيخ الطوسيّ » وبعضها أأفت في مراحل زمنيّة 
متأخّرة عن عصر الرواة » كرجال الأردبيليَّ ومجمع الرجال ورجال المامقانيٌ 
وغيرهاء وبعضها في زمان متوسّط بين الزمانين »كرجال ابن طاووس 
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وابن شهراشوب والعلامة وابن داود وأمثالها » وقد وقع البحث بين العلماء حول 
مدى اعتبار أقوال الرجاليين » ثمّ الفرق بين أقوال المتقدّمين والمتأخّرين» 
وحول مدى دلالة ألفاظ الجرح والتزكية على ذلك » وغيرها من البحوث المرتبطة 
بهذا المجال والتي نتعرّض لبعضها في هذه الدراسة. 

* - كتب الحديث والفقه والتاريخ وغيرها التي أَلفها العلماء ؛ حيث يتعردضون 
خلالها أحياناً ال :تزنيى لجال وستصه أو خردي كنا سنوض لذلك العبيخ 
المفيد في كتابه الإرشاد » والشيخ الطوسيّ في كتاب الغيبة» ويمكن أن ندخل 
هذا المصدر في المصدر الثاني. 

- حصول الاطمئنان والوثوق بتوثيق شخص من خلال قرائن ومعلومات 
حول الشخص موجبة لذلك. 

القسم الثانى : التوثيقات العامّة : 

فهناك بعض الكتب ذكر فيها مؤْلّفوها بانّهم ينقلون رواياتهم عن الثقات وإن 
كل ما في كتبهم هم من الثقات, أمثال كتاب كامل الزيارات وتفسير عليّ بن 
إبراهيم وغيرهما » وهذه بدورها تنقسم إلى كتب قديمة ومعاصرة أو مقاربة 
لزمان الرواة وكتب متأخّرة عن عصر الرواة» وكذلك من التوثيقات العامة 
أصحاب الإجماع حيث يوجب توثيق من ,يروون عنه » ومنها شيوح النقات. 
ومنهم شيوخ النجاشيّ -مثلاً ‏ أو شيوخ الإجازة. 

وهذه هي الطرق والمصادر التي نتوصّل من خلالها لمعرفة الرجال مدحاً 
وافلا 0000 فى فصل لع حول مدى دلالة الألفاظ والعبارات الواردة 
في هذه المصادر على المدح أو القدح. 


مدرك حجية قول الرجالي 


يف نثبت تزكية الرجل وتعديله ؛ وجرحه والقدح فيه» من خلال أقوال 
الرجاليّين ؟ ظ 


هنا عدة اراء: 

١‏ - أن يكون اعتبار قول الرجاليّ من باب الشهادة , لذلك يشترط العدد 
والعدالة في تقييم الرجل من حيث التزكية أو الجرح ؛ حيث يلزم توفر شروط 
الشهادة فيهما , كما هو الحال في البيّنة المعتبرة في بعض الموضوعات الخارجيّة . 

؟ - أن يكون ذلك من باب النبأأ والإخبارء فتشترط فيه شروط الراوي 
ولايحتاج للعدد والعدالة ‏ بل تكفي شهادة العدل الواحد بل الثقة الواحد 
وإن لم يكن عادلاً » وقد وقع خلاف بين العلماء حول حجُّيّة خبر الواحد في 
الموضوعات. 

وذكر بعض الأعلام انّ توثيق الرجاليّ خبر ثقة للعلم بوثاقة النجاشيّ والشيخ 
والكشَّئٌ وغيرهم » وخبر الثقة حجّة إلا ان حجّيّتهمخصوصة بما كان عن حس » 
فلابدٌ من إثبات انّ توثيقاتهم تستند إلى الحسّ » ولإثبات ذلك يعتمد القائلون 
بهذه الوجه على أصل عقلائيّ وهو أصالة الحسّ » ومقتضاه انكل خبر شكٌ في انه 
مستتد الى الحتق أو الى الحمين فالتقلاه رعدرنوله تعدا الى الحشن ووسةن قال 
بهذا الوجه السيّد الخوئئ إلا انه خصٌ ذلك بتوثيقات القدماء . وسياً تي الكلام فيه. 
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- أن يكون اعتباره من باب كونه من أهل الخبرة » لذلك فإِنّ توثيقات 
الرجاليِين تعتمد على خبرتهم وتضلّعهم في فنّ التحقيق من أحوال الرجال» 
وقول أهل الخبرة فيما يرتبط بفتّهم واختصاصهم حجّة عند العقلاء ‏ كالطبيب 
والمهندس وغيرهما » وسيرة العقلاء جارية على الرجوع لأهل الخبرة بصورة 
مطلقة في كلّ صنعة وفنّ » وهي متّصلة بالمعصومين » ولم يردع عنها » ولا يشترط . 
فيها العدد والعدالة » فيرجع للشيخ والنجاشىّ من هذا الباب » فقبول قول الرجالىّ 
من باب قبول أقوال أهل الخبرة » والرجوع اليهم من باب الرجوع لأهل الخبرة , 
وحجّية قولهم » لاخترط في اساوول رهاق علي هذا ازا ان يكون 

من اهل لخر 

وسياًتي الإشكال عليه : 

-١‏ انّ حدس فقيه ليس حجّة على فقيه آخر؛ لأنّ أهل الخبرة يدخلون 
فهمهم ويعملون نظرهم وحدسهم في الرأي »كما في تقويم الأسعارء لا مجرّد 
نقل أمر خارجي . وفهم فقيه ليس حجّة على فقيه آخر. 

؟- معان الأخبان يوثاقةقحضن آر قدحة من الأمور الواضحة الحقة أو 
القريبة من الحسٌ ولا تحتاج إلى إعمال نظر وحدس. 

وبعبارة أخرى: أنّ أهل الخبرة إِنّما يرجع إليهم في الأمورالحدسيّة التي 
تحتاج لإعمال النظرء وأمّا في الأمور الحسّيّة أو القريبة من الحسّ» فلا يوخذ 
بهم » وإِنّْما يشترط الإحساس بالشىء نفسه أو بمظاهره» ولا يقبل الحدس 
نه كدر ا را لفنه اكه رقع ريدو بدن قير لاع واه قصوط أن 
بكورهقا اخثى عو انا لى أشي 5-05 فلا يقبل . ووثاقة الرجال-كالعدالة 
فإنّها وإن لم تكن حسّيّة » ولكنّها قريبة من الحسّ؛ لوجود مظاهر حسّيّة تدل 
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عليها » ولو قلنا إِنّها من الأمورالحدسيّة » فيشترط في قبولها الوثوق والاطمئنان 
بقول الرجاليّ » ولا يقبل تعبّداً على مجتهد آخر؛ لأنّه يمكنه مراجعة نفس المصادر 
ليتوصّل لحدس واجتهاد في الرجال , وسيأتي في الإشكال الرابع توضيحه. 

© -. مضافاً إلى ان قول أهل الخبرة إِنّما يكون حجّة لامطلقاً بل إذا أقاد 
الوثوق والاطمئنان كما هو مقرّر في محله 3 أن.يتوجب قوله وشواهد 
وأدلّته الوثوق عند المنقول إليه » وهذا يعود للرأي الرابع . 

وفي كتاب منتقى الأصول الاثّفاق على أنّ الرجوع لأهل الخبرة مشروط 
بحصول الوثوق والاطمئنان. 

4 ان المعتبر حجّية الخبر الموثوق بصدورهبملاحظة جميع الشؤون المتعلقة 
بالراوي والرواية » فالرواية يجب ان تفحص بالنقد الداخليٌ وملاحظة المضمون 
وأَهمّيّنه » والمتن وسلامته » وموافقته للكتاب والسئّة » وضرورة العقل » وفتاوى 
القدماء » وغير ذلك من الشؤون » والراوي يجب أن يلاحظ فيه إمكان روايته 

عن المرويّ عنه » ويؤخذ بعين الاعتبا ركلّما قيل فيه من القدح والمدح لدراسة 
حاله بتمحيص وإمعان» فإنّ حصل الوثوق بقوله فهو وإلا فلاحجّية لخبره؛ 
فتبيّن أنّ من مقدّمات حصول الوثوق بالرواية ملاحظة أقوال الرجالتين في 
الروأة » ولكنّه ليس حجّة في نفسه وإِنّما هو منبه ومساعد وطريق لدراسة حال 
الراوي والتحقيق عنه » فكلّ فقيه لا بدٌ أن يكون رجاليا . 

وإذا كان الملاك في الحجَّيّة الوثوق والاطمئنان بالراوي أو الرواية فيعتبر 
أقوال الرجاليّين حتَّى لو لم تكن حسّيّة ؛ وذلك لأنّ حجِّيّة أقوالهم ليس من 
باب حجّيّة قول الثقة في الموضوعات ليمنع من الأخذ بها؛ لعدم كونها حسّيّة, 
حتّى أقوال أمثال الشيخ والنجاشي لبعدهم ا عن الرواة» وإثمامن باب 


لتر وا فرغل اااي 


أن تكون أقوالهم من مناشئ حصول الوثوق بحال الراوي أو الرواية. 

وعلى ضوء هذا الرأي» فلا يلزم التحقّق من كون أقوالهم وشهاداتهم في 
حسن الرجل أو قدحه حسئيّة » وإن كان للحس تأثيره الكبير » ولكن لا على سبيل 
اللزوم والضرورة؛ لأنّْ المهمّ تجميع الاحتمالات في تحصيل الوثوق من خلال 
جميع القرائن » ومنها أقوال الرجاليّين » حتّى لو لم تكن حسّيّة؛ إذ لها تأثيرها 
في حصول الوثوق. 

فلأقوال الرجاليّين وألفاظهم في المدح والذمٌء وحسيّتها وحدسيّتها. 
وبُعد عصرهم وقربه من الرواة» وأمثالها ء لها تأثير في شدّة أو سرعة حصول 
الوثوق وبطئه أوضعفه » ولكن كلّ الأقوال والقرائن والظنون لها تأثيرها. 
ولا يصمٌ التنكّر لها وإلغاءها عن الحجّيّة والاعتبار مع تأثيرها وجدانياً وعرفيّاً 
في ذلك . 

وبذلك تكون للبحوث الرجاليّة اعتبارها فيما إذا كان لها تأثيرها في حصول 
الوثوق » ولا مجال معها لبعض الاراء الرجاليّة في حصر الحجّيّة ببعض المسائل 
والآراء» أو إسقاط الحجّيّة عن بعضهاء بل للجميع تأثيرها من باب حساب 
الاحتمالات. 

ولكن مع ذلك نتعردض للبحوث الرجاليّة وآراء العلماء من حيث حصر الحجّيّة 
ببعضها وإلغاء البعض الآخرء أو التشكيك فيهاء ولكنّ هذا الرأي الذي ذكرناه 
وإن لم نكوّره فيها تفصيلاً» أواكتفينا بالإشارة إليه , ولكنّه هو الرأي في 

وهذا الرأي الرابع هو مختار السيّد السيستانيّ (حفظه الله), وعلى هذا 
الأساس لا فرق بين تقسيمات المتقدّّمين والمتأخّرين؛ لأنّ المهمٌ حصول الوثوق 
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بصدور الرواية وإن كان لتقيبمهم تأئيره في حصول الوثوق» إضافة لقرائن 
أخرى تحيط بالرواية » لأنّ الوثوق هو الملاك في حجّية الخبر. 
اعتبار التعدد ومناقشته 


وقد ذهب للرأي الأوّل وهو اعتبار العلم أو شهادة العدلين بعض العلماء أمثال 
صاحب المدارك وصاحب المعالم » حيث انّ الخبر المعتبر عندهم هو الصحيح 
الأعلائئن فحسب .ء وهو ما قام على تعديل كلّ واحد من رواته شاهدان عادلان ‏ 
وقد 3 أدلة على اشتراط التعدّد في التزكية والجرح ء وأهم أدلتهم انّ الإخبار 
عن تزكية الرجل أو جرحه من باب الشهادة؛ لأنّ التزكية والجرح من 
الموضوعات الخارجيّة ويشترط في إثباتها البيّنة » والبيّنة هي شهادة العدلين, 
فلا يكفي قول رجاليّ واحد ولو كان عادلاً في إثبات تزكية الرجل أو جرحه. 
اللا مو فاق ملي 1 

ويظهر من الشيخ الأنصاريّ ‏ في رسالته حول العدالة «ذهاب أكثرهم إلى 
ان التعديلات من باب الشهادة)7"). 

ويناقش هذا الدليل: 

اد ب اعدو ياد القوم هت بيات المرافها كير قصل الصو 
ولاتشمل سائر المؤضبوعات الخارعتة التي لاأغلاقة لها بذللك الناب؛ كما فى 
00 : : 


5 أن الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة الواخة شساملة للأحكاء 


لله معالم الدين : 5. 
() المكاتبيت «الطعة الى نه كوم 


والموضوعات معاً » ولكن خصّصت بأدلّة البكة فى المسوضوعات المسرتبطة 
جات اوتوفت ضيرها جك عونا بح لخر الزا نهل كدر لعي 
البهائيّ في الوجيزة: ذهب أكثر علمائنا (قدّس الله أسرارهم) إلى انَّ 
العدل الواحد الإماميّ كاففٍ في تزكية الرجل » وانّه لا يحتاج فيها إلى عدلين 
كما يحتاج في الشهادة » وذهب القليل منهم إلى خلافه » فاشترطوا في التزكية 
شهادة عدلين )!''. 

" - اثّفاقهم واعتمادهم على تزكية وجرح بعض الرجاليّين » مع انهم غير 
مؤمنين » مع اتفاقهم على اشتراط الإيمان في الشاهد العدل ؛ مما يكشف 
ان اعتبارهم في تزكية الرجال ليس من باب الشهادة بل من باب الأخبار. 

إذن فالحقّ كفاية قول العدل بل الثقة الواحد في تقييم الرجل وإن لم يكن 
عدلا. 

كفاية الواحد فى التوثيق 

يمك الاسدد لآل عن كفاية توتيق الو اعد بسكن الادلة: 

5ج امول ادلتمقة الخين لزان للموضوعاتة ونه سف علما ذنا 
في الفقه والأصول عن حجّية خبر العدل أو الثقة الواحد في الموضوعات ومسألتنا 
منها ؛ لأن الإخبار عن فلان ان ثقة أو ضعيف من الموضوعات » وذهب الأكثر إلى 
كفاية قول العدل الواحد فيها كما قال الشهيد الثاني في درايته: ( يثبت الجرح 
في الرواة بقول واحد -عدل -كتعديله على المذهب الأشهر)!'' بل يكفي في 


(1) شرق الشمشين ؛ بالا 
(؟) الدراية للشهيد الثانى : .,/١‏ 
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تزكية الرجل أو جرحه خبر الثقة الواحد وإن لم يكن عادلاً اصطلاحاً بل كان 
مادقا افونا كن الكدي: 

وإنّما قالوابكفاية ذلك لروايات خاصّة لبج اصبازادي موص 
التوضوغات +بالاضافة إلى الأدله القاكية عن عنس الحين الى جد من الأنات 
والروايات والسيرة العقلائيّة والمتشرّعة التي تثبت حجّية خبر الواحد بصورة 
مطلقة » سواء في الأحكام أو الموضوعات » وخاصّة السيرة العقلائيّة الجارية 
على الأخذ بخبر الثقة في الموضوعات والأحكام» بل يمكن القول: إِنّ الأدلّة 
الدالّة على حجّيّة خبر الواحد في الأحكام تدلٌ بنفسها على حجَّيّته في 
الموضوعات التي لها أحكام؛ إذ لا فرق في دلالته على الحكم بالمباشرة 
والمطابقة أوبالواسطة. 

والسيرة العقلائيّة القطعيّة هي الدليل الأهمٌ على حجُّيّة الخبر الواحد إذ ان 
سائو الآدلة رتنا فوطت للينا قف »والتقلاء ياخذون يكبن النعة الوخد العاموخ 
من الكذب وإن لم يكن عادلاً في مختلف قضاياهم بما يتعلّق بمعاشهم ومعادهم , 
ولم يفرّقوا في الأخذ بين الموضوعات والأحكام, ولم يردع الشارع عن 
هذه السيكة المقلائفة وز وتيا كانت الأحاك والزواتات: امسهاءا واوتكادا 
لهذه السيرة. نعم » أدلّة البيّنة قيّدت هذه السيرة في خصوص باب المرافعات 
ححينة اععرءت قنياد# العد ليق فنها عريتنا تق السير#جخاريةونافد: فى غترها من 
الموضوعات والأحكام. والمتشرّعة اكاكان درجي اقش اورف 
فيأخذون أحكام دينهم من الثقات » ولم يردع الشارع عن هذه السيرة في 
الأخذ بخبر الثقة. نعم » ثبت الردع في خصوص باب القضاء والمخاصمات 
حيث اعتبر البيّنة وشهادة العدلين » ولم يعتبر خبر الوأحد. 
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يقول السيّد الخوئئّ في التنقيح , بعد أن استدلٌ بالسيرة العقلائيّة وآية النبأً 
لحجّيّة الخبر الواحد وشموله للأحكام والموضوعات قال: بل وعليها لا تعتبر 
العدالة أيضاً في حجّية الخبر ؛ لأنّ العقلاء لا يخصّصون اعتباره بما إذا كان المخبر 
متجنّباً عن المعاصي وغير تارك للواجبات؛ إذ المدار عندهم على كون المخبر 
موثوقاً به وإن كان فاسقاً أو خارجاً عن المذهب ء بل ولا تعتبر الوثوق الفعلىّ 
أيضاً في إخباره» فإنّ اللازم أن يكون المخبر موثوقاً به في نفسه . سواء أفاد 
إخبار الوثوق للسامع فعلاً أم لم يفده » وكيف كان فلا ينبغي الإإشكال في اعتبار 
خبر العدل في الموضوعات » ومع ذلك فالأؤلى رعاية الاحتياط)!'". 

ولق نكم القوله ١‏ سيق خب امه عند الفنقالة :تهنا إذا أفناة الو نورق 
للسامع لا مطلقاً » ولا يقبلون خبر الثقة تعبّداً» بل إذا حصل الوثوق عندهم 
50 

وريّما يقال: بِأنٌ السيرة على العمل بخبر الواحد في الموضوعات مردوعة 
برواية مسعدة بن صدقة » عن أَبِي عبدالله ا » قال: (سمعته يقول: كل شَىْءِ هُوَ 
لَك حَلَالُ حَئَئ َعم أله حرام عه »فده بن قبل تيك . وَدَلِكَ مل لقب يحون 
عَلَيكَ قَدِ اشْتَرَيتهُ وَهُوَ سَرِقةٌ » أو ترك عنك ررعل لاله يام للع ازخاره فيه 
هرا أو امأ تَشتَك وَمِىَ أَخْدّكَ أَوْ رَضِيعَتّكَ » وَالْأْياء كُلهَا عَلى هَذَا حَتَّ يَسْتَبِينَ 
لك مَيْرْ َلك أو تَُومَ به )!22 حيث حصرت الحجّيّة بالبتئة المصطلحة : 
أي شهادة العدلين. 

وقد دلت علن أغضار'البعة بقول نطلقء ختى لو كانث العلية ا مسسقدة نيد 


(؟) وسائل الشيعة : الباب ؛ من أبواب ما يكتسب به » الحديث 4. 
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أوالأشسحات:» وان الخل سعيه إلى أن يتحضل القن أو الاتبعائة أواليقة: 
فجعلت البيّنة عد لا للاستبانة والعلم . 

وقوله: ( وَالْأَشْيَاءُ) بالجمع المحلّى بالألف واللام» وهي من ألفاظ العموم 
مع ال ات ذلك يدل على عموميّة يّة البيّنة لجميع الموضوعات », 
ولا تختصٌ بالموضوعات المذكورة في الرواية » وهي الملكيّة والأختيّة والحرّيّة . 

وأشكل السيّد الخوئئّ ## على الرواية بإشكالين: 

الأوّل: أهاضعيفة سنداً؛ لأنّ مسعدة لم يذكر بمدح في كتب الرجال » وقال عنه 
النجاشئّ: «العبديّ , يكنّى أبا محمّد. روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن نيه . 
له كتب. روى هارون بن مسلم عنه)! ْ 

وذكره الطوسيّ في رجال الإمام الباقر ]غ3 قائلاً: (إِنْهِ عامٌّّ»). وفي رجال 
الصادق 2ه : «العبسيّ البصريٌ) . 

ولكنّ الشيخ الأنصاريّ ‏ عبّر عنها ب «الموثّقة) , وعبّر السيّد الشبيريّ عنها: 
أنْهاا صحيحة) . ولعلّ الوجه في توثيقه كثرة رواياته حيث بلغت »)١1١9(‏ 
ورواية هارون عنه كثيراً» ورواية الأجلاء كثيراً عن رجل دليل اعتباره» 
كما أنه قيل عن رواياته: غير مضطرب المتن , وأنّ مضامينها موجودة في 
ضائز المقدما )7 1 

الثانى : وأشكل على دلالتها بما خلاصته: إِنّللبيّنة معنى لغويّاً. وهو 
بللا مسقتو للد رسفي داعف اوهو هاده اعد نووت د 


)00 يراجع فهرست أسماء مصئّفى الشيعة للنجاشي : .5١6‏ 
(؟) يراجع كتاب الطهارة للسيّد الخوئئ : .517/١‏ 
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وتوضيحه: أنه لا يعلم أن يراد من «البيّنة) في الرواية» بل في جميع 
الساد ا 0 ؛ إذ ل 
الح والدليل» ومابه ليان » مثل قوله تال ل 7 
أو بيات وَالربر 1" ان ًَ تَأَمِيهُمُ ايبن ل لأكمل إنى عَلَنْ بَيْة 
مِن رَبّى 1 أ وغيرها. ظ 

ومنها قوله يَ يَُ: إِنّمَا أقْضِى بَيَكُمْ بالَْينَاتِ وَالْأَئْمَانِ)! "ابوليين القراة متها 
شهادة غدليق ::وإنما غرضه كله دعل :ها نطق به خملة ين الأشبا رن أن 
النبئ عل والأمّة +22 لا يحكمون في القضاء بعلمهم المستند للنبوّة والإمامة 
وإِنّما يعتمدون على اليمين والحجّة » سواء طابق الواقع أم لا. نعم » القائم للكت 
يحكم على طبق الواقع دون أن يعتمد على شيء ».كما تدلّ عليه صحيحة 
الحذّاء » عن أبي جعفر 391 -في حديث قال : (إذا قام قائمُ آلٍ مُحَمدٍ صَلَّى لله علي 
وَل حَكَمَ بحم داو 31 لا يأل و1" . 

والبيّنة بمعنى عدلين » متعارف عند العلماء لا فى زمان الأئمّة 2 » وبما 


( الأنفال 4: ؟2. 

(؟) آل عمران *: 185. 

(") البيّنة م9: .١‏ 

(؛) الأنعام 5: /01. 

.١ الحديث‎ »5١5/9 الكافى:‎ )0( 

(1) وسائل الشيعة : الباب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث 4. 


الفصل الثاني : الجرج والتزكية 
أنه لم يهجر المعنى اللغوي؛ اذ لم يحصل حقيقة شرعيّة أو متشرّعيّة » فيحمل 
اللفظ عليه » فتشمل البيّنة حتّى خبر الواحد من الثقة لأنْه حجّة وبه البيان. 

وأشكل على السيّد الخوئئ #: 

١‏ - ماذكر في فقه الصادق: أَنّ المراد من البيّنة المعنى المصطلح؛ لأنّه في 
الرواية جعل عدلاً لقوله: «حَتَى يَسْتَبِينَ) » فلو كان المراد منه مطلقاً الحجّة , 
وما به البيان لاكتفى بالجملة الأولى . 

وذكر السيّد الشاهروديّ الكبير: (أنّ عطف البيّنة على الاستبانة يدل على 
ها قسيم للعمل ؛ او ما يتبيّن به الأمرء ويوجب العلم. ويوجب ظهورها 
في المعنى الاصطلاحىّ وهو شهادة العدلين»). 

؟ - ماذكره السيّد الشبيريٌ: ( أن البيّنة إذا وردت فى أصول العقائد أو 
اكوا ل الخلاف »فتحمل على المعنى اللغويىّ , أمّا إذا وردت في الفر وع والأحكام 
فتحمل على المعنى المصطلح»). 

ولكرة الروالةذكرت البق قفن مقابل النذء وعدّلا للاسعيانة #ومنا يمكن أن 
بكو كبا قبا عاك لبد هو الخ السك دور انا عير السقة الو ان 
فلا يكون متقدّماً عليها » وإن لم يفد الوثوق, وأمّا في مورد لا يوجد ذو اليد 
فلا تكون الرواية ناظرة إليها -كاثبات الهلال مثلاً-. 

ولكن خبر الثقة الواحد إذا أفاد الوثوق فيتقدّم على اليد؛ حيث أنه سيدخل 
في الجملة الأولى (احَنَ يَسْتَِينَ) » حيث أن الاستبانة تشمل العلم والوثوق. 

الرؤاية ذكرك ليقن السيقتة: الانشانة والقه »والشراة شن الاسضانة 
بما يشمل حصول الوثوق والاطمئنان. 

وأمّا ما ذكره من سيرة العقلاء . فانّ العقلاء إِنّما يعملون بالخبر إذا أفاد الوتوق 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 
لا مطلق خبر الثقة وإن لم يحصل منه الوثوق؛ إذ لا تعبّد في أعمال العقلاء. 
فإِنّما يعملون بالخبر مع حصول الوثوق . سواء كان راويه ثقة أم لا. 

ويمكن أن تكون الرواية رادعة عن مطلق خبر الشقة في الموضوعات إذا 
لميخعال مجه اتوي والاسنا نه بحرت توت الححفا ربالاسطياة اللا 

فيدخل الخبر الواحد المفيد للوثوق في قوله: «حَتَّى يَسْمَبِينَ) » وأمّا البينة 
المصطلحة فإنّها حجّة تعبّداً وإن لم تفد الرقوى يقي الرواية. 

نعم » ريّما يقال: إِنّ خبر الثقة بمقتضى الطبع والعادة يفيد الوثوق» إلا إذا 
وجدت بعض الموانع » وقرائن تسلب الوثوق ‏ كوجود المعارض مثلاً. 

ات الملاحظ أيضَاً أن العلماء يحكموق يكنفاية قول العدل أو القفقة الواجيد 
في الكثير من الموضوعات ء فلو كان يعتبر شهادة العدلين لم يحكموا بكفاية 
قول الواحد في مثل هذه الموارد »كما يذكر ذلك الشيخ البهائي في الوجيزة 
(اكنقل الإجماع » وتفسير مترجم القاضي » واخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد , 
وقول الطبيب باضرار الصوم بالمرض » واخبار اجير الحج بايقاعه ؛ واعلام 
المأموم الإمام بوقوع ماشك فيه » واخبار العدل العارف بالقبلة لجاهل العلامات . 
إلى غير ذلك من الأخبار التى اكتفوا فيها بخبر الواحد)(').كما ان هناك بعض 
الرواناك درطل سشنانه النقهاالراحيق الموضوهات: 

منها: ما ورد في اعتبار خبر الثقة في دعوى أنّ المرأة امرائفة 

ما رواهسماعة: (١عن‏ رجل تروّج جارية أو تمتّع بها فحدّئه رجل ثقة أو غير 
ثقة فقال: أنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة » فقال: إِنّْ كَانَ ثَِةَ فَلَا يَقرْهاء وَإِنْ كَانَ 


.5٠١6/١ مفاتيح الأصول:‎ )١( 
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غَيْرَ ثقة قلا يَقبَلَ مِنْهُ)١١).‏ 

ومنها: ما ورد في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة وثبوت الوقت فيه . 
وقد عقد في الوسائل بابأله » وهو الباب الثالث من أبواب الأذان والإقامة : 

ما روأه عيسى بن عبد الله الهاشمىّ , عن أبيه » عن جدّه عن على اك » 
قال: ( الْمُوَدْنٌ مُؤْتَمَنٌ » وَالإِمَامُ ضَامِنٌ )("). 

ومنها: (المُوَدَنُونَ أَمَنَاءُ المُؤْمِِينَ على صَلَاتِهِمْ وَصَوْمِهِمْ وَلَحُومِهمْ وَدمَائِهِةٌ)!"". 

وهتهاءننا +[ على :تيوت غول الزقالة يخي اللقة كنا فى بطر نون الاج 
وخبر إسحاق الدالّ على ثبوت الوصيّة بخبر الثقة”*. 

ومنها: ما دل على جواز وطء الأمة إذا كان البائع عادلاً قد أخبر بالاستبراء . 

ويستفاد من كلّ ذلك أنّ العمل بخبر الثقة كان مغروساً في الأذهان ممضى 
من قبل الشارع المقدّس. 

ولكن أشكل على هذه الروايات والموارد بإشكالات ء أهمّها: أن في النصوص 
قرائن تدلٌ على حصول الوثوق والاطمئنان من الخبرء لا أنه يقبل خبر النقة 
أو العدل تعبّداًء وإن لم يحصل الوثوق» وإن كان في هذا الإشكال تأمّل؛ 
لأنها صبّحت بأنّ الاعتماد عليه لأنّه ثقة » ولم تشر إلى الوثوق والاطمئنان. 


3 وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب عقدد النكاح وأولياء العقد » الحديث‎ )١( 

8 وؤسنائل القسيغة: البناب #مق أبتوات الأقان والأقافة» الحسدويت ؟ و البات 14 
الحلايت 1 

)0 المصدر المتقدّم : الحديث /7. 

(غ) وسائل الشيعة : الباب ” من كتاب الوكالة » الحديث .١‏ 

(0) وسائل الشيعة : الباب 7 من كتاب الوصايا » الحديث ". 
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ومنها: أنّ هذه الروايات تختصّ بمواردها ء ولا تشمل سائر الموضوعات» 
ولكن يمكن القول إِنّ لسان بعضها لسان التعليل »كما في روايه دعوى أن 
المرأة امرأته » حيث عدّل قبول قوله بأنّه ثقة » والعلّة تعمّم الحكم لسائر الموارد. 

إلا أن يقال: بأنّ خبر الثقة بطبعه يفيد الوثوق » مع أنّ هذه الروايات من 
باب الانضاء للسيرة العقلائقة ع لام بات التعكد »وقلنا إن العقلاء يتمدون” 
على الوثوق في قضاياهم وخاصّة المهمّة » وخبر الثقة بطبعه يفيد الوثوق إلا 
مع وجود قرائن مفقودة في هذه الموارد. 

وهناك روايات في باب حجّية أذان المؤدَن الثقة. 

- على تقدير ردع الشارع عن خبر الثقة الواحد في الموضوعات » فيمكن 
إثبات حجّية قول الرجالىّ » من انّ حجَّيّة الخبر الواحد في إثبات الأحكام 
الشرعيّة ثابتة » وتوثيق الرجاليّ للرواة مما يترتّب عليها إثبات الأحكام 
الشرعيّة ‏ فتشملها أدلّة حجّيّة خبر الواحد في الأحكام. 

وقد أشار الشهيد الثاني في الدراية لذلك: «وفي الاكتفاء بستزكية الواحد 
العدل في الدراية لم لوده في الأصل فكذا في الفرع . وذهب بعضهم إلى 
اثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات)١"‏ إلا أن يقال بإنصراف أدلّة 
حجّيّة الخبر الواحد في الأخبار عن الحكم مباشرة ولا تشمل الأخبار عن 
الموضوع أو توثيق الرجال المترتّب عليه الإخبار عن الحكم . 

ه - وجود الإجماع على اعتبار قول الرجاليّ الثقة في التزكية والجرح ء 
وإِلا لو حصرنا ذلك في الاثنين لبطل أكثر علم الرجال أو كله لعدم وجود شروط 


.39 الدراية:‎ )١( 
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الشهود في المعدلين والجارحين للرواة. 

ويؤكّد ذلك سيرة علمائناء فانّهم اعتمدوا في استدلالاتهم وكتبهم على 
قول الثقة الواحد في تزكية الرجل الراوي أو جرحه , فيحكمون بأنّ الرجل ثقة 
أو ضعيف أو ممدوح اعتماداً على قول النجاشيّ أو الشيخ أو الكشَّئٌ أو غيرهم 
من علماء الرجال » وسيرتهم قائمة على ذلك » ممّا يدل على عدم اشتراطهم 
التعدّد في تقييم الرجال كما انّ علماء الرجال المتقدّمين أو المتأخّرين اعتمدوا 
في تقييم الرجال في كتبهم على الآحاد في الحكم بوثاقة الرججال اوضقه. 

ولكن وكما ذكرنا انّ خبر الواحد في الموضوعات أو في تقييم الربجل 
نما يكون حجّة إذا كان خبراً حسْنيّاً ؛ بأن يخبر عن حسّ عن كون الرجل ثقة 
أو ضعيف . وامّا الخبر الواح د الحدسي فليس حجّة , لأنّ حدس شخص واجتهاده 
مهما كان عالماً فقيهاً لا يكون حجّة على عالم وفقيه آخرء وأدلّة حجّيّة الخبر 
الواحد مختصّة بحجّيّة الخبر الحسّئّ ولا تشمل الحدسيّ. 

ولكن وكما ذكرنا انّ الرأي المختار عند بعض الأعلام هو الرأي الرابع وهو 
ان الحجّة الخبر الموثوق به» وهو الذي تدلٌ أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه 
وعلى هذا فالمهمٌ هو حصول الوثوق بصدور الخبر من أي طريق كان » سواء من 
خلال وثاقة الراوي أو غيره من القرائن » وعلى ذلك فلااخصوصيّة أو موضوعيّة 
لخبر الثقة ووثاقة الراوي. نعم » ربّما كانت وثاقة الراوي من القرائن المساعدة 
التي تعين الفقيه على حصول الوثوق بالصدورء بل هو من أهمّها . 

وليس المراد من هذا الرأي حصول الوثوق بالراوي من قول الرجاليّ» 
ليشكل بعدم حصول الاطمئنان وجداناً بوثاقة الراوي » بل المراد حصول الوثوق 
بالرواية وقد يكون من مناشئها أقوال الرجاليين. 
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شروط حجيّة قول الرجالىّ 

وقد اشترط في اعتبار قول الرجالي في التعديل والجرح شروط : 

الأوّل: أن يكون المخبر معلوم الصدق ء لعدم اعتبار قول الكاذب أو مجهول 
العنال و يكار فى را و سدقه ا 55 اوسن المصادر الحاقةافى فوتيه 
00 1 

الثانى : أن يتّحد معنى العدالة عند المخبر الناقل والمنقول إليه » فاذا كانت 
العزالة عرد النففى سعدوة السلا وسيم ظليور لقي كنا شرب لشي والبدااية 
وفاعةهنزيضا غك النتقول اده الملكة فتلا يعد توت الفتخير القسائل 
عن الرجل بأنّه عادل. ٠‏ 

وأجيب : 

١‏ - أن المراد من العدالة في كلام الرجاليّ المعنى المسلّم والمتّفق عند الجميع 
أو المشهورء إلا أن يصرح الرجاليّ بمذهبه في الجرح والتعديل فيؤخذ به. 
وأمًا لولم يصرّح به فيحمل على المعنى المشهور. 

؟ - ويضاف لذلك انّه لوكان مراد الشيخ والعلامة من العدالة مجرّد ظهور 
الإسلام أو عدم ظهور الفسق» للزم أن يوصف الكثير من الرجال بالعدالة أو 
الثقة ولا يقتصر على هذا الحدّ المذكور. 

* - يضاف لذلك ما ذكرناه انّ العلامة يرى ان العدالة ملكة فى كتبه 
الفقهيّة فلا يمكن أن يريد من العدالة في رجاله معنى آخر . 1 

وهناك إشكالات أخرى على أصالة العدالة ذكرناها خلال هذه الدراسة . 


وقد يقال انّ الشيخ الطوسيّ يذهب إلى أصالة العدالة في كل إمامىّ». 
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أو إلى الوثاقة في كلّ إماميّ فلا يعرف مقياس العدالة أو الوثاقة عند الشيخ. 

ولكن يلاحظ على ذلك: انّنا إذا راجعنا كلامه فى عدّة الأصول نلاحظ انّه 
لا يقول تأسالة العذالة أو الؤقاقة فى كل آمامت ةمل روعلقةه وكويهلنا بارت 
في موضع آخر حيث يظهر منه أنّه يعتبر في العدالة مضافاً إلى الإيمان التحرّز 
عن الكذب » قال فى العدّة: (هو أن يكون الراوي معتقداً للحقّ » مستبصراً . 
الى دنه فيو ا لع كدب هلو ذيها بروية] ١!‏ را ماقي 
من أصالة العدالة ؟ ظ 

وكذلك في غير الإمامئّ يشترط اعتبار الوثاقة والصدق في النقل كما يظهر 
من كلامه فى القذةة.وقة تعرضنا لتفسير العدالة عند الشيخ في موضع اخوية 
هذه الدراسة فقد ذكر فى العدّة: «وإن كان ما رووه وغير الإمامئّ -ليس هناك 
نأ مانا لق رولا يعر قافن اللذاكلة العمل بتدلافة وجي نضا الما نه ذا ناه 
متحرّجاً في روايته » موثوقاً في أمانته » وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد)!"". 

ومع هذه القيود . وكذلك يظهر اعتبار أمثالها من النجاشيّ ؛ فكيف يمكن أن 
بست إليه أو الى.غيزه أضَالة العدالة أو الوثاقة فن كل إمسامية :دون أن ستعدفوا 
عاو سداقد ووقافته في القل: فلؤزةا الى أعوزرا وفاق ةالسكبواسايدرانه 
عدل أو ثقة» لا أنْهم اعتمدوا على مجرّد إماميّته فحسب . 

أه- أن يكون المغير معاضرا للرعئل:الذائ كاه أو ره لكتؤن تيده 
عن حس لا عن حدس ء أو أنه يعلم أو يحرز له إليه بطريق معتبر من قبل 
البعاقدرير الذنن العشوا سند دياز اعق كد اند ا سدقة ين كالول كاده 


.الالو/ا١ العذة:‎ )١( 


(؟) عدّة الأصول: .١6١/١‏ 
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ومعاط د وبذلك تحمل اخباره على الحس: 

ولا لوكان خبر حدسيّاً فلا تشمل أدلّة حجّيّة الخبر الواحد للخبر الحدسيّ» 
على اعتبار انّ قول الرجاليّ خبر واحد , والحجّة فيه هو الخبر الحسَى؛ لأنّ 
أدلّة حجّيّة الخبر الواحد لا تشمل الخبر الحدسيّ بل تختصّ بالحسّيّ .كما وضّح 
في الأصول. 

أن يصل قول الرجنان فني حق الراؤي سدحاً أوذماً إلينا بطريق. 
هوه لذلك لاأسقل طااصتودى ابن قد ابن مدع 54431 كلم لبررمان 
إلينا بطريق معتبر » وكذلك ما عن ابن الغضائريّ »كما قيل. 

5 أن يكون قول الساغير و إكيا زهبيذل بذلاله تسبرة وظهور عدرفية عدلى 
المدح أو الذمٌ ؛ وسياً تي البحث عن ألفاظ المدح والذمٌ» ومدى دلالتها 0 ذلك. 


التعارض بين الجرح و التعديل 


لو ورد جرح وتعديل في نكو احنبياة و لويد حنها حديضة وفدل 
آخرء أو ونّقه وجرحه نفس الرجل في موضعين من كتابه » كقول الشيخ المفيد 
فى محمّد بن سنان أنه ثقة » وقول الشيخ فيه أنه ذ ضعيف . فما العمل ؟ 

وفك ميق علي تتااغق هده الا لدف دانن القضاء ‏ نكا فنيها انها رضن 
الجرح والتعديل في الشاهد. 

واستدلٌ على تقديم قول الجارح: بأنه لايمكن لأحد الحكم بجرح 
الاطّلاع على فسقه وعيبه. إذن فجرح بعض الرجال لشخص لا ينافي تعديل 
آخرين له؛ إذ يمكن للمعدّلين أن لا يكونوا مطلعين على العيب الذي اطّلع 
عليه الجارحون. إذن فالمعدل يحكم بالظاهر . ويعتمد فى قوله على ظاهر 
الشخص فى عدالته » وبأنّه ملازم للجماعة أو يصَلَّى أَوّل الوقت» وانّه ظاهر 
الصلاح » وغيرها من القرائن الظاهريّة على عدالته » وامّا الجارح فهو مطَلع 
على خفايا أمره وباطنه فيطلع على أنه ارتكب كبيرة ما في زمانٍ ومكانٍ ما 
ممّا تخفى على عامّة الناس وتخفى على المعدّل » فالمعدّل لا ينكر قول الجارح , 
لإمكان عدم اطلاعه ؛ لأنّ من يجرح شخصاً فلابد أن يكون قد اطّلع على 
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شخص بدون مبورّر. 

والتحقيق عدم عموميّة قاعدة تقديم الجارح على وثاقة المعدّل؛ وذلك لأنّ 
اللازم التأمّل في جهات الجرح والتعديل وفى مستند الجارح والمعدّل وفي 
زمان الجرح والتعديل » فإذا كان الجرح لأمر لا يكون في الحقيقة جارحا فكيف 
يرجّح على التعديل , وإذا كان سند الجرح مجروحاً -بأن كان من قبيل قول 
شيخ من أهل اليمامة كيف يؤخذ به ؟ فاذا قال قائل: بأنٌ محمّد بن سنان 
-مثلاً-ضعيف وجب علينا الفحص في علّة التضعيف , فاذا تبيّن لنا ان العلة 
هي نقله لمناقب أهل بيت النبئ يبد طرحنا ذلك د بتوتيق التسيغ 
المفيد » وهذه نكتة ينبغي أن ينظر إليها بنظر الاعتبار”") 

إذن فلا يحكم بتقديم قول الجارح مطلقاً » وما ذكروه من الأدلّة ليست 
بتلك القوّة التي تثبت رأيهم » ولا يكون ما ذكروه مرجّحاً؛ إذ الترجيح لا بد له 
من مبوّر شرعيّ أو عقلائيّ معتبر كما ذكر في باب التعادل والتراجيح. وانّه 
ابد من الاقتصار على المرجّحات والمزايا المنصوصة . أو يتعدذى منها إلى 
المزايا الشرعيّة والعقلائيّة والتي تملك المبرّر والأساس الشرعيٌ والعقلائي 
للترجيح . 

بالاضافة إلى انه لابرٌ من ملاحظة الظروف النفسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة 
والعقائديّة للمدح والذمٌ ؛ وخاصّة بعض الأفراد الذين لهم أهمّيّة اجتماعيّة أو 
مذهبيّة » مئل عبد الله بن عبّاس والمختار » وغيرهما » ممّن لهم دورهم السياسي 
أو الدينيّ أو الاجتماعيّ » ويكونوا عادة عرضة للمدح الزائد أو الذمٌ الزائد 


.7"7 عبد الله بن عبّاس للسيّد الفاني:‎ )١( 
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من مختلف الجماعات والاتجاهات ء فلعلٌ أمثال هؤلاء لا تكفي فيهم المقاييس 
العادية لتقييم الرجال العاديّين » بل لابدٌ من مقاييس خاصّة واطّلاعات واسعة 
هنا لا بدٌ من ملاحظة قرائن وأسباب القدح أو المدح » فربّما حصل الوثوق بصدور 
الخبر من خلال ترجيح قرائن المدح ولا توجب قرائن القدح سلب الوثوق. 

وقد تال :تتفهن الحلماء فى تشفينات العدماءه وف ذهب لذلك يمن 
العلماء المحققين» أمثال الوحيد البهبهانئ في فوائده الرجاليّة » وتبعه 
الشيخ المحقّق الخاقاني شارح كتابه. 

وذهب المحقّق الرجالىّ الشيخ أبي الهدى الكلباسيّ لهذا الرأي» وأنّ 
ابن الغضائريٌ كان متسرّعاً في القدح ء وأَنّه يحكم بضعفه بعد أن حكم بغلوّه » 
ويذكر شواهد على ذلك. 

ثة يقول أخيراً: (اونخى لو أرذنا أن تذكر القبواهن من أقواليت على الشعبير 
عن الرجل بأنه ضعيف؛ لأنّهِ فاسد العقيدة » أو فيه غلوٌ برأيهم لكان » ولكنّ 
هذا يلغى الشكٌ فى سائر تضعيفاتهم التى عبّروا بأنْه ضعيف دون أن يقرنوه 
بفساد العقيذة)20, 

والصحيح أَنّه لو اقترن بتضعيفهم ما يدل على أنّ تضعيفهم لفساد عقيدته أو 
غلوّه » لم يؤخذ بتضعيفهم بل لا بدّ من ملاحظة عقائد الرجل » ومدى صحّة 
غلوّه» وأمّا لو لم يقترن بذلك أخذ بظاهر كلامهم » وأنّه ضعيف في السندء 
وفى الغالب أن التضعيف الصادر عن الاعتقاد توجد قرائن فى كتب الرجال عليه . 


.” : الفوائد الرجاليّة‎ )١( 
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وامّا إذا لم توجد مثل هذه المرجّحات الموجبة للوثوق بالصدور. فيقع 
التعارض بين المدح والذم وتسقط الرواية معه عن الحجّيّة؛ لأنّ هذا التعارض 
يسلب الوثوق من الرواية ؛ فلا يحصل شرط الحجَّيّة لمن يقول بحجّيّة 
الخبر الموثوق به » وكذلك لا يحرز وثاقة الراوي ولا بد من إحراز وثاقته 
لمن يقول بحجّيّة خبر الثقة »كما أن لتضعيفه أو الشكٌ في وثاقته تأثيره 
فى ملك الوتوى موت مهو الررواينة» لذ ذا ودف اق بد توجيه دون 
بالصدور» وهذا يحصل حتى مع إحراز ضعف الراوي » ومع التعارض فلا يحرز 
الوثاقة . أو لأنّه مع هذا التعارض يحصل الشكٌ في حجِّيّة الخبر والشكٌ في 
الحجّيّة مساوق لعدم الحجّيّة . 

ولذلك نرى علماءنا .وخاصّة المعاصرين يهملون بعض الرجال أو 
رواياتهم » لتعارض الجرح والتعديل في رجال سندهاء فيسقط الرجل عن 
الاعتبارللمعارضة » وذلك لعدم إحراز الوثاقة أو الوثوق لا لأجل تقديم الجارح 
مطلقاً ؛ وكذلك تسقط الرواية التي سقط فيها الرجل من سندها. 

ولكن يلزم أن نعلم انّ جرح الرجل وتضعيفه بما لا يرتبط بروايته ووثاقته 
وصدقه فى الحديث كما لو قيل عنه ليس بكاتب ء أو لا يعرف الصنعة الفلانيّة . 
لاينافي 1 في هذا المجال. وإِنّما تقع المنافاة بينهما فيما لو ارتبط كلاهما 
الجرح والتعديل بمجال صدقه في الرواية » وذلك لأنّه سيأتي في شروط الراوي 
أنه يمكن اجتماع صدق الراوي ووثاقته في الرواية مع الفسق أو عدم الإيمان 
والعدالة. 

ولكن سنذكر أنّ بعض علمائنا الأعلام ذهب إلى أن التضعيفات دخلت 
فيها اجتهاد الرجاليَ وحدسه, وأَنّرت فيها الاختلاف في الآراء الاعستقاديّة 
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أو الاجتماعيّة » وربّما اعتمد البعض فيها على متون الروايات. وسنذكر ذلك 
بالتفصيل » وأمّا التوثيقات فإنٌ احتمال تدخّل أمثال هذه الاجتهادات 
والاختلاف » وإذا لم يكن هناك نوع من الإحراز والاطمئنان والاتّفاق على 
الوقاقة# افلا ترضدرعتهم التوقيق وان اعتمل أيضاء وكذلك لآ بد عن تمي 
الرجاليّين من حيث تقييمهم للرجال » في الاعتماد على الحسّ أو الحدس أو 
الاعتماد على مقاييس معتبرة موضوعيّة » او مقاييس غير موضوعيّة » سواء 
في مجلس التضعيف أو التوثيق » وكما ذكر البعض أنّ ابن الغضائريّ يعتمد 
على الحدس في تضعيفاته , بالإضافة لما ذكرناه من اختلاف الرجال من حيث 
الأمقة والغطو رةه والمكان الاحساعتة او اللسياشتة أوالندشقة وعدميا 
كلما ذ كز ناه حول غبداله من عتاسن , 

وعلى كلّ حال » فلا بد من الدقّة والتأمّل فى بعض التوثيقات والتضعيفات » 
والملاك حصول الوثوق بالرواية أو الراوي من خلال القرائن. 

فإنّ تدخّل بعض الآراء أو العوامل والظروف يأتي أشنا في التوثيقات, 
كما 2 في التضعيفات وإن كان بدرجة أقلٌ. 

وقد ذكرنا في فصل آخر بِأنّه لوكان القدح لأجل الاجتهاد أو الحدس أو 
اختلاف الرأي والعقيدة » أو لأجل رواية الرجل للأخبار الضعيفة أو عن الضعفاء . 
أو لأجل متون رواياته ‏ فإِنّه في الغالب تكون في كلام الرجاليّ قرينة على 
كون قدحه وتضعيفه لذلك . 

كما لوعت علةا كان فاسد العقيدة» أوافية غلوء أو أنه يقوف بعد بعهووتكن) 
أو:اشطرانة» أو تقلة عن الضعفاء : وغالباً منا يتمترون عن اسفال شؤلاء باثه 
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وفك :ذهب الكثير مق العلداء قد يما وعندينا أ كه فياه العقيدة لأاسوهة 
الرجل . كما في السكونيّ أو مجرّد نقله عن الضعفاء أو الروايات الضعيفة 
لا توجب ضعف الرجل » مثل البرقيّ وابن فضال . والكثير من الواقفيّة . فإِن 
الملاك في الاعتبار صدق الرجل في النقل. 

كما أَنّ الرجاليّين أقسام » فبعضهم ربّما اعتمد في تضعيف الرجل على 
الاجتهاد والحدس .كما قيل في ابن الغضائريّ» وأمّا أنّ هناك قسماً آخر 
يعتمد الحسّ أو المقارب للحسّ »ء أو طريقاً أكثر موضوعيّة ‏ وعلى كل حال» 
فلا بدٌ من الدقّة والتأمّل في دراسة الرجال ليعرف مدى اععتباره وصدقه في 
النقل وعدمه. ظ 


الفصل الكالث 


تفييم التقدمين و التأخرين 


تقييم المتقدمين و المتأخرين 

ذكرانا أنّعلما ونا تعناضوا لتعنيم الرجال تغتزيلاً وتجريجاً مند زمان طويل» ريما 
كان من زمان المعصومين حيّى العصر الحاضر » وسنذكر أن بعضهم ذكر 
أنه قد ألفت كتب حول الرجال قبل الشيخ والنجاشيّ تناهز خمسمأة كتاب 
كما ذكره الشيخ أغا بزرك الطهرانئٌ وإن كان في هذا العدد مبالغة واضحة 
كما ذكره بعض الأعلام_كما تعرّضوا لتقييم الرجال خلال كتبهم ودراساتهم 
الأخرى الفقهيّة والحديئيّة والتاريخيّة » وغيرها. 

فهل يمكن الاعتماد على أقوالهم جميعاً في مدح الرجال أو ذمّهم ؟ 

ذهب البعض إلى الفرق بين أقوال المتقدّمين والمتأخَّرين » فحكموا باعتبار 
أقوال المتقدّمين وعدم اعتبار أقوال المتأخّرين » وقد بحث علماؤنا في تمييز 
المراخل المت للعلماء المتقدمين:والمفاح وو #المرافاية مترلة التلماء 
المتقدّمين هي مرحلة الشيخ الطوسيّ وما قبله وبعده بقليل» وامّا مرحلة العلماء 
المتأخّرين فهي مرحلة المحقّق الحلّىّ والعلامة وقبلهما بقليل١١).‏ 

وامًا مرحلة متأخّري المتأخّرين فتبدأ من زمان الأردبيليٌ وصاحب 
المعالم والمدارك ومن بعدهم . 


.6ال/١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
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تقييم المتقدمين 

ذكرنا انّ أدلّة حجّية خبر الواحد وعمدتها سيرة العقلاء » تشمل الأحكام 
والموضوعات .ء وانّ قول الرجاليٌ من الإخبار عن موضوع خارجيّ فوناقة 
الراوي موضوع لوجوب التصديق ء فالأدلّة الدالة على حجّية خبر الشقة تشمل 
غير التجافة عن ونافة زعل مهلا ظ 

ولكن ربّما يعترض على ذلك انهم ذكروا في مبحث حجُّيّة خبر الواحد بأنّ 
أدلّةالحجية مختصّة بالخبر الحشيّ ولا تشمل الخبر الحدسئ » فإِنّ توثيق 
أو تضعيف الرجل إِنّما يكون 6 لو كان المونّق قد أحس بوثاقته » أو بعدالته 
ا للراوي بطريق معتبر »كما ذكروا نظيره في 
أدلّة الشهادة » حيث انها مختصّة بالشهادة الحسّيّة. 

لذلك يلاحظ على توثيقات المتقدمين: 

١‏ - المفروض انّ أخبار أمثال الشيخ الطوسيّ والنجاشيّ ومن قارب عصرهم 
عن وثاقة الرواة المعاصرين للمعصومين / وأمثالهم » ممّن هم يبعدون عن 
زمانهم . لبنس إخبارا عنقا ونهادة سعشكت حيث ل بكرو تعاضرين ليتوا 
بأحوالهم ‏ وإنّْما شهادتهم صادرة عن حدس واجتهاد ‏ من خلال قراءة حالاتهم 
من الكتب واستنباط تقييمهم , أو إذا كانت مرويّة فهي مرسلة لجهالة الواسطة ‏ 
فإنّ الشيخ لم يذكر طريقه لتوثيق الرجل أو قدحه ء فلعل في الواسطة رجلاً 
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لا يعتمد عليه » وما الفرق بين عدم حجّيّة مراسيل الرواية في نقل قول المعصوم . 
أو في توثيق الرجل أو ضعفه . 

إذن الشيخ الطوسيّ أو النجاشيّ . مع ابتعاده زمنيّاً عن الرواة بأكثر من 
مئتين عاماً » لم يعاصر الرجل , ليكون تقييمه له عن حس» ثم على تقدير 
النقل إليه من طريق معتبر» فلم يذكر لنا طرقه المعتبرة. إذن فكيف يحصل 
لنا الوثوق لتقييماته ؟ 

؟ - واعلّه يضاف لذلك ما يلاحظ عند الشيخ أو النجاشيّ في اعتماد بعض 
الظنون أو الاجتهادات في المدح أو الذمٌ؛ كقول الشيخ في أصحاب الإجماع 
انهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة » وهو قول صادر عن اجتهاد ؛ فريّما 
احتمل اعتماده في سائر مدحه أو ذمّه على ذلك. 

وكذلك فاستذكر همق اختلاف الآراء اتذاكم وفعه فكيف تخر : الحشية 017 
فَإِنّنا لو قلنا إن توثيقهما وتضعيفهما من باب الحدس ». فيشترط حصول الوثوق 
والاطمئنان بقولهما . وأمّا قبوله تعبّداً» فلا يقبل من قبل مجتهد آخرء أو يمكنه 
مراجعة نفس المصادر ليتوصّل إلى حدس واجتهاد في الرجال» مع اشتراكهما 
بعدم المعاصرة . 

ويمكن الخو ان عنغ لهذ الاععراط: 

الجواب الأوَّل: بما ذكره السيّد الخوئي تي بعنور أمثال الشيخ والنجاشيّ 
على مصادر لم تصل للآخرين » أو على أفواه الرجال » مما لم يتيسّر للآخرين» 
وهذا لا يوجب الحدس » بل هو من الحسّ» ولا أقلّ من الشكٌ واحتمال 


)001 يلاحظ بحوث فى علم الرجال: 11. 
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استناد تقييم المتقدّمين للحس ء وإذا دار أمر الخبر بين الحسّ والحدس فالأصل 
يقتضي حمل الخبر على الحسّ ء وأدلّة حجّيّة الخبر تشمل مثل هذا الخبر الذي 
لا يعلم أنه حدس وإِنّما يحتمل استناد خبرهم للحسّء لقوّة احتمال اعتمادهم 
في تقييمهم على نقل كابر عن كابر من أفواه المعاصرين للرواة» أو على الكتب 
الرجاليّة التي كانت موجودة ومشتهرة آنذاك» وقد ألّفت قبل تلك الفترة». 
وبعضها ألّفها معاصرون للرواة» وكانت مثل هذه الكتب الرجاليّة موجودة عند 
أمثال الشيخ الطوسيّ والنجاشيّ وضاعت الآن. 

وقد أشار السيّد الخوئئ تيك للاعتراض والجواب فى معجمه , قال: (فإن قيل: 
ان إخبارهم (المتقدّمين) 9 عن الو نآقة والحية تدافا م العندتى والاجتتهاد 
وإعمال النظر فلا تشمله أدلّة حجّية خبر الثقة » فانّها لا تشمل الأخبارالحدسيّة : 
فإذا احتمل انّ الخبر حدس كانت الشبهة مصداقيّة. 

قلنا: انّ هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجَّيّة خبر الثقة 
فيما لم يعلم أنّه نش من الحدس , ولا ريب انّ احتمال الحسّ في إخبارهم ولو 
من جهة نقل كابر من كابر وثقة عن ثقة موجود وجداناً كيف ؟ 

وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمراأً 
متعارفاً عندهم . وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى » وقد 
بلغ عدد الكتب الرجاليّة من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ 
خمسمائة كتاب على ما يظهر من النجاشيّ والفهرست » وقد جمع ذلك الساحث 
الشهير المعاصر الشيخ أقا بزرك الطهرانئّ في كتابه مصفى المقال» وبهذا 
يظهر انّ مناقشة الشيخ فخر الدين الطريحيّ في مشتركاته » بأن توثيقات 
النجاشيّ أو الشيخ يحتمل انّها مبنيّة على الحدس» فلا يعتمد عليها في 
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غير محلّها)١".‏ 

الجواب الثانى : بل ربّما يمكن القول بحصول الوثوق والظنٌ القويّباستنادهم 
للعض لاجد الاحسال والعك لماعلهاء من تخنال انلقن المعقد مي 
نهم يعتمدون في المدح والقدح على السماع أو الكتب »كما يلاحظ ذلك 
في رجال النجاشيّ » حيث ينقل مدحه او قدحه عن مشايخه , امثال: ابن 
الغضائريّ والكشئّ وابن عقدة وابن نوح وابن بابويه وأبي المفضل . وغيرهم . 
وكذلك ينقلها عن كتب الرجال وهي عديدة» امثال: رجال ابي العبّباس 
وابن فضال والعقيقىّ » وغيرها من كتب الرجال والفهارس », وكذلك الشيخ 
الطوسئ يصرّح في العدّة بوجود كتب الرجال وهو يتضمّن اعتماده عليها في 
مدحه وقدحه ء قال: «... |ِنْا وجدنا الطائفة ميّت الرجال الناقلة لهذه الأخبار. 
فونّقت الثقاة منهم وضعّفت الضعاف , وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته 
ومن لا يعتمد على خبره » ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم . وقالوا: فلان 
منّهم في حديثه » وفلان كذّاب » وفلان مخلط ؛ وفلان مخالف في المذهب 
والاعتقاد)("). 

إذن فأقوالهم امّا مسموعة من المشايخ », أو منقولة من الكتب الرجاليّة ‏ 
فاعجال الخدش عع هذا 

وامًا احتمال الحس فهو قوي ربّما بلغ حدّ الاطمئنان مع هذه القرائن» 
ومن البغيذ للتعلماء الأحلاء أن يحكموا توتاقة رمل وقدحهةذون اعتماد 
على الحسّ مع ما يترتّب على كلامهم من الآثار المهمّة من استنباط الأحكام 


(١0)‏ معجم رجال الحديث : ا/ةه. 


(؟) عدّة الأصول: .555/١‏ 
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الشرعيّة وعمل المكلفين. 

إذن فالسيرة العقلائيّة قائمة على الحمل على الحسّ حين دوران الأمر بينه 
والحدس » ولا يفتشون ولا يفحصون بل يحملونه على الحسّ ويعملون به. 
ولاشكٌ بوجود احتمال الحسّ في توثيقات الشيخ بأن سمع أو نقل إليه بالطرق 
المعتبرة » بل ربّما حصل الوثوق بذلك. ولا يشمله حكم الروايةالمرسلة؛ لأنّ 

يقة العلماء في الروايات عن المعصومين ذكر السندء وامّا في التوثيق أو 
التضعيف فلم يعهد عندهم ذكر السند , وإِنْما يوثقون أو يضعفون استنادأ للحش » 
أو النقل دون ذكر السند. 

ولعلّ هذا أفضل الأجوبة أي (أصالة الحش) عن هذا الاشكالء وأمًَا 
ماذكر في الجواب من أَنْهِ من التواتر أو الوضوح . بحيث وصلت توثيقات الرواة 
للمتقدّمين على نحو التواتر والوضوح » فكانت أحوالهم واضحة أو متواترة 
عند الشيخ والنجاشيّ وأمثالهماء وذلك لقرب عصرهما من الرواة» وهذا مما 
يجعل تقييماتهم حسّيّة يقينيّة » وليست احتماليّة »كما تلاحظ بالنسبة للرجال 
المقاربين لعصرنا ء وقد ذهب لهذا الرأي السيّد الصدر والسيّد السيستانئ (حفظه 
الله ) » فانّه يرد عليه اشكاللات: 

منها: أَنّ هذه الحالة ربّما تختصّ بالرواة المشهورين » ولا تشمل المغمورين » 
كما يلاحظ في عصرناء فإنّ الشخصيّات الكبيرة تصل لنا أحوالهم لاغيرهم, 
كتلاميذهم . 

ومنها: لوكانت أحوالهم متواترة أوواضحة » فلماذا وقع الاختلاف بين 
الشيخ والنجاشيّ في تقييم بعض الرجالء فأحدهما يونّقه والأشر يطتفة: 

ولكن كل ذلك إذا قلنا بحجّيّة خبر الشقة» وامّا مع القول بحجّيّة الخبر 
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الموثوق به فيتوسع قبول الأقوال كما سنذكره. 

نغيء إذا ابتعدنا كتيراً عن عضر الرواة فاه سيطعف اعمال الحشن ويقؤى 
احثمال الحدتن والاحتهاة كما ذكرنا. 

فالتشكيك في كتب الرجال القديمة مع ملاحظة هذه القرائن وأمثالها مما 
لمجال له » بل يمكننا أن نوسّع من دائرة الاعتماد إلى ما بعد الشيخ الطوسيّ 
والنجاشيّ لما يقارب زمان ابن طاووس والعلامة » حيث كانت الكتب الرجاليّة 
موجودة » وحيث كان يمكن الاعتماد على السماع والنقل من المشايخ ويحصل 
الوثوق بالحسٌ. 

وريّما يعترض على النقل من تلك الكتب: 

١‏ - أن الشيخ أو النجاشيّ لم يذكر طرقه إلى كتب الرجال» مع انّه يذكر 
طرقه لكتب الحديث » وهذا يسلب اعتبار تقيبمه » إضافة إلى انّ الشيخ ينقل 
فهمه من كتب الرجال » وفهم فقيه لا يكون حجّة على فقيه آخر » فربّما لو وصلت 
كتب الرجال إلى غير الشيخ والنجاشى لفهم منها غير مافهمه الشيخ أو النجاشئّ. 

؟ - وكذلك يعترض على سماعه من أفواه الرجال والثقات, أنّه لم يذكر 
سلسلة سنده إلى الثقاة المعاصرين للرواة» مع انهم يذكرون طرقهم لروايات 
المعصومين » ولكن لا يذكرون طرقهم للثقاة أو الرجال المعاصرين للرواة في 
مدحهم وقدحهم » وهذأ يوجب كون روايتهم للقدح والمدح روايةمرسلة. 
وهوممًا يوجب سلب الاعتبار منها. 

ويجاب عن الاععتراض الأول ان شلك الكتب الرجالية كانت مشهورة 
ومعروفة عندهم ؛ ومثلها لا تحتاج لطرق » كما يذكر نظيره في كتب الروايات 
المعروفة » بل انّ نسخ الكتب المشهورة معتبرة؛ إذ يضعف احتمال التصرّف 
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والتحريف فيها ء ولا أقل من احتمال اعتماد الشيخ والنجاشي في التقييم عليها . 
وهو من احتمال الاستناد للحسّ » مع الاعتراف بوجودها آنذاك , فتجري أصالة 
الحسّ مع هذا الاحتمال. بالإضافة إلى انّ الشيخ والنجاشيّ غالباً ما يذكرون 
طرقهم إلى جميع كتب أصحابها » ومنها كتب الرجال .كما يلاحظ ذلك في 
الفهرست لهما. 

وعن الاعتراض الثاني نجيب: انّ اشتهار أحوال الرواة في عصر الشيخ 
والنجاشيّ ممّا يغني عن ذكر سلسلة السند في ذلك ممّا يوجب الاطمئنان 
بالإحساس بأحوالهم وصفاتهم , وهذه الحالة يمكن ملاحظتها في زماننا أيضاً: 
فإنّ معرفتنا للعلماء والرجال المقاربين لعصرنا -أمثال: الشيخ الأنصاريّ 
والمحقّق الآخوند, والسيّد اليزديّ 4# تختلف عن معرفتنا لما كان بعيداً عن 
عصرنا كالشهيدين وغيرهم »فنتيجة لقرب عصرهم منا يمكن لنا معرفتهم كمعرفة 
المعاصرين لهم بما يصل لنا من أحوالهم » وخاصّة من خلال نقل المعمرين 
المعاصرين لهم . حيث تتردّد أخبارهم » وبذلك يكون الحكم عليهم صادراً 
عن حسٌّ أو ما يقرب منه » وهكذا بالنسبة للمقاربين لعصر الرجال حيث كانوا 
يسمعون من أفواه الناس وخاصّة المعمّرين من صفاتهم وأحوالهم كما لو أحسّوا 
بها أنفسهم . ولعلّ هذا هو المراد من التواتر في تعبير السيّد السيستانيّ (حفظه الله ) 
أو الوضوح في تعبير السيّد الصدر الذي سنذكره عن بعض الأعلام. 

وعلى أساس ذلك تصدر أقوالهم مما يغني عن الاحتياج لطريق وسند 
لهذا التقييم مع هذا الاشتهار. 

وفرق بين نقلهم الرواية الضعيفة » وكلامهم في الرجل انه ضعيف وثقة» 
ففي الحالة الثانية يبعد اعتمادهم على مجرّد الحدس دون الحسّ . 
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ولكن مثل هذه الحالة والاشتهار لا تتوفر في المتأخَّرين منهم والبعيد 
عن عصرهم. بالإضافة إلى انّ هذا الاشتهار لا يكون لجميع الرواة حتّى 
المغمورين بل ريّما تختصّ بالمشهورين وكبار الرواة وأعلامهم . وكذلك بأنّه 
لو كان الاشتهار أو التواتر متحقّقاً في الجميع حتّى المغمورين فلماذا الاختلاف 
بين العلماء القدماء كالشيخ والنجاشيّ في المدح والذمٌ ؟ 

وقد ذكرنا أن مثل هذا الدليل يمكن أن يشمل إلى ما يقارب عصر الشيخ 
من أمثال ابن طاووس والعلامة » حيث كان مثل هذا الاشتهار أو احتمال النقل 
من الثقات والكتب الرجاليّة . لبقائها إلى تلك الفترة ؛ وان اختفت بعدهم : 
فإذا حكمنا على هيم الشيخ والتجاشت أله لنسة أوحناس #فيأتى تنفسن 
هذا الحكم بالنسبة للمقارب لعصرهم . 

ولعلّه لذلك ذكر السيّد السيستانيّ (حفظه الله) في قاعدة لااضرر: ١لا‏ فرق 
بن توكيقات المقدمين والمعاحوين امال ان طاوؤؤاس والعلمة كت وذاك 
لأنْه لافرق بينهما في احتمال الحسّ » ولا فرق بينهما في دعوى الحدس )!'). 

وقد نسب إليه اعتبار الإرسال في توثيقات الرواة دون الروايات قال: ١‏ ان 
احتمال التواتر في الروايات المرسلة غير متحقّق؛ إذ طريق المصنّفين إلى أرباب 
الكتب أو الأصول أو الرواة معلومة معيّنة محدودة غالبا » ولا يحتمل أن يكون 
الشلاوى تملا 4 ذا ا روسل ديعا بطر يق تر ادر لير يكل لى لسر فتن لما 
الحديث_كالكليتية والطوسيّ مثلاً فلا تكون المرسلات حجّة ‏ وهذا بخلاف 
التو قات المنادر ضُ عد الإتعال الوواة فنا اوفال وضعل وشاقة 


.77 قاعدة لا ضرر:‎ )١( 
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الرواة إلى الشيخ والنجاشيّ وأمثالهما بنحو التواتر بلا مانع . وعليه فنقول: 
الظاهر هو البناء على التواتر؛ لما ثبت عند العقلاء انّه لو دار الأمر بين كون 
خبر المخبر عن حسّه أو حدسه يبنى على انه عن الحسّ » وفي المقام إذا قلنا 
بالتواتر المزبور يكون التوثيق حسيّا ). 

ولعل نظير هذا الرأي ما نسب إلى السيّد الصدر حيث عبّر (بالواضح) دون 
المتواتر » ولكن أشكل على التواتر بإشكالات منها: أنّهِ لوكان لما وقع الاختلاف 
بين علماء الرجال فى تقييم الرواة!'' مع التأمّل في نفس النسبة. 

والجواب الأهمٌ عن جميع هذه الإشكالات ما ذكرناه: من أن الحجّة هو 
الخبر الموثوق به » ومن مناشئ الوثوق أقوال الرجاليّين» وليست حجّيّة أقوالهم 
من باب حجّيّة قول الثقة في الموضوعات ليمنع من الأخذ بها؛ لآنها ليست 
حسشيّة » وإِنّما لأجل تحصيل الوثوق والاطمئنان بالراوي أو الرواية » ولا شكٌ 
بن أقوالهم من مبادئ حصوله. ولعلٌ التواتر يصمٌ في بعض الرواة المشهورين. 


.017 بحوث فى علم الرجال:‎ .)١( 
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تقييم المتآخرين 

ذكر السيّد الخوئئ يع حول توثيقات المتأخّرين: (أن ممّا تثبت به الوثاقة 
اراسي شا أن نش كل ولق اعد الأعلاه الات ور فرظ أن بكو 
أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصر منه كما يتّفق ذلك في توثيقات 
الشيخ منتجب الدين ابن شهرا شوب وأمّا غير ذلككما في توثيقات ابن طاووس 
والعلامة الحلّىٌ وابن داود ومن تأخّر عنهم-كالمجلسيٌ لسو كناو سيدا 
عن عصرهم فلا عبرة بها » فانّها مبنيّة على الحدس والاجتهاد جزماً؛ إذ لايحتمل 
عادة أن يكون توثيقه كقوله فلان ثقة شهادة حسيّة منه :# » بأن يكون قد سمع 
وثاقة من يونّقه ممّن رآه» وهو ممّن سمعها . وهكذا إلى أن ينتهي إلى عصر 
الراوي الذي يوثقه » وذلك لطول الفصل بينه وبين من يوثقه من الرواة» 
وتخلل برهة بين عصريهما ؛ بحيث لا يقبل معها الشهادة الحسّيّة بوجه. 
وبذلك فإنٌ السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ , فأصبح عامّة الناس والعلماء إلا 
قليلاً منهم_مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ ؛ ويستدلون بها كما يستدلون بالرواية 
على ما صرّح به الحلّىّ في السرائر وغيره في غيره» فيتبعون بآرائه وأقواله 
حتّى ستوهم المقلّدة على ما ذكره الشهيد الثاني في درايته » والذي يكشفف 
عمًا ذكرناه انهم حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب المعاصرين 
للمعصومين » يذكرون طرقهم إلى الشيخ » ويحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه . 
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فلا يحتمل عادة أن يكون العلامة قد سمع توثيق راو عن زيد وهو عن عمروء 
وهكذا إلى أن ينتهي إلى عصره . فتوثيقاته شهادة حدسيّة مستندة إلى اجتهاده. 

ومن الظاهر ان اجتهاد أي فقيه لا يكون حجّة على فقيه آخر » ومن هنا ينضح 
الحال ف كوقفات تعاضريه أو المعاحرين عقة سكن بخاله خاله كابق طناووسن 
والمجلسي » لأنها شهادات حدسيّة » إلا فمن البديهي انّ توثيق العلامة لا .يقصر 
عن توثيق أهل الرجال كالنجاشيّ والشيخ وأمثالهما ‏ فالمتحصّل أنّ توثيقات 
العلامةكتصحيحاته غير قابلة للاعتماد)("). 

وخلاصة كلامه: أَنّنا نعلم عدم اعتماد العلامة في تو ثيقاته على الحسّ أو النقل 
من الرجال أو الكتب؛ لانقطاع السلسلة بعد الشيخ الطوسئ . حيث صار كل من 
ينقل بعد زمان الشيخ توثيقاً أوتضعيفاً فانّه يعتمد على الشيخ نفسه؛ يضاف لذلك 
ان العلامة في كثير من مواضع كتبه يظهر منه انّه يعتتمد على الحدس والاجتهاد في 
تقييم الرجل , وفي مثله لا توجد سيرة من العقلاء بالاعتماد على أصالة الحس . 

وقد أشكل بعض الأعلام على كلام السيّد الخوئئ 5 : 

١‏ - اما القول بان العلماء بعد الشيخ كانوا مقلّدين له » فهو ممّا لا يحتمل في 
حقّهم ؛ إذ لا شك بأنّ الفتوى طبقاً للتقليد محم خاصّة إذا كان تقليداً للميّت. 

؟ - وما ذكره الشهيد وغيره» فهو مع أنه مختصٌ ببعض العلماء » فليس 
المراد منه التقليد المتعارف » بل المراد به انهم كانوا متأثّرِين بأفكار الشيخ 
لعظمته وعلوٌ مقامه في العلم »كما انّ ذلك يحصل لكثير من العظماء ولا يختصٌ 


بالشيخ 5. 


.63/١ : معجم رجال الحديث -المدخل‎ .1/7/١ التنقيح -كتاب الصلاة:‎ )١( 
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* - ثم إِنّ ذلك لا علاقة له بسلسلة الأخبار والتوثيقات ولا وجه لانقطاع 
السلسلة. 

؛ - وامّا ما ذكره انّ العلامة يستند في توثيقاته لهذه المصادر . فغير صحيح ‏ 
وقد ذكر له في مقدّمة قاموس الرجال عدّة مصادر لم تصل إلينا. 

0 - وامًا انّجميع الطرق تنتهي إلى الشيخ » فغير صحيح »كما يظهر بمراجعة 
المستدرك » وهناك جماعة ينتهي إليهم طرق الإجازات _كالسيّد المرتضى 
والسيّد الرضيّ والنجاشيّ والنعمانئّ والصدوق_من غير طريق الشيخ. 

1 - وامّا مانقله عن الشهيد » من انّ أصول المذهب كلها ترجع إلى كتب الشيخ 
ورواياته فهو من المبالغات الواضحة . 


ومن خلال ذلك يمكن القول باعتبار تقييم أمثال ابن طاووس والعلامة 
كالمتقدّمين. 

١‏ - لأنّه من المحتمل قويّاً عثور مثل العلامة على بعض الكتب التي يذكر فيها 
توثيق بعض الرواة لم تصل ليد الشيخ والنجاشيّ »كما هو الأمر في كتب الروايات 
والأصول » فقد عثر عليها بعض المتأخرين عن الشيخ. 

#آت, :يضاف لذلك يقاء عضن الكتهن الرحالتة(زمنان الفلامة كينا كنات 
موجودة في زمان الشيخ , ولا أقل من احتمال بقائهاء وهذا ما يحقّق احتمال 
الحسٌ في تقييمه . 

" - إضافة إلى استناده للسماع من أفواه الرجال. 

وأشكل على ذلك : بأنْه لا يعلم وصول كتب رجاليّة للعلامة غير ما هي واصلة 
إليناء امّا رجال ابن الغضائريّ فليس لنا وثوق بوصول نسخة صحيحة وبطريق 
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معتبر للعالامة » وامّا رجال العقيقيَ فالعلامة ذكر العقيقيَ في القسم الثاني من 
ا ا مقط ان بام علد ناك ينس عن 6ك 1 راك نان 
ابن عقدة فقد كان موجوداً عند الشيخ والنجاشيّ واستفادا منه كل مافيه, 
ولم يبق للعلامة شيء زائد يتميّز به علينا. 

وربّما يقال بأنّ العلامة وأمثاله من (أهل الخبرة)؛ فيكون قوله في الرجال 
حجّة من باب انّه من أهل الخبرة. ْ 

وجوابه : لا يعلم أنه أفضل من غيره » وخاصّة علماء عصرنا خبرة؛ لأنّ الكتب 
الرجاليّة التي اطّلع عليها وتوصّل من خلالها لتقييمه موجودة بين أيدينا » ويمكننا 
الاطلاع عليها والتوصّل لتقييم الرجل من خلالها . والملاحظ انّ العلامة في الكثير 
من تقيبماته يعتمد على الشيخ والنجاشيّ » وفي غيرها وهي مواضع قليلة يعتمد 
عل التجنهاة من الكسن الموجودة عئدنا . 

ولكن يلاحظ عليه انّه يعتمد كثيراً في تقييماته على رأي شيخه ابن طاووس » 
إضافة إلى ماسنذكره من وصول نسخة رجال الغضائريّ لابن طاووس بل 
للعلامة » إضافة إلى احتمال وصول كتب رجاليّة أخرى إليه » وهذا ما يوجب 
ميزته علينا. 

وعلى كل حال مع القول بحجّيّة الخبر الموثوق به. فالمعيار في حجّية الخبر 
هو حصول الوثوق والاطمئنان ء عندنا بصدوره. 

ولا يكفي حصول الوثوق عند مخبره » وقد ذكرنا القرائن التي تؤدُي لحصول 
الوثوق . ومن جملتها كتب الرجاليِّين ومدحهم وقدحهم حيث لها تأثيرها في 
الواقوق يعوو اللغيو :من الصتصوة .]دق فيع كون الح الشير المواتوق بصدوردة 
وحصول الوثوق من خلال تراكم الاحتمالات» والثقة إنْما يكون خبره حجّة 
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لو أفاد الوثوق » وهذا هو طريقة القدماء , فريّما لم يعملوا بخبر ثقة لعدم حصول 
الوثوق بصدوره لبعض القرائن . وربّما عملوا بخبر ضعيف . لأجل حصول الوثوق 
به من خلال القرائن. 

إذن فقول الرجاليّ عن رجل انه ثقة » أحد القرائن الموجبة للاحتمال أو الظنّ. 
لذلك يفيدنا تقييم القدماء والمتأخّرين » ولكن أمثال ابن طاووس والعلامة 
وابن داود لا من بعدهم » بل ربّما كانت هناك نكات في من تأخّر عنهم » تزيد 
من قوّة الاحتمال وتراكم الظنون ولها تأثيرها في حصول الوثوق. 

فالحقّ في هذا الموضوع أنْه يؤخذ بتوثيقات المتأخّرين أمثال ابن طاووس 
والعلامة وابن داود والشيخ والنجاشيّ بلا فرق؛ لأنّه يحتمل اطّلاع العلامة 
وأمثاله على أحوال الرواة بطريق حسّيّ أو مابحكمه , فتجري أصالة الح 
فيهم . وإِنّما لا يوّخذ بأقوال المتأخَّرين عنهم زمنيّاً؛ لأنها حدسيّة » ولا تجري 
أضالة الحش هذا كلدنا ةغل كته اقوال الرسالقيع قن بات حسحةة قير 
الئقة في الموضوعات » ولكنّ الحقّ هو الوشوق بالراوي أو الرواية » وأا 
أقوال الرجاليّين فهي طرق لحصوله ولا موضوعيّة لهاء فيوؤخذ بجميع أقوال 
الرجاليّين. 

ومن الجدير أن نخصّص بحثاً مستقلاً عن أصالة العدالة عند العلامة الحلّىّ» 
لكثرة التعرّض لها في كتب الرجال والفقه. 


أصالة العدالة عند العلامة 


نسب للعلامة الحلّىَ ‏ أنه كان يذهب إلى أصالة العدالة في كلّ شيع إماميّ 
لم يرد فيه قدح وذمٌ» فالإمامّ الذي لم يرد فيه قدح فالأصل فيه العدالة» 
ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على توثيقات العلامة. 

قال السيّد الخوئيّ : حول ذلك: «ظهر لنا بعد التتبّع في كلمات العلامة 
انه يي كان يصحّح رواية كل شيع لم يرد فيه قدح » وهذا يظهر من موردين : 

أحدهما: ترجمة أحمد بن إسماعيل بنرسمكة , حيث ذكر في ترجمته 
ما هذا لفظه: (ولم ينصٌّ علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح » فالأقوى 
قبول روايته مع سلامتها من المعارض). 

وثانيها: في ترجمة إبراهيم بن هاشم » وقال في ترجمته: (لم أقف على 
أحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص . والروايات 
عنه كثيرة » والأرجح قبول قوله ). 

إلى أن قال: (وحيث انّ الرجلين في محلّ الكلام شيعيان ولم يظهر منهما 
فسق » فروايتهما مصحّحة عند العلامة» وعلى مسلكه . ومثل هذا التصحيح 
كيف يفيد غيره ممّن يعتبر الوثاقة في الراوي)7". 
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فقبول رواية هذين الرجلين لا يتم إلا بأصالة العدالة. 

ولكن يلاحظ على أصالة العدالة: أنه لا أساس علميّ لها »كما ذكرناه سابقاً. 

ذكر السيّد الخوئيّ ‏ حول رواية: (ولكنّ السند ضعيف ب (محمّد بن على 
اناري قبي السدر و دان اليو قوسد المسخرقة عر كا ف فس 
الوثاقة . سيّما بعد ما نشاهده من روايته في الضعاف في غير موردء كما أنّ 
اعتماده عليه حسبما يظهر من إكثاره الرواية عنه_لا يجدي بعد تطرّق 
احتمال بنائه على أصالة العدالة التي لا نعترف بها)7'). ظ 

وفى كتاب الصوم: «ولعلٌ ذلك لبناء الصدوق على أصالة العدالة الذي كان 
معروفاً عند القدماء)!؟). 

وأشكل عليه السيّد الشبيريّ: نعم » يبقى الكلام حول محمّد بن علىّ بن 
ماجيلويه . حيث أشكل السيّد الخوئيّ بأنّ اعتماد الصدوق عليه ؛ وأَنّه 
شيخ الصدوق وأستاذه» لا يدل على وثاقته؛ وذلك لأنّ مبنى القدماء الاعتماد 
على أصالة العدالة » أي في الأفراد المشكوكين , ويبنون على عدالته » واستشهد 
لذلك بأنّ الصدوق روى حتّى عن النواصب » حتّى عبّر عن بعض من روى عنه: 
(ما رأيت أنصب منه) » لذلك يعلم أنه يتسامح كثيراً في نقل الروايات»). 

ويناقشه: (ذكرنا مراراً أن القدماءباستثناء من قيل فى حقَّهم يروي عن 
الضعفاء » ويعتمد المراسيل لا يقولون بأصالة العدالة » 50 واسيكادة ائنة 
الوليد لم يكونوا متسامحين في الرواية والنقل» بل كانوا متشدّدين» بل كانوا 


.5817/4 : كتاب الصلاة للسيّد الخوئئ‎ )١( 
كتاب الصوم للسيّد الخوئى : الركة؟.‎ 0 


ال اضواء على علعالداية و الرجال 


بلاخظون منذئ فدكة ولالة الروابةافما الك اول المذ هي لآ يحون 
روايته. 

وأَنّ الشواهد التى ذكرها السيّد الخوئئّ # عن الصدوق غير تامّة » فإِنّما 
و2 اللو فيه فيا أن روود فلي تان أهل البيت 220 لا مطلقاًء 
وهذا يدل على أنّ الرواية أكثر سانا باك وافة القي نرويها الغادل قفن 
هذا الموضوع؛ لا من باب الاعتبار لذات شخص الناصبيَ »بل من باب 0 
القرينة القويّة جدّاً على صدق روايته في هذا الموضوع , فمع أنه ناصبىّ» 
ومع ذلك ينقل فضائل اهل البيت َيه » فنقله لفضيلة في اهل البيت 0 يوجب 
الاطمئنان القويّ على صحّة روايته » فالصدوق أحياناً ينقل عن النواصب من 
باب (والفضل ما شهدت به الأعداء) فى موارد خاصّة ‏ كفضائل أهل البيت 820 
لافي الأحكام الإلهيّة الإلزاميّة ) . 1 

أقول: في النفس شيء في تضعيفات ابن الوليد وفي تقييمه لدلالة الروايات؛ 
لأنّه رما كان بعض المضامين في الروايات فيها غلرّ بحسب رأيه_فيحذفها 
من منون الروايات» أو ربّما يضعّف راويهاء مع أنها ربّما كانت من العقائد 
الصحيحة؛ لأنْه ربّما اعتقد ببعض المعتقدات ‏ كنسبة السهو للمعصوم ىلا لا يرى 
نفي السهو عنه غلوّاً » وأمثاله ذكرناها خلال الدراسة. 

وأشكل على السيّد الخوئئ :ا : 

١‏ - ما ذكره بعض الأعلام الظاهر انّ العلامة لا يقول بأصالة العدالة في 
كل إماميّ وإِنّما يقول بحجّيّة الخبر الحسن كقوله بحجّيّة الخبر الصحيح . 
ومعنى الحسن أن يذكر الراوي بمدح دون التوثيق والعدالة في كتب الرجال» 
لأنّه قسم رجاله لقسمين: 


الفصل الثالث : تقييم المتقدمين والمتأخرين 5 


الأول : من اعتمد على روايته أو يترجّح عندي قبول قوله. 

القانى من تركت:رواينه أو توقفت فيه 

والملاحظ ورود ألفاظ تدلٌ على المدح في حقّ الرجلين في نفس رجال 
الفلائةقال:فن ترحقة لمعديى الساعيل بن سفكة: (الدكاو مق أهل النتعل 
والأذيعو لفك برعل قرأ ابن عميد » وله كتب لم يصنف مثله هذا خلاصة 
ما وصلت إلينا فى معناه» ولم يرض علماؤنا فيما وقفت عليه بتعديل ولم يرد 
فيه قدح » فالأقوى قبول روايته)7"". 

فالظاهر انّ العلامة نما اعتمد على روايته من جهة دخولها فى الروايات 
الحسان » لمدحه أنه من أهل الفضل والأدب والعلم إلى آخر امب 
وحيث أنه لم يذكر بقدح » فهو حسن »كما انه كذلك عند السيّد الخوئئ 5 
ونهد] لين تضخيحا للزواية والعنيادة بؤاقة الرجل اوعدالته: 

وامّا فى ترجمة إبراهيم بن هاشم » فقد قال قبل الجملة المذكورة أموراً دالّة 
على قليحه لقنها اتدكال زر نيعا جا يقر لوق أنه ول من نشر حديث الكوفيّين 
بقم 70" » وقد تمسّك جماعة بهذ هالجملة للاستدلال على غاية وثاقته في الرواية ؛ 
لأنّ المحدّثين في قم كانوا يتشدّدون في قبول الرواية » فإذا صم انهم قبلوا 
روايته بحيث تمكّن من نشر أحاديث مدرسة الكوفة فيهم » فهو يدل على غاية 
وثاقته عندهم » ثم أيّد ذلك بأنّ الروايات عنده كثيرة »غاية ما هناك انّ الرجاليّين 
لم ينصّوا على عدالته » فلا أقلّ من دخول روايته فى الحسان» ولا يتوقف 
قبول :واه على التمشك با ضالة العذالة: 1 


.15 خلاصة الأقوال:‎ )١( 
.49 : المصدر المتقدم‎ 2) 


ار اضواء على علع الدرلية و الرجال 


ذكر بعض العلماء : ما ذكره السيّد الخوئيّ يي من اعتماد القدماء على أصالة 
الغدالة فى موقق الرججال «خيو خم ل العداء إذا ل يعز زو اعزالة الرجل لم 
يحكموا بوثاقته » وما ذكره السيّد الخوئئ في من شواهد غير تامّة » فلا يعتمدون 
على أصالة العدالة مع الشكٌ بل مع الإحراز. نعم ريّما بعض الشوادٌ كانوا يعتمدون 
على أصالة العدالة في التوثيق » ولكنّ أجلاء رجالنا يحاولون التدقيق في 
السند والمتن»). 0 

وذكر بعض الأعلام حول خصوص ما نسبه السيّد الخوئئ # للعلامة أنّه قائل 
بأصالة العدالة في كلّ إماميّ : ( أنه غير صحيح . و إنّما الناضة همل والعس ووو 
الممدوح دون العدالة» ومن اعتبرهم العلامة فإِنّه اعتمد في اعتباره لهم على ما 
ورد فيهم من مدح لا لأجل أصل العدالة). 

؟ - ما ذكره الشيخ الوحيد الخراسانيّ في درسه : (هناك موارد في رجاله 
تدلّ على عدم اعتباره لأصالة العدالة» حيث لم يلتزم بها في بعض الرجال 
الذين لم يرد فيهم توثيق ولا مدح ولا قدح . لذلك توقف في روايتهم ولم يأخذ 
بأصالة العدالة في حقّهم ؛ منها ما ذكر في ترجمة إسماعيل بن الخطاب بعد أن 
ذكر رواية يترجم فيها الإمام 0 إسماعيل » قال: (ولم يثبت عندي صحّة 
هذا الخبر ولا بطلانه » فالأقوى الوقف فى روايته)7'» فلو كان معتقداً 
بأصالة العدالة » فكيف يتوقّف في روايته. ْ 

وكذلك حول زيد النرسيّ وزيد الزرّاد» قال: «ولمًا لم أجد لأصحابنا 
تعديلاً لهما ولاطعناً فيهما , توقّفت عن قبول روايتهما)7". 


)١(‏ نقد الرجال: 5١8/١‏ (الهامش). 
(؟) نقد الرجال: ؟/586؟. 


الفصل الثالث : تقييم المتقدمين والمتأخرين : اما ] 


- ما ذكره الشيخ الوحيد الخراسانيٌّ في (درسه): انّ العلامة في كتبه 
الفقهيّة يذهب إلى انّ العدالة ملكة راسخة تتحقق بترك الكبائر» وعدم الإصرار 
على الصغائر كما يلاحظ ذلك فى كتاباته فى باب القضاء والشهادات » ولا يقبل 
كوو العو ايعدم لهو رامق ادس نهو المع لأعتالة التدالة يدل حرف 
انها ملكة راسخة » وتحتاج لمظاهر تدلّ على إحرازها وثبوتهاء ولا يكفى فيها 
مجرّد عدم ظهور الفسق . 

وربّما يقال: إِنّ القدماء كانوا يعتمدون على أصالة العدالة فى توثيق الرجال» 
لذلك لا يمكن الاعتماد على توثيقاتهم؛ لعدم صحّة هذا الأسل. 

لكن أشكل عليه بعض العلماء: أَنّ القدماء إذا لم يحرزوا عدالة أحد فلا 
يحكمون بوثاقته » وماذكره السيّد الخوئئ # من شواهد غير تامّة. فلا يعتمدون 
على أصالة العدالة لمجدد افك يز بع الأحراك لح رقنا بض اليو دكاتو 
يعتمدون على الرواية بمجرّدسماعها » بحيث يفتون على طبقها . بل إنهم يحاولون 
التدقيق في السند والمتن. 


اعتراض على قول المتقدمين 


ربّما يقال بن علماء الرجال ربّما حكموا على الرجل بأنّه ضعيف. لأنّه 
يختلف معهم في الرأي واللحقيدة كما ل كتا متعانا برامهة ويتر تالحر 
والتشبيه والتفويض وأمثالها كما رأينا السيّد المرتضى يحكم بضعف البعض 
لألهى يتولون بالشبيه والخير ١١١‏ يحسيةراي اسهد المزتضن أو انهم رثا 
ضعفوا رجلاً لأَنّه يخالف آراءهم ومعتقداتهم , أو لأنّهِ يروي رواية تدلّ على 
الانحراف العقائديّ أو انه يروي عن الضعاف » ومن خلال ذلك كلّه نتوصّل إلى 
أن المتقدّمين قد أدخلوا اجتهادهم ورأنهم في تعديلهم وجرحهم » ولم يصدر 
عن حش فحسب . 

وا يدل على اختلافهم في الآراء والمعتقدات آنذاك» ما ذكره الشيخ : 
(إنَا وجدنا جماعة وردت إلينا من قم قاصرون تقصراً ظاهراً في الدين» 
ينزلون الأتمّة ل عن مراتبهم ويزعمون أَنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام 
الدينيّة حتّى ينكث في قلوبهم » ورأينا مَّن يقول إِنهم كانوا يلجأون في 
حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدّعون مع ذلك أَنْهم من العلماء)7). 

قال الوحيد البهبهانئٌ في فوائده: الظاهر انّ القدماء كانوا مختلفين 


)١(‏ رسائل السيّد المرتضى : #/و.8. 


0 تصحيح الاعتقاد فى معنى الغلوٌ والتفويض : 16 


الفصل الثالث : تقييم المتقدمين و المتأخرين ا عم | 
فى المسائل الأصولتةء فرئنا كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً. علو أو 
تفويضاً: أو جبرأ أو تشبيهاً » وكان عند آخر بما يجب اعتقاده؛ وريّما كان 
منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم » فعلى هذا 
ريّما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة » ثم اعلم انّ الغضائرئٌ 
ربّما ينسب الراوي للكذب ووضع الحديث أيضاً بعد ما نسبه إلى الغلوّء 
ولايخفى مافيه)!'). 

اعلم أنّ الظاهر أَنّ بعض الأفراد كانوا يعتقدون يعتقدون للأئمّة 2 منزلة 
خاصّة من الرفعة والجلالة » ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم 
ورأيهم » وما كانوا يجوّزون التعدّي عنهاء وكانوا يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً 
حسب معتقدهم » حتّى أَنْهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوًاً؛ بل ربّما جعلوا 
مطلق التفويض إليهم » أو التفويض الذي اختلف فيه . كما سنذكر شأنهم وإجلالهم 
وتنزيهم عن كثير من النقائص . وإظهار كثير قدرة لهم » وذكر علمهم بمكنونات 
السماء والأرض » (جعلوا كلّ ذلك ) ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به » سيّما بجهة أنّ 
الغلاة كانوا مختفين في الشيعة ؛ مخلوطين بهم » مدأسين. 

فيظهر من كلامه وكلام غيره كما سننقل بعض كلماتهم أن اختلاف الرجاليّ 
في الرأي مع الراوي» أو أن الراوي ريّما نقل روايات لا يرضى بها الرجالى؛ 
لأنّ فيها غلواً حسب ,أيه » وأمئالها ممّا يوجب أن يرمي الرجاليّ ذلك الراوي 
بالضعف ., ويعبّر عنه في كتابه أنه ضعيف) » لا أَنْهِ يقول أنه فيه غلوٌ» وإني 
اختلف معه بالرأي » بل يقول إِنّه ضعيف في الحديث » وهذا يوجب عدم 


."8 فوائد الوحيد:‎ )١( 


ار واد ل مار اية واوا 
الوثوق بتضعيفات القدماء في كتبهم » بل ربّما يسري مثل هذا للشيخ والنجاشيّ 
أيضاً في كتابيهما ء ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى عدم ترتيب الأثر على 
تضعيفات القدماء. 

وذكر في تنقيح المقال: « أنه لا ينبغي قبول جرح كلّ أحد فإِنٌ جرحهم 
ليس كالتعديل » فإن مقتضى الاشتباه في التعديل يسير ». بل من امعن النظر 
في كلماتهم ودقّق الفكرة في سيرتهم ‏ علم انهم لا يوتّقون الرجل إلا إذا كان 
في أعلى درجات العدالة » ولكنّهم في الجرح يجترؤون بأدنى جرح من أحد 
مع أن مقتضيات الاشتباه في الجرح كثيرة » فإنْ جملة كثيرة ممّا نعتقده في 
حقٌ النبئ ينكد والأئمّة 2 اليوم كان يرد المعتقد به في سالف الزمان بالارتفاع 
والغلوٌ» وكثيراً ما يجرحون الراوي بأدتق سيب .وكانوا يخرجون الراوي من 
قم لأشياء لا تورث فسقاً » فينبغي التوقّف في أمر الجرح مثل العدالة » بل أكثر 
ممّا ذكرنا من كثرة مقتضيات الاشتباه في الجرح » من أنه قد وقع نزاع كثير 
بين الشيعة أنفسهم في بعض فروع الأصول على وجه أدّى إلى المنافرة بينهم . 
كما ذكر ذلك الوحيد البهبهانيّ في تعليقه في ترجمة جعفر بن عيسى » حيث 
ذكر في نهاية كلامه: (ومن هذا يظهر التأمّل في ثبوت الغلوٌ والتتفويض 
واضطراب المذهب بأمثال ما ذكر من مجرّد رمي علماء الرجال في الرجال قبل 
تحقيق الحال)(١).‏ 

وقال الشيخ المجلسيّ : -بعد أن فسّر الغلوٌ في النبئ يَييهُ والأئمّة 254 -: 
((ولكن أفرط بعض المتكلّمين والمحدّئين في الغلوٌ تقصورهم عن معرفة 
الأنمّة 24 » وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم » وعجائب شؤونهم » فقدحوا 


)010 تنقيح المقال : ١م١5‏ . 


الفصل الثالث : تقييم المتقدمين والمتأخرين 
في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات » حتّى قال بعضهم: 
من الغلوّ نفي السهو عنهم ‏ أو القول بأَنّهم يعلمون ما كان وما يكون)١".‏ 

وقال أبو الهدى الكلباسيّ حول رجال الغضائريّ , ولعلّه يشمل كلامه غيره 
من القدماء » قال في سماء المقال: (إِنّ دعوى الشارع -في الجرح غير بعيدة 
كل الى امو 

الأوّل: أنّ الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائره أنه كان يرى نقل 
عقن غرائن الأموومى القظ طق من القلكء فكا ]ذا رأ من أحلري دكر م 
غير موافق لاعتقاده يجزم بِأنّهِ من الغلوّ» فيعتقد بكذبه وافترائه » فيحكم بضعفه 
وغلوّه » ولذا يكثر حكمه بهما (بالضعف والكذب ) في غير محلهما . 

ويظهر ذلك ممّا ذكره من أنّه كان غالياًكما في سليمان الديلمىّ » وفي آخر 
من أنه ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه » أو فيمذهبه غلوٌ كما في عبدالرحمن بن 
أبي حماد , فإنّ الظاهر أن منشأً تضعيفه ما ذكره من غلوّ » ومثله ما في خلف بن 
محمّد من أنه كان غالياً في مذهبه ضعيف لا يلتفت إليه » وما في سهل بن زياد من 
أله كان شهينا حذاءفاسة الروانة والنذكي ووكان أجمد بن مشكد رن عسيسى 
أخرجه من قم » والظاهر أَنّ منشأ جميع ما حكاه النجاشيّ عن أحمد المذكور 
من أنه كان يشهد عليه بالغلوٌ والكذب» فأخرجه عنه » وما في حسن بن مباح 
من أنه ضعيف غال ؛ وفي صالح بن سهل غالٍ كذّاب وضّاع للحديث لا خير 
فيه ولا في سائر ما رواه» وفي صالح بن عقبة «غالٍ» كذّابٍء لا يلتفت 
80 وف ليد لارو با ااعر نق ]لول الطسة + وح اغبينة ابن كب 


)١(‏ بحار الأنوار: 86؟//1غ1". 


ا ابؤا تن تق ناوعا 


(ضعيف مر تفع القول) » ونحوه في عبدالله بن سالم وعبدالله بن بحر وعبدالله بن 
عبدالرحمن . 

الثانى : أن الظاهر أنه كان غيوراً فى دينه » حامياً عنه » فكان إذا رأى 
كوه | عطاك هدو ع ركد رك لدو د اضف كدر ا علي مقت له الطنين 
والتشنيع واللعن والتفظيع . يشهد عليه سياق غبارته:لافانت ترئ أن غيره في 
مقام التضعيف يقتصر بما فيه بيان الضعف ‏ بخلافه فَإنّهِ يرخي عنان القلم في 
الميدان باتّهام الخبث والتهالك واللعان » فيضعف موَكّداً » وإليك نماذج : 

قال في المسمعئّ: (إِنْه ضعيف . مرتفع القول. له كتاب في الزيارات يدل 
على خبث عظيم » ومذهب متهافت , وكان من كذّابة أهل البصرة». 

وقال حول كتاب على بن العبّاس : (تصنيف يدل على خبثه » وتهالك مذهبه » 
لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما رواه). 

وقال في جعفر بن مالك: «١كذّاب‏ » متروك الحديث جملة » وكان في مذهبه 
ارتفاع » ويروي عن الضعفاء والمجاهيل » وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه 
والحاصل: أنه كان يكر كثيراً من الأمور الصغيرة ؛ وكانت له روحيّة خاصّة 
تحمله على ذلك »). 

ويشهد على ذلك أنّ الشيخ والنجاشيّ ربّما ضعّفا رجلاً» والغضائريّ أيضاً 
ضعّفه » ولكن بين التعبيرين اختلافاً واضحاً» مثل ذكر الشيخ في عبدالله بن 
محمّد أنه كان واعظأً فقيهاً, وضعّفه النجاشيّ بقوله: (إِنّه ضعيف) » وضعَفه 
الغضائريّ بقوله: «إنّه كدّاب » وضّاع للحديث. لا يلتفت إلى حديثه) . 
ومثله علىّ بن أبي حمزة البطائنيّ الذي ضعفه أهل الرجال» فعرّفه الشيخ 
أنه واقفىّ » والعلامة بأنّه أحد عمد الواقفيّة ‏ وقال الغضائريّ: (علىٌ بن 
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أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف. وأشد الخلق عداوة للوليّ من بعده أبي 
إبراهيم )!") 

وسنذكر أن بعض العلماء يرى ذلك في ابن الغضائريّ. 

ونحن لو أردنا أن نذكر الشواهد من أقوالهم على التعبير عن الرجل بأنّه ضعيف؛ 
لأنّه فاسد العقيدة أو فيه غلوٌّ برأيهم » لطال, ولكنّ هذا يلقي الشكٌ على سائر 
تضعيفاتهم التى عبّروا بأنّه ضعيف دون أن يقرنوه بفساد العقيدة » وخاصة أنّنا نرى 
النجاشي أو الشيخ عبّر عنه ضعيف , ولكنٌّ الغضائريّ أضاف أنه فاسد العقيدة. 

ولعله" لهذ الأدز الاحظ مح عضن الما ء التاكل فن تسعنات اقشاع جد 
مثل النجاشي . مع الأخذ بتوثيقاته » ولذلك يفصل بين التوثيق والجرح.ء لأنه 
مع اختلافهم في الآراء ربّما جرح الرجل لأجل اختلافه في الرأي معه. 

وذكر الشيخ الخاقانيٌ في رجاله حول هذا الموضوع ء وننقل النصّ بطوله لما 
يدي قر دفي هذا المجال» وفاعلم اند ريا رف يعحهم باللفوريض و زلا يعي 
أن نتسرّع لمجرّد ذلك إلى القدح؛ إذ لعلّه قائل بالوجه الصحيح؛ إذ ذكرت 
للتفويض معان عديدة » وبعضها منحرفة لا جميعها . اللّهمّ إلا أن يدّعى اشتهار 
التفويض في المعاني المنكرة » فينزل عليه عند الإطلاق » ولكنّه مع ذلك لا يرتفع 
الاحتمال ولا يمنع من التروّي سيّما فى مثل هذا الرمي الموجب لفساد العقيدة. 

ومثله الرمي بالغلوٌ فتراهم يقولون كان من الطيّارة أو أهل الارتفاع. 
وأمثالهما » والمراد أنّه كان غالياً » فلا بدٌ من التأمّل والتثّت فى ذلك » فلا يجوز 


تقاء ايفان انك 


|[ عد بر زر أضواء على علم الدراية و الرجال 


التسرّع في الرمي بذلك تقليداً لمن رمى . سيّما لو كان القدح من القدماء » فإن 
الظاهر إِنّكثيراً من المتقدّمين_سيّما القمَيّين منهم وابن الغضائريّ -كانوا يعتقدون 
المسةود ل حاكةون الرهعة والحلال و وريه معتتة من العضسة والكمال سين 
اجتهادهم ورأيهم ؛ وما كانوا يجيزون التعدّي عنها ء وكانوا يعتبرون التعدّي 
ارتفاعاً وغلواً على حسب معتقدهم ‏ حتّى انهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم لوا » 
حبّى ان الصدوق قال: (سأكتب رسالة في الردّ على الغلاة الذين ينفون السهو عن 
النبئ بت والأئمّة 8 ) . بل ربّما جعلوا مطلق التفويض أو الإغراق في شأنهم . 
وإجلالهم , والمسابقة في تنزيههم عن كثير من النقائص , وإظهار كثير قدرة لهم ؛ 
وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء » وذكر علمهم بمكنونات السماء 
والأرض ارتفاعاً وغلواً ومورثاً للتهمة ؛ سيّما والغلاة كانوا مختفين في الشيعة 
لوطي بوم وايقد لسو فنه: 

وبالخملة: فالظاهو ان القدماء كانوا مختلفين فى المسنائل الأصولئة أيضاً 
لتر طفة برقا كا دادر واعتة يتشون قاين | وكتراء أذ لوا ولشريض ا ور 
أرققيهاً ورقير الور كا عمد | جر حاحب اعقاده أو لاهذا ولا ذاك. 

وربّما كان منشاً جرحهم للرجل ورميهم إِيّاه بالأمور المذكورة روايتة لما 
تضمن ذلك أو نقل الرواية لذلك » أو لشيء من المناكير عنه » أو دعوى بعض 
المنحرفين أنّه منهم , فلابدٌ من التأمّل في جرحهم بأمئال هذه الأمور فاذا كانت 
هذه حالتهم وهذا ديدنهم فكيف يعوّل على جرحهم وقدحهم بمجرّده » بل لا بد 
من التروّي والتأمّل والبحث عن سببه » وهكذا التصحيح للراوي وتوثيقه فإِنّه 
لا يجوز الأخذ به والتعويل عليه بمجرّده . بل لا بدٌ من الاجتهاد فيه والوقوف على 
عقي أروقااذهالأعالةتخومة النمل بالق | نما ريع بالالال هذا لوال يعرف 
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بالتسرّع في المدح والقدح -كابن الغضائريّ وإلا فأؤلى بالمنع . 

والحاصل: فالتعويل على الغير والاعتماد عليه غير جائز » تصحيحاً كان أو 
قدحاً » سيّما فيما يتعلّق بالعقائد وأصول الدين -كالرمي بالأمور المذكورة , 
وخصوصاً في الغلوّ_بل اللازم الحمل على الصحّة مهما أمكن . 

فقد ظهر انّ الرمي بما يتضمّن عيباً عن فساد العقيدة ممّا لا ينبغي الأخذ به 
والفوو نا لف ةدو يل ل جو لذ ف الفمى المفاهة الكهروة الس يمة» 
للقن اراي قدا سقيدك : البسعيا ده زر دول تعن هين جاه قات فى اليه 
وكان مخطئاً في اعتقاده , أو وجد في كتابه أخباراً تذل على ذلك وهوبريء 
منه ولا يقول به » أو ادّعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنّه منهم وهو كاذب» 
أو روى أخباراً ريما توهّم من كان قاصراً أوناقصاً في الإدراك والعلم ان 
ذلك ارتفاع وغلوَ وليس كذلك » أو كان جملة من الأخبار التي يراد بها ويحدّث 
بها وتعرف بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش واثّقاء من غيره من أهل زمانه 
يتجاهر بهاء لا تتحمّلها أغلب العقول » فلذا رمى » ولقد كان هو السبب في رمي 
نفسه؛ إذ ما كلّما يعلم يقال)(". 0 

ويمكن أن يستفاد من هذا النصّ وأمثاله ان بعض المعتقدات الشيعيّة لم تكن 
واضحة محدّدة عند بعض الشيعة أنفسهم آنذاك وإن كانت واضحة ومسلمة 
عند أخر ين وتخامة خواضق اصبحات اكوك ارعس اهل الب أو الأحقياء 
وأمثالهم » وكان الأئّمّة 50 يوصون الكثير من خواصٌ أصحابهم بالكتمان والتقيّة 
عن الجهر ببعض التعاليم والمعتقدات؛ لعدم تحمّل البعض لهاء أو للخوف 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


من السلطات الجائرة ومخالفي أهل البيت 222 وأعدائهم . أو لأجل المداراة 
مع غير الشيعة » بل حتّى مع الشيعة» لذلك لا يصرّحون أمامهم ابتداءً بالتعاليم 
والمعتقدات الشيعيّة المخالفة للمشهور ء وإنّما كانوا يتدرّجون معهم» 
وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة تاريخيّة موسّعة لظروف تلك الفترة وأفرادها . 
ولكن بعد هذا التاريخ الطويل من جهود علمائنا وبحوثهم في مجال توضيح هذه 
المعتقدات الثابتة بنالتضوض والآدلة المغعيرة وتشرها والاسغدلال ليها 
وتوفر الضروف المناسبة لبيانها ‏ بعد التعرّف على واقع تعاليم أهل البيت 820 
ومعتقداتهم . من مختلف النصوص حتّى تلك التي لم يمكن التجاهر بها انذاك 
لجل شتلك العؤامل + أومع خلال الخواف :والأعقياء من أضحاني التق برطم 
ونظراتهم والتزاماتهم » أصبحت هذه المعتقدات أكثر وضوحاً وتحديداً وإقناعاً 
في الأذهان. 


ويمكن أن نذكرأسباباً كثيرة لهذه الظاهرة: 

١‏ - عدم استيعاب البعض لما يملكه الأمّة من تعاليم ومفاهيم خاصّة. 
وخصائص ومؤهّلات إلهيّة -بمدد الله وتوفيقه ‏ زاخرة » فربّما كانت بعض هذه 
المعتقدات والمفاهيم جديدة أو غريبة عن بعض الأذهان» ومن هنا يلاحظ ان 
بعض الأصحاب كانوا من أصحاب السب وكان الأمّة يوصون بعض أصحابهم على 
عدم نشر بعض أعمالهم وأحاديثهم » لأنّ بعض الأذهان لا يمكنها استيعابها. 

'تامر فض الرواباة الموضوغة الى وضهها الببعفن لأسياب تدكر 
في باب وضع الحديث . 1 

لاب بويهوة عضن الإيؤابات التحيلة او المكفابهة اخي ا ردايها سق 
ففسّروها بارائهم. 
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؛ - وساعد على ذلك ظروف التقيّة التي عاشها الأْمّة 8 والشيعة انذاك 
حيث لم يسمح لهم بتوضيحها ونشرهاء لذلك ربّما لم يعلم بعض الشيعة 
بالإمام اللاحق . لعل هذا ما كان من أسباب حدوث ظاهرة الوقف . 

ونيد | النعض كازواما توس بالتشتقد اك السحرفة وكانوا متقدرو ينا 
قبل الانتماء إلى المذهب الإمامىّ » لذلك كان يتدرّج الإمام اثلا في بيان 
الحقائق الشيعيّة المختصّة لهم » حتّى يكون مؤمَّلاً لتبيانها » فيبيّتها » والتدرّج 
من الأساليب التي التزم وشجّع عليها الإإسلام في التبليغ . 

١‏ - تأثير التقافات والحضارات الأخرى وخاصّة المستوردة في أذهان 
الفضى: 

- الأجواء المتشئّجة في زمان الأمويّين والعبّاسيّين من الإباحيّة المتطرّفة , 
أو الصوفيّة المتطردفة » وظهو والقارات الحاةة الحتطدارية, 


ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض : 

١‏ - اننا نعلم بأَنّ علماءنا القدامى كانوا لا يرون فساد عقيدة الرجل وانحرافه 
مؤْثْراً في وثاقته وصدقه في النقل , فربّما كان الرجل منحرفاً عقائديّاً ولكنّه 
صادق في النقل برأيهم 

ومع هذه الملاحظة من تفريقهم بين فساد المذهب والصدق في النقل » 
وتشدّدهم في التعبير» وورعهم وخبرتهم في الرجال» فلو كان الرجل منحرف 
العقيدة ولكنّه ثقة في النقل فإنّهم يصرّحون بذلكء ممّا يدل على تفريقهم في 
التعبير والتفاتهم إلى الفرق بين المجالين » حيث يظهر من ذلك التأمّل في التفصيل 
الذي ذكره بعض العلماء بين التوثيق والجرح . والشواهد على ذلك كثيرة نذكر 
ايعضها: 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


ذكر الشيخ الطوسيّ في مقدّمة الفهرست: «انّ كثيراً من المصنّفين وأصحاب 
الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة)١'.‏ 

ويقول الشيخ عن الواقفيّة والفطحيّة وغيرهم من الفرق: «أنْ ما يرويه 
هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل » وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد» 
وهذه كانت طريقة خناغة عاضروا| الأتكة تتحوضين اشارين يكور وستنماقة كه 
مهران ونحو بني فضّال وبني سماعة ومن شاكلهم )!'. 

وقال الشيخ أيضاً في العدّة: وقد عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث 
وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكونئّ وغيرهم من العامّة عن أَنْمّتنا فيما 
لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه » وعملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله 
ابن بكير وغيره» وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلىٌ بن أبي حمزة 
وعثمان بن عيسى » ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال وبنوسماعة والطاطريّون 
وغيرهم فيما لم يكن عندهم خلافه )! '. 

وقد وثّق النجاشي بعض الفطحيّة قال عن عمّار الساباطيّ وأخويه: «كانوا 
ثقات في الرواية 1 

وقال عن الحسين بن عبد الله السوريّ: (ممّن طعن عليه ورمي بالغلوٌ. 
له كتب صحيحة الحديث)(0). 


001 الفهرست للطوسيّ: 4" و 590. 
(؟) عدذّة الأصول: .86٠‏ 
() عدّة الأصول: .88٠١‏ 
ان 
(ه) رجال النجاشى : ."١‏ 
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وقال عن حميد بن زياد: (كان ثقة » واقفاً. وجهاً فيه ."١()‏ 

وقال فى ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعرىٌ: «كان ثقة فى الحديث 
لان اماما ازا كاد وروى بويشدح اله اسل مول برغت اده 
وما عليه في نفسه مطعن في شيء)!". 1 

وقد ذكرنا انّ أكثر العلماء لا يعتبرون الإيمان أو العدالة شرطاأً في اعتبار 
الرجل في النقل » ومن ذلك يعلم انهم لوذكروا في الرجل ما يدل على عدم صدقه 
وأمائه ووقاقيد في النقل » فيكشف من ذلك نه ليس الدافع لهم مجرّد انحرافه 
عقائد ةا ابل كداك آسناي أخوق للف وكذ لك لو ذكروا ف شدي الرجدل انه 
فاستد الفقيده أو يقول بيعطن العقائد الفاسدة :قهذًا له يوجب تنه فى النتفل 
وزو يتاع علقدا نا ااطلر يتتوي سي الع ال جز راكنا دولا مايه 
لتشدّدهم في التعبير عن ذلك . 

وممّا يدل على تشدّدهم في التعبير في الرجال ما ذكره الشيخ في العدّة: 
أنَا وجدنا الطائفة ميّرت الرجال الناقلة لهذه الأخبار» فوتّقت النقات منهم . 
وضعّفت الضعفاء » وفرّقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد 
على خبره » ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم)! '". 

وهذا يدل على انه لوكان فى الرجل ضعف فى النقل لذكروهء وإلا فإنّ 
مجه قينا دعقيو فد أل روحب شعفه ف الققل وال وامةاوتفلة بلؤؤهة دين لاز اذه 
العقائديّ وكذبه في النقل . 1 


)1( رجال النجاشى : ؟١٠.‏ 
(؟) رجال النجاشى : 18". 


() عدّة الأصول: 855. 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


قال الشيخ النجاشىّ عن الحسن بن سماعة رقم (84): من شيوخ الواقفة. 
كثير الحديث .» فقيه . ثقة . وكان يعاند فى الوقف ويتعصّب )!''. 
وقال الشيخ في الفهرست حول طلحة بن زيد: « وهو عامّيَ المذهب إلا ان 


كتابه معتمد ١)‏ '). 


وقال النجاشى عن الحسين بن عبيد الله السعديّ رقم (85):١ممّن‏ طعن ‏ 
عليه ورمى بالغلوٌ. له كتب صحيحة الحديث)(". 

وقال حول محمّد بن بحر الرهنيّ (أبو الحسن الشيبانيّ) رقم :)٠١44(‏ 
(كان فى مذهبه ارتفاع » وحديثه قريب من السلامة )!*). 


وجول التعسيى يو اعفد نز النعينة 58 )ة ركان غرافها مقظرت المدفتة 


وكان ثقة فيما يرويه)(". 


وحول أحمد السرّاج :)18١(‏ (ثقة في الحديث » واقف). 


فى الحديث)!'). 


فقول حول ا غم #988 هذا نيحل خليل من أضعحانة الحدديت» 
شوو لظيو لدعا نا سوقان مف العنتظا وعظيه: ركان كوفناً 


.4١ رجال النجاشي:‎ )١( 
.١59 : افيه الفهرست للطوسى‎ 
.غ1١ فهرست النجاشئ:‎ )*( 
84 : المصدر المتقدم‎ )6( 
.358 المصدر المتقدم:‎ )0( 
.46١ المصدر المتقدّم:‎ )5( 


الفصل الثالث : تقييم المتقدمين والمتأخرين 5 ١‏ هوا | 


زيديّاً جاروديّاً على ذلك حبّى مات » وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته 
إيَاهم وعظم محلّه وثقته وأمانته)(". 

وممّا يدل على التفاتهم إلى انّ فساد العقيدة لو كان يودي إلى كذبه فى 
النقل أووضعة الحديث لسوه. 

ما ذكره النجاشيّ حول جعفر بن محمّد بن مالك :)"١١(‏ (وكان يضع 
الحَديت واضعاً “ويروى عن المساهيل. كاق أيضاً فاسد المذهت والزواية)1". 

وقوله حول (5"4): (طعن عليه بالغلوٌ. له كتاب فيه تخليط )7". 

وحول رقم (107): كان واقفاً » وكان مختلط الرأي فى حديثه. له كتاب» 
منتحل الحديث )(2). 

وتخول سهل بن 'زياة (*45)؟1اكان ضعيقاً فن الحديك عي و محمد ليف 
وكان أحمد بن محمّد بن عيسى شهد عليه بالغلوٌ والكذب وأخرجه من قم إلى 
ال 

وحول (095): (كذَّاب » غالٌ» يروي عن الغلاة» لا خير فيه» ولا يعتدٌ 


يوت ايه 


.55 فهرست النجاشي:‎ )١( 
.8٠١ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
.١115 (؟) المصدر المتقدم:‎ 
(غ) المصدر المتقدم : ا‎ 
. 86 : المصدر المتقدم‎ (0) 
المصدر المتقدّم: 1؟5.‎ )1( 


أضواء على علعالدرفية و اتوجال 
وحول (117): ( ثقة الحديث » عالم به » كان قديماً من الواقفة)(١).‏ 


وحول (174): ((كان ثقة فى الحديث » واقفاً فى المذهب . صحيح الرواية , 
تك وفطي اقل ا روه" وعيوهاء 


؟ - لوعلمنا من الخارج اختلاف الرجاليّ مع الراوي في الرأي والعقيدة. 
وانّه الدافع له في تضعيف الراوي » فهنا يمكن لنا أن نبحث عن مدى تاثير . 
هذه المعتقدات الفاسدة فى ضعف الرجل فى النقل» فإن رأينا عدم تأثيرها 
لكو هد دمي ندا لضان .. 

ومن هنا ربّما يتوقف في تضعيف البعض ء حيث كانوا ينسبون القول 
بالغلوٌ لبعض الفضائل والمعتقدات التي ليست غلوّاً » بل ريّما أخرجوا الرجل 
من قم لروايته ذلك » وريّما لم يقولوا عنه بأنّهِ فاسد العقيدة أو مغالياً » وإِنّما قرنوه 
بالكذب والوضع . ومن هنا يتوقف في تضعيفات هؤلاء » بل رما ذهب بعض 
العلماء كما ذكرت بعض كلماتهم إلى انّ تضعيفات القدماء بصورة عامّة 
يلزم التأمّل فيها دون توثيقاتهم؛ إذ انّ التضعيفات ربّما صدرت من باب اختلاف 
الأزاءة أو لرواغة الروايات الفاسنة المضمون .اما الزبخل فلا يو تقو إلا ينعد 
إحراز وثاقته من جميع الجهات. ونحن نتقبّل هذا الرأي على نحو الموجبة 
الجزئيّة » ولا بدٌ من دراسة الرجاليّ ومدى تأثير هذا الدافع في تضعيفاته , 
فإذا أحرزنا أو احتملنا ذلك » فلا بدٌ من التحقيق حول الرجل » وحول تضعيفه . 
وهل صدر عن اعتقاد الرجالىٌ فساد عقيدته » أو أنه لعدم صدقه في النقل» 


3 فيرقت التجاقي +9 
(١؟)‏ المصدر المتقدّم: 109؟. 


الفصل الثالث : تقييم | لمتقدمين والمتأخرين 


أورأته أو كاق قا يد العقيدة حا فيل أ فسا ةعقيد ةيؤر ف روضعه الأجاد يق 
أو عدم صدقه في النقل :رقفل الجا د وق دغر الننا عار انها لياه وعتوز هتنا 
فلا بدٌ من التأمّل في أكثر تضعيفات القدماء , كما نقلنا أقوال علمائنا المحقّقين 
في ذلك . 

* - ربّما ينّهم البعض بالغلوٌّ أو بفساد العقيدة أو بالقول ببعض المعتقدات 
والآراء المتترقة و ولكتنا اواورسنا الرحل ومعتفناعه ارا يناه ديا ف خذه النهمة؛ 
لأن تلك الآراء ممّا لا تؤدّي إلى الانحراف والفساد العقائدىّ» أو لأنّه لا يقول بها 
بل لأنّه روى بعض الروايات التي يفهم منها ذلك . » أو تدلّ عليها 0 
العدّة أجاب عن ذلك بأنّ مجردّد رواية ذلك لا يدل على الاعتقاد بما يرويه١")‏ 

أو لما ذكرناه بأنّ المعتقدات الشيعيّةوخاصّة غير الأصوليّة لم تكن واضحة 
آنذاك » وكان هناك اختلاف في الرأي حولها . ولذلك لودرسنا هذه المعتقدات 
والآراء بعمق ربّما توصّلنا إلى عدم إنحرافها » وإِنّما اشتبه الأمر على من اتّهمه 
بالانحراف » وبذلك يسلم الرجل عن أي عيب وضعف يور في حديثه وروايته , 
كما أشار لذلك التنيخ السائتائة فى تيع السفال "موكيا كر الوضيية 
البهبهانيّ والشيخ الخاقانيّ في النصوص السابقة. 

وعلى كل حال ؛ من يلاحظ فهرست النجاشيّ وكذلك الشيخ . يلاحظ انه 
في بعض الموارد لا يطعن في روايات ونقل الرجل بمجرّد فساد عقيدته ويفرّقان 
في تعبيره بين ضعف نقل الرجل وانحراف عقيدته وربّما نسب الطعن في رواية 
الرجل لأجل فساد عقيدته لغيره بتعبيره (قيل). وإن كدّا لا ننكر احتمال وجود 


.581/١ عدّة الأصول:‎ )١( 


.٠١8/١ تنقيح المقال:‎ ١) 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


موارد أو كتب أخرى حكم فيها بضعف الرجل لأجل الاعتقاد بفساد العقيدة» 
أو روايته الروايات الفاسدة » ومجرّد احتمال ذلك يكفى فى لزوم التثيّت 
والراطة للراؤق والروا باجو الريقالة وذافعه علق التشعيق ,لان الخاكٌ ف الشاكة 
يكن ف عدم العجه. 1 ش 

4 - ما ذكره الشيخ التستريّ: «بأنّ المتأخّرين تخيّلوا أن مراد القدماء 
من الغلوٌ فيما يطعنون رجلاً بالغلوَ أنه ينقل معجزاتهم » وهذا التفسير غير صحيح ؛ 
لأن كونهم 50 ذوي معجزات من ضروريّات مذهب الإماميّة » وهل معجزاتهم 
وصلت الينا إلا بنقل هؤلاء الرواة » وإنّما مرادهم بالغلدٌ ترك العيادة اعتماداً 
على ولايتهم نبي ) . 

فروى أحمد بن الحسين الغضائريّ » عن الحسن بن محمّد بن بندار القمّىّ . 
قال: (سمعت مشايخي يقولون: إِنّ محمّد بن أورمة لمّا طعن عليه بالغلوٌّ» بعث 
إله الأعنامضرة لبا كلحهة الأتمرى :وذوي ليتخلوة» الود وه يضلى اللبل فين 
أوّله إلى آخره ليالي عدّة » فتوقّفوا عن اعتقادهم)7". 

وعن فلاح السائل عن الحسين بن أحمد المالكيّ » قلت لأحمد بن مالك 
الكرخيّ عمّا يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلوّ» فقال: معاذ الله والله علمني 
الطهور » وعنون الكشيّ أيضاً الغلاة في وقت الهادي نَيةِ » وروي عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى كتبت إليه ميلا في قوم يتكلّمون ويروون أحاديث ينسبونها إليك 
وإلى آبائك . قال: ومن أقاويلهم انهم يقولون انّ قوله تعالى: إن الصّلاة تََْى عن 
التعشاء وفك 9" اسهناها ريسن لا ركوع ولاسجوه» وكذلك الركناه 


.616/4 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


(؟) العتكبوت 5060:759. 


الفصل الثالث : تقييم المتقدمين والمتأخرين 
معناها ذلك الرجل لا عدد درهم ولا إخراج » وأشياء من الفرائض والسنن 
والمعاصي فأوّلوها وصيّروها على هذا الحدّ الذي ذكرت لك١").‏ 

ولكن الملاحظ أنه يظهر من بعض الكلمات أن يكون المراد من الغلوّ بعض 
العقائد أو الأعمال الخارقة التي لا يؤمن بها الطرف الآخرء فِإِنّه إن صمّ 
ماذكره في بعض الغلاة أو في بعض موارد الغلوّ » ولكن تظهر من موارد أخرى أن 
ا ل 
لعن ها نيوان ل تك كلا فى الر قوير تماش مقر | تريح لاطا 
على كلام الشيخ التستريّ أنّ البعض كان ملتزماً بالفرائض ومع ذلك نسب للغلوٌ. 

فمثلاً: نقل الكشّىّ عن عثمان بن عيسى الكلابيّ: أن محمّد بن بشير أحد 
رؤساء الغلاة فى عصره وأتباعه كانوا يأخذون ببعض الفرائض وينكرون 
العضن الاحق: 1 

ويظهر من القدماء عدم اثّفاقهم في الغلوٌ على معنى معيّن .كما نقل الشيخ 
الففين عم تكد ين الحتيين :يق 'لحملكية الوليق:» أنه اقدال ]اول تدوية القلة 
نفي السهو عن النبئ يه والإمام)!". 

ثم قال الشيخ المفيد: (فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّرء مع أنه من 
علماء القمّيّين ومشيختهم)!". 

ثم ذكر العبارة التي نقلناها: ( وقد وجدنا جماعة وردت إلينا...)271). 

إذن فاعتبر البعض نفي السهو غلوًاً» ورمى من يقول به بالضعف. وقد ذكرنا 
)١(‏ قاموس الرجال: ١//ا".‏ 


3 جار انوا ١‏ . تصحيح اعتقادات الإماميّة : .١8‏ 


(9) و(غ) تصحيح اعتقادات الأماميّة : .١76‏ 


1 أضواء على علم الدراية و الرجال 
في التعارض أن القدماء كان لهم في الغلوَ معنى خاصٌ » نظير الإباحيّة وفعل 
المحرّمات وترك الواجبات » لذلك رفضوا روايتهم لا مجرّد الغلوَ في المسائل 
العقائديّة . 

ولكن على كلّ حال» فإنّ الإشكال الذي ذكرناه يلقى الشبهة والشكٌ 
في تضعيفات القدماء, وأنّهم ون عض ارول بالفعك امد عاتب و 
الرأي والمعتقد» أو لروايتهم بعض الروايات المخالفة لمعتقداتهم » مع أنّنا 
ذكرنا أكثر من مرّة: 

اع نما ة الشةة لا ومع يدت الره ل بوواتا. 

؟ - إِنّنا لوفحصنا تلك المعتقدات التى وصفت بأنّها فاسدة أو غلوٌ» لرأيناها 
ايت ناهد لست بعالل وول رتنا كانت بع نتتى البطتز اك المسفيحة : 

ومن هنا فنحن نتأمّل فى تضعيفات القدماء » ولا بد من دراسة الرجل الذي 
تقزر لقتو ورر اننطو بو اقول عيولة هوا اله كحم ل ادو يططلة ار تمد 
ولا يكفي مجرّد قول الرجاليٌ -كابن الغضائريّ والنجاشيّ » وغيرهما_عنه 


اين ٠. ٠‏ 
أنه ضعيف . 


الفصل الرابع 


التوثيقات العافة 


التوثيقات العامة 


التوثيقات إِمّا أن تكون خاصّة بأن يذكر في حقّ رجل معيّن في كتب 
الرجال أو غيرها بأنّ فلاناً كزرارة ثقة. 

وأخرى تكون عامّة بأن يستفاد من بعض الكتب توثيق جميع رجالها. 
فإنّ هناك بعض علمائنا السابقين ألفوا كتباً جمعوا فيها روايات » وذكروا فيها 
بعض التعبيرات يستفاد منها توثيق جميع رواتهاء أو صحّة جميع الروايات 
المذكورة في هذا الكتاب واعتبارها. 

فما مدى اعتبار مثل هذه الأقو ال في ؤكاقة الرجال اوضخة الروايات © 

ولهذ| الكت قائد #حيقة لأنه أو فت صني هدلو الآقوال» فسبوف تنيت 
وثاقة رجال عديدين من خلالها » ولا تقلّ أهمّيّة عن كتب الرجال نفسها. 
ونشاظة ان عضن هذه الكو الف من قحل اما مهام يو ار مقادين 
لعصر الرواة . لذلك تكون توثيقاتهم معتبرة. 

نذكر هنا بعض هذه الكتب المشهورة التي ذكرت فيها أمثال هذه الأقوال: 

كتاب كامل الزيارات 


وهذا الكتاب قد ألّف لجمع الزيارات » ومؤلّفه الثقة الجليل جعفر بن محمّد بن 
قولويه من الأعلام المتقدّمين (توفى عام 79 هجريّة ) وهو شيخ الصدوق» 
وقد ذكر المؤلف فى مقدّمة كتابه كامل الزيارات عبارة يستفاد منها ما ذكرناه 


6 0 أضواء على علم الدراية و الرجال 


وهذه العبارة: « وقد علمنا بأَنّا لانحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في 
غيره» ولكن ما وقع منّا من جهة (الثقات) من أصحابنا (رحمهم الله برحمته). 
ولا اخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن 
المذكورين غير المعروفين بالرواية » المشهورين بالحديث والعلم)!"). 

وقد فسّر هذا الكلام من ابن قولويه بعدّة تفسيرات نذكر منها : ظ 

التفسير الأوّل: المراد منها توثيق كل من ذكر في كتاب كامل الزيارات من 
الرواة» فالمراد اعتبار جميع رجال السند إلى المعصوم اقةِ ووثاقتهم » وعلى 
ضوئه يمكن الحكم بتوثيق الرجال المذكورين فيها استناداً لهذا التوثيق العامً 
حتّى لو كان مجهولا أو لم يذكر اسمه أو وصفه بمدح أو ذم في كتب الرجال» 
ولكن بشرط أن لا يعارضه نصّ خاصٌ على تضعيفه والقدح فيه في الكتب 
المعتبرة » وإلا فإنٌّ الرجل يسقط عن الاعتبار» اما لتقديم النصّ الخاصٌ 
بالتضعيف على التوثيق العامٌ» أو لتقديم الجارح مطلقاً أوللمعارضة بين 
الجرح والتعديل »كما ذكرنا توضيحه في محله. 

وعلى هذا الرأي سوف تثبت وثاقة 84"من الرواة مذكورين في هذا الكتاب» 
كا فل 

وقد ذهب بعض العلماء لهذا الرأي أمثال ضاحب الرسائل والسيّد 
الخوئي”"' ينا سابقاً ولكنّه عدل عنه أخيراً إلى توثيق خصوص المشايخ 
المباشرين. 


وقد اعترض على هذا التفسير بعدّة اعتراضات نذكر بعضها : 


.8 كامل الزيارات:‎ )١( 
.68١/١ معجم رجال الحديث:‎ .148/٠١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
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١‏ - أن عبارة كامل الزيارات: «النقاة رحمهم...) . بينما في الكتاب 
بعض الواقفيّة كالبطائنيّ -فكيف يترحّم عليهم ؟ 

؟ - أنه يقول في بعض الروايات: (نسي إسناده) » فكيف يولّق من نسيه ؟ 

*' - يذكر في بعضها رواية مرسلة مرفوعة إلى أمير المؤمنين ائْة ؛ فكيف 
يوبّق برجال هذا الطريق » وفي الحديث الثالث من الباب الأوّل يقول عمّن 
ذكره عن محمّد بن سنان » عن محمّد بن علىّ رفعه » وكذلك في الحديث الرابع 
فخ الات المذكور عن يعض اعضابنا رقع 

0 من الرجال الواقعين في أسناده لم يكونوا معروفين بالعلم 
أو مشهورين بالحديث ء بل أنّبعضهم لم يذكر في غير هذا الكتابكما انّ روايات 
بعضهم قليلة » مضافاً إلى إيراده ؛ بعض الروايات عن النساء ؛ وهذا لا ينسجم 
مع شهادة المؤلف بأنّهم معروفون وثقاة» وصوناً لكلام ابن قولويه عن الإخبار 
على خلاف الواقع تحمل شهادته على إرادة مشايخه فقط!"". 

وربّما كان دليل القائلين بهذا التفسير انّ طريقة الثقات أنذاك عدم الرواية 
إلا من الثقات ‏ وكانت هذه المقولة شائعة عندهم: «انّ الثقة لايروي إلا 
عن الثقة) , كما يعتقد صاحب الوسائل يي بهذا الرأي» بل انّ أكثر القدماء 
طريقتهم اهم لو رأوا الرواية نقلها التقات ومذكورة في كتب الثقاة اعتمدوا عليها 
ولا يبحثون عن سندها وأنّها معتبرة أم لا بل يكفى عندهم فى اعتبارها نقل 
اثتقات لها أو ذكزهم لها في كتبهم كما تدلٌ على ذلك عبارة العدّة» وقد تقلناها 
سابقاً. 

وَيَدَلَ أيضأ على أن طريقة القدماء اعتبار الروايات التي ينقلها النقات 


)01 أصول علم الرجال : 06 


لت أضواء على علم الدراية و الرجال 


ما ذكره أبو العبّاس ابن نوح عن ابن الوليد: كيف استثنى روايات محمّد بن 
عيسى بن عبيد مع قطع إسنادها , وأنّه يكفي رواية ابن عيسى وهو الثقة في 
اقبا ردرواياتةةولة مظر الكعد)”. 

ولكن يمكن الملاحظة على هذا الرأي: 

الملاحظة الأولى: انّ نسبة هذه الطريقة لقدمائناء وانّهم كانوا يرون بأنّ الثقة 
لا يروي إلا عن الثقة» أو انّ الثقة لا يروي إلا عن الئقة ؛ دعوى بلا دليل» 
فلعلّها اجتهاد من المتأخّرين أمثال الحرّ العامليّ من باب حسن الظنٌ بالقدماء» 
وانّ الثقات لا ينقلون إلا عن الثقات. 

الملاحظة الثانية: انّ الثقات من قدمائنا تراهم قد رووا خارجاً عن الضعاف 
والمجاهيل والمراسيل » فكيف يمكن القول بِأنّْهم لا يروون إلا عن الثتقات ؟ 

نعم » غاية ما يمكن قوله بأنّ طريقتهم كانت قائمة على انهم لا يروون أو 
لا يسجّلون في كتبهم إلا الرواية التي يحصل لهم الوثوق بصدورها لقرائن 
خارجيّة » ولعلّه من هنا كانت كتب المشايخ معتبرة عندهم ‏ أمثال: الحسين بن 
سعيد وأبن محبوب وحريز » وغيرها. 

ولكن يلاحظ عليه: 

١‏ - أنه لا يعلم كون طريقتهم ذلك. 

؟ - على تقدير ذلك فإنٌ وثوقهم ليس حجّة على غيرهم , فلعلّهم اعتمدوا 
على قرائن لا توجب الوثوق لغيرهم » وسياتي الحديث عن ذلك بالتفصيل . 

نعم » أقصى ما يمكن قوله: انّ الأجلاء الثقات لو أكثروا النقل عن رجل 


.17٠١ : رجال النجاشى : 418. الفهرست للشيخ‎ )١( 


الفصل الرابع : التوثيقات العامة 5 ا 


وخاصّة إذا كان من المعروفين فنقلهم الكثير عنه يدل على حسنه, وإلا لم 
ينقل عنه كثيراً أجلاء التقات » وقد اعتمد هذه الطريقة في توثيق الرجال بعض 
العلماء المحقّقين حتّى في عصرناء أمثال: السيّد على الفاني والسيّد موسى 
الزنجانيّ والميرزا جواد التبريزيٌّ #:وبذلك صححواووايات أمثال:سهل بن 
زياد ومحمّد بن سنان. 

؟ - ذهب السيّد السيستانئ ني إلى تفسير آخر لعبارة ابن قولويه وانّ المراد 
منها: ذكر الأحاديث التي أخرجها الرجال الثقات المشهورون بالحديث والعلم 
والمعبّر عنهم بنقاد الحديث » سواء كانوا من مشايخه أو غير مشايخه » ولا يذكر 
جميع الروايات حتّى روايات الشدّاذ!', فلا يورد في كتابه روايات الضعفاء 
والمجروحين لم يكن قد اخرجها الثقات المشهورون بالحديث والعلم» وامّا 
لوكان قد أخرجها بعض هؤلاء فهو يعتمدها ويوردها في كتابه » فكأنّهِ يكتفي 
فى الاعضاه على زواياض العذاة من الخال يضلى د صبيرة يعابر اذفنا من 
قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقّاد الحديث. 

ولكن هذا الرأي لا يدل على اعتبار الرواة ولا الروايات. 

ما الرواة فهو واضح. وما الروايات فلا مانع من نقل نقّاد الحديث لروايات 
ضعيفة , أو انها مذكورة في كتب واضوال معروفة. 

وعلى هذا التفسير فلا يستفاد منها توثيق مشايخه أو غيرهم , بل تدل على 
انه لا يذكر في كتابه إلا ما رواه نقّاد الحديث. 


ولعلّ مراده كما يظهر من موضع آخر من تقريراته: انّه لا ينقل إلا من مصادر 


.؟١ قاعدة لاضرر:‎ )١( 


لم2 اضواء على عل ادرلية والرجال 


مو ئقة وكدي: واضول مقي وله وسر فلا يذل هذا التسين :على وثاقة ارال 
ولعلّه لأجل انّ طريقة علماءنا الأجلاء كانت عدم نقل الرواية وكتابتها من أي 
مصدر كان .ء وإِنّما يدوّنون فى كتبهم الروايات المذكورة فى الكتب والمصادر 
المعدر 6 ذلك كانت الأو ل والكتب المتداولة هي المقنة تدهم ذون 
سواها ء وهو لا يمنع وجود روايات ضعيفة فيها. 

- أنّ هذه العبارة تدلّ على اعتبار المشايخ بلاواسطة للمؤْلف » فيدلٌ 
هذا التعبير على توثيق الرواة المتصلين بالمؤلف وهم مشايخه. ويؤكدهذا 
المعنى تعبير كامل الزيارة (مشايخنا الثقات)» وهو أي مشايخه الذين تلقّى 
منهم الروايات بالمباشرة » ولا ينظر لما بعد المشايخ من الرواة للمعصوم اه : 
ولا قل من انّ هذا المعنى هو القدر المتيقّن من هذه الجملة بعد إجمالها. 

وعلى هذا الرأي سوف تثبت وثاقة (١؟)‏ شيخاً فقط . 

ويذهب لهذا الرأي بعض العلماء أمثال الشيخ النوريّ في المستدرك والسيّد 
الخوئي أخيراً » ولعلّ هذا الرأي هو الأقرب لتفسير العبارة (مشايخنا النقات)» 
حيث وصف مشايخه بوصف الثقات وهو ظاهر في مشايخه المباشرين . 

كتاب الكافى 

ربّما يقال بصحّة جميع ما في كتاب الكافي من روايات واعتبارها ء بل 
ربّما يقال بتوثيق جميع روأته. 

ويمكن أن,يستدل على هنذا الرأئ نما ذكره السيغ الكليتية فتي متقدّمة 
الكافي في جوابه على من طلب منه كتاباً كافياً يجمع فيه جميع فنون علم 
الذين ##ويرهم الب المت شف ويا لخد منه ما بريد غلم الديتق#:والعتدل 
(بالآثار الصحيحة عن الصادقين 85 ) قال: «وقد يسر الله -وله الحمد_تأليف 
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عنس 


تأشالك وروا رسو اورركو يوت ترطيت ١)‏ فيد اجتانه اانه الف كنا 
يجمع الآثار الصحيحة حسب سؤال السائل » وبذلك أخبر بصحّة روايات كتابه, 
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وخبره حجة. 

ويلاحظ على هذا الرأى : 

3 لقد عبر الشيخ الكليني (الآثا رالصحيحة)» ولم يقل لا أذكر فيه إل 
روايات الثقات » وفرق بين التعبيرين » فإن تعبيره هذا لا يدل إلا على صحّة 
الزواناك ولا بعمر الى وقاقة الرؤاة» وقد :ذكرزنا فنا سم ان رضكة |الجيديت 
عند القدماء ليس بمعنى الصحيح المصطلح عند المتأخّرين أي ما كان رجال 
سنده ثقات » بل بمعنى الوثوق والاطمئنان بصدوره ولو بمعونة القرائن الخارجيّة 
وإن لم يكن الرواة ثقات وعدولاً » ولكن بما أنّ القرائن غير محدّدة وغير معلومة 
لناء فربّما لا يحصل لنا الوثوق منها لو اطلعنا عليها ء واطمئنان فقيه واجتهاده 
ليس حجّة على فقيه آخر. 

وما ذكره المحدّث النوريّ بأَنٌّ الصحّة عند القدماء بمعنى الصحّة المصطلحة. 
لاشاهد عليه ؛ ومخالف لما ذكره الكثير من العلماء أمثال الشيخ البهائي والمحقق 
البهبهان وصاحب تكملة الرجال والمنتقى » وغيرهم » وإِنْما الصحيح عند القدماء 
الخبر الموثوق به »كما ذكرنا ذلك في بداية الكتاب. 

؟ - لا يمكن أن يكون مراد الشيخ الكلينيّ من الصحّة صحّة سند الروايات 
ووثاقة جميع رواتها ء وذلك لوجود روايات ضعيفة السند في الكافي . فكيف 
يكوق هراذة توعيق بوواة الشون + فالراف نه الضيضة بالقرائى #ويندل عدلن ذلك 
ان الشيخ الطوسيّ ناقش بعض روايات الكافي لضعف السند » مما يؤيّد 


.5/١ الكافى:‎ )١( 


ا أضواء على علم الدراية و الرجال 


عدم فهمهم الصحّة من كلامه ‏ صحّة السند ووثاقة الرواة. 

بل ريّما يقال: بأنّه لا يمكن إرادة صحّة الروايات جميعها أيضأ حتّى بمعنى 
الوثوق بحيث يحصل الوثوق بصدورها جميعاً » لما فى بعضها من أحكام 
وغقا تن قاط او رو اناك متها رف ة كنا اخدنا لهذا الاشكال في موضع آخرء 
ومن هنا يقوى إرادة صحّة الروايات على نحو الموجبة الجزئيّة » وان مراده 
مك يعض الروانات :قن كتابهة اما نمف مكاستدها »أو الوثوق عدورهاء 
فلا يمكن إرادة اعتبار الرواة في كتابه جميعاً . 

وأشكل عليه : ربّما كان في رأي الشيخ الكلينيٌّ تصحيح بعض الرجال الذين 
نعتبرهم ضعافاً » لأنّه من علماء الرجال وله كتب في الرجال فنراه ينقل بعض 
الروايات دون غيرها ء ولعلّه يستند في ذلك لرأيه في تقويم الرجال» كما نراه 
في سهل بن زياد حيث ينقل عنه كثيراً فربّما كان من رأيه تصحيح الرجل . ولكن 
هذا الاحتمال بعيد عن واقع كتابه وأسانيد رواياته » فبعض رواتها ممّا لا يمكن 
الحكم بوثاقته أو مدحهء بل ربّما افق على ضعفه. وهذا مما يقوّي احتمال 
إزادةالضخه على تجو النوجنة الحرئية )كما ذكرنا. 

* - لو كان هذا التعبير يدل على وثاقة الرجال في هذا الكتاب » بل وسائر 
الكتب التي ذكرت فيها أمئال هذه التوثيقات العامة . لكان من مصادر وثاقة 
الرجال وجودهم في أمثال هذه الكتب» مع انه حتّى المتأخّرين -كالعلامة 
وابن داود » فضلاً عن الشيخ والنجاشيّ_لم يحكموا بوثاقة الرجل لوجوده في 
كتاب الكافي أو الفقيه أوكامل الزيارات أو تفسير على بن إبراهيم » وهذا ما يوكد 
انَّالمؤلّفين لم يهدفوا من هذا التعبير وثاقة جميع الرواة المذكورين في كتبهم . 

- واعترض على ما فهم من مقدّمة الكافي من صحّة جميع رواياته, 
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انّ الشيخ الكلينيّ ذكر أنّهِ ينقل في كتابه الروايات الصحيحة, ولا يذكر أنّه 
لفل خير العتحيحة او غير الزوايات فتهؤ يذكر الروابنات السصضيحة لكدد 
أيقناً يذكر وها وكدلك نوتم دكورهين الرواناكاتن ازاء مض الأصحاف: 
وبذلك يندفع الإشكال على ذكره للروايات غير الصحيحة أو لغير الروايات. 

وأشكل عليه: انّ الشيخ الكلينيّ كتب الكافي للعمل والاستفادة كما صرّح 
بذلك في المقدّمة » فكيف ينقل فيه روايات غير صحيحة برايه ثم يطالب 
بالعمل بها . 

© - أن الشيخ الكلينيّ ينقل آراء بعض الرواة وأقواله في كتاب الكافي, 
ويذكر في معجم رجال الحديث )١1١(‏ مورداً لذلك؛ فمع نقلها عن غير 
المعصومين فكيف نحكم بصحّتها وقطعيّتها . 

وأشكل عليه : 

أوّلاً: لا يعلم أنها من أقوال الرواة »فربما كانت من أقوال الإمام 39 كما يظهر 
ذلك بالتأمّل فيها. 

ثانياً: انها تفسيرات لكلام الإمام غةٍ فلا منافاة. 

وسيأتي في مبحث عدم قطعيّة الكتب الأربعة ما يفيد في هذا الموضوع . 

وربّما يقال-كما ذكره بعض العلماء : إِنّ كتاب الكافي» وكذلك الفقيه. 
هوكتاب قتوائيّ » فإذا ذكر فيه رواية فهو يعبّر عن فتوى الشيخ الكلينيٌ 
والصدوق . وخاصّة أنّ القدماء كانت رواياتهم فتاواهم؛ لذلك فإذا ذكر رواية 
دون أن يذكر المعارض لها فإنّه يعتمد عليها وعلى راويهاء وهو يدل على 
وثاقته. 


ولكوركما يقال :رتنا الاعتماه على قرائن اوحنيت الوتوق بالصدور ل لؤاثاقة 


الراوي ؛ ولكن على كل حالء لو أكثروا الرواية عن رجل في الكتابين 
فهذا يوجب الاطمئنان باعتقادهما بوثاقة الرجل . وهذا ممًا لاشكٌ فيه وجداناً. 


من لا يحضره الفقيه 

وربّما يقال بصحّة جميع روايات الفقيه» بل بوثاقة رواته» ويستدل 
بما ذكره الشيخ الصدوق في مقدّمة كتابه ( ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد 
جميع ما رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته . وأعتقد انه 
حجّة فيما بيني وبين ربّي)("2» فقد أخبر بأنّ روايات كتابه حجّة عنده» 
والديدك بعيها 

ويلاحظ عليه: أكثر ما لا حظناه على كتاب الكافى , وأهمّها الاشكال الأوّل» 
ءالا الع اسيم عند جاده هو الخقدن السرتره هه راو النقر دق 
الموجبة للوثوق بصدوره, وما يلاحظ على هذا المعنى. 

تصحيح الكتب الأربعة 

ولكن ذهب بعض العلماء إلى محاولة تصحيح أكثر هذه التوثيقات والروايات 
في الكتب الأربعة وأمثالها من خلال بعض الطرق » ويمكن تلخيصها بثلاث 
طرق نذكرها بايجاز. 

الأولى: ا هذه الروايات فى الكتب الأربعة وأمثالها تقلت من أصول معروفة 
وكتان مشهوز معول عليها عد الدلناء والأصحاب أنذاك » ولذلك لاءتحتاج تلك 
الأصول إلى طريق أو سند من الشيخ أو الصدوق إليهاء وإذا ذكروا طرقاً 


.؟4/١ علل الشرائع:‎ )١1( 
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لها فهو من باب التبدك والتيمن؛ لما ذكرتاه أكثر من مدّة أنّ الأصول والكتب 
المشهورة وعليها المعوّل ممّا لا تحتاج لسند لأصحابهاء وأنها معتبرة في 
أصلها ونسخها؛ إذ يضعف احتمال تعرّضها للتحريف والوضع والتصرّف. لذلك 
لا يض ضعف الطريق المذكور ء ولعل السيّد البروجرديّ# تبئّى هذا الرأى 
كما ذكر ذلك الشيخ أبو طالب الجليل التبريزيّ فى كتابه (معجم الثقات)» 
وقد نقلنا عبارته فى بعض فصول هذا الكتاب »كما أنّ السيّد البروج ردي 2# 
أخذة من يعن علماتنا السابقين كنا بلاحظ ذلك فتى كعاب (روضة الميّقين 
في شرح من لا يحضره الفقيه ) للشيخ محمّد تقى المجلسيّ . قال: (الظاهر 
منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة » فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون 
الخبرضحيحاً؛ لأن الظاه رمن نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر محدد 
التيمّن والتبدك )7'"). 

وقال أيضاً: ١‏ ومع كثرة التتبّع يظهر أنّ مدار ثقة الإإسلام (الكليني) أيضاً 
كان على الكتب المشهورة » وكان اتّصال السند عنده أيضاً مجدّد التيمّن والتبدك 
لئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل » فإنّ روى خبرأ عن حماد بن عيسى 
الجهالة التى تكون فى السند إلى الكتب بمثل محمّد بن اسماعيل عن الفضل 
أو الضعيف بمثل سهل بن زياد )7 

وذكر السيّد الروجرديٌ: «انّ الكتب التي نقل عنها الصدوق في هذا 
الكتاب كانت كتباً مشهورة » وكان الأصحاب يعوّلون عليها ويرجعون إليها. 


.؟59/١ روضة المتّقين:‎ )١( 
.50/١ (؟) كليّات فى علم الرجال: 80". روضة المتّقين:‎ 


ال اضواء على علع الدزلية و الرجال 
ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرّعاً وتبرّكاً أي لإخراج الكتب 
عن صورة المرسل إلى صورة المسند » وإن كان لنا جميعها مسانيد لشهرة انتساب 
هذه الكتب إلى مؤْلفيها » وبذلك كانت تستغني عن ذكر الطريق)7١)‏ 

وبعضهم ذهب إلى أنّ ما في الأصول -حتّى الكتب الأربعة_فالأصل فيها 
هو الاعتبار والحجّيّة , إلا أن يقوم إجماع أو شهرة على خلافها ؛ أو أعرض 
عنها العلماء » اما لو لم يكن إجماع أو شهرة على خلافه فالأصل اعتبارهاء 
لما يذكر من قرائن كثيرة محيطة بهذه الكتب توجب الوثوق باعتبارها. 

الثانية : طريقة تركيب الأسانيد وربّما تسمّى بطريق تعويض الأسانيد أو 
تبديلها ء وسياًتي الحديث عنها بالتفصيل في موضع آخرء ونشير إليها هنا 
بإيجاز» فالشيخ أو النجاشيّ أو الصدوق -مثلاً- يذكرون طمرقاً صحيحة 
ومعتبرة للأصول أرالووا هن كرو هاا طرقاً ضعيفة ولكن يمكن تصحيح 
الطرق الضعيفة بواسطة الطرق الصحيحة . فيما لو أحرزنا نقل الروايات من 
نفس الكتب أو الأصول التي لها طرق صحيحة. 

وقد استخدم البعض هذه الطريقة وصحّح على أساسها الكثير من كتب 
القدماء الواصلة إليناء وقد أشار لهذه الطريقة السيّد الخوئئ ٌ في كتبه الفقهيّة . 
كما أشار إليها السيّد الشهيد الصدر والسيّد السيستانيّ (حفظه الله ) كما يلاحظ 
الاق جديا ع فاعد :لاشو وا رهد أشاد البواعلهم قو هده لقاع عق 
الشريعة الأصفهاني ‏ » وأشار إليها أيضاً الشيخ المجلسي نيع في كتابه الأربعين . 

الثالثة : اعتماد القدماء في اعتبار الروايات وتصحيحها على قرائن » وهذه 


(1) كليّات فى علم الرجال: 880. 


الفصل الرابع : التوثيقات العامة 
القرائن معلومة لنا قد ذكروها في كتبهم . لذلك لا يشكل عليهم أنهم يعتمدون 
على قرائن هي مجهولة لناء بحيث لو اطْلعنا عليها لم يعلم انها توجب الوثوق 
لنا كما أوجبت الوثوق لهم؛ لأنّه مع ذكرهم لتلك القرائن ومعلوميّتها لنا وإذا 
لكخظناعا فانينا يوحت الوتوق لكل باع عضيف وبكد انا . 

وقد ذكرنا انّ مسلك القدماء كما تدلٌ عليه أقوالهم حجّية الخبر الموثوق به 
وإن كان راويه ضعيفاً ولكنّه محتفٌ بقرائن تفيد الوثوق بصدوره, وكذلك حجّية 
خبر الثقة » فانهم يصرحون باعتبار أخبار الثقات في كتب الرجال » وهو الدليل 
على اعتبارهم حجّية خبر الثقة وإن لم يحصل الوثوق منه بمقاييس وثاقة الرجال 
عندهم » وقد ذكروا القرائن الموجبة للوثوق في كتبهم وخاصّة في مقدّماتها. 
أمثال وجود الرواية في الكتب المعروفة والمعمول بها أو نقلها من الثقات وغيرها 
كا تون الو وق عندنا اما . 

نعم » لو لم تكن القرائن معروفة لنا لأمكن الالتزام بهذا الإشكالء اما مع 
العلم فلا يأتي » وقد ذكرنا بعض هذه القرائن في موضع آخرء ومن هنا تدور 
رواياتهم بين خبر الثقة أو الموثوق بها مع تلك القرائن » وقد نقلنا كلام الشيخ 
الطوسىّ في العدّة في طريقة اختياره الروايات » وهو يدلٌ أيضاً على الوثوق 
بالروايات المذكورة فى الأصول وكتب الحديث لكل منصف » ولم يصدر مثل 
هذا الكلؤة دن الفيخ عدا أرحظابة +وزثما عن ست وتصفيق واعقاة: 

قال في العدّة: (أمّا ما اخترته في الخبر الواحد , فهو ان الخبر الواحد إذا 
كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة » وكان مزوياً عدن النبيّ ل 
أو اومن الأقدم كان نكن ل لفن رواش ويك ددا فى قلس 
ولم يكن هناك قرينة ف على كارا تفط اشر له كان جل 


بر زر أضواء على علم الدراية و الرجال 


تدلٌ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان موجباً للعلم » ونحن نذكر 
القرائن فيما بعد الذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة » فإِنّي وجدتها 
مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التى رووها فى تصانيفهم ودوّنوها فى أصولهم : 
لا يتناكرون لقاو ل اننا فوته مدان 1 وابهد ا هما ا يوان لا عفرف 
سألوه: من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ام سور 
كان زاوية قد لا بكرن عدو ويتكترا رسليز| الألرحض الك قر سولق 
وهذه عادتهم » والقرائن التى تدلّ على صحّة متضمّن الأخبار الى لا توميب 
الف ايا | رجنة !راع تدك القر اق و2338 اها فى بد اباهذ لكات 

وهكذا نرى بأنّ أساليب علمائنا القدماء في تقييم الرجال واعتبار الروايات أو 
ذه خاضغة لقان عير :» وكالوا رن في استخدام هذه المقاييس» 
وقد ذكرنا أن الظاهر من مسلكهم اعتبار خبر الثقة أو الخبر الموثوق بهء ومع 
هذه الأساليب والمسلك فلا مبرّر للكثير من التشكيكات والتضعيفات حول كتب 
الحديث والرجال عند المتقدّمين ورواياتهم » بل انّ هذا النصّ وأمثاله يعبّر عن 
دقّة علمائنا السابقين في نشيو الرتعال: و اشنا الرواات»منعا يندعونا إلى أن 
ننظر إليها نظرة أكثر تفاؤلاً وأقلّ تضعيفاً وتشكيكاً . 

هذا ما ذكره بعض العلماء في هذا المجال حيث يحاولون من خلال هذه 
الطرق تصحيح أكثر الروايات والكتب الحديئيّة من علمائنا المتقدّمين. 


ولكن يمكن الاعتراض على هذه الطرق الثلاث المذكورة: 
ما طريقة تركيب أو تعويض الأسانيد فسياًتي مناقشتها. 


.81/7/١ عدّة الأصول:‎ )١( 


الفصل الرابع : التوثيقات العامة 5 017 أ 


وأشاكون الكون مشوووة رسفي ةق الاحظ علنهي فطلا كك ديد 

الملاحظة الأولى: انّ هذا لا يستلزم اعتبار كلّ رواية فيها على نحو الموجبة 
الكليّة . 

الملاحظة الثانية: بالاضافة إلى انه لابنٌ من ملاحظة الطريق من صاحب 

الملاحظة الثالثة: بالإضافة إلى أنّ الملاك في حجّية الخبر هو الوثوق به 
فى الكتاب المعتبر وغيره.:وق د ذكرنا أن وقوى ضاحيب الكبا نه وضحة رواياته 


عنده لا يدل على اعتبارها عند غيره. 
الملاحظة الرابعة : وما القرائن التي اعتمدوهاء وانّها توجب الوثوق ععند 
كلّ منصف .» فيلاحظ عليها : 


أوَلاً: أنه لا يعلم كون القرائن هي هذه ولعلّها استنباط من الشيخ البهائي 
أو صاحب الوسائل » لبيان قرائنهم في الوثوق بالروايات. 

ثانياً: بالإضافة إلى انه لا يعلم التزام جميعهم بهذه القرائن . 

ثالثاً: كما انّ بعض القرائن مما لا تفيد الوئوق بالصدورء فيما لو تأمّلنا 
ونه القر انو : 

الملاحظة الخامسة: وعلى كلّ حال» فإنّ مثل هذه الطرق لا تلغي التأمّل 
والتحقيق في كلّ رواية حسب مقاييس علم الرجال والدراية» ولا تفرض 
قبول كل ال بمجدد الظفر بها وإلا لانسدٌ باب التحقيق والبحث ». وعدم 
الحاجة لعلم الرجال والدراية. 

الملاحظة السادسة: ا نّأصحاب تلك الكتب نفسها وسائر العلماء عبر التاريخ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


لم يعتبروا جميع الروايات في هذه الكتب دون تفحخص وتحقيق حولها ء بل قبلوا 
وطرحوا الروايات في مثل هذه الكتب ووضعوها على مقاييس علم الرجال 
والدراية » وهذا ممّا يوجب التأمّل في عموميّة هذه الطرق . 

وقد مر مناقشة اعتبار روايات بعض الكتب » وسيأتي في مبحث مناقشة 
الرأي القائل بقطعيّة الكتب 00ل ] فتن بطو 
هذه الإتمكالات تأمّل ؛ فإنَ الكتب المشهورة والمعمول بها ء وعليها المعول: 
تنميّز عن غيرها من الكتب والأصول في صحّة نسبتها لأصحابها » وفي اعتبار 
هيا _الاضافة إلى أ القرائن الى اععدرها القندماءفين حتفيل الوق 
بالزوايات هيا لبيك الاسسيانة سيا بل ل لكا أغضنا رها انع ينا را مقاة 
من تشدّدهم واحتياطهم في قبول الروايات. 

وعلى كل حال » فبعض هذه الإشكالات ضعيفة , ولاشكٌ بأنّها يمكن اعتبارها 
من القرائن والعوامل الموجبة لحصول الوثوق بالصدور وجدانيَاً كما هو المقياس 
في حجّيّة الخبر. 

طرق الكتب المشهورة 

أَمّا ما ذكره من كون أحاديث الفقيه أخذت من الكتب المشهورة بتصريح 
الصدوق نفسه في مقدّمة كتابه : وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها 
المعوّل وإليها المرجع , مثل كتاب حريز... والحلبئ...)!'' فلا نحتاج لطريق 
صحيح من الصدوق لصاحب الكتاب. نعم » نحتاج لطريق صحيح من صاحب 
الكتاب للإمام 291 . 


. "8/١ : علل الشرائع‎ .)١( 


الفصل الرابع : التوثيقات العامة 5 


ويشكل عليه : 

5 ان ذلك يتمّ لو قلنا بأنَّكلٌ من ابتدأ الصدوق باسمه في السند فقد 
أخذ الحديث من كتابه » وهذا غير ثابت؛ وذلك لأنّه قد يبتداً السند باسم 
رجل وليس له كتاب » فمثلاً: ذكر طريقاً له إلى أسماء بنت عميس » ويبعد وجود 
كتاب لها . 

وَالْمَا غتز يذلك:وائه اخد الرؤاياك من الكتب المسهورةفهذا بع انه 
اكذهادن عنو بيك ينه ولك لابق كاك تفش ار اكه الاك ياج اربق 
بين شيخه ونفس الراوي. 

ا ان شهرة الكتاب لا تعني شهرة واعتبار كل نسخة » فالكافي مشهور 
ولكن ليست كل نسخه مشهورة ومعتبرة » ومن هنا فنحتاج إلى دليل وطريق 
يدل على اعتبار النسخة التي اعتمدها الصدوق . 

١‏ - أنّ شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يعني اعتبار جميع رواياته وصحّتها. 
فكتاب الكافي مشهور وعليه المعوّل» ولكن لا يعني ذلك اعتبار جميع رواياته 
وضكتياء لما ذكرناءفن محله# وجوه بعكن الرواياث فيه التن حكمؤايطلاتها. 
ولكن يأتي في هذه الاسكالات ماذكرناء مي هائض للكلقن المشرهونة 
ونسخها ء مع ملاحظة طريقة القدماء وتشدّدهم في قبول الرواية. 

التفصيل فى تعبيرات الصدوق 

ونستعرض هنا ما ذكره السيّد السيستاني (حفظه اللّه) حول هذا الموضوع 
لأهمّيّنه : «...كما أن البعض فرّق بين تعبير الصدوق الجزمىّ عن الرواية مثل 
(قال) وبين غيره مثل (روى)» وقد ذكرنا هذا المطلب سابقاً. ونتعرّض لهذا 
البحث لما فيه من اضواء مهمّة في هذا الموضوع وغيره حيث يفيد ايضا في 


7 أضواء على علم الدراية و الرجال 


تواتيقات الجا لشي 

وقد اعتبر هذا الرأي السيّد الخوئ # في بعض دوراته الأصوليّة!' ثمّ عدل 
عنه وردّه بان (غاية ما يدل عليه هذا النحو من النقل هو صحة الخبر عند 
الصدوق ء وأمّا صحّته عندنا فلم تثبت لاختلاف المباني في حجّية الخبر 
فإنْ بعضهم قائل بحجَّيّة خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من 
الاختلاف » حتّى قال بعضهم العدالة هي إظهار الشهادتين مع عدم ظهور الفسق» 
وبعضهم قائل بحجّيّة خبر الثقة » وبعضهم لا يرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر 
او المحفوف بالقرينة العلميّة » فمع وجود هذا الاختلاف في حجِّيّة الخبر كيف 
يكون اعتماد واحد على خبر مستلزماً لحجّيته عند غيره)١).‏ 

ويمكن أن يناقش فيما أفاده نقضاً وحلاً: 

أمّا النقض : فتوثيقات الرجاليّين وتضعيفاتهم فإِنّهِ :# يعتمدها رغم تأنّي 
هذا الكسشيال فيها أيضا ‏ ولا مويب التقريق ينها ونين ها تحن :فيه اذالة فتاهن 
على انهم في مقام جرح الرواة وتعديلهم يعتمدون على طريقة خاصّة غير 
ما يعتمدونها في مقام نسبة القول إلى المعصوم ‏ بل الظاهر أن إثبات المخبر 
به عندهم في المقامين على فهم واحد. 

وما يقال: من كثرة الكتب المؤلّفة فى الرجال المتضمّنة لاحوال الرواة 
مما لم يصل إلينا فيحتمل استناد الرجالئّين إليها في الجرح والتعديل : 
ويأتي نظيره في كتب الحديث أيضاً » بل انّ كتب الحديث المؤلّفة من زمان 


.) قاعدة لاا ضرر ولا ضرار ( تقرير بحث السيّد السيستاني ) : 84( بتصرّف‎ )١( 
(؟) دراسات في علم الأصول ( تقرير بحث السيّد الخوئي ) للسيّد على الشاهرودي: ؟57.‎ 
..087١/؟ مصباح الأصول ( تقرير بحث السيّد الخوئئ للبهسوديّ):‎ )( 


الفصل الرابع : التوثيقات العامة ١‏ 0 ] 


الإمام الصادق مها إلى زمن الصدوق فيما فقد في الأعصار المتأخّرة أزيد بكثير 
ممّا صنّف في الجرح والتعديل. 

وأمًا الحل: فيما ذكره تك في غير هذا المقام'' بناء على مختاره من حجّيّة 
خبر الثقةء وهو انَّه إذا لم يعلم انّ منشاً الأخبار هل هو الحس أو الحدس »: 
فالقاعدة الأَوَليّة وإن كانت تقتضي عدم حجَّيّة هذه الأخبار» نظراً إلى ان 
أدلّة حجّيّة خبر الثقة لا تشمل الأخبار الحدسيّة » فإذا احتمل انّ الخبر حدسيّ 
كانت الشبهة مصداقيّة » ولا يصمٌ التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة , إلا أنّ 
هناك أصلاً ثانويّاً حاكماً على هذه القاعدة » وهو أصالة الحس الثابتة ببناء 
العقلاء ‏ فإنّ سيرتهم قائمة على حجُّيّة خبر الثقة في الحسّيّات فيما لم يعلم انه 
نشأ من الحدس » وعلى ضوء هذا فيقال في المقام أنّ مجرّد عدم العلم بمبنى 
المخبر في إخباره لا يوجب الحكم بعدم حجٌِّيّة خبره بعد وجود احتمال الحش 
في حقّه » ولا ريب في أنّ احتمال الحسّ في خبر الصدوق » ولو من جهة نقل 
كابر عن كابر وثقة عن ثقة » موجود وجداناً » فيلزم البناء على حجّيّة خبره. 

هذاء والصحيح في الجواب عن الوجه المذكور ما أوضحناه في مبحث حجّيّة 
الخين الواحدة 

أوْلاً: ان التحقيق هو حجّيّة الخبر الموثوق به » دون خبر الثقة » وعليه فلا بدٌ 
من حصول الوثوق عندنا دو الستير بن را سند حر وثوق المخبر 
بصحّة خبره في ذلك » وإن لم يستوجب الوثوق لدينا. 


وثانياً: أنه لوكان تصحيح الصدوق للخبر وجزمه به حجّة على ثبوته » فلا وجه 


.4١/١ : معجم رجال الحديث‎ )١( 


1 سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ا التي جاءت بصيغة جزميّة » بل ينبغي القول بحجَّيّة 
جميع مراسيله )!") 

وذكر السيّد الخوئئّ : ان شهادة الصدوق بصحّة الخبر لا أثر لهاء لأنّه 
يقول بأصالة العدالة بمعنى انكل شيعىّ لم يعلم حاله في الوثاقة والكذب فالأصل 
عدالته » ولكن هذا الأصل لا أصل له »). 

وأشكل عليه السيّد السيستانيّ#: «انّ الصدوق لا يقول باعتبار العدالة 

فى الإازى عت انكو قاقد م11 القن أمبالة العنزالة 6 بم مقرل ديه 
الح لوووك مد وذ ماعن الى انعد راتوا 

وذكر البعض حول رواية في باب السجود » حول وضع الأعضاء السبعة 2 وأنها 
فرض . وفيها: وما الْإرْعَامُ بالْأنفٍ فَسُنَةُ من الى يللع" هكذا في التهذيبين » 
ولكنّ الصدوق في الخصال عبّر (سنّة) ولم يذكر «من النبيّ يَليْكَةِّ) » فإذا كان 
الصحيح نسخة التهذيبين فمعنى (فَسَئَةٌ مِنَّ النَبِىّ يلُ) أي أنه من 
تشريع النبي يليد بمدد الله » فيكون المراد من اران ) والنسية للأعضاء السبعة 
هى (ممّا قرّره الله ) بقرينة المقابلة » وإن كانت هذه الكلمة زائدة» فالسئة 
بح لسعو :رد وقع البحث حول مدى هذه الكلمة » وربّما تمسشك بتقديم 
أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ‏ ولكن أشكل أنّ هذا الأصل لانعترف 
أنه من الأصول العقلائيّة » وغاية ما يفيده الظنّ وهو غير حجّة » ولكن يمكن 
الاعتراض عليه (من باب احتمال إسقاط الصدوق لهذه الكلمة؛ لعدم موافقته 


)010( قاعدة لا ضرر: ا8. 
(؟) قواعد رجاليّة » مخطوط . 
(*) منتهى المطالب للعلامة الحلّى : .١515/06‏ 
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لتبوت حقٌّ التشريع المستقلٌ للنبئ ييه وقد نسب بعض المحدّثين له أن لا ينقل 
الكلمات التى تخالف اعتقاده لو وجدت مثل هذه الكلمات فى الرواية »كما ذكره 
المحدّث النوريا ' لأنه كتاب فتوى » قال عن زيار لطاع : «فإنها حاوية لما 
أوردها فيها من زيادات كثيرة لا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم 254 )!"), وكانت 
له بعض الآراء العقائديّة كبقيّة أهل قم تلاحظ في اعتقادات الصدوق وتتصحيح 
الاعتقاد للمفيد » وقد رأيت ذلك . أي أنّ الصدوق ربّما حذف من الروايات بعض 
الكلمات التي تخالف اعتقاده » في الزيارة الأولى للإمام الحسين اث في الزيارات 
العائة الفتكدة في مفاتيح الجنان ؛ فإنْها مذكورة في الكتب الأربعة » وعبّر عنها 
الصدوق أنّْها أُصمّ الزيارات » ولكن حذف منها جملة تخالف اعتقاده ولكنّها 
مذكورة في سائر الكتب, والشيخ المفيد ناقش الشيخ الصدوق في اعتقاداته. 
وكذلك ذكر بعض الأعلام: «أنّ المتأخّرين -أمثال: الشيخ النوريّ في 
المستدرك في شرح مشيخة الفقيه قال بان الصدوق اوثق الجماعة » وفي بعض 
الكلمات أَنّه أضبط الجماعة , وأَنّه أضبط من الشيخ » وأنّ الشيخ كثير الاشتباه» 
ولكن لا يمكن الاعتراف بكون الصدوق أضبط من الشيخ وأوثق منه » وأمّا ما قيل 
إن صاحب الحدائق وتبعه بعض الأصوليّين المتأخّرين » ذهبوا إلى أن الشيخ 
كثير الاشتباه» لذلك يلاحظ أنه ما من رواية من روايات التهذيبين إلا وفيها 
اختلال من جهة السند أو المتن » فهذا غير ثابت» وقد أجبنا عنه في محلّه . 
وَأنّ اختلاقه غن غيره.فئ بعظن الكلمات فى السنذ أو المتن + وريم تقل الرواية 
في مواضع من كتابيه مع الاختلاف » وذلك لكثر عفنا ذو ناكد في النقل. 


.778/1 مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.١71/١١ (؟) مستدرك الوسائل:‎ 


2-7 أضواء على علم الدراية و الرجال 


فينقل الرواية الواحدة من مصادر متعدّدة » وريّما وجد هذا الاختلاف. 

هذاء بالإضافة إلى أنّ لازم قولهم هذا وأنّه كثير الاشتباه» هو الخدشة فى 
ضبط الشيخ نفسه , وهذا الرأي لا يمكن صدوره من عالم اخباريّ حيث انهم 
يعتمدون على الكتب الأربعة » وعلى تقدير صدوره من الاخباريّ فما هو 
وجه تبعيّة الأصوليّ له على ذلك ء مع أنه يلزم منه طرح كتابين من الكتب 
الأربعة عن الاعتبار »). 

قال بعض الأعلام (حفظه الله) عن كتاب الجعفريّات  :‏ وأمّا الجعفريّات فهو 
من الكتب المشهورة على ما ذكره ابن الغضائريّ » ولكن مع ذلك لا يمكن 
الاعتماد على نسخته الموجودة؛ لأنّ أَوَّل من وصلت هذه النسخة ليده هو الشيخ 
النوريّ صاحب المستدرك ولم يسبقه أحد » وأتى بها من الهند » ولكن من أين نثق 
أنّ هذه النسخة هى النسخة التى عمل بها الأصحاب ؟ ولكن هناك شواهد على 
صحّة رواياتها لذلك نصحّح الروايات المذكورة في الجعفريّات)!'". 


.٠١؟‎ : كتاب الصلاة للسيّد السيستانى‎ )١( 


حول كتاب توادر الحكمة 


من التو تيقا كا العاكة وها ذك سول كتانن نواد الحكية اعفد نمك زه 
يحيى » وإن كل ما فيه معتبر إلا ما استثناه ابن الوليد »كما يذكر ذلك في كتب 
الرجال , فيحكم بكل راو وقع في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف . 
حيث حكم ابن الوليد بصحّة الروايات المنقولة عن محمّد بن أحمد بن يحيى » 
بأي سند كان إلا بعض الروايات الخاصّة الواردة بأسانيد معيّةة. 

وذهب لهذا الرأي بعض العلماء » حيث ذكر: «بأنّ الرجل لو ذكر في كتاب 
نوادرالحكمة » ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق . فهذا يكشف عن وثاقته »). 

وذكر: ( بأنّ هذا الكتاب كان مرجع الشيعة قبل الكافي » وما ذكر فيه من 
الرجال معتبرون إلا من استثناهم ابن الوليد)١١).‏ 

وأشكل على رواية في سندها إسماعيل بن مرار: (من حيث اشتماله على 
إسماعيل بن مرار ولم يوّق » وربّما يجاب عنه بأنه من رجال نوادر الحكمة 
لمحمّد بن أحمد بن يحيى ء فإنّ هذه الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب من 
كتابه » وقد استثنى ابن الوليد شيخ الصدوق وتبعه القمّيّون من رجال النوادر 
جماعة , فصرّح بعدم العمل بروايتهم » بل قد صرّح الصدوق بضعف بعضهم » 


)01 نقلاك آراة عض العلماء من كتابات دروسه المطبوعة في نسخ قليلة من الكامبيوتر. 


ولم يذكر الرجل فى تلك الجماعة , فعدم الاستثناء يكشف عن الاعتماد برواياته 
المستلزم بطبيعة الحال لتوثيقه. 

ويندفع: بأنّ عدم الاستثناء وإن دلّ على العمل بروايات الرجل -كما ذكر- 
إلا أنه لا يدلّ على توثيقه بنفسه لجواز أن يكون مبنى ابن الوليد على أصالة 
العدالة » كما هو المنسوب للعلامة؛ إذ لم يظهر لنا مبناه في هذا الباب. وعلى ‏ 
الجملة : العمل بمجرّده أعمٌ من التوثيق بعد تطرّق الاحتمال المزبور» فلا يبجدي 
ذلك لمن يرى_كما هو الصحيح_اعتبار وثاقة الراوي في العمل بروايته)!'. 

وفي هذه العبارة والكتاب مستثنى : ( ما استثناه ابن الوليد من روايات ورجال 
منهم ضعاف وضعيفة ) ومستثنى منه (وهو مالم يستثن » فهم كلهم ثقات 
وروايات معتبرة) » ويقع الكلام في المستئنى والمستثنى منه. 

امَا الكلام فى المستثنى فهو غير تام أي لا يدل على تضعيف كل ما استثناه 
وذلك: 1 

١‏ - لتوثيق النجاشيّ بعض هؤلاء الرجال أمثال اللوْلؤيّ. 

ولكن يعترض عليه ان هذا جار في جميع التوثيقات والتضعيفات العامة , 
اوكتب الرجال » فيتعارض الجرح والتعديل . 

؟ - أنٌّالاستثناء يدل على ضعف الروايات لما فيها من خلط وغلوٌء 
لا على ضعف الرجال » فالتضعيف ليس أمارة على عدم الوثاقة في النقل» 
بل ربّما لأجل عدم الوثوق في نقله أو غيرها من أسباب »كما يظهر ذلك من 
عبارة الفهرست » حيث يبيّن انّ السبب في استثناء ابن الوليد انه للوجادة. أو 


.١75/8 : المستند _كتاب الصلاة‎ )١( 
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للإرسال؛ أولمجهوليّة الراوي وغيرها من الأسباب» وكان ديدن القدماء ان 
الروايات التي ينقلها الرجل واشتملت على غلوٌ أو تخليط فلا تقبل » فربما يكون 
الراوي معتبراً في نفسه » وتقبل رواياته غير المشتملة على ذلك » ولكن تطرح 
رواياته الأخرى المشتملة عليها »كما يذكر ذلك الشيخ في الفهرست حول ابن 
ازوعةة توكذلله ما يدكر 2و ل كات الدوداك يران هذا كنا م لذ تقول لديا 
فيه من غلوٌ وتخليط دون نظر للراوي. 

وهكذا الأمرهنا ء فروايات هؤلاء الذين استتناهم ابن الوليد في هذا الكتاب . 
لأنّ فيها خلطاً وغلوًاً لذلك لا تقبل رواياتهم , وامّا رواياتهم في غير هذا الكتاب 
إذا لم يكن فيها ذلك » فتكون مقبولة ومعتبرة. اذن فاستثناء ابن الوليد ناظر 
للروايات وليس للرواة. 

وقد لبكل على هذا الالتهال وبا ابنن الو اند لسع ووروايات كه 
وإِنّما استثنى أشخاصاً معيّنين » ممّا يدل على نظره للرواة لا الروايات» في 
المستثنى والمستثنى منه » ويدل عليه بعض القرائن منها تضعيف الشيخ لأشخاص 
استناداً لهذا الاستثناء كما في أبي سعيد الآدمي وأحمد بن محمّد السياري. 

ويعترض على المستثنى منه : 

الاعتراض الأوّل: ما ذكره السيّد الخوئئّ :: بأنَ حكم ابن الوليد بصحّة 
طريق لا يدلّ على وثاقة رواته؛ إذ لعلّه اعتمد في ذلك على أصالة العدالة 
واعتقد بحجّيّة كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق . وهذا غير مفيد لاشتراط 


وثاقة الراوي أو حسنه فى حجَّيّة خبره!"". 


.7١/١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 


سم سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


وذكر بعض العلماء : (إِنْ السيّد الخوئئ نيك لم يقبل هذا الطريق فى التوثيق؛ 
لأنّه في رأيه أنّ القدماء عند الشكٌ في الاعاقة تدوز اداه العدالة 
وهو لا يقبل هذا الأصل في كل إمامىّ»). 

الاعتراض الثانى : لعل مراد النوادر اعتبار الروايات وكونها موثوقاً بها 
لااوثاقة الرواة ‏ فلا يدل كلامه على وثاقتهم . 

وأشكل عليه : 

١‏ - ما ذكرناه في بعض بحوث الكتاب من استبعاد اعتمادهم على أصالة 
العدالة في اعتبار وتوثيق كل إماميّ لم يرد فيه قدح. بل أنّهم يعتمدون على 
إحراز وثاقته أو أمانته في النقل. 

وذكر بعض العلماء فى مناقشة السيّد الخوئئ #: (إِنّ القدماء إذا لم يحرزوا 
عدالة أحد فلا يوتقونه» وما ذكره المئد الخوئين 4 من شواهد غير نامّة: 
فلا يعتمدون على أصالة العدالة لمجوّد الشكٌ بل مع الإحراز) . 

؟ - أن الظاهر من كلمات النوادر من خلال استثناء الرواة الضعاف 
لا الروايات الضعيفة وغيرها . نفهم انّ صاحب النوادر يستهدف وثاقة المستثنى 
منهم . لا مجرّد تصحيح رواياتهم حتّى لا يدل على وثاقة الرواة. 

ولكن لو لاحظنا عبارة النجاشىّ فائها تحتمل الأمرين»ء الرواة والروايات 
قال: (ولكن محمّد بن الحسن بن الوليد يستئني من رواية محمّد بن أحمد بن 
يحيى ما رواه محمّد بن موسى الهمدانيّ ؛ وما رواه عن رجل» أو يقول بعض 
أضحابقا: أواعو معد ين نحي الفعادعة :.»!"فان بير ززها روا تقد بن 


.18/١5 : معجم رجال الحديث‎ )١( 
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فوط نم الشكق انر افيه اهران 

ولكن ممّا يؤيّد إرادة الرواة فهم العلماء ذلك » منها: ما ذكره النجاشيٌ: 
قال أبو العتاس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن 
الوليد في ذلك كلّه . 

وتبعه أبو جعفر ابن بابويه على ذلك » إلا في محمّد بن عيسى بن عبيد» 
فلا أدري ما رأيه (ما رابه ) فيه ؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة)7". 

ومن الواضح انّ هذا ناظر للراوي لا للرواية. وكذلك ما يلاحظ 
من تضعيف الشيخ لبعض الرجال اعتماداً على هذا الاستثناء» منها: ماذكره 
في أبي سعيد الآدمىّ » قال: وهو ضعيف جدّاً عند نقاد الأخبار وقد استثناه 
أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادرالحكمة)!", ومثله قال في السياريّ 


.714 : الفهرست للنجاشئ‎ )١( 
.85٠ الرقم‎ » ١814 : الفهرست للنجاشى‎ .59/١ (؟) معجم رجال الحديث:‎ 


تفسير علي بن إبراهيم 


وهذا التفسير لعلّه من أقدم التفاسير الواصلة إليناء وأكثرها اعتباراً ويمكن 
الاستدلال على اعتباره : 

1- أن مؤلفه على بن إبراهيم + وهو من علماتنا النقات الذين يعتمد 
قل وو انا سي رقن ا عحبرك خرها كن اللوديية مالظ الك :لدب 
ارال اهديع ْ 

ات أعمياة التلباء متك تاليقه نح را على هز ا التسين :وف ادك 
منه » والعمل برواياته. 

" - أن ن علي ب بن إبراهيم ينقل عن رجال ورواة لهم شهرتهم في الوثاقة 
والاعتبار. 

5 - تصريح المؤأف نفسه في مقدّمة تفسيره بأنّكلٌ ما ينقله في كتابه» 
إنْما ينقله عن الثقات . حيث يقول: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إليناء 
ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم) , وهو 
تصريح منه في مدح رجال أسانيد التفسير » فيؤخذ بتوثيقه , وربّما رجّح على 
توثيق المتأخّرين عنه من علماء الرجال» لقرب عهده من رجال الأسانيد» 
قرت النهد له قاتارالكتيررقى أن يكو اكت سترفة بابسال ومعرفة عدمية: 

ومن هنا تبنّى السيّد الخوئيّ وثاقة الرجال المذكورين في تفسير القمّيّ 
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فيما لم يذكر فيهم مدح أو قدح في كتب الرجال ء واعتبره من التوثيقات العامّة 
لجميع الرجال المذكورين في هذا الكتاب» فلا يحتاج لتوثيق خاصٌ لكل 
رجل بصورة مستقلّة!')؛ وكذلك صاحب الوسائل ذهب لهذا الرأي. 

وقد قيل أنْ عدد الروأة في التفسير ( ) ) رجلاً ولو تمّ ماذكره « انيت 
وثاقة هدا العدد. 

ولكن هناك جماعة من العلماء الأعلام خالفوا رأي السيّد الخوئئّ © » فذكر 
بعض العلماء: ( أنه لا دليل على اعتبار كل رجاله). 

قال حول إسماعيل بن مرار: (إِنّ إسماعيل بن مرار مذكور في أسانيد كتاب 
التفسير لعلىّ بن إبراهيم » وقد التزم هو في تفسيره_كجعفر بن محمّد بن قولويه 
فى كامله ‏ بأن لا يروي إلا عن الثقة » فكانت هذه منه شهادة عامّة بتوثيق كل 
من وقع في أسناد التفسير » ولا بدٌ من الأخذ به ء فإنّه لا يقل عن توثيق مثل 
النجاشيّ » بل هو أعظم لكون عهده أقرب)(". 

أقول: رجع عن رأيه في كامل الزيارات ولم يرجع عن التفسير. 

(وهي معتبرة السند ؛ فإنٌ موسى بن بكر وإن لم يونّق صريحاً في كتب 
الرجال » ولكنه مذكور في أسناد تفسير علي بن إبراهيم الذي شهد _كابن قولويه - 
بواثاقة من فى أستاد كتابدء مضافاً إلى شهادة صفوان أن كتان موسئ ين بكر 
مالا يخعلف قيضا بةا 0 


.44/١ : معجم رجال الحديث‎ )١( 
.١الا/ل/4‎ : (؟) مستند -كتاب الصلاة‎ 
المستند _كتاب الصلاة : 7948/4؟.‎ )*( 


ال اشواء على علمالدرلية و لجال 


وهناك اعتراضات يمكن توجيهها لهذا التفسير: 

الاعتراض الأوّل: ريّما يعترض على بعض الرجال المذكورين في هذا 
العو سن ورد قي قرعا فى كنبو اناوه انها ملب دلالة 
التوثيق العام وإفادته في توثيق جميع رجال التفسير » ومن هؤلاء (أبو الجارود 
زياد بن المنذر) حيث وردت فيه بعض النصوص التي تدل على عدم اعتباره». 
والقدح فيه » وانحرافه وتغيّره بعد خروج زيد» في زمن الإمام الصادق بق 
وانقلب على عقبيه » حتى نسبت إليه فرقة الجاروديّة من فرق الزيديّة 
وتعرّض للذمٌ بشدّة في بعض الروايات » فهنا ربّما كان مراد القمّىٌّ في توثيق 
رجال التفسير معنى آخر؛ إذ لا يمكن له توثيق مثل هذا الرجل » مع أنه ينقل 
منه الكثير من هذا التفسير. 

ويناقش هذا الاعتراض: 

خ. أن هذه الروايات الذامة لذبي الجارود ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد 
عليها , فريّما كانت موضوعة ؛ وضعها المناوئون له » أو لأهل البيت 824 » وخاصّة 
انّأبا الجارود روى تفسيراً للقرآن الكريم عن الإمام الباقر 4 وينقل منه عليّ بن 
إبراهيم في تفسيره كثيراً » إضافة إلى أنّ هذا الوصف بأنّه شيطان صادر من 
الإمام الباقر 36 ولا يمكن ذلك ء لأنّه لم يكن منحرفاً في زمانه ل. 

يضاف لذلك انّ ابن الغضائريّ يقول حول أبي الجارود: (وأصحابنا يكرهون 
ما رواه عنه محمّد بن سنان » ويعتمدون على ما رواهمحمّد بن بكر الأرجنيّ )! "2 
فلو كان أبو الجارود ضعيفاً في روايته , لم يختلف الأمر بين 3 يروي عنه 


."1١ : رجال ابن الغضائرىّ‎ )١( 
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هذا أو ذاك» وفي الواقع انّ الطعن في محمّد بن سنان لا في أبي الجارود نفسه . 
فهذه العبارة تدلّ على اعتباره » وخاصّة انها صدرت من ابن الغضائريّ 
وقد قيل في حقه أنّه سريع القدح . 

ويقول الشيخ المفيد في الرسالة العدديّة عن أبي الجارود: بأنّه من الأعلام 
الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام , والفتيا والأحكام؛ الذين لا يطعن 
عليهم » ولاطريق إلى ذم واحد منهم. 

وهذه شهادة من الشيخ المفيد على اعتباره. 

ولم يظهر من الشيخ الطوسيّ الطعن فيه , فانه يقول فيه: زياد بن المنذر 
يكتّى أبا الجارود. زيديّ المذهب ء وإليه تنسب الزيديّة الجاروديّة. له أصل» 
ولدكتاب التفسير)!'افيكوق هن أصعاب الأضول: 

وكذلك النجاشيّ لم يظهر منه قدح فيه » ولكن ظاهر عبارته فيما نقله عن 
البخاريّ القدح فيه » حيث قال : ( يتكلّمون فيه قاله البخاريّ)'''» وهي من ألفاظ 
الذمٌ» ولكن لا يظهر موافقته له بالإضافة إلى أن هذا القول فيه صدر من غير 
الشيعة إذا كان المقصود من البخاريّ صاحب الصحيح من العامة » والمراد من 
قوله : (يتكلّمون فيه) أي يتّهمونه بالتشيّع »كما ذكر ذلك محقّق رجال النجاشيّ . 
وليس فيه ذمٌ بل مدح . 

والروايات في ذمه نقلها الكشىّ فحسب . وهي ضعيفة السند والمتن »كما يظهر 
لون انظ 


.١ "١ : الفهرست للطوسي‎ 01 


(؟) رجال النجاشى : ."88/١‏ 
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ومن هنا ذهب البعض إلى عدم وجود القدح فيه , وإلى اعتباره في النقل . 
وقد ذهب السيّد الخوئىّ : إلى اعتباره » قال عنه : ( ولكن الظاهر انّه موتّق )!". 

وقد أشكل على ما ذكر حول أي الجارود بأنّه لم يونّقه أحد من الرجاليّين» 
وأقااها ذ كه الدع المفيد في رسالته العدديّة » حيث ذكر أنهم من الأعلام 
الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام» والفتيا والأحكام » والذين لا مطعون 
عليهم . ولاطريق إلى ذم واحد منهم » وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات 
التادهور بين "اوثم دك رجواعة متهم ابو الجاروة تحمل ان التونيق المذكور 
راق مشاف القالن » حيت | ال ا ا 
مثل أبو مخلد وفطر بن عبد الملك7". 

؟ - على تقدير صحّة روايات الذمٌ فيه » فهناك روايات أخرى مرويّة عن 
أبى الجارود نفسه فى حياة الإمام الصادق بك تفيد ولاءه وإيمانه » فريّما انحرف 
لد إلى صوابه » ومثل هذه الظاهرة كانت تحدث 
لدى أصحاب الأْئمّة 8 بعد وفاة الإمام السابق» أو نتيجة لبعض الهرّات 
اللاجتماعية أو السياسية او غيرها من العوامل في أتباع أهل البيت 85 ومنها 
ثورة زيد » وكما حدث للواقفيّة والفطحيّة وغيرهم ممّن تغيّروا لشبهات عرضت 
لهم أو لأسباب أخرى لعوامل ذكرنا بعضها خلال هذه الدراسة » منها: ظروف 
التقيّة والارهاب التى عاشها الأْمّة 8 والشيعة . ممّا كانت تفرض إخفاء 
بعض الحقائق والمعتقدات الشيعيّة » بل ريّما حتى معرفة الإمام اللاحق » لم يمكن 


.17/5/5 : كتاب الحجّ للسيّد الخوئئ‎ .١179/4 : المعتمد فى شرح المناسك‎ )١1( 
.6 إفة جوابات أهل الموصل للشيخ المفيد:‎ 
.١18 بحوث فى علم الرجال:‎ )*( 
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التجاهر به في تلك الظروف. ممّا كانت تستوجب خفاءه حتّى عند بعض 
الشيعة » وقد رجع الكثير منهم إلى صوابهم بعد معرفتهم الحقّ » وزوال عوامل 
الانحراف » بل ربّما اعتمدوا على رواياتهم أَيّامِ انحرافهم أيضاً » دون الاعتماد 
على آرائهم » كما ورد في بني فضّالء لما ذكرناه بأنّ الانحراف العقائديّ 
لا يسلب وثاقة الرجل في نقله. 

ولكن ريّما يشكك في توبته » وأنّه قد وجدت فرقة زيديّة تتبتّى آراء 
أبي الجارود » وهي الجاروديّة » ولكن هذا لا ينافي توبته لاحقاً على تقدير 
صحّة تلك الاراء ونسبتها ابن الجارود » وانتساب فرقة منحرفة إليه لا يدل 
على تأييده لها ء كما نسبت فرقة الكيسائيّة لمحمّد بن الحنفيّة » والزيديّة لزيد 
ابن على مغل كما سنذكره. 

* - على تقدير عدم توبته» فإنّ انحرافه وتغيّره حدث بعد سنّة أو سبعة 
سنوات من إمامة الإمام الصادق ا9ة » لآنّ تغيّره كان بعد ثورة زيدء فلا يونّر ذلك 
في روايته لتفسير الإمام الباقر 32 . فإنّها كانت قبل تغيّره» ومن المقرّر الأخذ 
برواية الرجل قبل انحرافه » وإن لم يؤخذ بما يرويه بعد الانحراف , كما ذكروه 
حول البطائنيّ » إن المنحرفين ربّما اعتمد على رواياتهم قبل انحرافهم .كما 
ذكروه حول البطائنيّ » والغالب في رواياتهم التي نقلها التقات عنهم أَنّها قبل 
انحرافهم؛ لأنّهم بعد انحرافهم أصبحوا مذمومين منبوذين لا يقرب منهم الرواة» 
وخاصة الثئقات. 

5 - أثّنا رأينا الكبار من أصحابنا وعلمائنا الثقات اعتمدوا على روايات أبي 
الجارود » ومنهم القمّىّ في تفسيره» مع تصريحه في المقدّمة بأنه ينقل عن 
الثقات . ممّا يدفع الشبهات عن أبي الجارود ‏ ولا أقل من تفسيره. 


سر اضواء على علم الدرلية و الرجال 
ولكن ربّما يبرّر عملهم بما ذكرناه, بأنّ انحراف الرجل عقائديّاً ل يسلب 
الاعتبار عن روايته » أو أنّ الروايات قبل انحرافه . 

الاعتراض الثانى : ويعترض على تفسير القمّىَّ باعتراض آخره انّ هذا 
التفسير لم ينقل عن علي بن إبراهيم بالمباشرة . وإِنّما نقله عنه شخص آخرء 
أملى علىّ بن إبراهيم هذا التفسير عليه » وهذا الشخص هو ( ابو الفضل العبّاس بن 
محمّد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر نَيّةِ ) » وهو تلميذ عليٌّ بن إبراهيم , 
وهذا الرجل مجهول, لم يذكر في كتب الرجال بمدح وذمٌ ومن هنا تكون 
روايات التفسير ضعيفة ؛ لأنّ في سندها رجلاً مجهولاً. 

ولكن الملاحظ: 

١‏ - انه ليس مجهولاً تماماً» فقد ذكر اسمه في بعض كتب الأنساب» 
أمثال بحر الأنساب والمجديّ وعمدة الطالب» دون أن يذكر بقدح وذمٌ» وحين 
انضمٌ إليه عمل العلماء واستنادهم لهذا التفسير» واشتهاره عندهم » فإِنّ ذلك 
سيؤدّي لقوّة السند واعتبار التفسيرء وخاصّة على مسلك من يذهب إلى 
توثيق كل إمامّ لم يرد فيه ذم كما نسب للشيخ الطوسىّ. 

١‏ - يضاف لذلك ما يقال: انّ الشيخ الطوسيّ في فهرسته يذكر طريقاً صحيحاً 
لجميع كتب على بن إبراهيم ومنها تفسيره» ويصل في ذلك الطريق للقمّيّ 
نفسه » وبذلك يصحّح التفسير على طريقة تركيب الأسانيد. 

- ويمكن القول بأنّ على بن إبراهيم كان له تفسير كتبه بنفسه . كما يؤكّده 
لشيعنويد ند بجيف كرود الستود و ناه وكما كنى نان الندياء 
كانوا يملون كتبهم على تلاميذهم » لذلك أملاه القمّى على تلميذه؛ ولم تتصل 
إلينا النسخة الأصليّة التي كتبها على بن إبراهيم بنفسه . وإِنْما وصلت إلينا النسخة 
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التي كتبها تلميذه عنه » فهنا يمكن لنا ان نستخدم أساليب تحقيق الكتب في 
عدي متو« السك نظا بق رذ نالع هذا التفسير وروايات علي بن 
إبراهيم في هذا المجال في كتب الحديث الأخرى » فربّما أمكن لنا من خلال ذلك 
التوصّل إلى صحّة اتتساب هذه النسخة لعلىّ بن إبراهيم كما هي الطريقة المتّبعة 
في تقويم النسخ وصحّة انتسابها لمؤلّفها , ولا يشترط في ذلك وثاقة الناسخ. 

ولكن مما يؤسف له أنّ الكاتب التلميذ تصرف فيما أملاه علىّ بن إبراهيم . 
ليك على عليه وأخناك اانه طن الاشافات» كنا" بلاحط قار الشسييء 
وكما هو دأب بعض الناسخين والكتاب» حيث يتصرّفون في الكتاب» 
ومن هنا يلزم علينا أن نميز بين ما أملاه علىّ بن إبراهيم وما أضافه التلميذ. 

وعلى كلّ حال فإنّ هذه التشكيكات لا تستوجب وهن التفسير بعد اعتماد 
العلماء عليه وعملهم به واشتهاره عندهم » وحتّى أُولئك الذين يتشدّدون كثيراً 
ف تقيع الزوايات اععمدوا عاية »مك يدل على قرائن ومؤشرات اخرئ على 
57 

ولكن الإشكال المهمٌ على التفسير أنّه ذكر في بداية المطبوع منه (حدّثئني 
وحدّثنا خ ) أب الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن 
جعفر هة قال: حدّثنا أبو الحسن علىّ بن إبراهيم . 

فمن هو هذا الذي يقول حدّئني أبو الفضل . فهو مجهولء بالإضافة إلى 
مجهوليّة اعباس . ْ 

وقال السيّد السيستانيّ (حفظه الله ): ان واحداً من تلاميذ علىٌ بن إبراهيم 
جمع روايات تفسيره وررانات أبي الجارود في كتاب » واشتهر 5 الكتاب 
باسم تفسير علي بن إبراهيم . 


الم أخوة عن مذ اولي واوا 


أقول: وهذا هو الأظهر بل احتماله يضر باعتبار روايات تفسير علىّ بن 
إبراهيم المعتبرة سنداً من قبله » فهذا الكتاب أكثر إشكالاً من غيره)7"). 1 

ولكن يمكن القول: لا شكٌ أنّ التفسير مخلوط بغيره؛ لأنّه من تأليف وجمع 
شخص آخر غير عليٌ بن إبراهيم » تعرّض فيه للحذف والإضافة . ولكنه في 
الغالب يميّز بين أقوال على بن إبراهيم نفسه وأقوال غيره, فما أحرز أنّْها لعليّ بن 
إبراهيم فيجري عليها حكمها . 

الاعتراض الثالث : وربّما يعترض على التفسير : اشتماله على بعض الآراء 
والتفسيرات التي ربّما لا يستوعبها البعض .ء وربّما نسب إليه الغلوٌ. 

ولكن يمكن تأويل البعض منها بما يتلائم والمعتقدات الصحيحة . أو تحمل 
على بطون القرآن الكريم التي لا يعلم بها إلا أهلها كما ذكر ذلك السيّد الجزائريّ 
في مقدّمة الكتاب» أو يحمل بعضها على أنّها في مقام بيان التطبيق الجري 
أوشأن النزول لا الحصر. 

ولكن هناك اعتراضات على هذا التفسير ربّما يعسر الجواب عنها تضاف 
للإشكالات السابقة : 

الاعتراض الرابع : انّ القمّىّ وإن كان له كتاب التفسير » ولكن مابأ يدينا امّا انه 
ليس للقمَّ تماماً» أومختلط بكلام غيره حيث يلاحظ انّ تفسير علىّ بن إبراهيم 
مختلط بإضافات الككاتب »:وهدا ماتيوةئ إلى الالعياس فلا يدن اضل التفسير 
عمّا أضافه الكاتب » بل ربّما لم تكن إضافة تفسير أبي الجارود من عليّ بن 
راقم شغي رين الكامن فلو زد د كتروقس الستسير على تونق أبن 


6 بحوث فى علم الرجال : غ٠6.‏ 
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الجارود . ليشمله التوثيق العام في المقدّمة. 

ولكن يمكن أن يقال بأنّهِ يمكننا تميبز ما ذكره القمّىّ بما يصرّح فيه في 
هذا التفسير بعبارات تؤشّر على نقله عن القمّىّ بأنّه روي أو نقل أو قاله علىّ بن 
إبراهيم » وامًا الجمل التي لم يصرّح فيها بمثل هذه الألفاظ تكون لغيره» 
كما ذكرناه حول الاعتراض الثاني . 

ولكن مع كون الراوي مجهولاً -كما ذكرناه -فلا يحصل الوثوق بهذا التفسير 
أو بنقله عن على بن إبراهيم » بل ربّما يقال بأنّ هذا التفسير لا يعلم كونه للقمّىّ 
كما يشير لذلك المحقّق التستريّ في كشف القناع(١).‏ 

الاعتراض الخامس: ان العبارة المذكورة في مقدّمة التفسير. والتي تدلّ 
على توثيق رجاله » ليست من على بن إبراهيم نفسه , وإِنّما هي من الكاتب؛ لأنّ 
ما أملاه علىّ بن إبراهيم يبدأ بعد هذه المقدّمة . ولا اعتبار لتوثيقات الكاتب 
بعد أن كان مجهولاً » فانّه بعد التوثيق العام بصفحتين يذكر (وقال عليّ بن 
إبراهيم ) » ممّا يدل على انّ ما قبله ليس له. 

الاعتراض السادس: أنْ العبارة في المقدّمة على تقدير كونها من عليّ بن 
إبراهيم » وردت بهذا النصّ: «عن مشايخنا وثقاتنا) ء فأمًا أن يكون المراد من 
لفظة ثقاتنا انها وصف لمشايخنا » والمشايخ إِنْما تطلق على المشايخ المباشرين » 
فلا تدلّ على وثاقة غيرهم ء أو أَنّ المراد منها غير المشايخ فلا تدلٌ على وثاقة 
المشايخ أنفسهم . وعلى كلّ حال فهي مجملة . 

ولكن يمكن القول بقوّة الاحتمال الأوّل؛ فتكون عطف بيان؛ وعلى هذا 


(1١)‏ كشف القناع : غ1" 
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الاحتمال فلا تدل إلا على توثيق المشايخ دون سواهم , وربّما قوله: ١‏ ينتهى 
إلينا» أي وصل إليه من الثقات أو كتبهم , وامًا انّ جميع رواة الحديث من الثقات 
فلا يدل عليه . 

ولكن السيّد الخوئئّ : ناقش هذا الاحتمال بأنّ القمَىّ في مقام إثبات صحّة 
تفسيره » هو يتوقف على كل من ذكره فيه » لاخصوص من يروي عنهبالمباشرة.. 

بالاضافة لما ذكره بعض العلماء أواحتمله انّ هذه العبارة تعبّر عمًا كان يعتقده 
البعض بأنّ جميع ما ينقله الثقة معتبر؛ وذلك لأنّ الثقة لا ينقل الخبر غير المعتبر» 
وغير الموثوق به »كما ذكرنا هذه الفكرة عن صاحب الوسائل » وبعض القدماء 
حيث كانوا يعتقدون بأنّ الثقات لا ينقلون إلا الأخبار الموئوقة أو إلا عن الثقات. 

ولعلّ هذه العبارة في مقدّمة التفسير تشير لهذه الفكرة » مع انها غير صحيحة ؛ 
لان الثقفات ينقلون الأخبار الضعيفة » ويروون عن الضعاف . 

وقد بحثنا عن التوثيقات العامّة في موضع آخر ودرسها علماؤنا وخاصّة 
المتأخّرين بتوسع » فليراجع 

وعلى كلّ حال » فإنّ هذا التفسير فيه نوع من التأمّل في رواياته. 

الاعتراض السابع: ان بعض الرواة المذكورين في تفسير القمّىٌ قد ورد 
فيهم تضعيف في فهرست الشيخ والنجاشيّ نّ ؛ وهذا يدل على ان القمّىّ لاا يقصد 
توثيق من ذكره في التفسير. 

وأشكل عليه: ربّما كان الرجل ثقة بنظر القمّى لأَنّه كان من علماء الرجال» 
فيكون من موارد التعارض بين الجرح والتعديل . 

الاعتراض الثامن: انّ في التفسير بعض القرائن تدلٌ على انّ القمّيٌ ليس 
في مقام توثيق جميع رواة التفسير: 
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منها: بعض الروايات المرفوعة » حيث لا يمكن التوثيق فيها مع عدم معرفة 
رواة السند. إضافة إلى انّ بعضهم ممّا لا يمكن أن يحكم بوثاقته » مثل يحيى بن 
أكثر . 

وعلى كلّ حالء فانّه مع وجود الضعفاء وجداناً في كتابه » فانّه يحتمل كون 
الرجل المجهول منهم » مع ملاحظة روايته خارجاً عنهم في كتابه » ومع الشكٌ 
في الحجَّيّة نتمسّك باصل عدم الحجَّيّة » ولا يبقى وثوق بالخبر أو السند » وغاية 
ما يدلّ عليه كلامه أن ينقل عن الثقات على نحو الموجبة الجزئيّة » وان بعض 
رجاله من الثقات . وهذا الاحتمال يأتي في أكثر الكتب التي يتصدرّها مثل 
هذا الكلام » مع ملاحظة وجود الرواة الضعفاء في الكتاب. 

الاعتراض التاسع : وربّما يعترض على النسخة من التفسير الموجود بأيديناء 
وأنْه لا يعلم هي النسخة الأصليّة » وهناك قرائن تدلّ على عدم اعتبارها . 

ولكن ما ذكر السيّد الخوئيئ #: ( أن للشيخ الطوسيّ طريقاً معتبراً لتفسير القمَيٌ 
ذكره في فهرسته » وصاحب الوسائل 2 له طرق معتبرة لما رواه الشيخ في 
الفوترسية وزيز القتودك: القل باتعا تمه ساعن الونناكل هذا الكدات ا 

ولكن اشكل عليه: 

١‏ - أن طرق صاحب الوسائل وأسانيده لمرويّات الشيخ من الأصول والكتب 
عن طرايق الاجازة العامة إلى غناوين واسماء قلف الكدن مج قبل مشبابخه 
وإجازاتهم لا إلى النسخ الواصلة لصاحب الوسائل منها ء بحيث لكل نسخة من 
تلك الكتب طريق خاصٌ » ووصلت إليه من مشايخه عبر التاريخ » عن طريق 
المناولة أو القراءة أو السماع . وإِنّما له إجازة عامّة لجميع الكتب والأصول» 
وما النسخة من ذلك الأصل أو الكتبء فإنّما وصلت إليه من طريق الوجادة» 
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وأمّا تحقّقه من نسبتها لصاحبها فتعتمد على مدى خبرته في الكتب ‏ ووثوقه بها . 
وقد بيّن بعض طرقه وقرائنه في ذلك » وهي ليست بتلك الدرجة من الاعتبار 
لتكفي فى حصول الوثوق لغيره؛ وكذلك صاحب البحار وصلت إليه الكتب 
عق طاريق الإتجارة العاعة والؤجادة: 

7 أذ هذا التفشين وامعالة من كمعن القتدماءة وان وضيلت الستاحرين 
عن طريق الوجادة ؛ ولكن هذا لا يمنع من الاعتماد على هذه النسخة . أو غيرها 
من النسخ الواصلة للمتأخّرين من المتقدّمين ‏ كأكثر كتب الصدوق والمفيد 
والمرتضى والشيخ » فضلاً عمّن تقدّمهم »كالجعفريّات والمحاسن وقرب الإسناد 
للحميريّ » وغيرها ممّا وصل لصاحب الوسائل والبحار» وإن لم تصل عبرسلسلة 
السند عن طريق القراءة والمناولة والسماع , وإِنُما عن طريق الوجادة؛ بأن 
يعثر على نسخة من كتاب ويعتمد عليها » ولكرنٌ الغالب أنّ تلك النسخة استنسخت 
من النسخة الأمَّ» وإن كان الناسخ غير معتبر؛ لأنّه خطاط مثلاً» وبعد ذللك 
تستنسخ منها نسخ أخرى » وتشتهر بين العلماء » ويخطون عليها بالتأييدات 
وكل ذلك لا يمنع من اعتبارها » ولكن مع وجود قرائن وشواهد توجب الوثوق 
بصحّتها , ذكرت بعض القرائن والطرق في علم التحقيق الحديث : 

فنا اشفيا ف الكنان وسو ازلة يعي التلدانيرا فاه هناها وقراءة 
ومناولة؛ لأنٌ من طبيعة الكتب المشهورة قلّة اختلاف نسخها. 

وفيا كون السكذبغط أنه و القلماء المو تمي أء أم عا عادو تمسح 

ومنها: موافقة النصوص المنقولة في كتب السابقين » وخاصّة المعاصرين » أو 
المقاربين لعصر المؤلف مع ما يوجد في النسخة الواصلة للمتأخَّرين , وهذا الأخير 
من أفضل الطرق في إثبات صحّة النسخة ‏ والغالب توافق النسخ الواصلة إلينا 


الفصل الرابع : التوثيقات العامة 2 ظ 048 | 


مع ما نقل المصادر القديمة من الكتاب » وهو ممّا يثبت صحّة الكثير من النسخ . 
وكما في تفسير عليٌ بن إبراهيم فقد نقل عنه في الكتب السابقة » وتتطابق 
مع ما هو موجود في نسخة التفسير الواصلة إلينا)!". 

الاعتراض العاشر: ريّما يعترض على التفسير وبعض كتب القدماء 
-كالجعفريّات أنه وإن كان من الكتب المشهورة كما يلاحظ في كتب الفهارس 
والإشال يولك ادك إقداذى نيجه نن حيث الزيادةوالنقضان "فقن دكن 
في الفهارس أَنْهِ يشتمل على أبواب وكتب » ولكن ما هو الموجود يشتمل على 
أقل منها أو العكس ., أو ينقل عنه بعض النصوص في الكتب السابقة . ولكن 
في النسخة الموجودة غير مذكورة فيها » واختلاف النسخ هذا ممّا يسلب الاعتبار 
منها. 

وأشكل عليه : 

١‏ - ان اختلاف نسخ الكتاب الواحد بالزيادة والنقصان كان أمراً متداولاً 
في كتب السابقين » ومن النادر اتّفاق جميع نسخه. حتّى كتاب الكافي, 
فهناك نوع من الاختلاف بين نسختي الصفوانيٌّ والنعمانيّ » بل يظهر الااختلاف 
من حيث الزيادة والنقصان في كتاب التوحيد للصدوق والتهذيب للشيخ بسبب 
وجود الاختلاف بين ما نقل عنهاء وما هو موجود في النسخة الموجودة. 
فالاختلاف بالزيادة والنقصان لا يوجب سلب الاعتماد على النسخ المختلفة. 

؟ - انّكون عدد الكتب والأبواب المذكورة في الفهرس لبعض الموّلفات 
أقل منها في النسخة الموجودة عندناء لا يدل على التغاير بينهما ء فإِنّه رما 


"1 : حول وسائل الإأنجاب الصناعى‎ )١( 
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تسقط أسماء بعض الكتب من الفهارس ء مثلاً: كتاب الكافي يشتمل على 
كتاب القضايا والأحكام » ولم يذكر في كتبه في فهرست السجاشيّ »وكذلك 
يشتمل على كتاب العشرة » ولم يذكر من كتب الكافي في فهرست الشيخ ء 
فاختلاف أسماء بعض الكتب من الفهارس أمر شائع لا يصمّ أن يجعل دليلاً 
على اختلاف النسخ الموجودة مع ما هو مذكور في الفهارس. 

" - إِنْ اختلاف ما في الفهرس من عناوين الكتب مع ما هو الموجود في 
النسخ المتداولة للمؤلف » ربّما ينشأ من ذكر بعض المقاطع في نسخ الفهارس 
بعنوان كتاب مستقلٌ » وفي النسخ الواصلة إلينا بعنوان باب من كتاب آخر أو 
بالعكس » ومن أمثلته أنّ الشيخ عدّ في الفهرست من كنب التهذيب كتاب الأطعمة 
والأشربة » مع أنّ المذكور في التهذيب المتداول (باب الذبائح والأطعمة وما يحل 
ذلك وما يحرم منه) في ضمن كتاب الصيد والذباحة7". 

وذهب البعض: إلى أنّ كلام النجاشي إِنّما يدل على أنه لا يروي عمّن نبت 
شغلل قود ل علق اننال بورق الا عي يدت وفافي مك ةليل مدان 


وثاقة جميع مشايخه''". 
ولكق يمكق أؤريقا ل:] نكما تقيمه العز امو غبارته هو وكاقة لزجلا هده 


ذكر بعض العلماء: ( أمّا وقوع رجل في التفسير لا يدل على وثاقته )7"). 


)١(‏ وسائل الإنجاب الصناعى : ؟/9؟/,. 
0( حول وسائل الإنجاب الصناعى : .,/81١‏ 


مشايخ ا لنجاشى 


وهو من التوثيقات العامة » فانّه يظهر من النجاشيّ انّ جميع مشايخه ثقات» 
ويظهر ذلك من بعض أقواله في رجاله وانّه يتجنّب الرواية عن الضعفاء . 
وذهب لهذا الرأي الكثير من العلماء أمثال لانن مواد النتورية 
في مستدركه("» والسيّد الخوئئ # في المعجه!"', مستنداً إلى بعض أقوال 
الشيخ النجاشيّ , ونذكر بعض هذه الأقوال: 

منها: ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمّد بن عبيد الله بن الحسن بن عيّاش 
الجوهريّ: «١كان‏ سمع الحديث فأكثر » واضطرب في آخر عمره.. ورأيت هذا 
الشيخ » وكان صديقا لي ولوالدي » وسمعت عنه شيئا كثيرا » ورايت شيوخنا 
يضعفونه » فلم أزو عله شيك وتجتيته »وكان من أخئل العلم والأدب القويّ 
تطيي لشم وشييه اللقطط ب ليه لله ودك تعاب وما لبف تمن 1 

ومنها: ماذكره في ترجمة أبي المفضّل محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله 
بن البهلول: (وكان فى أوّل أمره ثبتاً ثيّ خلط , ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه 
ونشو ورا جنا كد لسر موف يقد كف | بيك ار تلك ني ارو رن ميد 


.68٠7/ : رجال بحر العلوم : ؟/97. مستدرك الوسائل‎ )١( 
.514/١ : (؟) معجم رجال الحديث‎ 
ل‎ 


ال اكوا ضف له ابوانة دجا 


إلابواسطة بيني وبينه)7"). 

وقال فى ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك بن عيسى بن سابور: «كوفي. 
كانقديا نر اديت قال | جمد ود الحسن كا نارريضم الحتيت رهما وترون 
عن المجاهيل . وسمعت من قال: كان أيضأ فاسد المذهب والرواية » ولا أدري 
كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي ابن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب 
ارا ْ 

وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران: «كثير السماع » ضعيف في 
مذهبه ) رأيته بالكوفة وهو مجاورء وكان يروي كتاب الكلينىٌ عنه , وكان 
في الوقت علو (غلوًاً) فلم أسمع منهشيقاً)0". ١‏ 

هذه الأقوال وغيرها ذكرت في بعض كتب الرجال كالمستدرك وغيره تدل 
على أَنّ مشايخ النجاتشرت كانوا من التقات ‏ لتجمّبه الرواية عن الضمفاء بالمباشرة. 

ولكن يظهر منه روايته عنهم بالواسطة كما قال: (إلا بواسطة بيني وبينه) » 
وقد وجّه العلماء روايته عن الضعفاء بالواسطة ء اما لأجل ا نٌّْالواسطة كانت تروي 
عن الضعيف حال الاستقامة والثبت » والاعتماد على الواسطة بناء على انّ عدالته 
تمنع عن روايته عنه ما ليس كذلك .كما وجهه بذلك السيّد بحر العلوم 
الطباطبائيّ » واختاره أيضاً في قاموس الرجال. وأنّالنجاشيّ أدرك عصر 
تخليطه لذلك لم يرو عنه » وإِنما روى عن مشايخ أدركوا عصر ثبته » ووجهه 
المحدث النوري بأن نقله بالواسطة كان مجرّد تورّع واحتياط عن اتّهامه بالرواية 


.٠١89 الفهرست للنجاشى : 5895» الرقم‎ )١( 
.؟١1 (؟) الفهرست للنجاشئ: ؟7؟١» الرقم‎ 
.١18 (؟) الفهرست للنجاشي : 75» الرقم‎ 
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عن المتّهمين ووقوعه فيه كما وقعوا فيه'''» فروايته بالواسطة يشير إلى 

وقد ذكر المحدّّث النوريّ أسماء مشايخ الشيخ النجاشيّ في مستدركه ‏ 
وعددهم اثنان وثلاثون » وذكرهم الشيخ المامقانىٌ في أآخر تنقيح المقال» 

ولكن أشكل على هذا الرأي في توثيق مشايخ النجاشيّ المباشرين » أن تعبيره 
الواسطة , فيمكن أن يروي عنه بلا واسطة لعلّة أخرى أيضاً ("). 

ولكن يلاحظ عليه : انّ تعبيره هذا يوكّد أكثر على انّه لا يروي بالمباشرة 
إلا عن الثقات , لذلك لو كان فيه ضعف فلا يروي عنه مباشرة , لأنّه لا يريد من 
تعبيره هذا وثاقة السند كلّه » بل المشايخ والرواة المباشرين » وهذا الاستثناء 
يؤكّد ذلك . 


.6١8/ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.50/7 (؟) تنقيح المقال:‎ 
.77 بحوث في علم الرجال:‎ )*( 


أصحاب الاجماع 


أصحاب الااجماع 


كلام الشيخ الكشى حول أصحاب الإجماع 

ومن التوثيقات العامّة ما ذكر حول أصحاب الإجماع . وانّه يدل على 
توثيق كلّ من روى عنه أصحاب الإجماع أو المشايخ الثلاث » وننقل الكلام 
الذي قيل في حىّ أصحاب الإجماع : 

قال الكشّىّ في رجاله -وهو أوَّل من نقل الإجماع على هؤلاء -: «أجمعت 
العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد 
لله لت وانقادوا لهم بالفقه , فقالوا أفقه الأُوّلين سنّة: زرارة ومعروف بن خربوذ 
وبريد وأبو بصير الأسديّ والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائفيّ » قالوا: 
وأفقه السنّة زرارة » وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسديّ أبي بصير المراديّ» 
وهو ليث بن البختريّ)!'. 

ثم أورد أحاديث كثيرة في مدحهم . وجلالتهم » وعلوٌ منزلتهم » والأمر 
بالرجوع إليهم . 

نمّ قال: (تسمية الفقهاء من أصحاب أ خياد اله 34 : أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصمٌ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون» وأقرّوا لهم بالفقه. من 


)01 رجال الكشي : 65" 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


دون أوائك السنّة الذين عددناهم وسمّيناهم سنّة نفر: جميل بن دراج وعبد الله بن 
مسكان وعبد الله بن بكير وحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وأبان بن عثمان 
قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -وهو ثعلبة بن ميمون_أنّ أفقه هؤلاء جميل بن 
درّاج » وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله اظة. 

ثمّ قال بعد ذلك: تسمية الفقهاء ومن أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن 31: 
أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصمّ عن هؤلاء وتصديقهم » وأقروا لهم بالفقه 
والعلم » وهم سنّة نفر أخر دون السنّة نفر الذي ذكرناهم في أصحاب أبي عبد 
لله اي منهم: يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بّاع السابريّ ومحمّد بن 
أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن يحيى بيّاع السابريّ ومحمّد بن أبي 
عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء 
وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب » الحسن بن علىّ بن فضال وفضالة بن 
يوب » وقال بعضهم : مكان فضالة عثمان بن عيسى » وأفقه هؤلاء يونس بن 
عبد الرحمن وصفوان بن يحيى)!'). 

ثم ذكر أحاديث في حقٌّ هؤلاء والذين قبلهم . 

وقد نظم العلامة الطباطبائيَ بحر العلوم حول أصحاب الإجماع الأبيات 
التالية : 


قدأجمع الكل على تصحيح ما يصحعنجماعةفليعلما 
وهم أولو نجابة ورفعة ‏ أربعةوخمسة وستة 


فالستة الاولى من الأمجاد أربعةمنهم من الأوتاد 


)00 رجال الكشي : 577. 


الفصل الخامس : أصحاب الإ جماع 


رار كيز امصوية تن ا عي 
كنز تتشيل بعد سعروف 
والستة الوسطى أولوا الفضائل 
جميل الجميل مع أبان 
والستة الأخرئ هم صفوان 
ثم ابن محبوب كذا محمد 
وماذكرناه الأصح عندنا 


ثمّمحمّد وليث يافتى 
وهوالذي مابيننا معروف 
ركيب ادتن من الارقل 
والتحورلةن هادان 
ويونس عليهم الرضوان 
كنذاك غسبة الث الجهذ 
وشداقول مومه خالفنا!' 


كلام الشيخ حول المشايخ الثلاثة 

وامّا حول توثيق صفوان وابن أبي عمير والبزنطيّ قال الشيخ الطوسيّ في 
أواخر بحثه عن الخبر الواحد في كتابه عدّة الأصول: (وإذا كان أحد الراويين 
مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل » فإن كان ممّا يعلم انه لايرسل إلا 
عن ثقة موثوق به » فلا ترجيح لخبر غيره على خبره » ولأجل ذلك سوّت الطائفة 
بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن محمّد بن 
أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا أَنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن 
يوثق به وبين ما اسند عن غيرهم )7'). 

وأوّل من نقل هذا القول في أصحاب الإجماع الكشّىّ في القرن الرابع 
الهجريّ , وبعده الشيخ الطوسي لأنّه هو الذي ا ؛ إضافة 
إلى انْ عبارته في العدّة عن الثلاثة فيها (وغيرهم) ج: نشير إلى وجود غير الثلاثة 


.35317/9/ : خاتمة المستدرك‎ )١( 


(؟) عدّة الأصول: 585. 


وا ع ارجا 


ممّن قام الإجماع على اعتبار مرسلاتهم ورواياتهم » وليس هنا إلا جماعة 
اصحاب الإجماع عند العلماء » ونقله ايضا ابن شهراشوب في مناقبه . 
والعلامة في رجاله ‏ وكذلك ابن داوود » ولكن الكثير من العلماء في تلك الفترة 
لم يتعردض له » وذكره الشهيد الثاني في شرح الدراية » ولكن بعد سنة الألف 
هجريّة تعدض له العلماء ونقله الكثير منهم » ولكن يلزم التأكيد انّ العلماء جميعاً 
اعتمدوا على نقل الكشّى للإجماع » ولم يتفحخصواباًنفسهم حال أصحاب الإجماع 
ليتوصّلوا من خلال تحصيلهم لهذا الرأي » فيكون الإجماع المنقول بالخبر 
الواحد » وليس من الإجماع المحصّل » وسنشير لهذه الفكرة. 


آراء في تفسير هذا الاجماع 


وقد ذكرت آراء لتفسير هذا القول في أصحاب الإجماع ؛ نستعرضها وما 
يمكن أن يلاحظ عليها: 

الرأى الأوّل: انّ المراد منه الإجماع على صحّة نقل هؤلاء ؛ ووثاقتهم. 
وجلالتهم » وحسن حالهم » دون نظر لمن قبلهم أو بعدهم من الرواة» ولاصحة 
الحديث الذي رووه؛ بل الإجماع على صدقهم بأنّ فلاناً أخبرهم . 

ونسب هذا التفسير لصاحب الرياض . والفيض الكاشانيٌ » ونسبه صاحب 
الفصول للأكثر . واختارهالسيّد الخوئئّ , ولعلّه رأي أكثر المتأخَّرين والمعاصرين. 

الرأى الثانى: الإجماع على تصحيح الروايات المنقول عنهم ونسبتها 
للإمام 20 لمجرّد صحتّها عنهم , فلو صم السند إليهم فالرواية صحيحة وموثوق 
بهاء لوجود قرائن على صحّتها , ولا يدل هذا القول على وثاقة الرواة» بل على 
الوثوق بالصدورء والنسبة للمعصوم 32 » حتّى لو روى أحد أصحاب الإجماع 
عمّن هو معروف بالفسق والوضع » أوكان مجهولاً أو وكانت الروايةمرسلة. 

ونسب الفيض هذا التفسير لجماعة من المتأخَّرين » ونسبه بعضهم للشهرة . 
واختاره صاحب الوسائل » ولعلّ هذا التفسير يلام تفسير الصحّة عند القدماء . 
وكما ذكرنا بأنْها بمعنى الوثوق بصدور الخبر » ولو من القرائن ؛ وليس المراد 
وثاقة الرواة» ويلائم أيضاً تعبير الكشَّىَ من (تصحيح أحاديثهم )» فإِنّه أعمّ 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


من الحكم بوثاقة الرواة. 

وذكر بعض العلماء: (إنْ الشيخ النراقيّ كالمشهور يرى اعتبار مرسلات 
اصحاب الإجماع). 

قال السيّد الخوئئ ني حول إسماعيل بن مرار: «فقد أرسل يونس عنه رواية . 
وإسماعيل وإن لم يويّق ولكن رواية يونس توثيق له؛ لأنه من أصحاب 
الإجماع)!"". 

قال السيّد الخوئي : «أشكل على الرواية من حيث الإرسالء فإنّ يونس 
يرويها عن بعض رجاله وهو مجهول)7"). 

وفعوى تسيو امن أميفات الجاع اليو سمه السعاة مان 
تصحيح ما يصمّ عنهم قد تقدّم الجواب عنها مراراً» وقلنا إنّه ليس المراد من 
معقد هذا الإجماع الذي ادّعاه الكشَّىَ عدم النظر إلى من بعد هؤلاء ممّن وقع 
في السند بحيث يعامل معه معاملة الصحيح » وإن كان الراوي مجهولاً ‏ أو كذاباً» 
فإنّ هذا غير مراد جزماً» بل المراد اتّفاق الكلّ على جلالة هوّلاء ووثاقتهم 
بحيث لم يختلف في ذلك اثنان» وبذلك يمتازون عن غير أصحاب الإجماع , 
فلا يتأمّل في الرواية من ناحيتهم لا أنه يعمل بالرواية ويحكم بصحُّتها على 
الإطلاق 0 وقد ظفرنا على رواية عمّن هو مشهور بالكذب والضعف». 

أشرنا إلى جملة من ذلك في كتابنا معجم الرجال ؛ فراجع إن شئت. 

نعم » لو تج ما ادّعاه الشيخ في العدّة من الإجماع على أن مراسيل ابن أبي عمير 
)١(‏ المستند _كتاب الصلاة: 1176/4. 


(؟) شرح العروة الوثقى ( تقرير بحث السيّد الخوئئ ني ) : كتاب الصلاة للسيّد 


الخوئئ : 177/8. 


الفصل الخامس : أصحاب الإجماع 0 


وأضرابه بمنزلة المسانيد بدعوى أنّ هؤلاء لا يروون إلا عن الثقة حكم في 
المقام بصحّة الرواية » لكنّه لا يتمٌ »كيف والشيخ :يك نفسه لم يعمل بمراسيل ابن 
أبى عمير فى كتاب التهذيب » فيظهر أنّ تلك الدعوى اجتهاد منه ».كما نبّهنا 
علتدف الكنات الموبون 0 

ويشكل على هذا التفسير إضافة لبعض الإشكالات التي سوف نذكرها بالنسبة 
للتفسير الثالث: ان الإجماع على صحّة رواياتهم لا يجتمع مع طرح بعضها 
عند العلماء مع وجود أصحاب الإجماع في سندها؛ لأنّ هذا الإجماع مطلق 
يشمل الجميع ولم يقيّد بالبعض ليحمل عليه » فلابدٌ من تفسير الإجماع بمعنى 
آخر لا يلزم منه هذا التقييد. 

الرأى الشالث: توثيق الرواة المباشرين لأصحاب الإجماع » أي من روى 
عنهم أصحاب الإجماع بالمباشرة فحسب . لا من كان قبلهم للمعصوم َه . 

الرأى الرابع : توثيق هؤلاء الأصحاب ومن كان قبلهم في روايتهم للمعصوم . 
دل هذا امير ظلق:وثاعقاهن كاق قزل المعصوع كه بالتوفيق السا و لكين 
لو لم يوجد نصّ خاصٌ على ضعف الراوي. وينسب إلى جماعة منهم السيّد 
الدامادء والشيخ البهائيّ, والعلامة 00 والحبدة مخ ذاوه والعيهيد 
والمجلسيّان » والعلامة بحر العلوم » وغيرهه'") 


أدلة الرأى المشهور ومناقشتها 
وقد أشكل على التفسير الثالث بإشكالات عديدة يمكن توجّهها للرابع 


.١77/4 : كتاب الصلاة للسيّد الخوئئ‎ )١( 
.589 (؟) يلاحظ أصول علم الرجال:‎ 


أضواء على علم الدراية و الرجال 
بل لغيره من التفسيرات غير الأوّل » نذكر هنا بعضها مع ذكر الأدلّة التي ذكروها 
في الاستدلال على صحّة التفسير الثالث ومناقشتها : 

الدليل الأوّل: يمكن أن يستدلٌ لتوثيق من روى عنه أصحاب الإجماع 
بما ذكرناه سابقاً » انّ رواية التقات عن رجل تدلّ على وثاقة ذلك الرجل الذي 
نقل عنه الثقات » فيكون نقل الثقة عنه دليلاً على توثيقه ؛ وذلك لأنّ بناء أجلاء 
الأصحاب وأعاظمهم_كأصحاب الإجماع_على عدم الرواية عن الضعفاء . 
فسواء قلنا إِنّ الثقة لا ينقل إلا عن الثقة» أو قلنا انّ أجلاء الثقات وكبارهم 
لا ينقلون إلا عن الثقات » فمصدر هذا الإجماع هو هذه الفكرة » وان : أجلاء الثقات 
لا ينقلون إلا عن الثقات. 

ويعترض عليه : 

١‏ - أن مجدّد نقل الثقة أو أجللاء الثقات عن رجل لا يدل على وثاقة ذلك 
الرجل » فإنَ الثقات منهم لم يتقيّدوا بالنقل عن الشقات ؛ فالقول بأنّ طريقة 
أجلاء الأصحاب على عدم النقل عن الضعفاء لم يثبت كقاعدة كليّة . 

نعم » ثبت ذلك في حقّ ثلاثة منهم : (محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى 
ومحمّد بن أبي نصر البزنطيّ ). 

ولكن قال النجاشيّ في جعفر بن بشير: «(روى عن الثقات» وروواعنه») 
وهو يقتضي وثاقة من يروي عنهم . 

ويرد عليه: انّه لا وجه لاستظهار الحصر من العبارة المذكورة لأنّ إبات 
روايته عن الثقات لا ينفي روايته عن غيرهم . 

لا يقال: إِنّ العبارة لما كانت في مقام المدح فلابدٌ أن تدلٌ على الحصر؛ 
لأنّ رواية الشخص عن الثقات أو رواية الثقات عنه لا تستوجب المدح 


الفصل الخامس : أصحاب الإجماع ١‏ 


ولا تميّز لجعفر بن بشير عن غيره في ذلك » بل هو ثابت لكثير من الرواة 
حتى الضعفاء منهم . 

فإنه يقال: المراد من العبارة إكثاره الرواية عن الثقات., وإكثار الثقات 
الرواية عنه » وهذا مدح له في مقابل من يكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل , 
كمحمّد بن خالد البرقيّ » حيث يعدّ نوعاً من القدح والذمٌ فيه. بالإضافة: 
نّنا لم نجد أحداً -مهما بلغ من الجلالة والعظمة_لا يروي عنه إلا التقات حبّى 
انّ الأئمّة المعصومين +24 كثيرأً ما روى عنهم الوضّاعون والكذّابون(". 

الدليل الثانى : انّ الواقع الخارجئّ خلاف ذلك فائنا رأينا بان أصحاتب 
الإجماع نقلوا الروايات عن الضعفاء أو نقلوا الروايات الضعاف » فقد روى 
اعت الإجماع عن الحكم بن عتيبة » وقد ذكر الكشّي عدّة روايات في 
ذمّه("'» وروواعن عمروبن جميع الأزديّ » وقد ذمّه الشيخ والنجاشي'!'» وذكر 
السيّد الخوئئّ يك شواهد عديدة على رواية أصحاب الإجماع عن الضعفاء!؟). 

الدليل الثالث: انّ الشيخ الطوسيّ نفسه ناقل هذه المقولة لم يلتزم بهذا القول. 
فقد طرح بعض الروايات لأنّها مرسلة أوضعيفة , مع انّ فيها أو مرسلها أحد 
أصحاب الإجماع , أو المشايخ الثلاث »كما سنذكره. 

إذن فمثل هذه العبارات إِنّما تدلٌ على وثاقة هؤلاء وجلالتهم » ولا تدل 
على أكثر من ذلك . 


.١5 قاعدة لا ضرر:‎ )١( 

(؟) رجال الكشى : .١1‏ 

(؟) رجال الشيخ : 59؟. رجال النجاشى : .٠١‏ 
(غ) معجم رجال الحديث: ١/8ل.‏ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


الرأى الخامس : وذكر بعض الأعلام: ١ن‏ هذه الجملة (تتصحيح ما يصمّ 
عن جماعة ) تعني: قيام الإجماع على فقاهة هذه الجماعة واستيعابها وفهمها 
لكلام الأئمّة 0 وأساليبهم . بحيث كان غيرهم من الرواة يراجعونهم في 
الروايات لتصحيحها , وكانوا يعرضون عليهم الكتب أو الروايات لتصحيحها. 
وخاصّة لوكانت الروايات منقولة بالمعنى » حيث لا يفهم كل راو مغزاها . بل ربّما 
تلخ ل قهمها فى هل تلك الروايةايما يل قنيه يسمراذ الاقينام ؤفة »الذلك كنانوا 
قوق الرراناك قلن امنا هزه الكرا ماين ا ع مطتميتها ولق خذ اهن 
محور إجماع الأصحاب واتّفاقهم على تصحيح ما يصمّ عن جماعة » أي قام 
الإجماع على انّ ما يصحّحه هؤلاء هو صحيح ومعتبر)). 

وحين يتعرّض لتفسير الأفقه في روايات الترجيح بالمرجّحات يقول: 

(فان الأنقيفة توجحب أقدريتة الروايئة لمتعال الفيورة لأ الككين فق 
الروايات منقول بالمعنى » وهو يحتاج لفقاهة وانتباه» وكثيراً ما يشتبه على 
الجاهل معرفة المقصود , وخاصّة لو كان معناه دقيقاً علميّاً »فمعرفة أسلوب 
الأئمّة 4 في إلقاء التعليمات والفتاوى , ومعرفة أصول الشريعة وأهدافها. 
ومعرفة المدارس المعارضة لأهل البيت 84 .كلها تدخل في معرفة مراد 
الأنمّة ا من كلامهم » فالمراد من الأققهيّة سعة الاطّلاع على الأمورالدخيلة في 
فهم مراد الأئمّة 0 وتلقّي الأحكام الشرعيّة منهم » فهو الأعرف بإدراك 
المطالب » فانّه يوجد بعض الأفراد يسمعون الكلام دون أن يتوجّهوا للقرائن 
الحالية والمقاليّة المرتبطة به» ومدى دخلها في تحديد المعنى » بل الفقيه يفهم 
ذلك » وقد ينقل الأفراد القضايا والأحاديث عن بعض المستمعين ويسجّلونها 
كآلة التسجيل » دون أن يروا ضرورة لنقل الخصوصيّات المحتقّة بها والتي توجب 
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تحديد المعنى وتوضحه. بل لا يتنهون للخصوصيّات أثناء كلام وزمان الصدور 
ومحيطه » والإنسان الواعى هو الذي يفهم ارتباط الكلام بالمقام» فالأفقه هو 
الذي يعرف كيف ينقل الكلام مع جميع شؤونه المحفوفة به, وامّا غير الأفقه 
فريّما يعتقد بعدم دخل الكثير من الخصوصيّات الدخيلة فى فهم المراد ولذلك 
فليا :نهذ هو المرادمن الأفقة» واعله لذلك'توى ان عمسن ابن أذيكة يعراطن 
وو اناد التي سمعها من الرواة حتَّى التقات منهم » بل الأفاضل . على زرارة 
ليأخذ برأيه فى اعتبارها وعدمه » ولعلّه بهذه الفكرة يرتبط الرأي المعروف وهو 
(الإجماع على تصحيح ما يصمٌ عن جماعة ) ولا يرتبط بالمعاني التي ذكرت له. 
إذن فالفقاهة لها دخل في كيفيّة النقل وخاصّة فيما لو كان النقل بالمعنى» فإِنّ 
غير الفقيه ربّما يغيّر ويبدّل فى المعنى » والغالب هو النقل بالمعنى » فانّ الذاكرة 
غير قادرة على حفظ جميع الخصوصيّات وخاصّة لو لم يكن الناقل فقيهاً)١"".‏ 
ولكن ما مراده من هذا الرأيّ: فأمّا أن يكون مراده أَنّ هذه الجملة تدلّ على أن 
هؤلاء معروفون بالفقاهة ومعرفة الحديث لذلك يرجع إليهم في تقويم الروايات» 
ولكن على هذا التفسير لا يدل على صحّته رواياتهم » وهو ينافى ظاهر الجملة. 
أو أنّ مرادهم أَنّ ما عرض عليهم وصحّحوه يكون صحيحاً ومعتبراً» فعلى 
هذا التفسير تصمٌ الروايات . ولكنٌ السؤال كيف نثبت أَنّ هذه الرواية عرضت 
عليهم وصحّحوها ؟ 
ولعلّ نظير هذا الرأي ما ذهب إليه البعض فى تفسير عبارة الكشَّىٌ فى أصحاب 


)١(‏ فى أصول علم الرجال: 897 تعرّض لهذا الاحتمال انّ معقد الإجماع (انْ كلّ ما صححوه 
من الروايات والفتوى فهو صحيح ) ويناقشه: «وهذا الاحتمال كما ترى فإنٌ مدلول 
العبارات هو الصدور عنهم والحكم بصحته وهذا المدلول يوهن ذلك الاحتمال». 


1 سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


الإجماع (انقادوا لهم بالفقه ) » وانّ المراد منها: (ومعنى ذلك أنّ هؤلاء السمّة 
-وفي مقدّمتهم زرارة-كانوا مرجع الاختلاف والشبهات)» » ثمّ يذكر بعض 
الشواهد على أنّ الرواة والأصحاب كانوا يعرضون مسموعاتهم ومرويّاتهم 
على الزواة الكبار :كا طرهن عسرين اذئنة كناب هوا ريعةملن رارع 

الدليل الثانى على الرأي المشهور ومناقشته . 

وربّما يقال حول هذا الإجماع: بأنّ هذا الإجماع ليس تعبّديا » بل لأنّ 
علماءنا أحرزوا انّشأن هؤلاء وطريقتهم الرواية عن الثقات» وإلا فلو قلنا بأَنٌ 
هذا الإجماع يدل على وثاقتهم فحسب دون وثاقة من يروون عنه » لاأنحصر 
اثّفاق وإجماع علمائنا على وثاقة ١1‏ أو 18 من الرجال فحسب .ء وهذا خلاف 
الواقع . 

ويلاحظ عليه: 

١‏ - أن الإجماع لم ينعقد على مجرّد وثاقتهم فحسب , بل قام على وثاقتهم 
واللإقرار والانقياد لهم بالفقه والعلم » بل والأفقهيّة »كما يلاحظها المتامّل في 
عبارة الإجماع » وهي مزيّة عظيمة لا يشاركها بها غيرهم » ويدلٌ على ذلك 
ان تعبير الكشّىّ عنهم (الفقهاء ) لا مجرّد الأصحاب. 

؟ - ذكر البعض ومن خلال الإحصاء والاستقراء » انّ الإجماع على الوثاقة 
لم يتحقق في غير أصحاب الإجماع . ظ 

* - يمكن أن تدلّ هذه العبارة أنْهم لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة على 
نحو الموجبة الجزئيّة لا الكلّيّة والحصر » فلا تدلٌ على وثاقة أسانيد رواياتهم 


53)“معرفة الحديق :15 
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- 


جميعاً » وربّما كان امتياز هؤلاء انهم يكثرون النقل عن الثقات في مقابل من يكثر 
النتقل عن الضعاف والمجاهيل , ولا شكٌ أن النقل الأُوّل ابد 

4ه .ويؤكد التفسير الذئ ذكرئاء :وان هذا التغيين يدل على :وكاقة اصبحات 
الإجماع فحسب . دون وثاقة من يروون عنه , ان رواية هؤلاء عن رجل لوكانت 
دالّة على وثاقته لكانت رواياتهم من مصادر علماء الرجال وخاصّة القدماء 
في توثيق الرجال استناداً لرواية اصحاب الإجماع عنهم . مع أنّه لم يعتمد 
ف كنك :الخال والففه خيز المسدسى تاه عان نواتيق: الرجال اربوا اضبعات 
الكمماع شنم ونع لد لوكان لبان وشاع لأهمّيّة الأمر. 

- ويدلٌ على هذا الرأي وهو توثيق خصوص هؤلاء » أو قيام الإجماع على 
توثيقهم ‏ انّ أبا داود فهم هذا المعنى من كلام الكشّيّ ‏ حيث عبّر في رجاله 
العظيي :8 أ جدمة التصارة على فائية عش رعلا ذل تاقوا فى تعظمي 0غ 
وكذلك ابن شهرآ شوب في معالم العلماء عبّر بالتصديق بدل التصحيح: «أجمعت 
العصابة على تصديق سنّة من فقهاء أصحاب الإمام الصادق 7)391". 

إشكالات أخرى على أصحاب الإجماع 

وكذلك يلاحظ على التفسير الذي ذهب إليه البعض من اعتبار جميع رجال 
السند ببعض الملاحظات نشير إليها إجمالاً وإن كان في البعض منها تأمّل: 

١‏ - عدم التزام القدماء به. لذلك طرحوا روايات في سندها أصحاب 
الإجماع , وإِنْما فهموا من هذا التعبير جلالة قدرهم . 


.7١9 رجال ابن داود:‎ )١( 


(؟) كلَيّات في علم الرجال: 187. 


ال تود قا جل الا اتاد 


؟ - بدأ التصريح بهذا الإجماع بصورة واسعة أو الأخذ بهذا التفسير. 
بعد العلامة الحلَىّ » دون أن يكون لهذا التفسير وجود قبل العلامة , بحيث يرتّبون 
عليه الأثر في توثيق الرجال. 

“" - أن نقل قول الكشئ هو نقل للإجماع بخبر الواحد ء ولا يعتمد عليه 
وليس هو من الإجماع المحصّل لسائر العلماء » بل أقوال العلماء تنتهي لقول 

- مخالفة بعض العلماء لهذا التفسير ممًّا يوهن حصول الإجماع والاثّفاق 


عليه . 
© - أنه من قبيل الإجماع على الدلالة وتفسير العبارة» ولا أثر له مع 
العلم بالمستند. 


١‏ - أنه إجماع على موضوع خارجيّ لاعلى حكم شرعيء ولا أثر له؛ 
لأنّ معقد الإجماع وهو تصحيح خبرهم » موضوع خارجئ. 

وأجيب عنه: انه يكفي في شمول الأدلّة كون المخبر به ممّا يترتّب على ثبوته 
أثر شرعيّ » ولا يجب أن يكون معقد الإجماع هو الحكم الشرعيّ نفسه. 

7 - أنّ عبارة الكشّئّ مجملة المراد» وليس لها ظهور في هذا المعنى» 
فلا يعلم إرادته لهذا التفسير ؛ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

والملاحظ فى عبارة الكش عن أصحاب الإمام الباقر والصادق ييه انها 
مدن على جر الجماع فى النسئة ديل تسمل (الأؤليق النتهاء من أمستحاية)» 
وإِنّما السنّة أفقه الأوّلين» فيجب أن يشمل الآراء في تفسيرها لغير السنّة أيضاأ. 
وهذا ما لا يقولون به. 

ثم أنّ عبارته الثانية والثالئة حول أصحاب الصادق والكاظم والرضا 840 
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لا يعلم انّ المراد منها مثل الأوّل فلا ينحصر الإجماع بالسئّة » أو يختصٌ بهمء 
وهذا يوجب الإجمال في العبارة ؛ وإن كان القدر المتيقّن منها هم السئّة. 

6 - أنه إجماع على التصحيح والتصديق » وليس إجماعاً على هذا التفسير» 
فالكشَىّ نقل الإجماع على التصحيح والتصديق ولم ينقل إجماعهم على هذا 
الراقئ وهو توثيق جميع الرواة الذين يأتون بعدهم , »ليكون هذا الرأي تفميزا 
لهذه المقولة » وفرق بين الموردين » فالكشيّ قال: انهم أجمعوا على تصحيحهم 
وتصديقهم » وربّما كان المراد منه التصحيح هو التصديق وأنّ العطف عطف 
بيان. ولم يقل : أجمعوا على هذا التفسير وهو توثيق الرواة من بعدهم للإمام نائة . 

وغيرها من الملاحظات التي يمكن ملاحظتها على هذا الإجماع . 


المشايخ الثلاثة 


نمك اذ نلتزم بالتفسير الذي ذكر لأصحاب الإجماع بالنسبة للمشايخ 
الثلاثة » وهم ابن ابي عمير وصفوان والبزنطىّ » وذلك لثبوت وثاقة من يروون 
أو يرسلون عنه إلى المعصوم ‏ لا لأجل الاعتماد على قول الشيخ في حقّهم . 
حتّى يحتمل كونه اجتهاداً منه» ولا لأجل انّهم من الثقات الأجلاء فلا يروون 
إلا من الثقات حبّى يناقش فيه . وإِنّما الدليل على ذلك: 

١‏ - لأجل استقراء حالهم وطريقتهم ‏ فعلمنا على سبيل القطع بانّهم لا يروون 
ولا يرسلون إلا عن الثقة. 

؟ - صراحة العبارة في هذا التفسير وانّهم لا يرسلون إلا عن ثقة , فلا يمكن 
حملها على مجرّد جلالتهم .كما يحتمل ذلك فى العبارة الواردة فى أصحاب 
ل 2 ِ 

فالملاحظ الفرق بين العبارتين , فالعبارة الواردة في حقٌّ الثلاثئة صريحة 
فى توثيق من يروون عنه » وما عبارة الإجماع فليست صريحة في ذلك 
دك ذهب بعض الأعلام إلى هذا الرأي في المشايخ الثلاث. 

وأشكل على هذا التفسير : السيّد الخوئي بقوله : 

١‏ - ولكن هذه الدعوى باطلة . فإنّها اجتهاد من الشيخ قداستنبطه من اعتقاده 
ننوية الأضصخات بين مراسيل هؤلاء وأسانين غيزهم+ وهذاالاتيقة: إذ لعل الشيخ 
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قد استفاد هذا الرأي من دعوى الكشَّئٌ في الإجماع على تصحيح ما يصمّ عن 
جماعة » وقد عرفت ما فيها. 

؟" - إضافة إلى انّ الشيخ بنفسه ذكر رواية محمّد بن أبي عمير عن بعض 
اصحابنا » عن زرارة » عن ابى جعفر اف ثم قال فى كلا الكتابين: «فاوّل ما فيه 
الةافوهل :وما هد اأسبيلة ديعا رضي الأخباز افد ةك قالدعن 
رواية فيها ابن محبوب » وقد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء''2. ويذكر شواهد 
لذلك : ( وحكي عن المعتبر: ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب 
منعنا ذلك؛ 3 في رجاله من طعن الأصحاب ف أؤاةا رعسل الشفم ان 
يكون الراوي أحدهم . 

ويؤيّد ذلك: ان الشيخ ناقش في موضع من التهذيب في بعض مراسيل ابن 
أن عورد هاا ول 

وكذلك ممّا يؤيّد عدم أخذهم بالرواية ولوكان فيها ابن أبي عمير» ما ذكره 
الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن حذيفة بن منصور: انّ شهر رمضان 
لا ينقص عن ثلاثين يوماً » وعلّق عليها الشيخ: «وهذا الخبر لا يصمّ العمل به 


إفرة 
بوجحوه)) 2 . 


وذكر السيّد الخوئئ # في التنقيح: (نعلم قطعاً بأنّ صفوان أو غيره من أضرابه 
روى عن غير الثقة ولو فى مورد واحد» ولو لأجل الغفلة والاشتباه » ويحتمل أن 
يكون الرجل في الحديث مثلاً من جملة ما روى صفوان فيه عن غير الثقة » 


.187 - التهذيب: ج ؛» باب علامة أوّل شهر رمضان » الحديث /الاغ‎ )١1( 
التهذيب : ج8» الحديث ؟'ا5ة.‎ (0 


(*) التهذيب: ج 4» باب علامة أوّل شهر رمضان » الحديث /الاغ- 87غ4. 


عر اضواء على علع الدرلية و الرجال 


فمجرّد رواية مثله عن رجل لا يقتضي وثاقة الرجل عندنا)!". 

- بالإضافة إلى ما ذكرناه انّ عبارة الشيخ في العدّة بالنسبة للثلاثة 
فيها (وغيرهم)» ممّا يدل على عدم انحصار هذا الرأي في الثلاثة » بل يشمل 
غيرهم ممّا قام إجماع الأصحاب فيهم » وهم أصحاب كماع ونا انهم 
لا يقولون بهذا الرأي في أصحاب الإجماع , ففي الثلائة كذلكء وإِنّما يحمل ‏ 
على نفس المعنى الذي حملنا عليه مقولة الكشَّىَ في أصحاب الإجماع. وانّه 
يدل على وثاقتهم وجلالتهم » لا على توثيق من يروون ويرسلون عنه. 


لكن يمكن الجواب :عن هذا الاشكالات: 

١‏ - أنّنا لا نستند في هذا الرأي في الثلاثة لقول الشيخ » بل لتتبئع واستقراء 
حال هؤلاء الثلاثئة وملاحظة عدم روايتهم عن غير الثقات عمليّا . 

؟ -. بالاضافة إلى ملاحظة الفرق بين السبارة الواردة فى حي أصخات 
الإجماع والعبارة الواردة في الثلاثة» فإنّ ماذكر حو امات الإجماع 
كما تقلتا العيا:ة الإجماع على تصحيح ما يصمح عنهم , والتصحيح ربّما لأجل 
احتفاف الخبر بقرائن توجب صحّته واعتباره» لا لأجل الرواية عن الثقات» 
لذلك لا يكون الإجماع على تصحيح رواياتهم دليلاً على وثاقة من ينقلون عنه 
لو كان مجهولاً » وما العبارة حول الثلاثة فهو ( انهم لا يرسلون ولا يسروون إلا 
عن ثقة ) » وهذا القول يكون دليلاً على وثاقة من يروون عنه لو كان مجهولاً. 

ولكن إِنّما يعتمد على نقل هؤلاء الثلائة فيما إذا لم يعارض نصٌّ خاصٌ 
معتبر على تضعيفه » وإلا قدّم النضّ الخاصٌ على التوثيق العامٌ؛ أوسقطت 


.7178/١ : كتاب الطهارة للسيّد الخوئئ‎ )١( 
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حجَّيّة قول الرجل من باب التعارض من باب الشك في حجّيّته »كما ذكرناه. 

وذهب بعض العلماء: أَنّ المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. 
تبعاً للشيخ » ولكنّ الاعتبار بالرجال والمشايخ المباشرين لهم فقط , ولا يشمل 
غيرهم » فيما لو نقلا عن رجل بالواسطة » فهذا لا يدلٌ على اعتبار الرجل » 
كما أنّ رواية أحد المشايخ الثلاث عن رجل كما تدلّ على وثاقته كذلك تدلّ 
على إماميّته » فيئبت بالنقل عنه صحّة قوله ومذهبه . 

ذكر السيّد السيستانئّ (حفظه الله ): «أنّه بعد تسليم كفاية نقل الأكابرة التوثيق 
كما هو الصحيح في صفوان والبزنطيّ وابن أبي عمير إِنّما يكفي مع عدم المعارضة 
بالتضعيف)(١).‏ 

وذكر بعض الأعلام حول المشايخ الثلاث: 

انّ رواية الثلائة: صفوان وابن أبي عمير والبزنطيّ عن رجل دليل على 
وثاقته لتصريح الشيخ في العدّة: ١لا‏ يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة » ولذاساوت 
الطائفة بين مراسيلهم وأسانيدهم)(". 

ولكن ربّما يعترض على مراسيلهم: أنّنا نرى في أسانيدهم انهم قديروون 
عن أشخاص حكم بعدم وثاقتهم في كتب الرجال» لذلك لا نعلم هل المرسل 
عنه من هؤلاء الأشخاص أو من الموثوقين » وعليه فيكون التمسّك به من 
باب التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص كما ذكره المحقق وتبعه 
بعض الأعاظم. 1 


لله كتاب الصلاة: .8٠١‏ 


(؟) عدّة الأصول: ١/10م8.‏ 


ل أضواء على علم الدراية و الرجال 


وأحا عله عضن العلناء:([ انما ووواغق الضبهعفا فى بات السحتحتات 
لا الأحكام الإلزاميّة » وقاعدة التسامح في أدلّة السنن 553 عند القدماء »). 

وأجاب بعض الأعلام : ( أن (لا يروون ولا يرسلون ) مشتملة على كبرويتين 
(لا يروون) و (لا يرسلون)» ومن روايتهم عن بعض الأفراد الذي يعتقد بعض 
الرجاليّين ضعفهم تخصّص الكبرى الأولى وهي (لايروون). ولا يلزم من 
ذلك أن تكون التمسّك بالكبرى الثانية (لايرسلون) من باب التمسّك بالعامً 
في الشبهة المصداقيّة المخصّص ء لذلك يعتمد على الكبرى الثانية » وتسبقى 
على عمومها وإطلاقها دون تخصيص؛ لأنّ التخصيص متعلّق بالكبرى الأولى 
(لا يروون)؛ ولكن تخصّص بالنسبة لمن ورد فيه ضعف » وأمّا المجهول فيمكن 
توثيقه بهذه الجملة إذا ذكر في السند , وامّا الثانية فلم تخصّص ء فربّما إذا كان 
في الشخص ضعف ذكروه صريحاً ‏ وأمّا من لم يذكروه فقد أحرز اعتباره لذلك » 
فإن هذه الجملة في قوله: «لا يروون») تخصّص بمن ورد فيه قدح وضعف » 
وتبقى على اعتبارها وإطلاقها بالنسبة للرجل إذا كان مجهولاً ووقع في 
السند » فتكون دالّة على اعتباره »كما أنّ مراسيلهم معتبرة» وإِنّما يخرج منها 
خصوص الضعيف . 

وربّما يعترض على المعرفة في قوله : (عرفوا)» بأنّها مبنيّة على الحدس؛ لأنّهم 
لا طريق لهم لاكتشاف انّ فلاناً لا يروي إلا عن ثقة. فكيف عرف الرجاليّون 
مشايخهم » ومن يروون عنه ليقولوا: انهم لا يروون أو لا يرسلون إلا عن ثقة ؟ 
وإِنّما من باب الحدس قالوا نهم كذلك ‏ فربّما كان مشايخهم أو من يروون 
عنه ليس من الثقات. 


والجواب: ان مشايخ الأفراد انذاك ومرويّاتهم كانوا محدودين بموجب 


الفصل الخامس : أصحاب الإ جماع 3 ظ 00 ] 


إجازاتهم » فكان الرجاليّون آنذاك يعرفون أسماء مشايخهم ومن يروون عنه ‏ فلم 
يصدر قولهم: (عرفوا) عن حدس واجتهاد منهم , وإِنّما عن معرفة لمشايخهم . 
وكانوا يذكرون في تراجمهم أنهم يروون عن فلان وفلان» وأَنٌ مشايخهم 
فلان وفلان » بل انهم كانوا يذكرون أسماءهم في إجازاتهم ولذلك فكان لدى 
كل واحد منهم فهرس لما رواه من الكتب لا من قولهم » وبالنسبة لهؤلاء الثلاثة 
كانوا مختصّين بنقل الروايات من كتب الثقات وكانوا يضعون لها فهرس 
ويجيزونها لتلاميذهم , ولذا ذكر الشيخ الطوسيّ انّ فهارس كتب الأصحاب 
كانت موجودة ولكن لم يكن لها فهرس 0000 وليست هذه الفهارس سوى 
ما اجيزها » فعلى هذا يكون المشايخ معلومين » بل كثيراً ما كانوا يحدّدونهم 
بأنّ فلاناً لم يرو إلا عن عشرة أفراد » وكذا الباقي »كما هو مذكور في كتب 
الرجال » كما هو الأمر في زماننا » حيث يقال: انّ فلاناً تلمذ على فلان وفلان. 

ولكن إِنْما يجدي نقل صفوان أو غيره من الثلاثة فيما إذا لم يعارض بتضعيف 
لذلك الرجل من قبل الشيخ أو النجاشي. فمثلاً: صالح النيليَّ نقل صفوان عنه 
وإن كان نقل صفوان في غير صالح دليل على وثاقته » ولكن فيه لا يدل على 
الوثاقة؛ لأنّه قد ضعّف من قبل النجاشيّ 

والملاخظ : أن محخدابن أبن غمين رحلان: أهدهجاامدن الظيقة العاسة 
وهو يروي عن الصادق لذ » والثاني من الطبقة السادسة أي من أصحاب الكاظم 
والرضا والجواد 2 وهو يروي عن أصحاب أي عبد اللّه فهما اثنان» وقد ذكرنا 
شواهد على ذلك , وتوثيق الأوّل محل تأمّل!"". 

ولكن يلاحظ على بعض الأعلام بما ذكره السيّد الخوئئ : «أَنْه قد رأينا 


. تقرير الفقه للمصئتف  بحث الصلاة للسيّد السيستانى : 71 » مخطوط‎ )١( 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


روايتهم عن الضعاف ‏ وهذا ما يوجب الشكٌ في مراسيلهم . وفي المجهول 
الذي يروون عنه؛ إذ يمكن أن يكون من الضعاف,ء ولا دافع لهذا الشكَ 
والاحتمال» ولو كانت روايتهم دليلاً على وثاقة رجل » فلماذا لم يعتمد 
الرجاليّون من زمان الشيخ إلى زماننا على روايتهم » لتكون من مصادر توثيق 
الرجل » ولكن لم يتعّض لذلك النجاشيّ والعلامة وابن داود وابن طاووس 
وحبّى المتأخّرين » بالاضافة إلى أن الشيخ اقل هذه المقولة ركها ره روايات 
في سندها احد الثلانة. 


الشهرة 


الشهرة 

الشهرة جابرة أو كاسرة؟ 

وقع البحث بين العلماء حول الشهرة القائمة على الرواية هل أنْها جابرة للرواية 
الضعيفة سنداً . وإعراض المشهور عن رواية قويّة سنداً كاسر لقوّتها وموجب 
لوهنها ؟ 

ذهي أكثر الغلماء »ان الشهرةتجائرة وكاسرة وتنا ذعن عضن الغتلماء إلى 
عدم كونها جابرة وكاسرة » منهم الشهيد الثاني وابنه صاحب المعالم والمحقق 
الأصفهانء! ''؛ وكذلك صاحب المدارك » والسيّد الخوئئّ » وذكر في مفتاح 
الكرامة عن المولى التستريّ والسبزواريّ انه لا يحتفل بإجماع ولاشهرة 
ولا بالأخبار التي ليست بالجوامع العظام!". 

وذهب الشيخ النراقيّ في المستند' "': ان الشهرة لا تجبر الروايات العاميّة) , 
ولكنّه في موضع آخر منه!*) ذكر: «ويدلٌ عليه صريحاً خبر منصور الذي 


.١١١ قواعد الحديث:‎ )١( 
."٠/4 (؟) مفتاح الكرامة:‎ 
المستند: ؟/6586.‎ )*( 
.هملال/١‎ : (غ) المستند‎ 


لمر اشواء على علماندولية والرجال 


لوكان فيه ضعف فبالشهرة مجبور)!'". 

وعلى كلّ حال » فإنّ أكثر العلماء ذهب إلى انّ الشهرة جايرة وكاسرة . 

فلوكانت هناك رواية ضعيفة السند » ولكن اشتهر العمل بها والافتاء بمضمونها 
بادا الهاافن العلناءت قهز» الشهزة تج طنعات سكذ ها االو كنات 
الرواية قويّة السند ولكن اشتهر عدم العمل بها وأعرض عنها العلماء » فهذه الشهرة 
على الإعراض توهن تلك الرواية وتكسر قوّتها. 

بل ان الشهرة على العمل تزيد من قوّة الرواية الضعيفة » والشهرة على 
الإعراض تزيد من وهن الرواية القوّية؛ لأنّ الرواية لو كانت ضعيفة سنداأ ومع 
ذلك عمل بها المشهور بالرغم من ضعفها » فهذا يدل على توفر عناصر القوّة 
فيها لتوجب عمل المشهور بها بالرغم من ملاحظتهم لضعفها ؛ وكذلك لو أعرض 
المشهور عن الرواية القوّية فمع ملاحظتهم لقوّتها ومع ذلك أعرضوا عنها بالرغم 
من قوّتها , فهذا ممّا يدل على قوّة وهنها وضعفها. 

أقسام الشهرة 

ونحن نعلم أنّ الشهرة تنقسم لثلاثة أقسام: الشهرة العمليّة والشهرة الفتوائيّة 
والشهزة الروايية: 

القسم الأوّل: الشهرة العمليّة : فيما لو علمنا بأنّ المشهور قد اطّلعوا على 
الرواية واستندوا إليها وعملوا بها في فتاواهم » ولا يكفي مجرّد نقلها ووجودها 
في كتب الحديث » بل لابدّ من (إحراز الاستناد ) إليها في مقام العمل من قبل 
العلماء في فتاواهم لذلك تسمّى الشهرة الاستناديّة . وهذه الشهرة هي التي وقع 


."814/١١/ : مستند الشيعة‎  )١( 
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البحث انها جابرة وكاسرة أم لا؟ 

القسم الثانى : الشهرة الفتوائيّة : وتعني أن يكون المشهور قد أفتى بمضمون 
الرواية وحكمهاء ولكن اما انّنا (إنحرز) عدم استنادهم إلى الرواية في العمل 
والفتوى أو (ن: نشك) في استنادهم إليها . فمثل هذه الشهرة لا توجب قوّة الرواية 
الضعيفة » أو ضعف القوّية ووهنها . لعدم استنادهم ونظرهم للرواية هذه » فكيف 
تكون شهراتهم مؤثّرة فيهاء امّا انهم لم يطّلعوا عليها أو اطّلعوا عليها 
ولكن لم يستندوا إليها. 

وذكر السيّد البروجرديٌ #6 وتبعه أتباع مدرسته: أنّ الشهرة الفتوائيّة بين 
القدماء حجّة يمكن الاعتماد عليها في الاستنباط » وأنّ متون فتاوى القدماء كانت 
رواياتهم » فإذا اشتهرت فتوى عندهم ودوّنوها في كتبهم ففي الحقيقة هي رواية 
مشهورة تلقّوها من المعصومين يدأ بيد » وتكشف عن نظرهم 8 » ولكنّ شهرة 
المتأخّرين ليست معتمدة على متون الرواياتء وانّما هي معتمدة على 
استنباطاتهم النظريّة . 

وقد أشكل بعض الأعلام على هذا الرأي في كتاب التعارض ء ومن إشكالاته : 
ليس هذا الرأي على نحو الموجبة الكلَيّة؛ لأنّنا رأينا بعض فتاوى القدماء فلم 
نجدها متون الروايات بل تصرّفوا فيها. 

القسم الثالث: وامّا الشهرة الروائيّة: وهي اشتهار نقل رواية معيّنة من 
الأصحاب وكثرة الرواة الثقات لها عن المعصوم , بما يقل عن التواتر ويزيد على 
الواحد وهذه الشهرة هى التى تعتبر من مرجّحات الروايات المتعارضة » 
ولا ترتبط بما نحن فيه. 0 


5-7 أضواء على علم الدراية و الرجال 


آراء العلماء حول الشهرة 

إذن فيدور البحث حول الشهرة العمليّة » فهل هي جابرة حقَّاً وكاسرة أم لا؟ 

الرأى الأوّل: ذهب البعض إلى عدم كون الشهرة جابرة وكاسرة؛ لأنّ 
القهره فى تفذنها الاتوستب 31 الظىوالطاج لاعتو سو الشو شما :ان 
يقوم دليل بالخصوص على اعتبار هذا الظنٌ الناشىء من الشهرة ؛ وليس هناك ': 
و دل يدل عل لكر ونال هو الذلئل علي عنعا ل اللسهرة سل تين لذ 
عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة » فهى تدلّ على اعتبار الشهرة الروائيّة فحسب » 
وعلى تدر ولالنهانعلن اعبار الشهرة بصورة اف :اتنا تدلٌ على اعتبارها 
وتأثيرها في مقام التعارض كما هو مورد الروايتين » ولا تدلّ على اعتبار الشهرة 
وتأنيرها فى الرواءةااللمتردة إذا كانت ينه لس العتورة ميا نل كما 
تدلٌ على أنه لو تعارضت روايتان وكلاهما حجّة : ولكن في إحداهما توجد 
ميزة الشهرة دون الأخرى » تقدم المشهورة » ولك ن كلامنا في جبر الشهرة للرواية 
الضعيفة المنفردة لتجعلها معتبرة » لا في مرجّحيّتها للرواية المعتبرة المعارضة 
روا قمر ف او 

فإذا كانت الشهرة من قسم الظنّ ولا دليل في الخصوص على اعتباره. 
فالشهرة فى نفسها غير معتبرة وفاقدة للحجيّة » فكيف تعطي الحجَّيّة لغيرها 
وك اقول الزواية ارق حك جزفاقل لد ل يليت لبن الجر فيو 


الرأى الثانى : مع ملاحظة بعض الاختلاف بين العلماء في شروط الشهرة 
الجابرة والكاسرة: 


بعضهم ذهب إلى أنّ الشهرة جابرة وكاسرة مطلقاً» وفي كلّ مورد » واستدلٌ 


الفصل السادس : الشهرة 5 


على ذلك : 

١‏ - بعموم المقبولة والمرفوعة , باعتبار الشهرة في كل مورد ولا تختص 
فى مورد التعارض » بل تدلّ على حجّيّة الشهرة مطلقاً ؛ وهى عامّة تشمل 
الشهرة القائمة على العمل بالرواية . 1 

ولكن يشكل على ذلك: ان الشهرة إنما تفيد لو كانت بين (الأصحاب) 
كنا هو مقا المقيولة 1 ول تقنمل الفهرةيزن الفلماو تند الأصعا دبل الشهرة 
(بين أصحابك) أي المعاصرين للأَمّة كك » إضافة إلى ما ذكرناه من إرادة 
الشهرة الروائيّة في مقام التعارض . 

<وقهب البعقن إلى اغعقار الفتهزة الماضلة بين علباكنا لشتني 
لأنهم أقرب عصراً من الأْنمّة 4 وأعرف بحال الرواية» فإذا عملوا بالرواية 
دلّ ذلك على وجود قرائن وشواهد على اعتبار تلك الرواية الضعيفة بحيث لو 
كانت :واصلة الينا لعملذا بهاء ولكتها شياعت والععيف غيلنا اطول اللامناق 2 
وامّا شهرة المتأخّرين أو متأخّري المتأخّرين فلا تجدي في اعتبار الرواية 
لأنْها لا تكون إلا عن اجتهاد منهم . 1 


ولكن يلاحظ عليه: انّ هذه الشهرة إِنَما توجب جبر الرواية على هذا الرأي 
بشروط » ولابدٌ من إحرازها ليمكن القول بجابريّتها : 

الأوّل: أن تكون بين المتقدّمين. 

الثانى : أن نحر ز استنادهم في عملهم إلى هذه الرواية الضعيفة. 

الغالت: هع عدوا على قرائن أوجديت الوتوق بالخبرء ومفل هذه القراكدق 
معتبرة عندنا وتوجب الوثوق لدينا» فلابدٌ من إحرازها ومعلوميّتها واعتبارها 
عندناء أو إحراز انهم إِنْما عملوا بالخبر لأجل وثاقة رواته -مثلاًوهذا يفيد 
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في الخبر المجهول السند. 
وأمّا إذا لم تحرز هذه الأمور فإنّ دليل حجَّيّة الخبر لا تشمله؛ لأنّ الدليل 
عار حكن كير القن وو انيار رحن عد لسر اناق الرواة أو إحراز ضعفهم . 
أو الدليل قام على حجّيّة خبر الموثوق به . والمراد من الوثوق هو الشخصيّ 
كما ذكر في محلّه » والمفروض عدم حصول الوثوق الشخصي فعلاً مع عدم إحراز 
هذه الأمورء ودليل حجِّيّة الخبر هو سيرة العقلاء وهو دليل لبَىّ يقتصر على 
القدر المتيقّن وهو الذي يحصل الوثوق فعلاً منه؛ لأنّ الشكٌ في الحجّيّة مساوق 
لعدمها. نعم » لو حصل من شهرة القدماء الوثوق الشخصيّ فعلاً فيكون هذا 
الخبر حجّة أو أحرز انّ عملهم به لأجل وثاقة الراوي. 1 

وكذلك فإنّ إعراض القدماء كاشف عن وجود قرائن أوجبت وهنها نهاء ولكن 
هذه القرائن اختفت علينا» وقد اطّلعوا عليها لقربهم من زمان المعصومين 840 , 
فيمكن اطّلاعهم على قرائن لم نطلع عليها. 

ولكن يلاحظ غليدبها ذكرناه ف الجابرية اته يتوق على اراز تلك الامو 
ومعرفة تلك القرائن » وأمًا إذا لم يعلم أن تلك القرائن لو اطّلعنا عليها لأفادت 
الكسر والوهن عندنا. فهنا لا يؤثّر إعمراضهم في وهن الخبر. إلا أن يقال 
بماسنذكره: أنٌّالحجّة الخبر الموثوق به » ومع إعراض القدماء فلايحصل وجداناً 


الوثوق بالخبر » فتسقط حجّيّته . 
وربّما يقال: ا تعمل المشهور بخبر يكثف عن توثيقهم لرواته » وإلا لم 
يعملوا به. 


ولكن : ذكرنا أكثر من مرّة انّ عملهم ربّما لأجل اقترانه ببعض القرائن التي 
ريّما لو تععدفنا عليها لم تكن معتمدة عندنا افعملهم لا يدل على تو نك الرواة. 
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* - أنّ الشهرة العمليّة تفيد الوثوق والاطمئنان بصدور الرواية أو عدم 
صدورهاء والملاك في حجَّيّة الرواية هو حصول الوثوق بها لا مجرّد خبر الثقة » 
فمن حصل له الوثوق منها فهي حجّة له. 

ولعلّ هذا الرأي فيه نوع من الصواب », على اعتبار انّ الملاك في حجَّيّة 
الخبر هو افادته للوثوق بصدوره , والشهرة موجبة لذلك. 

ولكن هذا الوجه متوقق .على كون الشهزة بين القندماء مين الذيين عاهوا 
فترة الغيبة الصغرى أو ما يقاربهاء وكذلك تتوقف على إحراز (استنادهم) في 
عملهم إلى الرواية الضعيفة » وامّا مجرّد الشهرة الفتوائيّة فلا تفيد الوثوق دون 
إحراز استنادها للرواية ؛ وكذلك إعراض المتقدّمين عن رواية موجب للوثوق 
بعدم اعتبارها . ولا أقل من التوقّف فيها . فلا تحرز حجّيّتها » والشكٌ في الحجّيّة 
مساوق لعدمها . وخاصّة لو قلنا ان الملاك في الحجّيّة الوثوق فلا وثوق» ولو 
قلنا انه خبر الثقة فدليل حجَّيّة خبر الثقة لا يشمل الخبر المعرض عنه عند المشهور 
وخاصة السيرة فإنّها دليل لبَْ يقتصر فيها على المورد المتيقن. 

- وذهب بعض الأعلام انّ الشهرة إِنْما تجبر السند فيما لو كانت الرواية 
منقولة عن كتاب مشهور معمول به عندهم » وبالطبع يكون للكتاب المشهور عادة 
طرق متعدّدة بعضها ضعيف وبعضها صحيح ومعتبر ‏ ويذكر الشيخ الطوسيّ مثلاً 
طريقاً ضعيفاً له » بينما له طرق أخرى صحيحة لم يذكرها » فمثل هذه الرواية 
المشؤورة ان التي نقلت عن كتاب مشهور تكون معتبرة » وان ذكر الطريق 
الضعيف لذلك الكتاب» ولم يذكر الشيخ -مثلاً الطريق الصحيح . كما قيل في 
الحسن بن محبوب انه من أصحاب الإجماع وله كتاب مشهور. 

وقد ذكر عن عبد الله بن الحسن أنه لم يوثق » ولا وجه لاعتباره بانجبار خبره 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


بعمل الأصحاب .» لعدم كون الكتاب من الكتب المشهورة المعتمد عليها بين الفقهاء . 
فالكتاب المشهور الذي يعتمد عليه الفقهاء له هذه الميزة» بأنّه لا يلاحظ 
مله كقير ا 6وائة يجين الرزؤابة التعيقة الى لشفو لهامحة. 

وقد ذكر فى كتاب الربا: بأنّ جابريّة الشهرة على أساس نظريّة حساب 
الأسسبالاك رتراك اللدون عيك أن جه نهر العدلية ع كون الروا زو الطميقة: 
في كتاب مشهور » ممّا يرفع من درجة الاحتمال إلى مستوى الوثوق بالصدور. 
والوثوق هو الملاك في حجِّيّة الخبر. 

- وذهب الميرزا جواد التبريزيّ كما ذكر ذلك في درسه: (أن الرواية 
الفنفيقة لوكاتك معهالنة الأحتياط وشائلها رواينة قوت موافةة الأشضاط: 
ومع ذلك عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة » فهذا العمل يكون جابراً اضعف 
الوواية ؛دوأمًا ل كانت الزوابة موافقة الأخعناط وعمل كها الامتحات»فهذا 
العمل لا يدل على جبر ضعفها؛ إذ ربّما كان عملهم لأجل الاحتياط لا لأجل 
الاستناد للرواية الضعيفة »). 

١‏ - وذكر الشيخ العراقيّ في شرحه على التبصرة مشيراً إلى وجود قائل 
من معاصريه بأنّ الشهرة العمليّة غير جابرة ولا كاسرة » ولكنّه لم يصرح باسمه . 
ثم يناقشه بأنّه يلزم منه فقه جديد , قال: ( ثم إن الخلاف في نقصان الركعة 
من جهة وجود القاطع المبطل ولو سهويّاً مستنداً إلى بعض الأعاظم » متشبّتاً 
ببعض نصوص مطروحة عند الأصحاب ء ولكنّه بملاحظة بنائه على التصحيحات 
الرجاليّة بلا التفاته إلى عمل الأصحاب في صحّته » ولا اعتنائه بإعراضهم في 
وهنه ) التزم بالصحّة من جهة النصٌ المزبور. 

ولكن لا يخفى انّ مثل هذا المشي في الفقه يورث فقهاً جديداً يعرض عنه 
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المخالف والمؤّالف , فتمام النظر في زماننا هذا إلى كيفيّة مشيهم في الأخذ 
بما عملوا وطرح ما طرحوا؛ إذ لا يوجب مجرّد التصحيح قوّة السند, مع بنائهم 
على الطرح »كما لا يضر ضعفه مع بنائهم على الأخذ)!'. 

إذن فالملاك في حجِّيّة الخبر ليس مجرّد خبر الثقة ونقله مع إعراض الآ 
حم لبو يي ا د 

7 - ما ذكره الشيخ الوحيد الخراسانٌ في درسه » حيث بحث أوَّلاً حول 
كون الشهرة جابرة :وثانياً خولكون إعراض المشهوزكاسراً 

ما الأدل عقو ل الحم فذكرء ذاقا أن تقول بان الع الحكة حو حب الحقة 
أو الخبر الموثوق به. 

فإذا قلنا ان الخبر الحجّة هو خبر الثقة ربّما يقال: ان عمل المشهور توثيق 
عملي لسند الرواية لا يقل عن توثيق النجاشيّ » فيدخل الخبر في دليل الاعتبار 
الدال على حجَّيّة حجَيّة (خبرالثئقة )»). 

ولكن يظهر من كلام كثير من العلماء وحتى القدماء» ان طريقة القدماء في 
العمل بالخبر لا تتبع وثاقة الراوي . لنكتشف من عملهم التوثيق العمليٌ » بل تشمل 
الخبر المحفوف بالقرائن وإن كان الراوي ضعيفاً كما يظهر ذلك من كلام 
المجلسيّ الأوّل في شرح من لا يحضره الفقيه!'). حيث يشهد ان جميع ما في 
الكافي والفقيه صحيح ؛ ولكن مرادهم من الصحيح ليس بحسب وثاقة الراوي» 
ّنا نقطع بوجود روايات ضعيفة السند فيهما ء وكذلك الفيض الكاشانيٌ في 


)010 شرح تبصرة المتعلمين : 11 . 
إل روضة المتّقين: ١/66م.‏ 


عر أضواء ملى حلم ادولية و لوال 


الوافي » يقول: (ريما كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد 
بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه» كوجوده 
في كثير من الأصول الأربعمائة وكتكرّره في أصل أو أصلين... وجرى صاحب 
كابى الكافى والنقية عا متنا زف المتعلمين فى إطلاق الصديع .يذ 

والحبٌ العاملىت فى الوسائل”!'): «انّ رئيس الطائفة فى كتابى الأخبار وغيره 
فح علماتنا إلى 50 الاسطلاة لعي نيد كثيرا ما يعتمدون على 
طرق ضعيفة مع تمكّنهم من طرق أخرى صحيحة) » فقدماء الأصحاب كانوا 
بعدلو و تروايات حميفة البق 

والشهيد الأوّل في الذكرى: «وقد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه 
في شرائع الشيخ أو الحسن بن بابويه يه عند إعواز النصوص . لحسن ظنّهِم به 
وان فتواه كروايته » وبالجملة تنرّل فتاويهم منزلة رواياتهم)7". إذن فكانوا 
يعتمدون علق القرائق لأ على 'وثاقة البننفحست. 

وصاحب المعالم في المنتقى » قال!*: ( فإِنٌ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح 
لاستغنائهم عنه فى الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر وان اشتمل طريقه 
على ضعف ). 1 

وقد ذكرنا كلام الصدوق في مقدّمة الفقيه ‏ حيث يعتمد على الكتب المشهورة 
وعليها المعوّل. 


.١١/١ الوافى:‎ )١ 


( 
؟) وسائل الشيعة: .67١/‏ 

( تذكرة الشيعة فى أحكام الشريعة : /اة. 

( 
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) 
ص 

ا 


غ) منتقى الجمان: .١١‏ 


الفصل السادس : الشهرة 

وكذلك الشيخ في مقدّمة الاستبصار حيث يشير انه يعتمد على كلّ خبر 
مقترن بقرينة توجب العلم » ويذكر القرائن كظاهر العقل والعموم ؛ دون أن ينحصر 
عمله بقوّة السند » وقد ذكر في العدّة في ذيل البحث عن العدالة في مجال ترجيح 
أحد الخبرين: «وكذلك القول فيما يرويه المتّهمون والمضعّفون وإن كان هناك 
ما يعضد روايتهم ويدلٌ على صحّتها وجب العمل به)١١).‏ 

وامّا لو قلنا انّ الخبر الحجّة هو الخبر الموثوق بهء أي الذي يفيد الوثوق 
والاطمئنان بصدوره عن المعصوم » والمراد من الوثوق الوثوق الشخصيّ 
لا النوعي » فهنا من عمل المشهور بخبر يحصل الوثوق بصدوره لناء لآثهم إنّما 
عملوا بخبر لحصول الوثوق لهم . 

لكن يشكل عليه : 

١‏ - أن تلك القرينة التي أوجبت الوثوق لهم » لا نعلم بأنّها توجب الوشوق 
لنا لو وصلت إليناء إلا إذا عثرنا على تلك القرينة لنرى مدى إفادتها للوثوق لنا. 

وقد ذكرنا ان الدليل على حجّيّة الخبر هو سيرة العقلاء وهي دليل لبَّ يقتصر 
فيها على القدر المتيقّن » وهو ما لو حصل الوثوق الشخصيّ فعلاً منهاء وامّا 
مع الشكٌ فيها وفي قرائنها فلا تشملها سيرة العقلاء. 

؟ - أنّنا اطّلعنا على قرائنهم التى اعتمدوها فى حجِّيّة الخبر » فرأينا ان 
نوالا تورجب الوقوق لقا أو مسنها لادلا ران اععارها را تلك 
القرائن كانت على ضوء مبان وقواعد لا يعترف بها. 


“* - الو توافقت قرائنهم مع قرائننا» فتفيدنا شهرتهم » اما لو ثبت اختلافهما 


.١6١1/١ العدّة فى أصول الفقه:‎ )١( 


م أضواء على علم الدراية و الرجال 


فلا يوجد طريق للاعتماد على الشهرة العمليّة والفتوائيّة . وعلى تقدير اتّحادهم 
معنا في القرائن » ومع ذلك يشكل الاعتماد على الخبر؛ إذ يمكن اشتباههم 

وبإيجاز: فلو اختلفت القرينة التى اعتمدوها عن القرينة المعتبرة عندنا» 
أو احتمل الاختلاف فلا تفيد الشهر . 

وإن فرض اتّحادهما فإنّ الاحتفاف بالقرينة لوحده لا يجريء بل إِنّما 
هو لأجل افادة الوثوق الشخصيّ والخارجئ. إذن فهذا يعتمد على مقدّمتين : 

الأولى : التوافق في الكبرى » وانّ هذه القرينة هي قرينة عندنا أيضاً. 

الثانية : التوافق على التطبيق . 

فلو كان الخبر كذلك وكما يفيد الوثوق الشخصي لهم يفيده لناء فيكون 
الخبر معتبراً عندنا أيضاً ‏ امّا لو لم يحرز اتّحادنا معهم في القرينة» فلا يحصل 
جبر السند ولا الوثوق الشخصيّ لاختلاف القرينة » أو احتمال الخلاف. 

- الشهرة المعتبرة هي التي تفيد الوثوق والاطمئنان » ولكن أكثر الشهرات 
لاتفيد ذلك وجداناً؛ وذلك لأنّه لوكانت شهرة حمَّاً بأن نقل الرواية أشخاص 
متعدّدون بصورة مستقلّة » دون أن يعلم أحدهم بالآخرء فهذا يوجب الاطمئنان 
العرفىّ » وما لوكان المدرك للمشهور واحدا اويحتمل ذلك » فلا يوجب الوثوق » 
والقلاهي ات أكتر ليوات كد لاني ناه نوريا شع لتر قن كوا اه 
وبعد ذلك تنقله سائر الكتب. 1 

الثانى : حول إعراض المشهور: 

وهل إعراض المشهور موهن للرواية القويّة سنداً؟ 

اواقلنا ان مدرك يحكته الحبر الرؤانات اولينيك إمنضاء للشيزة خلا يكون 
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إعراض المشهور موهناً , إلا إذا كشف إعراضهم عن الجرح العمليٌ , ليعارض 
الواناقة#أقامًا أن يشقطه سيدا ولا اقل من تها رمع 

االو كها ان الروايات الذاله عل حكنة الشير أنضاء السيرة العملائنه + 
وبما انّ السيرة دليل لب يقتصر فيها على القدر المتيقّن» والقدر المتيقّن منه 
هو الخبر الذي ليس مورداً لاعراض العلماء » ومع إعراضهم فلا يحرز السيرة . 

ورتّما يقال: انّ الدليل دل على حَجَّيّة خبر النقة» وامّا اعراض المشهور 
فهو في نفسه ليس بحجّة » فلا يوهن حجُّيّة الخبر » فهو من قبيل ضم غير 

ونجيب عنه: بأنّ هذا ليس صغرى لضم غير الحجّة للحجّة ؛ لأنّ دليل الحجّيّة 
وهو عمل العقلاء محدد من الأوّل بعدم وجود مثل هذا الظنٌ والإعراض عنه. 

فهناك فرق بين الجبر والوهن؛ لأنْه في الجبر مع ملاحظة كلمات القدماء 
والعلماء توصلنا إلى انّ القدماء ليست طريقتهم العمل بخبر الثقة فحسب »بل 
الخبر الضعيف سند المحفوف بقرينة تفيد الوثوق عندهم » وعملهم بالخبر كما 
تمكن أن يكون :توتيقاً لشن عملاً كذلك ييل كنوية الاعتكماد عل قتريلة: 
وهذه القرينة تفيد الوثوق عندهم وليست معتبرة عندناء أو يشكٌ في ذلك» 
فيكون عملهم مشكوكاً , ولا تشمله سيرة العقلاء . وإِنّما تفيد شهرتهم لو أحرزنا 
انّ عملهم يوجب التوثيق السنديّ , أو انهم اعتمدوا على قرينة معتبرة عندنا 
لو وصلت إلينا » وكلاهما غير محرز. 

وامًا الإعراض: فَإنّْهم لو أعرضوا عن خبر فيخرج عن مدار السيرة قطعاً أو 
شكّاً » والشكٌكالقطع في مورد السيرة » لأنّها دليل لَبَىَ فيشكٌ في شمول السيرة له . 

فإن اعراض القدماء ربما لأجل وصولهم لقرينة لو وصلت إلينا لأفادت 


عمس سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


الوتوؤق عتذنا أيضاً يعد ضحة الخيرة فيسقط الخبر»وتعمله العمومات الناهية 
عن العمل بالظن''' 

وذكز يفظن الغلماء ٠:‏ بأنه لوسحضل الاطشنان يأن (اعزاض المكسهور) لين 
من باب الاجتهاد ء بل من باب أنّ القدماء وصلت لهم رواية بسببها أعرضوا 
عن الرواية » فيمكن طرح الرواية لهذا الإعراضء وأمّا إذا كان إعراضهم 
لجهة اجتهاديّة » فلا يمكن طرح الرواية لذلك). 


الى.هنا ذكزنا آراء يعظن العلماء حول التتهرةه وتذكر هنا عضن المببائل 
المتعلقة بها. 

١‏ - لعل هذه الفكرة -فكرة كون الشهرة جابرة وكاسرة -هو الذي يفسّر 
لنا عدم اهتمام علمائنا كثيراً بالسند في الروايات التي يبحئونها في كتبهم 
الأصوليّة خلال هذا التاريخ الطويل؛ وذلك لأنْهم كانوا يؤمنون بهذه الفكرة؛ 
لما ذكرناه من أدلّة » لذلك يأخذون بالروايات التي عمل بها الأصحاب والعلماء 
خلال التاريخ الطويل في دراساتهم الفقهيّة والأصوليّة » ويعرضون عن الروايات 
التي أعرضوا عنها ء ولا يبحثون عن أسانيد الروايات كثيراً مع وجود العمل 
أو الإعراض في الرواية. 

تكريدض العلماء: زارتها يقال عق الزواية أعرن عنها الأضحات» ولك :اذا 
رأبنا أنّ الكلينيّ ذكرها في الكافي أو الصدوق في الفقيه . فالظاهر أنّه اعتمد عليها 
وأفتى بمضمونها؛ لما ذكرناه أنّهما كتاب فتوى » ولكن إِنّما يعتمدون على الرواية 
التي ذكروها في كتبهم لو كانت من الأحكام الالزاميّة » وأمّا في المستحيّات 


. عن تقريرات درسه المخطوطة‎ )١( 


الفصل السادس : الشهرة 
والفضائل , أو في مقام إلزام المخالفين » فقد ينقل روايات غير معتبرة بنظره من 
باب (من بلغ ) التي كانت مشهورة عند القدماء » أو من باب إلزام الخصم ». 

7ح وأخيرا تذكز ان العضل ذه الى ان العنهنة الفتو ائنه عفد القوساء مومه 
للوثوق لصحّة تلك الفتوى والحكم » وذلك لما يلاحظ عند القدماء من الفتوى 
بمتون الروايات وقربهم من المعصومين 254 ودقتهم في النقل, وأمثالها من 
القرائن الموجبة لصحّة فتواهم المشهورة »كما نسب مثل هذا الرأي إلى السيّد 
البروجردىّ :. ٠‏ 

ولا يبعد مثل هذا القول بل ربّما أمكن ججبر الرواية الضعيفة بها حثّى لو 
لم نعلم باستنادهم عليها لموافقتها لفتواهم المشهورة. 

شهرة الدلالة 

الى :هنا كان كلامتا كول ير العد ووهته امنا المسيه غنن سير الدلالة 
ووهنها: فذكروا بن عمل المشهور لا يوجب جبر الدلالة » وإعراضهم لا يوجب 
وهنها. 

والدليل عليه: 

-١‏ أن موضوع حجُّيّة الدلالة هو الظهور بحيث لو القى للعرف فينسبق 
الذهن لهذا المعنى » وعمل المشهور لا يجعل غير الظاهر ظاهراً وإعراضهم كذلك 
وسبقه إلى أذهاننا » ونحن ندور مدار ظهور اللفظ . والجبر والإعراض لا يوجبان 
تكوين الظهور أوسلبه. 

؟ - بالإضافة إلى انّ فهم فقيه أومجموعة من الفقهاء من دلالة الرواية 
ليس حجّة على فقيه أو فقهاء آخرين. 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


نعم » في المورد الذي يحصل من الااعراض عن الدلالة إحراز قرينة صارفة 
كانت مس بالكلام قرت غليناة فيقا لأجل هذا الوتوق بعر ينه صارفة مسقا 
الطهوق: 

إذن فإذا أوجب اعراضهم الظنّ بالخلاف وكما نعلم بأنّ مدرك حجَّيّة 
الظهور سيرة العقلاء » والظاهر الذي يوجد فيه الظنّ بالخلاف غير معتبر لدى . 
العقلاء » أو أنه مع الظنّ بالخلاف فلا يبقى للخبر ظهور في معناه. ونحن ندور 
مدار الظاهر ؛ ولا ظاهر مع الإعراض. 

فالمختار الفرق بين العمل والإعراض في الدلالةة. 


الفصل السابع 


شروط الراوي 


ذكرت شروط فى الراوى لاعتبار روايته: 

الشرط الأوّل: العقل: فإنّ المجنون فلا يقبل خبره عقلائياً؛ وكذلك لا يحصل 
الوتوق بخبره » ولكن لوكان جنونه ادواريّاً فيقبل خبره حال إفاقته. 

الشرط الثانى: البلوغ : واستدلٌ عليه : 

ألا انالبي دبو لمر اوستية المرتود الا دق من العيطة :قلا يخضل الونوق 
بخبره. 

ثانياً: ان عدم قبول خبر الفاسق يقتضي عدم قبول خبر الصبئّ بطريق أولى ؛ 
لأنّه باعتبار علمه بعدم تكليفه فلا رادع له عن الكذب. 

واعترض عليه : 

١‏ - أن الصبئّ لو كان مميّزاً قد يكون ضابطاً صادقاً ؛ ومجرّد علمه بعدم 
حرمة الكذّ بت عليه لا يوجن كذيهءكماهوالملاحظ خارجا . 

" - لو اعتبرنا ملاك حجُّيّة الخبر حصول الوثوق والاطمئنان بصدوره عن 
المعصوم , ففي كلّ مورد حصل الوثوق بخبره فيمكن ترتيب آثار الصحّة عليه . 

- أنّ دليل حجِّيّة الخبر السيرة » ونحن نرى العقلاء خارجاً يرتّبون 
اثار الصحّة على خبر الصبىّ المميّز. 

الشرط الثالث: الإسلام: فخبر غير المسلم ليس حجّة . واستدل عليه 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


بالإجماع » وبآية انبأ إن جَاءَكُمْ َاسِقٌ بتبَا فَبيُوا 8ن فاو القاسئ يمل 
الكافر فى العرف السابق » وان اختصّ فى العرف المتأخّر بالمسلم الفاسق» 
قال تعالى: لوس كَثْرَبَعدَ ذلك فَأُولئِكَ مُمْ الْقَاسِقُونَ 8" وعلى تقدير 
عدم شمول الفاسق للكافر فإِنّ الآية تشمله بمفهوم الموافقة. 

ولكن النهي في الآية عن خبر الفاسق إرشاد لعدم حصول الوثوق بخيره. 
لذلك لو حصل الوثوق منه فلا يجب التفحّص لأنّ الوثوق تبيّن» لذلك لا يشمل 
هذا الدليل الكافر الذي يحصل الوثوق بخبره» ومن هنا قال سلطان العلماء: 
«(لانسلّم ذلك فى الكافر الثقة في دينه المعتقد بحرمة الكذب). قاله تعليقاً 
على استدلال المعالم الذي ذكر ناه. 

ولكن ارتكاز المتشرّعة وسيرتهم قائمة على عدم اعتبار خبر الكافر » وبعضهم 
ذكر انّه لا توجد ثمرة عليه لذلك؛ إذ لا توجد في رواياتنا رواية في سندها كافر. 

الشرط الرابع : الإيمان: أن يكون إماميّاً اتنا عشري » وذكر صاحب المعالم 
ال#اللشيووون الأسعاب» ودلنلين فنواد يمان ارد هاوق تاي كا 
ينوا © ولا فسق أعظم من عدم الإيمان . 

ولكن اعترض على هذا الشرط بعمل الأصحاب بأخبار الفطحيّة والواقفيّة, 
وقد قام إجماع الطائفة على العمل بروايات جماعة من غير المؤمنين » وقد ذكرنا 
رأي الشيخ في جواز العمل بخبر الفطحيّة وأمثالهم بشرط أن لا يكون متّهماً 
بالكذب » ولذلك عمل الأصحاب بروايات إسحاق بن عمّار الساباطىّ » واعتبروا 
كتابه من الأصول , وعبد اللّه بن بكير اعتبر من أصحاب الإجماع مع انه فطحيّ » 


.5:89 الحجرات‎ )١( 
.66 (؟) النور غ؟:‎ 
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وكذلك عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث والسكونىٌ ونوح بن درّاجِ 
مع أنهم مع انهم من العامة . 

وامّا الاستدلال بالآية» فإنّ وجوب التبيّن إِنْما هو مع عدم حصول الوثوق» 
ومع حصول الوثوق فهو تبيّن » ولا حاجة معه للتفحّص والتبيّن. 

الشرط الخامس: العدالة: فسّرت العدالة بتفسيرات عديدة منها: «انها 
ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى » أو ترك الكبائر » والاصرار على 
الصغائر » وترك منافيات المروة)7''. 


وهل تعتبر العدالة بهذا المعنى في الراوي ؟ 

هنا قولان: 

القول الأوّل: ذهب بعضهم إلى اعتبارها » ونسب ذلك إلى المشهور. 

والاشكال عليه: 

1 دما ذكره صاحي الفضول بياث الشهرة غيرقانة: 

؟ - ما ذكرناه بأنٌ ملاك حجّيّة الخبر هو حصول الوثوق والاطمئنان بصدوره 
عن المعصوم , ومع إحراز صدق الناقل فلا تعتبر العدالة بمعنى الملكة , فإِنْ الفسق 
لا يستلزم الكذب دائماً لأنّ الكاذب قد يصدق , فإذا حصل الوثوق بخبره في 
مورد فيجب الأخذ بروايته , لأنّه خبر موثوق به » والوثوق حجّة عقلائيّة . 

"' - يذهب البعض إلى حجّيّة خبر كل مسلم أو مؤمن إماميّ لم يظهر منه فسق 
ا ومجهول الفسق وان مواق رسيت رق كد :فى رسيت ا اله وله 


.١١4/4 : مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام‎ )١( 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


- عدم حجَّيّة خبر مجهول الحالء بل الحجّيّة مختصّة بمن يونّق بتحرّزه 
مالكب خاضة» فالعدالةالمكرة عتذهؤ لاد تحتلف عن العسزالة المتحيرة 
فى الشاهد وفى إمام الجماعة » فعدالة الراوي يعتبر فيها أن يكون مسلماً إماميّاً 
متحررزاً عن الكذب كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في العدّة قال: 

(فأمًا من كان مخطباً في بعض الأقوال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان ثقة 
في روايته متحرّزاً فيها ‏ فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به؛ لأنّ العدالة 
المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول 
شهادته » وليس بمانع من قبول خبره» ولأجل ذلك قبلت الطائفة بأخبار جماعة 
هذه صفتهم .)١!)‏ 

وفي موضع آخر يقول: ١‏ وامّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين 
على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدأ للحقٌ » مستبصرا , ثقة في دينه » متحرّجأ 
من الكذب » غير متهم فيما يرويه »). 

واختار هذا التفسير جماعة7". 

ولكن يمكن القول بأنّه يعتبر في وصف الخبر بالصحيح أو الصحيح الأعلائيّ 
أن يكون الراوي موصوفاً بالعدالة بمعناها المصطلح بمعنى الملكة» وامًّا في 
حجّيّة الخبر واعتباره فلا يعتبر أن يكون الراوي موصوفاً بالعدالة المصطلحة. 
بل يكفى وصفه بما يوجب وثاقته وتحرزه عن الكذب وصدقه وأمانته في 
النقل. ْ 

الشرط السادس: الضبط : ومعناه أن يكون حفظه غالباً على سهوه ونسيانه 


.88١ عدّة الأصول:‎ )١( 


(؟) مقباس الدراية : /ا8. قواعد الحديث : "ة. 
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وللاضن العزاة لقال سنهو ابو 3 

ولا خلاف في اعتباره»؛ فإِنْ من كثر سهوه لا يحصل وثوق بخبره» 
والضيظ ذا اليس -وهو قوّة الحفظ _يشمل كذلك ما لوكان ضابطأً في كتابته» 
وكذلك يشمل ما لو نقل بالمعنى فيجب أن يكون فاهماً لمعنى الرواية» وإنّما 
يعتبر شرط الضبط في حال إلقائه للحديث. 

وعرّف في المقابيس : «بمعنى كونه حافظأً له غير مغفل انّ حدّث من حفظه , 
طائطا لكعابة جع احتافظا لدافن العلط والعسخيف والتعريف :اوح ضيه 
قارفا نما نسح بذ الطى نيك بجو 1/1/1" 

وذكر في مقباس الهداية: أنه لا يعتبر في الخبر غير ما ذكر من الشروط 
الستة ). 

والملاحظ إِنّما تعتبر هذه الشروط في الراوي وقت الأداء لا وقت التحمّل ؛ 
فلو تحمّل الحديث طفلاً أو غير إماميّ أوفاسقاً ثمّ أدَاه في وقت يكون مستجمعاً 
فيه لشروط القبول قبل خبره. 

ثم أنّه لو كان الشخص مستجمعاً للشروط ثم فقدها ء فتقبل روايته التي 
أَدّاها زمان استجماعه لها دون غيره. 

وقد ذكر حول بعض المنحرفين عقائديّاً أنه تقبل رواياتهم قبل انحرافهم , 
وترفض بما رووه بعد انحرافهم »كما ذكر ذلك حول أحمد بن هلال والبطائنيّ. 

ولكن ذكرنا ان مجرّد فساد العقيدة لا يؤُثّر في اعتبار خبر الرجل؛ لأنّ 


.0/8 مقباس الهداية:‎ )١( 


(؟) دراسات فى علم الدراية: 817. 


اشوا على عفعالداية و الرجال 


المدار حول صدقه وأمانته في النقل » وهذا يجتمع مع فساد عقيدته » لذلك 
لايختلف الأمر فى رواياته قبل انحرافه وبعده. إلا إذا كان هناك سبب لضعفه 
في الحديث غير مجرّد فساد عقيد ته . 

طرق تحمل الحديث 

أي كيفيّة تلقي الراوي الحديث عن غيره وهو المرويّ عنه » وقد ذكرت 
عدّة طرق فى ذلك نذكرها هنا : 

الاولى : سماع لفظ الشيخ وهو المرويّ عنه » سواء كان بقراءة الشيخ من 
كتاب مصحّح على الراوي » أو قراءة الشيخ للرواية من حفظه وذاكرته 
وهذا الطريق أفضل الطرق عندهم . 

ويجوز في هذا القسم تعبير الراوي عن الرواية التي سمعها من شيخه بلفظ 
(تحدذتنا أخبرقا: أقانا #«سمعت فلانا قال لتاقلايه ذكر نا لان اولقن 
حول تعبير (حدّئنا) ذكر البعض أنه يختصّ فيما لو سمع الحديث من الشيخ 
أكثر من واحد ء وامّا (حدّثنى) فيما لوسمعه وحده» وبعضهم ذهب إلى انّ لفظ 
[انبانا ]تفيل فى :موود الذنها ة والمتاولة: 

الشانية: القراءة على الشيخ : وتسمّى عند أكثر القدماء المحدّثين (العرض)؛ 
لأنّ القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأهكما يعرض القرآن على المقرئّ» وهذا 
القسم يمكن تحقّقه بعدّة صورء فإنٌّ القراءة تتحقّق سواء قرا الراوي بنفسه 
على الشيخ » أو قرأ غيره على الشيخ والراوي يسمع ؛ وسواء كانت القراءة 
على الشيخ من كتاب أو من الحفظ , وسواء كان الشيخ يعرف الحديث من حفظه 
أو'مون كقاري يتنه بلاطل قيهما يقرا عليه 

وإذا تحمّل الراوي الحديث بهذه الطريقة » ففي حالة نقله وأدائه يلزم أن 
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يعبّر (قرأت على فلان » أو قرأ عليه وأنا أسمع فأقربه» أو أخبرناء أو حدّثنا 
قراءة عليه ) » وأمثالها. 

الثالثة: الإجازة : وهي إذن الشيخ للشخص بنقل مسموعاته وكتاباته ومؤلّفاته 
وإن لم يسمع الشخص من شيخه » والإجازة أقسام: 

١‏ - أن يجيز شخصاً معيّناً لكتاب معيّن» أو روايات معيّنة كما لو قال: 
«أجزتك » أو أجزتكم ء أو أجزت فلاناً الكتاب الفلانيّ) . 

؟ - أن يجيز الشيخ لشخص معيّن بخبر معّين »كما لو قال: «أجزتك 
جميع مسموعاتي أو مرويّاتي). 

- أن يجيز لغير معيّن »كما لو أجاز لجميع المسلمين» أو كل واحدء 
أو من أدركت في زماني » سواء كان بمعيّن كالكتاب الفلانيّ أو بغير معيّن. 

5 - أن يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولاً ‏ كما لو أجاز الشخص المعيّن 
بمرويّ مجهول ككتاب كذا , وللمجيز مرويّات كثيرة بذلك الاسمء أو يجيز 
خض جوز ل الحفقة من لكشن كقولة :ا اتوت لمحقد يذ خالن كتانف كذ 
وهناك جماعة مشتركة بهذا الاسم » وقد صرّح ببطلان هذا القسم للجهالة . 

4 - تعليق الإجازة على شرط ء كقوله: أجزت لمن شاء) . وفي بطلانها 
قولان. 

1 - الإجازة للمعدوم »كقوله: «أجزت لمن يولد لفلان) » وبعضهم منع 
منها إلا إذا ضيّ المجهول للمعلوم كما لو قال: «أجزت لك ولابنك أو لعقبك». 

“ - الاجازة لموجود فاقد لأحد شروط أداء الرواية »كالطفل والمجنون 
والكافر والفاسق والمبتدع . وغيرهم » وقال بعضهم بصحّة هذه الإجازة. 

4 - إجازة الشيخ إلى من لم يتحمّل الحديث ولم يسمعه بعد يرويه عنه 
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إذا تحمّله منهءكما لو قال: «أجزت لك ماصمٌ أو يصمّ-عندي من 
مسموعاتي) » وفي جواز هذا القسم وجهان» فالأكثر على المنع » وذهب 
بعض إلى جوازه» وعلى من يقول بعدم جوازه يتعيّن على من أراد أن يروي 
عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حثّى يعلم أنَّ هذا ما تحمّله 
وسمعه شيخه قبل الإجازة له ليرويه. 

د الجازة لجاز اغينها تكعلهبالاحازة »فقول :رأحرت للناهنا احية 
لي روايته ). 

حكم الإجازة من حيث الرواية 

ولكن السؤال المهمٌ: هل أن الإجازة تبرّر نقل الرواية عن شيخه . وطريق 
الشيخ للمعصوم » أو لصاحب الكتاب » فإذا قال له شيخه: أجزت لك كتب 
الأصحاب بطرقي إليها » فهل يصمٌ للمجاز له إذا عثر على هذا الكتاب أن ينقل منه 
رواية بهذا الطريق فيقول: (حدّئني أو أخبرني) أم انّ ذلك مختصٌ بالسماع ؟ 

وهذا الموضوع سنتحدّث عنه بالتفصيل في مبحث (تعويض الأسانيد) 
ونشير اليه بإيجاز. 

وخلاصته: انّ الإجازة إذا اقترنت بالمناولة أو السماع أو القراءة جاز النقل » 
وكان معتبراً مع صحّة الطريق » وإلا لم يصمٌ النقل » وذلك لاختلاف النسخ» 
واحتمال الدسّ والتزوير إلا في الأصول والكتب المشهورة والمعوّل عليها بين 
الأصحاب والعلماء » فإنّ الظاهر اتّحاد نسخها » وضعف احتمال الدسٌ والتزوير 
فيهاكماستذكره. 

فالشيخ إذا قال للمجاز له أجزت لك هذا الكتاب _ككتاب الحسين بن سعيد 


الفصل السابع : شروط الراوي 8 لاس ] 


مثلاً- ثم ناوله النسخة المعتبرة عند الشيخ » أو انّ التلميذ قرأ روايات الكتاب 
على شيخه وأمضاها. أو انّ الشيخ قرأها والمجاز له يسمع , مع اتّحاد النسخة 
أو كتابة المجاز له لما يسمعه من الشيخ » ثم أجاز له تلك النسخة من الكتاب» 
فهذه الإجازة مقترنة بذلك » فهذه الإجازة معتبرة وتبرّر النقل. 

وامّا إذا أجاز له جميع الكتب بطرقه » دون أن تقترن الإجازة بأحد الثلاثة» 
وربّما دون أن توجد تلك الكتب عند الشيخ أو المجاز له وإِنّما بعد ذلك يظفر 
النجاز لدفيخة من الكتان أو الكقب'الين تعلقات ينها اللمنارة قلا نعود د 
أو يقل الجؤابة عقف يد للك الط برق الا ل وذَلك لاشتمال امتعلاق التسحة 
من هذا الكتاب مع النسخة المعتبرة » لاحتمال الاشتباه في النسخ , أو الدش 
والتزوير وأمثالها » وقد صرّح العلماء قديماً وحديثاً بعدم الجواز؛ء وعدم صحّة 
السند لو نقل كذلك » بل صرح بعضهم بان النقل يكون من الكذب » كما ذكر ذلك 
السيّد المرتضى في الذريعة » وسننقل أقوالهم. 

إذن فلا بدٌ أن نتعرّف على كيفيّة الإجازة . وكيفيّة النقل من المجاز له ؛ وسيأتي 
الحديث بتوسّع عن هذا الموضوع. 

هل انّْ المشيخة من أمارات التوثيق ؟ 

وقد اعتبر العلماء المشيخة في الإجازة من أمارات توثيق الشيخ ومدحهء 
والمتعارف عندهم انها من اسباب الحسن » وريّما يظهر من بعضهم دلالتها على 
الوثاقة » بل عند بعضهم من أعلى درجات الوثاقة والجلالة » فمثلاً ونّق البعض 
ممّن لم ينصّ على توثيقه لأنّه شيخ الصدوق » كابن الوليد مثلاً. 

ولكن يشكل على ذلك: 

١‏ - ماأشكله بعض الأعلام :بأ نّالمشيخة وحدها لا تكفي في وثاقة الشخص 
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الواحد أو مدحهء فإنّ المشيخة يعني أنّه أستاذ أو شيخ إجازة, والأستاذيّة 
والمشيخة كانت معلومة الحال آنذاك » وقد عدّ بعضهم حوالى ألفى أستاذء 
والسيزوق المتطانة فخ بهاذ قل رعق نا الفوك مر ناقه بحسا له 
لو وصف الشيخ بالثقة فيدلٌ ذلك على وثاقته . وامّا تعريفه بالعلم والفضل والكمال 
فلا يكفي في تحقّق الوثاقة » «ولم يثبت اقتصار الأصحاب على الاستجازة 
من الثقات فقط . بل ثبت خلاف ذلك .كما يعلم بمراجعة كتب الرجال)!") 

وذكر السيّد الخوئئ يك في التنقيح: «فالصدوق كان ينقل الحديث عمّن 
سمعه وأخذه منه » سواء كان شيعيّاً أم لم يكن » موتّقاً كان أو غيره؛ بل انّ من 
مشايخ إجازته من هو ناصب زنديق كما في الضبىّ (عليه لعائن اللّه)» حيث 
ذكرت انّه لم ير أنصب منه » وبلغ من نصبه انه كان يقول: اللَّهمَ صل على 
محمّد فرداً » ويمتنع من الصلاة على آله)7"). 

وذكر الشيخ التستريّ: (أنّْ شيخ الإجازة اما كتاب نفسه وفيه يشترط 
نونك توثاقته كفيره من الرواةمطلقاء ال أ ن يكون جميع أحاديث كتبه مطابقا 
لأحاديث كتاب معتبر » فتكون أحاديثه مقبولة وإن كان في نفسه ضععفاً ‏ 
وَامًا يتخير كنات غيره »فان أجانها يكون تسبئة إلى مضتفه مقطوعة كاجارة 
الكافي وسائر الكتب الأربعة فلا احتياج في مثله إلى التوثيق؛ لأنّ المراد 
مجرّد اتصال السند » لا تحصيل العلم لنسبته إلى مصنّفه » وإن أجاز ما لا تكون 
نسبته مقطوعة يحتاج أيضأ جواز العمل بما أجسازه إلى توثيقه كسائر الرواة ؛ 
ولذا قال ابن الوليد: كتب يونس بن عبد الرحمن ن التي هي بالروايات كلّهااصحيحة 


نه قاعدة لا ضرر: ؟". ولاحظ قاموس الرجال : /١‏ ]نم . 


(؟) التنقيح : .79/١‏ 
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معتمد عليها إلا ما ينفرد به محمّد بن عيسى ولم يره غير فاه لا يعتمد عليه 
وليف :يه)37. 

؟ - إذارأينا الضعفاء والمطعونين من شيوخ الإجازة فيأتي احتماله في 
المجهول , وبذلك يسقط اعتباره للشكٌ في حجَّيّة قوله. 

ان وأقًا الأسعدلال على الوثاقة يرواية التقات هته وهد| يدل على تواليقه: 

ققد ذكر ذا وجوه رواية التغات بل أحلق الثقات عن الضعاف +وذى السدد 
الخوئيّ # بأنّ الحسن بن محمّد بن يحيى والحسن بن حمدان الحصينيٌ من 
مشايخ الإجازة ؛ وقدضعقهما النجاشئّ نّ » ومن مشايخ الصدوق أحمد بن الحسين 
النيسابوريّ المروانيّ وقد قال عنه الصدوق في العلل : ما لقيت أنصب منه)! 3 

ولا فرق في الرواية عن الشيخ سماعاً أو قراءة عليه أو إجازته من كتابه» 
وذكر السيّد الخوئي: (والصحيح أن شيخوخة الإجازة لاتكفي عن وثاقة 
الشيخ كما لا تكشف عن حسنه )!". 

وذهب البعض: ١‏ أنّ الإجازة دون السماع والقراءة؛ وذلك لأنّ الإجازة وإن 
كانت في اللغة بمعنى الإذن» إلا انها بحسب الاصطلاح تحمّل القراءة والسماع 
إجمالاً بمعنى انّ الشيخ المحدّث يتكفّل بتصحيح الرواية وخلوّها عن التصحيف . 
وضمان صدورها من دون التكفّل بمضمونها , وبعبارة أخرى : أن الإجازة هي 
نفس الرواية عن طريق السماع أو القراءة بنحو إجماليّ لا تفصيليّ » فتكون 


.ال8/١ قاموس الرجال:‎ )١( 


(؟) علل الشرائع : .١4/١‏ 
(؟) معجم رجال الحديث : .88/١‏ وبللاحظ التنقيح : كتاب الصلاة : ١/لا.‏ 
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الإجازة أدون مرتبة من السماع والقراءة)7". 

ولأجل ذلك يجوز للمجاز له أن يقول: (حدّثني وأخبرني). 

ولك يمك التفضيل نتوان الأجازة لو كانت معل إحازات المتاحريى كنا 
لاحظناها في بعض إجازة المتأخّرينء فإِنّها لا تدلٌ على الاعتبار ولا تبرّر 
القول (حدّثني وأخبرني). 

وامّا لو كانت دقيقة » وخاصّة لوكانت إجازة كتاب معيّن » بحيث تكون مقترنة 
بالمناولة أو السماع أو القراءة »كما سنذكره من طريقة القدماء في الإجازة 
لا لقيدر ةي ترق ااانا ل على الاضدار كنا قل سويعضن إحارات 
المتقدّمين. 

5 - المناولة: أن يناوله الشيخ كتاباً أو أصلاً» وتارة تكون المناولة مقرونة 
بالإجازة للنقل عنه » وأخرى أن يدفع الطالب إلى الشيخ الروايات التي سمعها 
منه» فيتأمّلها الشيخ ويجيزه في النقل عنه » وبعضهم أجاز التعبير بلفظ (حدّثناء 
أخبرنا) » ولكن الأؤلى التعبير (حدّئنا مناولة)» وهذه المناولة ملحقة بالاجازة 

وقد تكون المناولة مجرّدة عن الإجازة . بأن يناوله الشيخ كتاباً بدون أن 
يجيزه صريحاً في النقل عنه » والكثير من المحدّئين لم يجيزوا نقل هذا القتسم 
بلفظ (حدّئني » أخبرني ) » ولكن يجوز النقل عن الكتبالمصحّحة . 

4 - الكتابة: وهي أن يكتب الشيخ ماسمعه . أو شيئاً من حديثه لحاضر 
عنده أو غائب عنهء أو يأذن لثقة يعرف خطه بكتابته له» أو يكتب مجهول 


)١(‏ أصول علم الرجال: 480؟. 
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الخطّ بأمره ويكتب الشيخ بعده على أمره بكتابته » ثم يجيزه بنقله وروايته عنه 
وال عي 

وقد منع البعض روايته إلا بلفظ (كتب إلى فلان قال : حدّثنا ) أو (أخبرني فلان 
مكاتبة » أوكتابة) ولا يصمٌ أن يقول: (أخبرني أو حدّئني » أو روي عن فلان). 

1 - الإعلام: أن يُعلم الشيخ شخصاً أوأشخاصاً بأن هذا الكتاب أو الحديث 
هو روايته وسماعه من فلان مقتصراً عليه من غير إجازة أو إذن لأحد ينقله عنه » 
اواققاولة: 

وبعضهم منع من الرواية عنه بلفظ (حدّئني » أخبرني ) إذربّما كان في الحديث 
نقص وعيب لا يجيز الشيخ روايته عنه بسببه. وعلى كلّ حال » يعتبر أن يكون 
النقل عنه بلفظ (اعلمنا فلان). 

وبعضهم ذهب إلى «أنْ كتابة الشيخ لتلميذه لروايات إذا اقترنت بالإجازة 
فلا إشكال في الاعتبار بشرط العلم بخطّ الشيخ , وهي لا تقل درجة عن السماع . 
وإن كان عند المشهور أدون من السماع » وأخرى بدونها ولا إشكال فى عدم 
الاعتبار)('). 

- الوصيّة : وهي أن يوصي الشيخ عند موته أوسفره لشخص أن يروي عنه 
الكتاب الفلانيّ » وقد اجاز البعض روايته عنه بتلك الوصيّة » ولا بدٌ من التعبير في 
الرواية عنه بلفظ (وجدتٌ كذاء أو أوصى إلىّ فلان بكذا ء أو وجدكذا)!"". 

8 ها الوحادة: أن يجد الاتتان كتاباً أو«تحديعاً خط راو يه غير منعا صر لدع 
أو معاصراً لم يلقه » أو لقيه ولكن لم يسمع منه هذاء ولا له منه إجازة» فله 


(1)و(؟) أصول علم الرجال: 7141. 


ال أضواء على علم الدراية و الرجال 


أن يقول: (وجدت أو قرأت بخطّ فلان», أو فى كتاب فلان بخطه ) وذلك فيما لو 
تيقّن بانتسابه لمؤلفه . 1 

ولكن هناك من منع نقل الروايات بالوجادة » ولعلّ منعهم فيما لو عبّر الراوي 
بلفظ (حدّئني أو أخبرني) اما لو يقن بانتساب الكتاب لمؤلفه . فيجوز أن 
يعبّر (وجدت بخط فلان). 

ولكن ذكر البعض وله وجهه أنه لو حصل الوثوق بانتساب النسخة لصاحبها 
وصحّتها ‏ جاز أن يقول: (قال فلان » أو وجدت في نسخة من كتابه ). 

وعل كلّ حال » تخضع النسخة إلى طرق التحقيق لإثبات صحّة انتسابها 
لمؤلفهاء من وجود خطوط العلماء الثتقات عليها ‏ ووصولها يدا بيد من المتقدّم 
للمتأخّر» أو مقارنة بعض عبارات الكتاب مع ما نقله نفس المؤلف في كتاب آخر 
له ؛ أو ما نقله غيره من المؤلفين المعاصرين للمؤلف عن هذا الكتاب» فنرى 
توافق العبارتين » وهو يدل على صحّة نسبة النسخة لمؤلفها. 

والسيرة عند جميع الفئات جارية على الأخذ بالكتاب مع الوثوق نسبته لمؤلّفه 
في سائر العلوم إضافة لبعض الأدلّة التي تدلّ على اعتبار الكتاب مع هذا الوثوق , 
فما ذكر من عدم اعتبار الوجادة بصورة مطلقة ليس له مبرّر علميّ » ومخالف 
للسيورة: 

ويؤيّده علم التحقيق الحديث في صحّة نسبة مخطوطات لمؤْلفيها . ويجدر 
القول انّ الكتاب لوكان مشهور ومعمولاً به عند الأصحاب فيكفي ذلك في الوثوق 
لنسبته لصاحبه لما ذكره العلماء ان ذكر الطريق من باب التبرّك » وامًا لو لم يكن 
معروفاً فيحتاج لطريق صحيح لصاحبه , وربّما يكفي الوثوق بالنسبة مع 
القرائن المحتفة به -كما ذكر _-بعضها علم التحقيق الحديث. . 


الفصل الثامن 


أصول الحديث 


أصول الحديث 


تاريخها وعددها 

هناك كتب دوّنت بعض أحاديث الشيعة »كتبها أصحاب الاّمّة ة له أطلق عليها 
(الأصول). وقد اختلف في تاريخ تدوينهاء فنقل ابن شهرآشوب في معالم 
العلتاء عن الشبيخ المفيد : ا سا0 
زمان العسكريىٌ ىذ أربعمأة كتاب تسمّى الأصول ١١)‏ 

وذكر بعضهم أنّها كتبت في عهد الإمام 5500 الداماد في 
الرواشح: «المشهور انّ الأصول أربعة مئة مصئّف لأربعمة مئة مصنّف من رجال 
أبي عبد الله الصادق غ2 )7"). 

وبعضهم ذكر: أَنْها كتبت في عهد الإمام الصادق والكاظم كك . ففي إعلام 
الورى: وروى عن الإمام الصادق اق في أبوابه من مشهوري أهل العلم 
أريقة لاف اسان ع :وضتف من نو اباتدف المسائل ارتحمائة ككات على متعروفة 
كنيز مل وها سسب ر مساب امدين له امات نيد ده 
الحسن موسى الكاظم جه )7". 


(؟) الذريعة: 9/9؟١.‏ 


(؟) إعلام الورى: ١٠٠١/7‏ 
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وفي مقياس الهداية: «أنّها جمعت في عهد الصادقين نيه . أي الإمام الباقر 
والصادق نيه .''١)‏ 

وتظيومن عضي الادزال انها ربعن عه ل 

وقد ذكر لبعض الرواة أنّه له كتاباً بينما ذكر لبعض آخر أنّ له أصلاً . وريّما يقال 
عن شخص أنّ له كتاباً وأصلاً كما ذكره الشيخ عن زكري بن يحيى الواسطيّ. 

الفرق بين الأصل والكتاب 

ذكرنا الفرق بينهما في بحث الفوائد والمصطلحات. 

وقد ذكرت فروق كثيرة بين الأصل والكتاب: 

منها : ان الأصل ما جمع فيه كاتبه الروايات التي سمعها بنفسه من الإمام اق 
أوسمعها ممّن سمعها عن الإمام 34 » ولا تشمل مانقله من احاديث عن 
كتاب أو كلام وآراء المصنّف نفسه , أو انّ الأصل ما كان مجرّد رواية أخبار 
بدون نقض وإبرام وجمع بين المتعارضين » وبدون حكم بصحّة خبر أو شذوذ 
خبر. 

وامّا الكتاب : مااشتمل أيضاً بالاضافة لكلام الإمام 31 على كلام موّلّفه أيضاً . 
أو أنه يتقل. فنه الأحاديك من الأصضول أوافن كثاب معتين: 

وذكرت فروق أخرى بينهما !'» ولكن ما ذكرناه لعلّه الفرق الأهمٌ بينهما . 

وذكر الشيخ التستريّ في قاموسه: ١لا‏ تقابل بين الكتاب والأصل » لقول 
الشيخ في أحمد بن ميثم (روى عنه حميد بن زياد كتاب الملاحم وكتاب الدلالة » 


)١(‏ رسائل فى دراية الحديث : ؟//671. 
(؟) يلاحظ : مقباس الهداية : .5١‏ الذريعة: ؟/8؟١.‏ 
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وو 


وغير ذلك من الأصول)» وفي أحمد بن سلمة (روى عنه حميد بن زياد أصولاً 
كثيرة منها كتاب زياد بن مروان القندىٌ).. وإِنّما المقابل للأصل التصنيف . 
فقال في هارون بن موسى : (روى جميع الأصول والمصنّفات) » وفي حيدر 
السمرقنديّ: (روى جميع مصتّفات الشيعة وأصولهم) » وأمًا الكتاب فأعجٌ منهما 2 
ولعلّ المراد من التصنيف ما كان فيه غير الحديث من العلوم » أو فى الحديث 
مع النقض والإبرام كما في الكتب الأربعة » حيث يفهم من اه أنها من 
المصتّفات)!'. راجع مقباس الهداية!'' حول طرق المحمّدين الثلاثة في 
كتب أخبارهم » والفرق بين الأصل والكتاب7". 

الأصول هي أربعمأة » ولا ريب في مغايرة الأصل للكتاب؛ لأنّهم كثيراً 
ما يقولون في حقٌّ راوي: أنّ له أصل وله كتاب . ونراهم يقولون: له كتابان 
أو كتب » ولم يقولوا له : أصول أو أصلان » والفرق بينهما : 

١‏ - ما حكاه الوحيد عن قائل لم يسمّه : (أنّ الأصل ما كان مجرّد كلام 
المعصوم بئذ . والكتاب ما فيه كلام مصئّفه أيضاً)!؟» وناقشه بعض. وردّه 


؟ - ماعن الشيخ الطوسيّ: (أنّ الأصول رتبت ترتيباً خاصّاً» دون الكتاب 
على حسب نظر صاحبه » ونوقش . 


.56/١ قاموس الرجال:‎ )١( 

(؟) مقباس الهداية : 81. 

)م( المصدر المتقدم : ١١‏ 

(؛) عوائد الأيّام: 0414 (الهامش ) » نقله الوحيد في الفوائد والتعليقة » فراجع الفوائد (ضمن 
رجال الخاقانئ ): 57» التعليقة ( منهج المقال): ؟//. 


ار 53500000 


8 - ما حكاه الوحيد عن بعضهم: أنّ الكتاب ما كان مبوّباًومفصّلاً: 
والأصل مجمع أخبار وآثار ورد بأنّكثيراً من الأصول مبوّبة . 

؛ - أنّ الأصول هي التي أخذت من المعصوم 31 مشافهة ودوّنت من غير 
واسطة راو » وغيرها أخذ منها فهي أصل باعتبار أن غيرها أخذ منها. 

ه - ما يقرب من سابقه » وبه فسّر الأصل العلامة الطباطبائيَ © بقوله: ‏ 
( الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا ما بمعنى الكتاب المعتمد الذي 
لم ينتزع من كتاب آخر » وليس بمعنى مطلق الكتاب)!'. 

١‏ - ماجعله المولى قريباً في نظره: «أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع 
فيه مصئّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي » والكتاب والمصنّف 
أو كا فبيجا تخةاية عتعمد لكذان ماهوذا من الأضما غتالا ‏ كنال زاوانما 
كديا بالغالت: لأتدرتها كان فض الروانات وقايلها بضز يشا ولا يوفد سن 
أهل وبوعتؤة مكل هذافيه له بصير أصلة)0): 

ويذهب السيّد السيستانئّ (حفظه الله) حول تبيين محمّد بن إسماعيلء أنه 
النيشابوريّ: «وهو لم يونّق » ومجرّد كونه أستاذ الكلينىٌ وشيخه لاا يوجب 
توثيقه » ومجدّد موافقة رواياته لروايات الثقات لا يوجب توثيقه »). 


وبعد مرحلة الأصول والكتب قام علماؤتا بمحاولة ترتييها وتنسيّقها 
وجمعها فى كتب الحديث » وأهمّها الكتب الأربعة وهي الكافي للشيخ الكلينيّ ؛ 


(١)و(5)‏ دراسات فى علم الدراية: .١170‏ مقباس الهداية: 0/8؟. 
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ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق سمّاه بهذا الاسم تبعاً لكتاب الرازي 
( من لا يحضره الطبيب)» وكتاب التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسيّ. 

ولعلّ عدم ترتيب روايات الأصول وتنسيقها وإحاطتها . وترتيب هذه الجوامع 
والكتب الأربعة وأمثالها وإحاطتها بمختلف الأبواب الفقهيّة » أدَى لإهمال 
الأصول والكتب الأصليّة وهجرانها » وهو أدّى إلى تلفها أو ضياعها , وياللأسف. 

قطعيّة الكتب الأربعة ومناقشته 

وقد ذهب بعض الاخباريّين إلى قطعيّة جميع روايات الكتب الأربعة» أو 
إلى حجّيّتها وصحّتها . ولعلّ هم أدلتهم في ذلك انّ هذه الروايات منقولة عن 
الأصول والكتب المعتبرة التي سجّلت فيها الروايات المعتبرة » إضافة إلى شهادة 
مو لفيها بصيكة زواناتها : 

وقد ناقش علماؤنا هذه الدعوى , وقد أشار السيّد الخوئئٌ : في المعجم 
إلى بعض الاشكالات: 

. منها:( ان أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولاً‎ - ١ 
فيحتمل فيهم الكذب, وإذا كان صاحب الأصل ممّن لا يحتمل الكذب في حقه‎ 
فيحتمل فيه السهو والاشتباه)!'"2, ومع احتمال ذلك فكيف يدّعى قطعيّة صدورها.‎ 

؟ - ومنها: «لوسلّمنا انّ صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه 
عليه الأمرء فمن الممكن ان من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في 


روايته أو أنّه اشتبه عليه الأمو) 0 


. 7/١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
."1١ : معجم رجال الحديث‎ 0) 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


لات و محف زان الأول والكتي البهعيرة سلما انها كناقة جيهونة 
ومعروفة» إلا انها كانت كذلك على إجمالهاء وإلا فمن الضروريّ انكل 
نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة)'''. 

- ويدل على عدم قطعيّتها ان أصحابها والعلماء المعاصرين لهم لم يكونوا 
يعتقدون بذلك . لذلك ناقشوا بعض رواياتها »كما يلاحظ ان الشيخ الطوسيّ 
يناقش بعض روايات التهديبين » والشيخ المفيد يناقش بعض روايات الكافي 
وألفقيه . 

4 - ويؤيّد ذلك وجود بعض الروايات التي لا يمكن صدورها عن المعصوم 
في الكتب الاربعة :ولا يمكن القول بقطئة صدووها انا لمفنها كزوايات العسدده 
وان شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوماً. 

وربّما يقال: انّ منها روايات دالّة على وقوع التحريف في القرآن الكريم. 

ولكن نوقش في ذلك بعدم دلالتها على ذلك . وإِنّما هي من قبيل التفسير» 
يلاحظ ذلك كتاب التحريف للشيخ هادي معرفت. 

وامّا لسندها: لأنّ فيها مرسلات وروايات في أسنادها مجاهيل ومن اشتهر 
بالوضع والكذب كأبي البختريّ وأمثاله. 

وعلى كلّ حال؛ يمكن القول: بأنٌّ المراد من قطعيّتها اعتقادهم بصحّة 
رواياتهم وحجّيّتها عندهم. 

ولكن ذكرنا انْ حجٌّيّتها عندهم لا توجب حجَّيّتها عند غيرهم ووثوقهم بها . 
لاوجب وثورق القيربيهاهبواقا القرائن التى اعتمدوها لحصول الوتوق بها رتتما 


.59 235/١ : يلاحظ معجم رجال الحديث‎ )١( 
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ادكو موي الرتوى عتوهم قد كقبير الحيكة عين القدها مضل لكين 
ولمع القرائها لذ السك الإغطاحة ولع اترها أر فيه مد ورها: 

ولكن ذكرنا ان البعض حاول تصحيح أكثر روايات الكتب الأربعة بل وغيرها 
من خلال طرق ثلاثة ذكرناها بايجاز فى موضعه. 

عدت انار عن اكب رهق وتطر نع دضرا: 


الكافى : 


ونذكر بعض خصائصه : 

١‏ - ذكر عن الكافي انّ طريقته أن ينقل الروايات حسب مراتب اعتبارها. 
تاكن ج الهو كن اعتزا را ف رداب البابو هونا هو اذل عار لاسرم قينا 
عرفناه بالتتبّع في كتابه . 1 1 

؟ - وذكرعنه أيضاً: انّ النسخ الموجودة بأ يدينا من الكافي لا تخلو من 
الغلط والتصحيف كما يؤيّد ذلك اختلاف المنقول عن الكافى فى مراة العقول 
والوافي عنه في الطبعة القديمة والحديثة١١").‏ 0 

* - وذكر الشيخ البحرانيٌ في لؤْلوٌة البحرين نقلاً عن بعض مشايخه 
المتأخّرين: ( اما الكافي فجميع أحاديثه حصرت في سنّة عشر ألف حديث 
ومائة وتسعة وتسعين حديثاً » الصحيح منها باصطلاح من تأخَّر خمسة آلاف 
والنان و سععوق كلاكنا "و اجنين ماله وا ريفو وو عقويةا اوالمر اقم مناه 
حنيت :وال ويف وعانة عدر حدنا والتوع منيا اتتان وفادسماتة: 
والفبعف هنها ار عدانة ومع الات وحسيةونها وعدي 


.٠١١ قاعدة لاضرر:‎ )١( 


وعلّق عليه المحدّث النوريّ في المستدرك: «الظاهر أنّ المراد من القويّ 
ما كان بعض رجال سنده أو كلّه الممدوح من غير الإمامىّ ولم يكن فيه من 
يضعف به الحديث)7") 

ل د 
السنّة للجمهور , وعدّة كتب الكافي اثنان وثلاثون) 

فإنّ ابن الأثير الجزريّ في (جامع الأصول من أحاديث الرسول يلفئة) 
جمع أحاديث الأصول فبلغت (44817) حديثاً . 

؛ - وقد التزم الكلينيّ في الكافي في أكثر الموارد أن يذكر في كلّ حديث 
-إلا ما ندر_جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم » وقد يحذف نادراً صدر 
ا ل 0 
ففي موارد قليلة يحذف السند اعتماداً على ما ذكره في الروايات السابقة 
ل 
من أصحابنا) ومراده من العدّة إحدى جماعات أربع معلومة عند أهل الرجال» 
ذكرهم العلامة الحلّىٌ في أواخر كتابه الخلاصة وكلها مشتملة على الثقة » لذلك 
لاحاجة لذكر أسمائهم » إضافة إلى ما ربّما يقال انّ نقل العدّة من الرجال 
ربّما أفاد الوثوق بالصدور وإن لم يعرفوا. 

وذكر بعض العلماء: ١‏ أَنّطريقة الكلينئّ والصدوق نقل الروايات التي يفتي بها. 
نعم » في المستحبّات أو الفضائل أو في مقام إلزام المخالفين » قد ينقل روايات 
غير معتبرة » من باب من بلغ » أو من باب إلزام الخصم ) . 


.6517/ مستدرك الوسائل:‎ )١( 


(؟) الذكرى: ". 
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وذكر: (أنّ مجرّد نقل الكلينيّ أو الشيخ لروايات متعدّدة في موضوع واحد 
لا يجبر ضعف كلّ واحد منها؛ إذ ربّما عمل بالمجموع لا بالجميع » ومجرّد نقل 
الكلينيٌ لا يوجب الاطمئنان بصحّة الرواية»). 

وبما أنّ الكتابين : الكافي والفقيه »كتاب فتوائيّ » فهذا يترتّبٍ عليه آثار: 

منه أَنّه لو نقل رواية عن رجل ء أو أكثر الرواية فيه عن رجل», فهذا يدل 
على وثاقة الرجل وخاصّة مع الإكثار » وقد أشرنا لهذه الفكرة في بحث سابق . 

ومنها: بما أنّهما كتاب فتوائيٌ فربّما أضافا-وخاصّة الفقيه-بعض التوضيحات 
من نفسه للسند أو للمتن حتّى يسهل فهمه على المقلّدين أو الآخرين» وربّما 
لا يجعل قرينة تدلٌ على أنه إضافة» فيتوهّم أنه من الرواية نفسهاء لذلك 
لا بدٌ من الدقة. 

وذكر بعض الأعلام حول كتاب الكافي : ( وقد بالغ البعض في ذلك واستهدفوا 
من خلاله تأييد اعتبار كتابه القيم (الكافى) بلحاظ أنّ تأليفه كان بمرأى من 
التواب بل وااسظهع با 6 الكساب عرض غلن السيحة رمتارات ريط 
عليه ؛ وعجّل الله فرجه) إلى غير ذلك , ممّا يستوجب قبول جميع رواياته. 
وكون التشكيك فية من داب العجزة)7". 

وذكر السيّد السيستانيّ (حفظه الله ) في كتاب الصوم: من تتبّع الكافي يجد 


(1) هذا ما ذهب إليه المحمّق النائينئ ميك » كما أشار له السيّد الخوئئ 'ٌ فى مقدّمة المعجم » 
وأن المحمّق النائيني نيك كان يقول بأنّ التشكيك في روايات الكافى من دأب العجزة » وقد 
عمل على اعتبار روايات الكافى حتّى مرسلاته فى الفقه » ففىي كتاب الصلاة ( تقريرات 
دروس المحمّق النائيني نيك ) للشيخ الآملى حول مرسلة » قال: «فللكفاية مرسلة الكافي 
بعد كون مرسلها مثل الكلينى ». 


1 7 أضواء على علم الدراية و الرجال 
أنه كثيراً ما يحذف من بعض جمل الرواية أو موضوع الحكم فيها معتمداً على 
عنوان الباب » ولكن حينما ينقلها الوسائل فلا يذكر بابهاء فيتصوّر أنّها تدلّ 
على موضوعات أخرى » وربّما أدخلها في أبواب وموضوعات أخرى). 

ولكن الظاهر أنّه لا دليل على أَنّ الكلينيَ كان في بغداد حين تأليفه لكتاب 
الكائن » يعيت يكو مخالطاً تراب كن الأمنام كلوق ذكرت ارات 
بهذا المعنى من قبل بعض المتأخّرين» منها ما ذكره السيّد بحر العلوم في 
الفوائق الرجالج 0 

ولكن ليس هناك مستند لصحّة هذا الرأي تاريخيّاً» ولاشكٌ ان الشيخ 
الكلينيّ جاء إلى بغداد » إلا انّ تاريخ وروده غير معلوم , وإِنّما المعلوم أنه كان 
سنة 717" فى بغداد » وقد توفى سنة 778 أو 71784» وكان الأصحاب يسمعون 
دا لكا ساكل نه 300 ررح تجيوزن حفة وز يقد كما بقلو اللنية 
الأأمعضا روت ولك لتيل لقتست انعد ال وسييه »وقد #كنون انحوي فى 
نزوحه من الريّ الاضطرابات التي شهدتها خلال تلك الفترة من سنة 05 إلى 
نالمعي تداز نيا يق العكاء .ركان تقرح بزابجا او أذ ل 
نزوح الكثير منهاء كان منهم الشيخ الكلينيّ » فكما لا يعلم تاريخ هجرته 
لبغداد لا يعلم انّ تأليفه للكتاب كان فيها. 

وعلى تقدير أنّه كان في بغداد» فلا يعني هذا صحّة جميع أقواله ورواياته» 
فلم تكن وظيفة النوّاب تصحيح آراء الفقهاء المعاصرين لهم وأقوالهم, ولو 
صمّ ذلك لوجب الأخذ بجميع آرائه في الكافي . مع ما يلاحظ من بعض الآراء 
الشادّة فيه كوجوب العقيقة » وأِنّما مهمّة النوّاب رعاية أحوال الشيعة» وهذا 


)١(‏ الفوائد الرجاليّة : /1مم. 


القضبن الكامن : أضوق الحددت ١‏ 


نظير القول انّ فلاناً آلف كتابه في زمان الشيخ الأنصاريّ # . وهذا ابن عقيل 
كان معاصراً للكلينيّ ويسكن بغداد أيضاً وله آراء شاذة. 

نعم , كان تأليف كتاب التكليف للشلمغانئٌ تحت نظر الحسين بن روح» 
ولكن بعد انحرافه والسخط عليه فقد كتابه اعتباره وتاثيره. 

إذن فكتاب الكافي من الكتب الجليلة » ومؤلّفه من أعاظم الأجلاء» 
ولكن ذلك لا يعنى صحّة جميع رواياته وحجَّيّتها , كسائر كتب الحديث عند 
الشيعة » بل لا بدٌ من البحث عن كل رواية سندا ودلالة. 

من لا يحضره الفقيه 

نذكر بعض خصائصه : 

١‏ - ذكرعنه: (أنّ من يراجع الفقيه يجد أَنّ دأب الفقيه تعقيب بعض الروايات 
بكلام لنفسه من دون فصل مشعر بالتغاير كما أن الأمركذلك في التهذيب» 
ومن هنا نعط الأمر شل الناطر فيعد كلاقم جوأ م الوا 1 

- وذكر عن الفقيه: ( أنه لا اعتماد على مراسيله وإن كانت بصيغة جزميّة : 
مضافاً إلى ان كتاب الفقيه كتاب فقه فى الأساس يتضمّن الفتوى بمتون 
الأحاقيد» فلذابلزة فى مله مرا انهل الحديكه يتمابه ذا كان يعض مقر اه 
لا يرتبط بما هو مقصود المؤْلف .كما في قوله: (لااضرر ولا ضرار) فانّه 
يحوي منرين التملل الذي الخ ائحة لذكرم عي مقا لافنا فون لرواي 11 

وقد ذكرنا سابقاً عدم الفرق بين مراسيل الفقيه في مختلف تعبيراته بين 


)١(‏ قاعدة لااضرر: /ا؟. 


(؟) قاعدة لا ضرر: 08. 


رفن 7 أضواء على علم الدراية و الرجال 


قولي (روى) و (قال) وأمثالهماء إضافة إلى أنّ تعبير (قال) وإن دل على 
الجزم فلا يدلٌ على جزمه بعدالة الراوي ووثاقته » بل ريّما كانت لاطمئنانه 
بالصدور الناشئ من القرائن الموجبة لذلك» ولا يعلم مدى حجّيّة هذه القرائن » 
فكيف يكون اطمئنانه حجّة لغيره. 

9 - وذكر السيّد الخوئئ نيك في التنقيح حول طريقة الشيخ الصدوق في 
الفقيه: «وأَمّا ترضّي الصدوق وترحّمه, ففيه أنّ أَلمّتنا 0 كانوا يترحّمون 
لشيعتهم أو لزوّار الحسين اظلا كقولهم: (رحم الله شيعتنا) -مثلاً أو نحوه 
مع انّ فيهم من هو محكوم بفسقه أو بعدم وثاقته جزماً » فإنّ الترحّم والترضي 
محلهما دور أى عمل حسين أوصفة مستحستة من .صا حبهاء ومن الظاهر 
اح بو سير ات ولاك رح موي بوسر لفساو 
لا يزيد على ترحّمهم 'إية. نعم » ظهر لنا من تتبّع حالاته أنه لا يترضّى ولا يترحّم 
على غير الشيعة » فالذي يثبت يترضيه إنّما هو تشيّع ابن عبدوس مثلاً» 
وأمّا الوثاقة التي هي المعتبرة فى الراوي فلا)!'). 

5 القت الصدون في تان النقئه كف يذكر اخ راو تروف اسيك 
عن المعصوم ‏ وذكر سنده إلى كل واحد منهم في آخر الكتاب» وهو ما يسمى 
ب(المشيخة) ؛ حيث يذكر فيها طريقه إلى كل من بدأ اسمه في الفقيه بأي تغيير 
كان سواء بعنوان (عن فلان...) أو (روي عن...). 

وربّما يقال: إنّهِ لا يذكر فى المشيخة إلا من له روايات عديدة في كتابه 
الدبو أقائتق ليس له8 ل زو #تراضدة أوترووا تازه فللاسيور للاكرير و در 
طريقه إليه في المشيخة. 


.85/١ : كتاب الصلاة للسيّد الخوئئ‎ )١( 


الفصل الثامن : أصول الحديث 2 ] 


فإِنّه يقال: هناك شواهد عديدة على أن الفقيه يذكر الطرق في المشيخة لرجال 
ليس له في الفقيه إلا رواية واحدة أو روايتان» فالرواة الذين لهم رواية واحدة 
في الفقه » وذكرهم في المشيخة )١6١(‏ رجلا الرواة الذين لهم روايتان في 
الفقيه (؟1) رجلاً » ومجموع ما يكون لهم رواية أو روايتان (؟1١؟)‏ أي 00 
من رواة مشيخة الفقيه , ومجموع ما يكون لهم أكثر من روايتين »)17١(‏ أي 
0 من مشيخة الفقيه . 

ومن هذا الاستقراء والإحصاء يعلم أنّ أكثر طرق المشيخة مرتبطة بمن 
له رواية أو روايتان فحسب في الفقيه . 

وهناك رجال ذكرهم في الفقيه مع التعليق في الإسناد» أي لم يذكر جميع 
السند والطريق لهم » وذكر لهم روايات عديدة في الفقه . ولكن لم يذكرهم 
ولم يذكر طرقه إليهم في المشيخة . مثل أبي الصباح الكنانيّ . وكما ذكر السيّد 
الخوئيّ : هناك أكثر من مئة رجل ذكرهم الصدوق في بدايات أسانيده في الفقيه . 
ولكن لم يذكر طرقه إليهم في المشيخة . وبعضهم ذكر لهم روايات عديدة » أمثال: 
أبو عبيدة وبريد وجميل بن صالح . 

ذكر السيّد السيستانيّ (حفظه الله ) في كتاب الصوم: ١‏ أن مصدر كتاب الصوم 
للفقيه هو كتاب الكافي , ونسخة الكافي التي كانت عنده أفضل وأَصمٌ من نسخة 
الكافي عندنا » لذلك لو اختلفت عمّا في نسختنا قدّمت نسخته » ولكن ربّما في 
مورد نقل الشيخ عن الكافي » ولكن نقل الفقيه يختلف . فهذا يكشف أن نسخة 
الفقيه الواصلة الينا ريّما حدث فيها تصردف). 

ذكر تغطن العلماء«(انما أن الصدوق لسن من انتخا فيلك أضصالة العدالة 
وإنْما هو مشدّد في الرجال كأستاذه ابن الوليد » لذلك يعتمد على توثيقه ». 


ال اشواء على علمالدرلية والرجال 


التهذيبان 

ونذكر بعض خصائصهما : 

١‏ - وذكر بعض الأعلام: «أنّ الشيخ الطوسيّ متى ما بدأ السند بأحد مشايخ 
الكلينئّ -كعليّ بن إبراهيم ومحمّد بن يحيى ٠‏ وأمثالهما-فيعني انه أخذ الحديث 
من الكافي»). 

" - وطريقة الشيخ الطوسيّ في التهذيب والاستبصار أن يذكر شسطراً من 
الببثد.وشرك قطرا متم فيعدا فى الأسائيك .ذكر من اهل الحديف فسن كهابة: 
يكن الزبنا تقل بينة وبين العبهوم وير ف الوا به وين عاشي الات : 
وذكر الشيخ طرقه إلى أصحاب الأصول والكتب التي نقل منها في كتابيه 
في مشيخته التي ذكرها في آخر الكتابين. 

* - وذكر السيّد البروجرديٌ#: «انّ تلك الكتب التى هي مصادر الشيخ 
في كتابيه » وأخذ الحديث منها متواترة عنده ولم تكن حاجة إلى ذكر السند 
إليها » وإِنّما ذكر أسانيده إليها في آخر كتابيه اخراج ا للأحاديث عن صورة 
الإرسال . ومراده من التواتر انّهذه الأصول والكتب متواترة بالنسبة لأصحابها . 
لا انها متواترة بالنسبة للإمام ىا » وذكر السيّد البروجرديّ مثل هذا الكلام 
حول الكتب التي استند إليها الصدوق في الفقيه )/'2. 

وذكر عن الشيخ: (انّ أَوّل من يبدأ به السند فهو ينقل من كتابه » فإذا بدا 
السند بحريز فإنّه نقله من كتابه » ثم يذكر في المشيخة طريقه إلى حريز) . 


)0( معجم الثقاة : ما . 


الفصل الثامن : أصول الحديث 3 8 | 


بعض كتب الحديث 

منها:كتاني :ؤيائل العبعة فقن جيعها الحده العامة شين متصاون ده 
أهقها الكتت الأريقة بلك 18 امغندراء وقد لوحظك علد وض الهلأحظات: 

١‏ - تقطيع الأحاديث » وقد أشرنا اليه في موضع من هذا الكتاب. 

؟ - ومنها إذا نقل حديثاً عن الشيخ » فإذا نقل الكلينئَ مثل هذا الحديث» 
فلا ينقل الحرٌ العامليّ نصّ الكلينيّ » بل يقول في نهاية الحديث المنقول 
عن الشيخ » ونقل مثله الكلينيّ » مع أنه ربّما اختلف نقل الكلينىٌ عن نقل 
الشيخ » ولا يشير للاختلاف » كما انّْه ربّما اختلف نقل الوسائل عمّا هو موجود 

* - وعدم ذكره للآيات القرآنيّة الدالّة على الباب الفقهئّ. 

وغيرها من الملاحظات التي ذكرت في مقدّمة جامع أحاديث الشيعة 
الذي ألّف لتلافى هذه الملاحظات فى الوسائل. 

لذلك آلف كتاب جامع أحاديث الشيعة بإشراف السيّد البروجرديّ # وإرشاده 
لمعالجة هذه الملاحظات. 

ومنها: كتاب الوافى للفيض الكاشانيٌ » اقتصر على نقل أحاديث الكتب 
الأربعة دون غيرها , ولكنّه تعرض في بياناته لشرح بعض عبارات الأحاديث . 

ومنها:كتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوريّ » ذكر فيه الأحاديث التى لم 
يذكرها الوسائل في نفس تلك الأبواب » ونقلها من مصادر لم ينقل منها الحرّ 
العاملىّ » أو روايات لم يذكرهاء والغالب انّ رواياته ضعيفة لا يعتمد عليها 
العلماء » ومن هنا تظهر عظمة الوسائل فى عدم ذكره لمثل هذه الروايات التى 
ذكرت في المستدرك مع التفاته إليها. 


الفصل التاسع 


الأصول الرجاليّة 





الأصول الرجاليّة 


وهي كتب رجاليّة تعض للرواة من حيث المدح أو الذمٌ» ألّفها علماؤنا 
القدماء المعاصرون أو المقاربون لعصر الرواة » ويعتبر مدحهم أو قدحهم ؛ وهي: 

كنات كال 'الكشية: وقنك ذكتز ا نّاشمه (شفرفة الرحال) أو (مفرفة 
الناقلين عن الأكمّة الصادقين)07). 

ونذكر بعض خصائصه : 

١‏ - انّأصل الكتاب لم يصل إليناء قال السيّد الخوئئ : «فقد ذكرنا 
أنه لم يصل إلى العلامة ومن تأخَّر عنه فيما نعلم » وقد وصل إليهم وإلينا 
اختيار الكشّىّ » وهو الذي اختاره الشيخ الطوسيّ من أصل الكشّئ)7"). 

وأصل كتاب الكشّئٌ مفقود علينا » وكان موجوداً عند النجاشي لأنّه من 
مصادره» وما هو موجود عندنا هو اختيار الشيخ » والإشكالات على عدم 
صحّة نسبة الاختيار للشيخ ضعيفة . 

وقد وصل كتاب الاختيار لابن طاووس » وتصدّى لترتيبه وتبويبه وأضاف 
إليه من الكتب الرجاليّة الشلاثة الأخرى وسمّاه (حلّ الإشكال في معرفة 


.٠١؟ يلاحظ مقدّمة رجال الكشَى : 4. معالم العلماء:‎ )١( 
.56/١ : (؟) معجم رجال الحديث‎ 


لطر اضواء على علم ادرلية والرجال 


الرجال) ؛ وكتاب ابن طاووس هذا كان موجوداً عند الشهيد الثاني وهو مفقود 
اليوم » وقد اختصره صاحب المعالم وسمّاه (التحرير الطاووسيّ) طبع أخيراً. 
وام الموجود من كتاب الكشَّىّ اختاره منه الشيخ الطوسيّ . حيث حذف منه 
بعض الزوائد وسمّاه (اختيار الرجال). 

؟ - ولعلّ السبب الذي دفع الشيخ لاختياره. اما إصلاح أخظانه حيث ذكر. 
النجاشي! عن الكشّىٌ : له كتاب الرجال كثير العلم » وفيه أغلاط كثيرة)2'7, 
فحاول الشيخ تجريده من هذه الأغلاط أو تجريده من رجال العامّة وتلخيصه ‏ 
حيث ذكر القهبائيئ عن كتاب الكشّيّ الأصل «انّ الأصل كان في رجال 
العامّة والخاصّة فاختار الشيخ الخاصّة )!'2» واقتصر الشيخ فيه على الرواة 
الذين وردت روايات في مدحهم أو ذمّهم , وأهمل الباقين. 

ولكن ناقش الشيخ التستريّ هذه الدعوى ‏ بأنّ الظاهر اختصاص الكشّيّ 
بذكر رجال الشيعة » إضافة إلى وجود بعض العامّة في ما اختاره الشيخ من 
رجال الكشّيّ » أمثال ابن المنكدر وحفص بن غياث » وغيرهما!". 

* - ويمتاز رجال الكشّيّ أنّه يتعدض غالباً لمدح الرواة أو ذمّهم بالسند 
المتّصل اما للإمام !32 أو لغيره. 

ااه جوفذة النتكورة فو من الال 0 ةإقفخضاء وطددوواياتة 
عن المعصومين وغيرهم »)١1١18١(‏ وقد يذكر حديثاً واحداً مكرّراً في موضعين 
)01 فهرست أسماء مصنّفى الشيعة : 51/5. 


(؟) الفهرست: الطبعة الأولى : "» الرقم »5٠‏ الطبعة الثانية : 04» الرقم .٠٠١‏ 


() قاموس الرجال: ١/531؟.‏ 


الفصل التاسع : الأصول الرجاليّة 1 


من الكناب أو أكثن وباتفاق الستد أو اخعلاقه7, 
وأمير المؤمنين اكلا إلى أصحاب الإمام الهادي والعسكري +9 ومن بعدهم . 


كتاب فهرست الشيخ الطوسئّ: وقد وضعه الشيخ لذكر من له كتاب من 
المصتّفين وأرباب الأصول » فهو قد صئّفه لاستعراض الكتب والأصول ومؤلّفيها . 
ولكنّه ذكر طرقه إليها في الغالب» ولهذا فائدة مهمّة ؛ فإِنٌ الشيخ ذكر في 
التهذيب روايات من هذه الأصول والمصتّفات . ولكنه لم يذكر طريقه إليها في 
هذا الكتاب ولا في خاتمته » ولكنّه ذكر طريقه إليها في الفهرس.ء وربّما 
ذكر طريقاً لها في التهذيب ‏ ولكنّه ضعيف ولكن يذكر طريقاً آخر لها في 
الفهرست ولكنه معتبر صحيح , لذلك يمكن اعتبار الرواية بطريق الفهرست . 
ولكن يشترط فيه أن نعلم بأنٌّ الحديث أخذ من نفس الكتاب الذي ذكر طريقه 
المعتبر في الفهرست , وسنبحث عن هذه الفكرة في موضوع تركيب الأسانيد ؛ 
لأنّ لذكر الطرق المختلفة تأثيرها الكبير في هذا الموضوع. 

فالشيخ ألف الفهرست لذكر المصنّفين ومؤلفيها . ولم يكتبه لبيان أحوال 
الرواة والمؤلفين مدحاً وذمّاً » ولكنّه خلال ذلك تعردض لمدح بعضهم أو ذمّهم . 
ويبلغ عدد من ضعّفه أقلّ من عشرين شخصاً . وعدد من وثّقه أو مدحه مدحا 
يفيد صدقه أقلّ من مائة وعشرين . وسكت عن الباقي , مع أنه وعد في مقدّمته 
أن يذكر ما قيل فيهم من تعديل وتجريح » فقد أهمل توثيق كثير من الأجلاء » 
أمثال: زكريًا بن ادم وزرارة وسلمان الفارسيّ . وغيرهم. 


.1١4 : بحوث رجاليّة‎ )١( 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 

إلا أن يقال: انّكلٌ من لم يتعرّض الشيخ لذمّه هو ثقةء أو ممدوح وإِنّما 
نض على :ؤثاقة من وقد لجهة خاصة. 

قال السيّد بحر العلوم في فوائده: «الظاهر ان جميع من ذكره الشيخ 
في الفهرست من الشيعة الإماميّة إلا من نصّ فيه على خلاف ذلك من الزيديّة 
والفطحيّة والواقفة وغيرهم »كما يدل عليه وضع هذا الكتاب, فانّه في فهرست 
كتب الأصحاب ومصتّفاتهم دون غيرهم من الفرق , وكذا كتاب النجاشيّ لأ . 
فكل من ذكر له ترجمة في الكتابين فهو صحيح المذهب ممدوح بمدح عام 
يقتضيه الوضع لذكر المصنّفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم » وذكر 
الطريق لهم » وذكر من روى عنهم ورووا عنه » ومن هذا يعلم ان إطلاق الجهالة 
على المذكورين في الفهرست والنجاشيّ من دون توثيق أو مدح خاص ليس على 
ما ينبغي » وكذا الكلام فيمن ذكره الشيخ الجليل ابن شه رشوب السروي في كتابه 
معالم العلماء ؛ ومن ذكره الشيخ الجليل منتجب الدين على بن عبيد الله بن بابويه 
في فهرسته , وهذا ممّا ينبغي أن يلحظ فقد غفل عنه أكثر الناس )7"). 

وكذلك ذكر الشيخ المامقانيّ في تنقيح المقال: (على أن جميع من ذكره 
الشيخ الطوسيّ والنجاشيّ في كتابيهما الفهرست من الشيعة الإماميّة ‏ 
صحيح المذهب . ممدوح بمدح عامٌ يقتضيه الوضع لذكر المصنئّفين العلماء » 
والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم » وذكر الطريق إليهم » وذكر من روى عنهم 
ومن روواعنهء إلا من نصّ فيه على خلاف ذلك من الرجال الزيديّة والفطحيّة 
والواقفيّة وغيرهم »كما يدلّ عليه وضع الكتابين)7". 


.١١4/غ‎ : الفوائد الرجاليّة‎ )١( 


(؟) تنقيح المقال: .١١14/4‏ 


الفصل التاسع : الأصول الرجاليّة 3 ا اس | 


ولكن سيأ تي في رجال النجاشيّ ان هذه دعوى تحتاج لدليل. 

وذكر في قاموس الرجال: «والشيخ في فهرسته وإن وعد ألا يقتصر على 
مجرّد ذكر المصتفات والاصول الذي هو موضوع الفهرست ويذكر إماميّته 
ومدحه وجرحه -فقال: فإذا ذكرت كلّ واحد من المصتّفين وأصحاب الأصول 
فلاب أن أقتير إلى :ها قيل فيه من التعديل والتجريح + وهل يغول على روا ينقه 
أو لا وأَبيّن عن اعتقاده وهل هو موافق للحقٌّ أم مخالف له؛ لأنّ كثيراً من 
مصئّفى أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم 
مار ةب أنّه لم يف بذلك وسكت عن كثير من ذوي المذاهب الفاسدة حتّى 
في بابه الأوّل باب إبراهيم عن مذهبه , فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن 
أبى التسمال شيئاً »مع اله كان واقفياً ٠‏ ولم يذكر.هيتاً فى كير من العا 
والنجاشيّ الذي لم يعدّ ذلك في أوّل كتابه أكثر ذكراً منه لفساد مذهب الفاسدين 
وضعف الضعفاء » وإن كان هو أيضاً قد سكت فى عدّة منهم » فلا خلاف فى 
كناو النانا لت وعنه انوع وكير تافر ركه نبهط انباانء 
لا كلام فى مذموميّة فارس بن حاتم القزويني؛ لأنّ الهادي كا أهدر دمه 
وضمن لقائله الجبّة » وقد سكتا فيه)7). 1 

ويجدر أن نعلم ان مجرّد وصف الرجل بالعلم والفقاهة أو تأليف كتاب أو أصل 
في رجال الشيخ أو النجاشيّ لا يدل على وثاقة الرجل أو اعتباره فيما لو سكت 
غن خالهمخاً أو ذثاً » فلا يكون ذلك غلامة غليه» وكنا ذكر السيد الخو :: 
١‏ إذوت نولي كذ اب وضاء مرعداذكر السافية و لقره جماعةا متي اك 


قافونين ارال ار 


(؟) معجم رجال الحديث : .5١0/١‏ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 

وكتاب الفه رست للشيخ الطوسيّ أقدم تأليفاً من كتاب رجاله . وقد اشتمل على 
وخمسة من الزيديّة » وعشرة من العامّة , والباقى كلّهم من الإماميّة!١).‏ 

وقد تصدّى في كتابه لذكر من له كتاب من المصنّفين وأرباب الأصول وإن 
كان اعتقاده مخالفاً للحقّ » ومنتحلاً لمذهب فاسد , فذكره أحداً في كتابه مع 
عدم التعرّض لمذهبه لا يكشف عن كونه إماميّاً بالمعنى الأخصٌ . نعم » يستكشف 
منه أنّه غير عامّىّ , فإنّه بصدد ذكر كتب الإماميّة بالمعنى الأعة”". 

وذكر البعض : (الظاهر من الشيخ والنجاشيّ في الفهرست انّهم لا يذكرون 
فيه إلا الامامن . وإذا كان غير إمامئّ نصوا على مذهبه أو فساد عقيدته » فمن 
عدم التنصيص على مذهب رجل يظهر أنّه إمامئّ؛ لأنّ الإمامئّ لا يحتاج عندهم 
للنصّ على مذهبه » وخاضّة انّهما صرّحا في المقدّمة انّهما ألّفا الفهرست لبيان 
كتب الإماميّة ومصئّفاتهم . إذن فالسكوت عندهم عن عقيدة الرجل ومذهبه 
دليل على استقامته وإماميّته إلا في بعض الرجال المعروفين والمشهورين 
بالوقف وانحراف العقيدة » فلا حاجة عندهم للتنصيص على ذلك . وكذلك من 
طريقتهما أنه لو كان فساد العقيدة لا ينافى الأمانة فى النقل أو ينافيها لنصّوا 
على ذلك . 

وغيرها من أساليبهم » ومع ذلك فلا مجال للتشكيك في فهرست الشيخ أو 
النجاشئّ من عدم دقتهم فى ألفاظ المدح والذمٌ» بل انّهما يمتازان بالدقّة في 


.1١6 بحوث رجاليّة:‎ )١( 


(؟) معجم رجال الحديث: .١١6/١‏ 


الفصل التاسع : الأصول الرجاليّة ١‏ ا ع | 


كتاب رجال الشيخ الطوسئ : وقد ألّفه الشيخ بعد الفهرست كما يظهر 
من إحالته إليه في بعض التراجم . لذكر مطلق الرواة من مؤلفين وغيرهم » مونّقِين 
ومجروحين » من كانت لهم رواية عن المعصوم مع الواسطة أو بدونها ء سواء 
كان من الإماميّة أم لم يكن » فليس ذكره أحداً فى رجالهكاشفاً عن إماميّته ؛ 
لأنّ مسلكه استقصاء أصحابهم ئهٌ ومن ور ستو و كاد اوتافقا : 
إماميّاً كان أو عاميّاً » فعدٌ أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص 
ونضراءهم فى أصحاب النبئ يَإفْكة وعد زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد 
فى أمخات أمور فين خلا وطة انسور لدو ابن فى اسان القسادى بان 
وو كز قل دالا ساد اندها لم برو ةرمل ع2 

ولعلّ العلامة وابن داود غفلا عن ذلك » فعدًا الكثير من رجال الشيخ في 
القسم الأُوّل من كتابيهما المختصّ بالممدوحين ممّا كان الواجب ذكره في الثاني 
المعدٌّ للمجروحين » وذكر التستريّ شواهد على ذلك7). 

والأسماء المذكورة في كتابه تبلغ : ( ٠٠65)اسماً‏ . ولكن ذكر بعضهم انّها 
أقل بكثي ر''' وربّما كوّر اسم رجل في أصحاب أكثر من إمام 39 . 

وذكر الشيخ في مقدّمة رجاله: ( أمّا بعد فإِنّي قد أجبت إلى ما تكرّر به 
الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن 
رسول الله ينكد وعن الأئمّة لبيك من بعده إلى رمن القائم ليق » ثم ذكر بعد 
ذلك من تأخَّر زمانه من رواة الحديث » أو من عاصرهم ولم يرو عنهم)!4). 
(١)و(5)‏ قاموس الرجال: ١/59؟.‏ 


(9) تنقيح المقال: 511/١‏ 


)غ) الأبواب ( رجال الطوسئ ) : 7 .١‏ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


وبما ان الشيخ لم يهدف في كتابه التوثيق والجرح لذلك لا يكون سكوته 
عن رجل علامة على توثيقه ومدحه . وذكر الشيخ المامقانيّ: « أن عادة الشيخ 
في رجاله إلى باب رجال الكاظم ييا الاقتصار على اسم الرجل وطرفاً من 
نسبه ولا يونّق إلا نادراً» امّا من باب رجال الكاظم ناثلا فكثيراً ما يتعردض 
للجرح والتعديل)١".‏ 


كتاب فهرست النجاشئ : المعروف برجال النجاشيّ , وقد ألّفه الشيخ 
النجاشيّ ليذكر فيه كتب الإماميّة وأصولهم ولذلك يذكر المولّفين تبعاً. 

وقد تعرّض لترجمة أكثر من ألف ومأتين وأربعين شخصاً ومؤلف , وونّق 
أو مدح أكثر من ستّمأة وأربعين رجلاً ؛ وضعف ما يقرب من مائة شخص» 
والنجاشيّ يوئّق الرجل بلا نسبة إلى أحد إلا نادراً » ولكنّه ينسب التضعيف إلى 
غيره كثيراً إل نادراً. 

وقد التزم النجاشيّ في مقدّمة كتابه أن يذكر فيه أرباب الكتب من أصحابنا » 
لذلك كل من ترجمه فى كتابة يسك غليه بأنه إمامىّ إلا أن يصرّح بخلافه. 
نعم » في بعض الموارد لم ينصّ على فساد مذهب الرجل كما في عبد الله بن بكير 
والسكونيّ , ولعلّه لاشتهارهم بذلك . حيث انّ الظاهر من كلام النجاشيّ انه 
خصٌ كتابه لذكر المصئّفين من الشيعة الإماميّة أومصئّفاتهم » ولم يقصد استيعاب 
ذكر المصتّفين في الكتاب » بل كان هدفه إيطال فقن العسخالنين اند لاسلف لكم 
ولامصئّف , وكذلك الحال في فهرست الشيخ الطوسيّ وسائر الفهارس لأصحابنا. 

وحيث انّ الكتب المصنّفة على أصول الإماميّة وبطرقهم عن النبيّ يبك 


010 تنقيح المقال : ١//ا١ا؟.‏ 


الفصل التاسع : الأصول الرجاليّة 5 


والأمّة المعصومين +25 ربّما ينتحل أربابها بعض المذاهب غير الحقّة -كالعاميّة 
والزيدية أو الفطحيّة أو الواقفتة أو غيرهادورتكما كانت كلك الكهن معمدة 
عوّل عليها الأصحاب .ء فقد ذكرها النجاشيّ والتزم بالتصريح بانحرافها مذهبيّاً 
لو كان فيهم انحراف »كما أشار لذلك في أثناء الكتاب وفي مقدّمته» وكذلك 
الشيخ في مقدّمة الفهرست ., فذكر القاموس انّ النجاشيّ لا يذكر غير الشيعيّ 
إلا إذا كان عامّيَ روى عنّا أو صف لنا فيذكره مع التسنبيه » وكذلك أصل 
رجال الكشّيّ. 

وذهب جماعة من العلماء إلى تقديم قول النجاشيّ على أقوال غيره من 
علماء الرجال عند التعارض ء وذكروا وجوهاً لهذا التقديم: 

١‏ - انه كان دقيقاً ومتيناً في كتابته » فيمتاز بالضبط والدقة » ولعلٌ السبب 
في ذلك قلّة تأليفه » وهو يقتضي التأمّل والدقّة؛ لأنّ كثرة التأليف تقتضي 
قلّة التأئل والدقّة بالاضافة لتخصّصه في هذا الفنّ وتتبّعه فيه ل 
للرجال وعلماء الرجال » أمثال ابن الغضائريّ وابن نوح . وغيرهما. 

؟ - أنّالنجاشي أَلّفه بعد فهرست الشيخ بحيث كان ناظراً له» وربّما كان 
يحاول تصحيحه » كما يظهر ذلك في ترجمته للشيخ الصدوق رقم )٠١6١(‏ 
حيث ذكر: ( أن دعائم الإسلام مذكور في فهرست الشيخ الطوسيّ» . وكذلك 
عند ترجمته للشيخ الطوسيٌ ذكر انّ له كتاب الفه رس . 

* - ذكر الشيخ اغا بزرك الطهرانيّ من وجوه تقديم فهرست النجاشيّ 
على فهرس الشيخ ان الفهرست كان من أوائل تأليفات الشيخ الطوسئ» 
بينما فهرس النجاشيّ كان من أوآخر تصنيفاته , وعند كمال مهارته وتبحّره!١".‏ 


حم سر أضواء على علم الدراية و الرجال 

ولا نشك في خبرة النجاشيّ وتخصّصه في علم الرجال» ولكن لو تعارض 
سه اي نوسن 
يحصل الوثوق بصحّة قول النجاشيّ في مورد التعارض 

والشيخ التستريّ في القاموس وإن ذهب إلى أنّ النجاشيّ أضبط . ولكن 
ذكر أخطاء الى فيرسد كما عند النيم نزولا يندم كنول ا حتدمها ال الأخير 
إلا بالقرائن!") 

وقد تعرّض النجاشئّ لجرح الرواة أو تعديلهم في الغالب» امّا في ترجمتهم 
أو في ترجمة غيرهم » وربّماسكت عن توثيق بعض الرجال أو قدحهم . 

وذكر بعض العلماء أمثال السيّد الداماد في الرواشح: «انّ طريقة النجاشيّ 
انه لو كان في الرجل قدح وضعف لأشار إليه» فإذا سكت عن شخص فهذا 
دليل على أنّهِ ليس فيه قدح)7"» وذهب إليه الوحيد البهبهانئ في فوائده أي 
ان المهمل في رجاله هو معتبر. 

وأشكل عليه: انّ هذه دعوى بلا دليل؛ لأن غرض النجاشيّ -كالشيخ في 
فهرسه _ذكر الموْلّفات ومؤْلفيهم فحسب دون التعرّض لأحوال المؤلفين» 
وما ذكر من طريقته لعلّه استنباط منهم . 

وأشكل الشيخ التسترئ: : «فالنجاة شي أهمل فارس بن حاتم الذي ضمن 
الهادي 390 الجنّة لقاتله)7). 

واعترض على رجال النجاشيّ باعتراضات لعلّ أهمّها: انه ربّما قدح في 
)١(‏ قاموس الرجال: .07/١‏ 


(؟) الرواشح السماويّة : 31. الفوائد الرجاليّة : 09. 


الفصل التاسع : الأصول الرجاليّة 3 3-5 


الرجل لمخالفته لاعتقاده؛ ولأنّه كان يرى بعض الاعتقادات من الغلوٌ مع 
انها ليست من الغلوٌ واقعا .كما أشار لذلك الشيخ المامقانيَّ ومعجم رجال 
الحديث في ترجمة المعلّى بن خنيس ., وأنّ النجاشئّ قدح فيه لمخالفته معه 
في الاعتقاد » بينما وثّقه الشيخ المفيد والشيخ الطوسيّ وغيرهماء وكذلك فعل 
مع المفضّل بن عمر وقد ذكر النجاشيّ نفسه أنّه لم يرو كتاب الكافي للكلينىٌ 
لأنّ فيه بعض الروايات الدالة على الغلرّ والاعتقادات الغالية » وغيرها من 
الشواهد الدالّة على هذا المعنى» وانَّه ريما قدح في الرجل لمخالفته معه في 
الكمتتادهرا لكان برق عطي امسر تيال رهن تفن الزاقد النسن فيه رق 

وقد ذكر بعض العلماء : ١‏ أَنّ تضعيفات النجاشيّ في الغالب يتبع ابن الغضائريّ 
في تضعيفه » وابن الغضائريّ لا يستفيد في تضعيفاته للشهادة والسماع والحش » 
بل لاجتهاده من المتون » فإذا رأى المتن حسب رأيه مشتملاً على الغلوٌ والارتفاع 
حكم بضعف الرجل ووضعه ). 

ولكن يظهر من بعض الأعلام اعتباره لتضعيفات ابن الغضائريّ » وقد تحدّثنا 
عنها في فصل آخر » ويمكن أن يقال: لو كانت قرينة في كلامهم على أنَّ تضعيفه 
لأجل اختلافه في الرأي والاعتقاد» أو لسوء معتقد الرجل صمّ ما ذكرء أمّا 
لولم يكن قرينه على ذلك فالظاهر تضعيفه لأجل ضعفه سنداً لا لغيره. 

وعلى كل حالء فإِنّ تضعيفات القدماء تحتاج لتأمّل ودراسة. 

دكن 'السية السسينا: نيّ (حفظه الله ) في مبحث الصلاة : (ونحن نعتمد على 
تضعيف ابن الغضائريّ والعلامة). 

ولكن هذا يوجب أن نفرّق في تعبير النجاشيّ بين ما يدل على ضعفه في 
نقله وضعفه في عقيدته أو غلوّه » فيؤخذ بالأوّل ويتأمّل في الثاني. 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


وهناك اعتراضات أخرى على رجال النجاشي أعرضنا عن ذكرها. 

وذكر في قاموس الرعان :امن يتزغتهكارة الانيه والخرى بالكنية ايكون 
عنوانه فى الأسماء والكنى من حسنا » لكن مع التنبيه عليه في الآخر بالخصوص . 
كما فعل ذلك ابن عبد البرّ في الاستيعاب , لكن ليس دأب الشيخ والنجاشي 
-عنوان رجل مكرّر حنّى في الأسماء مع الكنئ_فلو عنونا رجلا كذلك يكون ‏ 
ذلك دليلاً على غفلتهما عن عنوانهما الأوّل أو ذهولهما عن ذلك)!') العنوان أو 
كون صاحب هذه الكنية صاحب ذاك الاسم كما فى أحمد بن يحيى بن ابن نصر» 
وأمّا الكش فيكّر العناوين للواحد والأكثر. 

وذكر القاموس أيضاً : ان طريقة الشيخ والنجاشيّ أن يذكرا فيه كتاباً أصلاً 
أوتضتيفاً «وطريقة الكت أن يذكر هدها أو فنها ».ولو راجيا فى اندها 
خلاف ذلك فلا بدٌ من حصول سقط كما في عنوان النجاشيّ أحمد بن بكر بن جناح 
فى نسخنا مجدداً)١").‏ 

وقال الشيخ التستريّ: واختلف في قول النجاشيّ في كثير من التتراجم » 
(ذكره أبو العبّاس) هل المراد به ابن عقدة أو ابن نوح ؟ والأظهر الأوّل» لأنا 
لم نره أطلق ذلك إلا فيه» ولأنّه الأسبق؛ لأنّ المشترك ينصرف إلى الأوّل 
كما في ربيع وجمادى والمحقّق والشهيد) » ثمّ يذكر شواهد أخرى على رأيه 

وذكر بعض العلماء: (أنّ هناك بعض الرجال عبّر الشيخ عنهم أَنهم واقفة» 
وأمّا النجاشئ فلم يذكر وقفهم , مع أن النجاشيّ متأخّر عنه في تأليفه , وقد صرّح 


.١15/١ قاموس الرجال:‎ )١( 
.1١ (؟) المصدر المتقدم:‎ 


الفصل التاسع : الأصول الرجاليّة ١‏ 


في مقدّمة كتابه أَنْه يذكر في كتابه كلّ جرح أو تعديل في المذهب أو الوثاقة 
في الرجل ء لذلك نحتمل أن أمثال هؤلاء كانوا واقفة في بدايات أمرهم ثمّ رجعوا؛ 
وذلك لأنّ الوقف انتشر بعد وفاة الإمام الكاظم ييا » ولكن بجهود الإمام 
الرضا نئةٍ وولادة الاإمام الجواد 30 رجع الكثير من الوقف . بل ربّما حتّى البزنطىيّ 
مع جلالته كان واقفاً في بداياته ورجع بجهد الإمام اظة » لذلك يحتمل أنه لو 
كان وقف فهو مرتبط بأوائل أمر الرجل , ولذلك لم يسند النجاشيّ الوقف لهم »). 

كتب رجاليّة أخرى: وهذه الأربعة هي أهم الأصول الرجاليّة » وقد ذكرت 
غيرها » ووقع الكلام حول بعضها : 

ومنها: ( رجال البرقئ) وقد طبع أخيراً » وهو من أجزاء كتابه (المحاسن)» 
ولم يذكر البرقيّ في كتابه جرحاً أو تعديلاً » وإنّما عد طبقات الرواة » وقال السيّد 
الخوئيّ نك في المعجم عن هذا الكتاب: («المعبّر عنه في فهرست الشيخ بطبقات 
الرجال» وقد اعتنى العلامة بهذا الكتاب في الخلاصة )7"). 

وقال عنه الشيخ التستريّ: ( وامّا رجال البرقيّ فلا يذكر في أصحابهم +22 
طغنا مدو العاضته الاقاذا #«وعنة مدق انعاتب أمنر المتوتين 1 مف 
وقال: مجهولون , والظاهر انّه أراد الجهل بإماميّتهم وعاميّتهم » ولا يذكر 
الطعن بفساد المذهب أو الضعف . فيمكن القول بتشيّع من لم يذكر فيه عامّيّته ) . 

وقد اختلف في موّلّفه فقال بعضهم : أحمد بن أبي عبد الله البرقىّ » وخالف 
بعض آخر أنّه لأبيه محمّد بن خالد البرقىّ » وقال في القاموس كلاهما غير 
صحيح » لأنْه استند في الكثير من رجاله لكتاب سعد بن عبد الله القمّىّ. 


)0( معجم رجال الحديث : .١١54/١‏ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


وسعد من تلامذة أحمد الابن » والذي يعلم من ملاحظة الطبقة انّه لعبد الله بن أحمد 
البرقئ الذي يروي عنه الكلينيت » أو أحمد بن عبد الله البرق الذي يروي عته 
الصدوق » والثاني أقرب97. . 1 

ومنها: ( رجال ابن الغضائرىّ) وهو كتاب (الضعفاء) أدرجه القهبائيَّ في 
كتابه (مجمع الرجال)» وقبله أدرجه ابن طاووس في كتابه (حلٌ الإشكال في 
000 الرجال ) » والظاهر انه أوّل من وجد كتاب (الضعفاء ) لابن الغضائرىّ ‏ 
حيث ذكر ابن طاووس في بداية كتابه : ( ولي بالجميع روايات متصلة سوى 
كتاب ابن الغضائريّ)!"» حيث يظهر انه ليس له طريق للكتاب إلا على سبيل 
(الوجادة) » ولم يظفر بكتاب (الممدوحين) لابن الغضائريّ » وإلا فانّه 
كان سيدرجه فى كتابه » واقتدى العلامة الحلَّنَ وابن داود باستأذهما ابن 
طاووشن: فأدرجا فى كتابيهما ما أدرجه اها ركس الأشكال و جنيك 
يلاحظ انّهما تبعا لمناهنا في كتابيهما كثيراً ؛ وفي حتاف المحالات الرتجالية. 

وامًا المتأخّرون عن هؤلاء الثلاثة فلم يطّلعوا على كتاب (الضعفاء) وإِنّما 
استندوا في أراء ابن الغضائريّ لهم , وامّا كتاب (حل الإشكال) فإنّْه وصل 
قط دوه للقنيية الثاني ولابنه صاحب المعالم » واستخرج منه كتابه (التحرير 
الطاووسيّ) ؛. ووصلت نسخة (حل الإشكال) للمولى عبد الله التستريّ» 
واستخرج منها خصوص عبارات كتاب (الضعفاء ) لابن الغضائريّ مرنّباً على 
الحروف» 00 (عناية الله القهبائيئّ) تمام ما استخرجه أستاذه التستريّ 
في كتابه (مجمع الرجال )كما يذكر كلّ ذكر في مقدّمة كتابه (مجمع الرجال). 


.48/١ قاموس الرجال:‎ )١( 
.١١/8 (؟) كليّات فى علم الرجال: ؟8. حل الإشكال في معرفة الرجال:‎ 
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اذن فما نعرفه اليوم من كتاب الضعفاء وما ذكره العلامة وابن داود فى كتابيهما . 
رنالذكن القيناتة فى مجن لجال يها شيعه إلى ما وده النطتد افق 
طاووس .ء وقد رأينا ان طريق السيّد للكتاب غير معلوم أو غير موجود. 

ومن هنا وجّهت عدة إشكالات لرجال ابن الغضائرىٌ: 

١‏ - انه ليس للسيّد ابن طاووس سند إلى كتاب الضعفاء بتصريح السيّد 
نفسه ء وإِنّما اعتمد على الوجادة فحسب . < 

؟! - عدم صحّة نسبة الكتاب لمؤلّفه » بل وضعه بعض المخالفين ونسبه إليه » 
حيث أراد الوقيعة به. ولعل أوّل من ناقش فى صحّة انتساب كتاب الرجال 
لابن الغضائريّ الشيخ أغا بزرك الطهرانيّ 1 كان في السابق يناقشون 
في سرعة تضعيفه وقدحه. ولكن لم يناقشوا في نسبة الكتاب إليه. 

" - أن لابن الغضائريّ كتاباً ولكنّه تلف وضاع . 

؛ - أن ابن الغضائري سريع القدح . كثير الطعن في الرواة » وكتابه معرض 

ه - عدم تحقّق صحّة النسخة التي بين أيديناء وكذلك يلاحظ اخحتلاف 
نسخ الكتاب »كما يدل عليه اختلاف المنقولات عنه بالزيادة والنقصان. 

5- أن تضعيفات ابن الغضائريّ حدسيّة اجتهاديّة وليست حسّيّة » والتضعيف 
المقبول هو الحسّيّ , بأن يعاشر الرجل ويرى ضعفه؛ وذلك لأنّه يعتمد فى 
تضعيفاته على متون الزواباضه فإذا ران قبيانها يرل على هلو لسري يب 
رأيه-طعن في روايها وضعّفه » مع أنّه ربّما ليس في مدلول الرواية غلوٌ؛ 
اوجود الختلافات غقائدية انذاك» كماستذكزهء لذلك لايد مين التأمل ككشيرا 
في تضعفاكهم : 


[ ا سر أضواء على علم الدراية و الرجال 
كما أن تجؤة نقل :الرجل لمضمون فعيق ا ومتحرف. لأ يدل على العسدامنه 
وأعتقاةه نه كما انهمجدد غلد الرجل أو اتحرافه عقائديا له يدل على ضعفة) 


كوه نايك ات عله 
ولعلّ طريقة القميّين ذلك . وهي تضعيف الرجل لروايته روايات تتضمّن 
مفاهيم وعقائد تختلف معهم . 


كما أَنّ الظاهر أَنّ بعض علماء الرجال فى تضعيفاتهم اعتمدوا على تضعيفات 
ابن الغضائريّ »كالنجاشيّ وابن طاووس والعلامة وغيرهم » ولذلك تفقد 
تضعيفاتهم تلك الحجّيّة؛ لأنه تنسحب عليهم الإشكالات على تضعيفات ابن 
الغضائري. 


وقد أجاب بعض الأعلام عن هذه الإشكالات: 

الجواب الأوّل: وذهب إلى اعتبار كتاب رجال ابن الغضائريٌ وتضعيفاته. 
فذكر: أن كتابه مقبول عند الأصحاب ء لأنه من الأجلاء » وهو معاصر للشيخ 
الطوسيّ والنجاشيّ » وقد قشم كتابه لجزئين » جزء منه في الضعفاء 
والمخر رسن والونس الي مكيف جالفية وجو كا قعل ذلك العائقة 
وابن داود في كتابيهما في الرجال حيث قسّما الكتاب لقسمين » ولكن الجزء 
النحكك بالتمووجين طاح نلك توهّم أنه يقدح في الرجال كثيراً. 

وقد اعتمد ابن طاووس على رجال ابن الغضائريٌ في نقد كتاب الكشيىّ 
وبعض آرائه ورواياته »كما أَنّه يظهر من النجاشيّ الاعتماد على تضعيفات 
ابن الغضائريّ . وكذلك ابن طاووس . والعلامة » وابن داود» بل يرجّحون رأيه 
علق سائر افؤال الرجالكية:. 

الحواب الثانى: ويكفي في صحّة نسبة الكتاب لابن الغضائريّ تطابق ما نقله 


الفصل التاسع : الأصول الرجاليّة 1 ل ع ] 


النجاشئّ عن ابن الغضائريّ في موارد كثيرة مع ما هو موجود في هذا الكتاب 
إلا في بعض الموارد حيث خالفه فيها » وقد اعتمد العلامة في الخلاصة على 
تضعيفات ابن الغضائريّ » لذلك توقف في كثير من الرواة لأجل تضعيف ابن 
الغضائريّ » وإِنْما خالفه في بعض الموارد لأجل توثيق النجاشيّ والشيخ» 
حيث كان يرجّح توثيقهما على جرحه. 

الجواب الثالث: ويظهر من العلامة الحلّىّ في كتابه الخلاصة, انّه كان لديه 
كتابان لابن الغضائريّ فى الرجال: أحدهما فى الممدوحين والآخر فى الضعفاء . 
والظاهر ان الكتاب اكد أككل بن انيه الغضائر لا الأب (الحسين بن 
عبيد الله ) وان ذكر الشهيد الثاني أنّه للأب ولكنّه غير صحيح كما ذكر في القاموس 
وانّه للاين/''. 

ففى ترجمة (محمّد بن مصادف) قال العلامة فى الخلاصة: «اختلف قول 
الغضائريٌ فيه » ففي أحد الكتابين الست رقي ادر انه ثقة)!'). 

وفى ترجمة عمر بن ثابت أبو المقدام قال: (ضعيف جدّاً قاله ابن الغضائري . 
وقال في كتابه الآخر... طعنوا عليه)7'". إذن فما ذكر انه لم يصل كتاب ابن 
الغضائري في الممدوحين للعلامة غير صحيح . 

وقد اعترض على ذلك: انّ العلامة لم يذكر طريقه لهذين الكتابين ؛ ومدى 
اعتبارهم ثم انّ النجاشي والشيخ لم يذكرا لافي ترجمة الابن ولا الأب أن 
لهما كتاباً في الرجال. 


.58/١ قاموس الرجال:‎ )١( 
.1١4 (؟) خلاصة الأقوال:‎ 
)ع المصدر المتقدم : /ا/ا.‎ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ولكن قد يقال: انهما قالاعنهما ء انهما عالمان بالرجال» وقالاعنهما اتهما 
لهما مصتّفات ومؤلّفات . ولعلٌ ذلك يؤيّد كتابتهما في الرجالء إضافة إلى 
أن الشواهد تدلٌ على وصول الكتابين للعلامة؛ وذلك أنه تقل عنهما فى كتابه 
العلاع ةير ١‏ فكتف جر نول الدع والقدص عن ابن العا لزان سد تسر هيد 
أنه ينقل عن كتابه . 

الجواب الرابع: أمّا اختلاف نسخ كتاب ابن الغضائريّ بالزيادة والنقصان» ‏ 
فقد أجبنا عنه سابقأ» وأنّه أمر متعارف » ولا يدل على عدم وجود الكتاب» 
أو عدم اعتباره. 

وأمّا اختلاف النسخة الموجودة التي انتزعها الشيخ التستريّ من كتاب 
(حلّ الإشكال) لابن طاووس ء مع ما نقل عن كتاب ابن الغضائريّ في سائر 
الكتب-كرجال العلامة وابن داود فيحتمل : 

-١‏ أن يكون لأجل أنّ ابن طاووس في حل الإشكال لم ينقل جميع رجال 
ابن العضائريّ بل بعضهم ء بينما الآخرون -ممّن وصل إليهم كتابه الأصل_نقلوا 
منه أقوالاً أخرى لا توجد في نسخة الشيخ التستريّ المنقولة من حل الإشكال. 

؟ - ويحتمل أن الشيخ التستريّ لم ينقل جميع مانقله حل الإشكال من رجال 
الغضائريّ , مع أَنْهِ لم يصل إلينا لا كتاب ابن الغضائريّ ولا كتاب حل الإشكال. 

* - ويحتمل أنّ العلامة وابن داود نقلا أقوال آراء ابن الغضائريٌّ من غير 
رجاله من سائر كتبه . 

وأمّا الإاشكال بأنّ رجال ابن الغضائريّ تلف بعد وفاته » فلم يصل لأحدء 
كما ذكره الشيخ في الفهرست . 

فه 3 غير قابته بل القارت مكسه ذكنياذ كرنا نموضولة لابن طناووسن 
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والعلامة وابن داود» وأنّ ابن طاووس ينقل عنه مع التأمّد من نسبة الكتاب 
لابن الغضائئريّ لا مع الشلكَّ ء بالإضافة إلى أنّ الشيخ نقل هذا الرأي (عن 
بعضهم ) ولا يعلم تقبّله له. 

الجواب الخامس: وممّا يدل على اعتبار النسخة الموجودة في أيدينا من 
رجال ابن الغضائريّ» أنّنا نرى النجاشيّ ينقل عن أحمد بن الحسين الغضائريّ 
-الابن في تضعيف الرجال في كتابه » ويتطابق ما ينقله مع كتاب الضعفاء 
الموجود فعلاً لابن الغضائريّ » وهذا يدل على صحّة هذه النسخة .كما هو 
المعروف في علم تحقيق الكتب وتصحيح النسخ من مطابقتها لما ينقله 
المعاصرون للمؤلف منهاء وبذلك لا نحتاج إلى طريق للسيّد لهذا الكتاب بعد 
هذهالمطابقة. 

والظاهر ان كتاب الضعفاء والممدوحين ليس هما الكتابان اللذان أشار لهما 
الشيخ في مقدّمة الفهرس بأنهما قد هلكاء فإِنّهما كانا في بيان المصئّفات 
والأصول , وليسا في الرجال . مع ما ذكرناه من خبرة ابن الغضائريّ في الرجال. 
وان له مؤلفات كما ذكر ذلك في فهرست النجاشيّ والشيخ . ويبعد انه آلف 
في الضعفاء فحسب دون الممدوحين . ونحن نرى بعض علمائنا السابقين لفو 
في الععقاء والمم دوهي فن كنات واخد كسمي أو في كتابين ؛ بالإضافة إلى 
ان النجاشيّ ا تق اقفن ال رخال والغاية كد الكوميةا 
يكشف عن وجود كتاب له في المدح كما يفهم من العالامة وجود كتابين له 
أحدهما في المدح والآخر في الذمٌ. 

والملاحظ أن الشيخ النجاشيّ ينقل عن ابن الغضائريّ في مواضع عديدة 
من فهرسته في المدح والذمٌ؛ لآنٌ النجاشيّ كان معاصراً له وأخذ منه ذلك» 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ورثما كان عنده كتابه » ذكر في كتاب معرفة الحديث: «وقد كان شيخنا ابن 
النجاشيت أخذ من صديقه -ابن الغضائري_مشافهة ومذاكرة؛ وأخذ نسخة 
من مسودّاته في الفهرست وتاريخ الرجال أثناء مساهمته ومعاونته واستخدمها 
في كتابه الفهرست )!'. 

وقد ذكرنا كلام بعض العلماء في تأثير النجاشئّ في بعض تضعيفات ابن 
الغضائريّ » لذلك يجري فى تضعيفات ما ذكروه حول تضعيفات ابن الغضائريّ. 

ولكن يقي البتؤال: ا هما الكتانان اوسا نهو سيد العلاية لهم واولا تير 
النجاشي أو الشيخ انّ لابن الغضائريّ كتاباً في الرجال » فلعلٌ ما ذكره النجاشيّ 
فى كتابه منقولات ومرويّات عن ابن الغضائريٌ نفسهء لأنّه كان معاصراً له 
وشريكا له في الدرس . وللشيخ الطوسيّ » وكيف لم يصل كتاب الممدوحين 
لابن طاووس ووصل للعلامة ؟ ولم يشر للكتابين الشيخ والنجاشئ ؟ 
وذو هناز لقث وغيرها خوك الكقا ين بل وكات الفعفاء نو أعصن با سك 
الأخذ به منقولات النجاشي عن ابن الغضائريٌ لمعاصر ته ومرافقته له. 

وذكر فى كتاب معرفة الحديث: (وظَنّى ان النسخة المتداولة بين أصحابنا 
الرجالتين من عصر العلامة الحلّىَ المعروفة برجال ابن الغضائريّ » هى النسخة 
التى كانت عند شيخنا ابن النجاشيت » فظفر بها العلامة واعتمد عليها لما رأى عليها 
من شواهد تحقّق صحّة الانتساب إليه » وقد سبرت الموارد التي نقلها ابن النجاشيّ 
نضَّاً أوكناية » فوجدتها مطابقة لما فى هذه الدسخة المعروفة » ولذلك صمّ 
الاستشهاد بما في طيّها من المسائل التي يتعلّق بالجرح ويفيد الاتّهام . وستعرف 


.5١ معرفة الرجال:‎ )١( 
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شطراً من هذه المطابقة في عنوان الضعفاء)(''» فإنٌ من طرق تحقيق الكتب 
وإثبات صحّتها لأصحابها مطابقة المنقول عنها من قبل المعاصرين للمؤلف لما فى 
النسخة . والنجاشيئ_كماذكرنا_-معاصر لابن الغضائريّ 0557 
ومنقولاته مطابقة للنسخة الموجودة؛ وما نقله العلامة وهوما يِوْيّدصحّة 
هل السفة: 

انا الإشكال على ابن الغضائريّ بأَنّه يدخل اجتهاده في تقييم الرجال» فلو 
اشتمل حديث الرعل على القلةارماء بالظيك + وكذلك لوج الفا الاعفاة: 

إذن فهو يضعّف الرجل لأجل روايته روايات ضعيفة , ولا يعتمد في تضعيف 
الرجل على الحس ء أو نقل كابر عن كابر. وقد ذكر بعض العلماء : ( أن تضعيفات 
ابن الغضائريّ أكثرها اجتهاديّة وليست حسّيّة » فهو يعتمد على متون الروايات» 
فإذا رأى أنه يروي روايات بحسب رأيه -ابن الغضائريّ ‏ تدلٌ على الغلوٌ 
فينسب له الغلوٌ والضعف , ولعلٌ هذه الطريقة هي طريقة أكثر علماء الرجال 
القدماء » حيث ينسبون الضعف والغلوٌ للرجال من خلال متون رواياتهم , لذلك 
لا بنٌ من الدقّة والتأمّل كثيراً في تضعيفات القدماء ‏ مع أَنّهِ ربّما لم يكن ما فهموه 
غلوّاً» وإِنّما لأجل اختلاف آرائهم تصوّروا الغلوٌّ» وهو ليس بغلوٌ» بل من 
العقائد الصحيحة بالإضافة إلى أن من يروي رواية فلا يعلم اعتقاده والتزامه بها . 
بالاضافة إلى أن انحراف الرجل لا يدل على وضعه وكذبه : وقد ذهب إلى 
تسرّع ابن الغضائريّ في تضعيفاته » واعتماده على أمور حدسيّة » الوحيد 
البهبهانيّ والشيخ الخاقانيّ والشيخ الكلباسيّ والشيخ المامقاني , والكثير غيرهم . 
من ذكرهم لشواهد وأدلّة على ذلك . 


.154 معرفة الحديث:‎ )١( 


حا سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ويلاحظ عليه: 

١‏ - ان مثل هذا الاحتمال جار فى غيره من الرجاليين وخاصّة فى تلك الفترة 
حيث كانت هناك اختلافات عقائديّة » وقد تع رضنا لهذا الإشكال في بحث سابق . 

؟- أنّ تضعيف الرجل لأجل نقله الروايات الضعيفة أمر متعارف فى كتب 
ابعال هبز حت عدم العرزقت ورفاذ اقل الزوانات الراضية الفبسف والكتايي) 
أو نقل في كتابه ذلك . وخاصّة مع عدم ظهور ردّها منه » فكيف لا يحكم على 
الرجل بالضعف أو الكذب , وخاصّة مع القول بأنّ الملاك في حجَّيّة الوثوق 
بالراوي أو الرواية» ولا شك بأنّ نقل أمثال هذه الروايات الضعيفة ممّا 
يسلب الوثوق. 

ولكن يمكن القول: بأنّ مجرّد نقله الروايات الضعيفة أو المتضمّنة لمضامين 
تأنه لايد ل عل شعت الرحل ين فا عقرديه أرضا لاجد عل ذلافة 
وقد نقلنا بعض كلمات علمائنا في عدم ضعف الرجل لمجرّد ذلك . 

نعم » هذا يستدعى دراسة الرجل ورواياته والتأمّل فيهاء لا تقبلها بسرعة. 
اها وداه زعا هده تخرر يم الحعروت ا وحعك ضيه ور دراك الاتستوي 
روايته مع رواية الضابط ء والذي لا ينقل إلا الروايات الصحيحة في مقام 
العف ررضة, 

- إنّ كثرة تضعيفات ابن الغضائريّ لا توجب القدح فيه؛ لأنَّ الكثير منها 
مشتركة مع سائر كتب الرجال » والقليل ممّا ينفرد فيه » فإنها حقّه . من خلال 
قرائن وشواهد على ذلك » ولكن اعتماده في تضعيفاته على اختلافه في الرأي » 
أو لاعتماده على متون الروايات» أو احتمال ذلك في تضعيفاته » ممّا يوجب 
التأمّل والتدبّر في تضعيفاته. 
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ويؤكّد ذلك انّ ما اشتهر عن قدحه في الرجال لأنّه كما ذكرنا-وصل الينا 
كتاب الضعفاء ولم يصل لنا كتاب الممدوحين »كما لو فرضنا وصول قسم 
المذمومين من رجال العلامة أو ابن داود إلينا دون قسم الممدوحين . فهذا لا يدل 
على ما زعموه من كثرة قدحه في الرجال» أو إدخاله اجتهاده أو اعتقاده في 
القدح . بل ما ذكروه من خبرته في الرجال يدل على تمييزه ما يضر وينفع 
في صحّة نقل الرواية » فمع ما نعلمه من رأي القدماء من عدم تأثير الاعتقاد 
-وحتّى الإيمان-في صحّة النقل والرواية أوضعفها , وإِنّما الملاك عندهم 
الصدق في النقل » وسياًتي في مبحث ألفاظ المدح والذمٌ انهم يفرّقون في اللفظ 
بين الرجل الذي يدعوه اعتقاده وانحرافه العقائديّ أو الأخلاقيّ إلى الوضع 
والكذب في النقل » والرجل الذي لا يدعوه انحرافه لذلك » بل ربّما نقل المناكير 
والأحاديث الضعاف دون أن يضر في اعتبار نقله » وهذا ما لا يخدش في الرجل 
نفسه وإن خدش في بعض رواياته » بينما التعبير الأوّل يقدح في الرجل نفسه. 
وهذا ما يتكدّر عند المحققين » وان نقل الأحاديث الضعاف أو النقل عن الضعاف 
لا يقدح في الرجل نفسه , ومن هنا علينا التمييز في ألفاظهم وتعبيراتهم . 

وقال الشيخ التستري في القاموس: ١‏ وامّا كتاب ابن الغضائريّ وان اشتهر من 
عصر المجلسيّ عدم العبرة به؛ لأنّهِ يتسرّع إلى جرح الأجلّة , إلا انه كلام قشريّ . 
ولم أر مثله في دقّة نظره , ويكفيه اعتماد مثل النجاشيّ الذي هو عندهم أضبط 
أهل الرجال عليه » وقد عرفت من الشيخ أنّه أوّل من ألف فهرست كاملاً في 
مصئّفات الشيعة وأصولهم » فتقدّم قول الشيخ والنجاشيّ عليه غير معلوم)!", 


.0868/١ قاموس الرجال:‎ )١( 


ع ا أضواء على علم الدراية و الرجال 


وقد ذكر بأنَ رجال ابن الغضائريّ لم يصل إلينا وإنّما وصل إلى العامة وابن داود» 
والظاهر انّنسخة الثاني كانت أكمل!". 

وذكر في موضع آخر: (وشهّر المتأخّرون انّه يتسرّع إلى الجرح فلا عبرة 
بطعونه » مع أن الذي وجدنا بالسبر في الذي وقفنا على كتبهم ممّن طعن فيهم 
-ككتاب استغاثة على بن أحمد الكوفيّ, وكتاب تفسير محمّد بن القاسم 
الاستراباديّ » وكذلك كتاب الحسن بن عبّاس بن حريش على نقل الكافي 
فى ممعةامتن أشازه فى باب سآن #إنا أنزناة. 6د ار الأمر كما ذكير» 
والرجل نقّاد » وقد قوّى ممّن ضعُّفه القمَيّون جمعاً كأحمد بن الحسين بن سعيد 
والحسين بن شاذويه والزيد بن الزراد النرسيٌّ ومحمّد بن ارومه أنه رأى 
كتبهم وأحاديثهم صحيحة )("). 

ولكن ذكرنا كلاماً لغيره من علماء الرجال المحققين » أمئال: الوحيد البهبهانيّ 
وابن الهدى الكلباسيّ والخاقانيّ » ذكروا سرعته في التضعيف , وذكروا شواهد 
عديدة على ذلك » ولا أقلّ من هذا يوجب احتمال تسدّعه » وإدخال حدسه 
في التضعيفات » وهو ممّا يوجب دراسة التضعيف . 


وقد ذكروا انّ الأصول الرجاليّة خمسة . هي الأربعة المذكورة: الكشّيّ ‏ 
والنجاشيّ . وكتابا الشيخ الطوسيّ » مع رجال البرقيّ. وقد جمع السيّد ابن 
طاووس الأصول الرجاليّة في كتابه (حلّ الإشكال في معرفة الرجال)» جمع فيه 
الأصول الأربعة مع كتاب الضعفاء لابن الغضائريّ ؛ واختصره صاحب المعالم في 


.08/١ قاموس الرجال:‎ )١( 
.317 (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
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كتابه (التحرير الطاووسيّ) »كما انّ الشيخ عناية القهبائي جمعها مع رجال 
الغضائريّ (الضعفاء ) في كتابه (مجمع الرجال). 

ومن الكتب العاف ايف رجال ابن عقدة » وهو زيديّ كما قيل » والكتاب 
مفقود » جمع فيه موّلّفه أربعة لاف ممّن روى عن الإمام الصادق نيّةِ » وقيل 
الهم جميعا من الثقات , بل اعتبر من علامات مدح الرجل ذكره في رجال 
ابن عقدة أو من أصحاب الإمام الصادق بف » ولكن ناقش البعض هذه الدعوى 
وأنّها بلا دليل. ظ 

وقد الفت بعد الأصول الرجاليّة كتب كثيرة في الرجالء ولكنّها لا تعتبر من 
الأصول . كما أنه قبل الشيخ والنجاشيّ كانت قد الفت كتب عديدة في الرجال» 
ذكر البحاثة المتتبّع الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ انها خمسمائة كتاب» ال ناقش 
في ذلك بعض الأعلام كما ذكرناه سابقاً » وان فيه مغالاة» وقد أشار الشيخ 
في العدّة لبعضها. 

ومن كتب الرجال خلاصة العلامة » قال عنه التستري: (انّ جعله من المدارك 
مطلقاً كما فعلوا » حيث ينقلون عباراته كما ينقلون من الكشيّ والنجاشيّ ورجال 
الشيخ وفهرسته وابن الغضائريّ » فغير حسن في كل موضع , وإِنّما يحسن في 
ما لم نقف على مستنده كما في ما ينقل من جزء من رجال العقيقيٌّ وجزء من 
رجال ابن عقدة وجزء من ثقات ابن الغضائريّ » ومن كتاب آخر له فى 
الع 00 
وكذا من النجاشيّ في ما لم يكن في نسخنا » فكان عنده الكاملة من النجاشيّ 
وقد تحدّثنا عن مدى اعتبار تقيبم المتأخَّرين في بحث سابق. 


.؟6/١‎ : القاموس‎ )١( 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


وذكر في القاموس: ١‏ انّ القسم الأوّل من رجال العلامة مختصٌّ بالممدوحين . 
وامّا ابن داود فالقسم الأوّل من رجاله غير مختصّ بهم بل بغير المقدوحين 
حتى المهملين». 

واقويعك الشعر عقن :قامومة يننا عيتنا وها خول الندرق بين رخال 
لفلوو ان زاوم زجع قدي 

وقال السيّد الخوئئ نك في التنقيح حول طريقة العلامة في الجرح والتعديل : 
(ظهر لنا بالتتبّع في كلماته أنّه كان يصحّح رواية كل شيعي لم يرد فيه قدحء 
ومن هنا يقول بأصالة العدالة في كلّ شيعئّ لم يرد فيه قدح وذمٌ. 

ولكن هذا التصحيح كيف يفيد غيره ممّن يعتبر الوثاقة في الراوي ولا يكتفى 
بأصالة العدالة »كما أنّ العلامة لا يعتمد على رواية غير الشيعيّ وإن كان مونقاً 
بل يذكره في قسم غير المونّقين »كما نقل عن فخر المحققين ما يظهر منه 
هذه النسبة لوالده. 

وكذلك لو قال عن رجل أنه ثقة فلا يحتمل عادة كون توثيقه شهادة حسّيّة منه , 
بأن يكون قد سمع وثاقة من يوثّقه ممّن رآه وهو ممّن سمعها. وهكذا إلى أن 
بنتهي إلى عصر الراوي الذي يوثّقه » وذلك لطول الفصل بينه وبين من يونّقه من 
الرواة » وتخذّل برهة بين عصريهما. بحيث لا يحتمل معها الشهادة الحسّيّة بوجه. 

صر لا و 
كحاله كابن طاووس والمجلسيّ لأنّها شهادات حسّيّة )!'". 

وقد ناقشنا أصالة العدالة ونسبتها للعلامة الحلّىّ في بحث سابق » فراجع . 


)001 التنقيح : ا/الا. 
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ومن الكتب الرجاليّة المرتّبة أيضاً كتاب (رجال ابن داود الحلّّ) وهو 
معاصر للعلامة الحلّىّ ويقال أنه تأثّر برجال العلامة » ولكن هذا القول ليس 
صحيحاً » ولعلٌ الصحيح تأَثّرهما -العلامة وابن داود-بشيخهما ابن طاووس 
في رجاله حل الإشكال وهو كتاب مفقود ‏ ولكن لخّصه صاحب المعالم الشيخ 
حسخ ابن الشهية الثاتى :قن كتابه (التجرير الطناووسية) كنها ذكترنا و.والظاهن 
تأثّرهما كثيراً ف كانهما هذا لكاب 1 

ومن أوسع الكتب في الرجال كتاب (تنقيح المقال) للشيخ عبد الله المامقانيّ ؛ 
وقد ذكر فيه إضافة للرجال وترجمتهم ومدحهم أو ذمُهم » فوائد جمّة في علم 
الرجال والحديث لا يستغني عنها الباحث » وعدد أسماء الرواة 5 
إحصائه )١1١10(‏ شخصاً , والثقات منهم (4؟18) والحسان (1330) 
والمونّقين (51) والباقون بين ضعيف ومجهول ومهمل ؛ ولكن هذا التقييم للرجال 
حم رأبه: 

وألّف المحقق الخبير الشيخ محمّد تقي التستريّ كتاب (قاموس الرجال) 
ذكر في مقدّمته بأنّه وجد الكثير من الملاحظات في كتاب تنقيح المقال أشار 
إليها في المقدّمة » لذلك حاول التعليق عليها وتصحيحها في كتابه. 

ومن الكتب الموسّعة والقيّمة الحديثة كتاب (معجم رجال الحديث) للسيّد 
الخوئئّ :5 » ويمتاز بالعمق والتقييم العلمىّ للرجال. 

وألف الشيخ أبو طالب التجليل التبريزيٌّكتاب (معجم الثقات ) ذكر فيه جدولاً 
للتقات: 

-١‏ الثقات بالتوثيق الخاصٌ بأن قيل فيهم (ثقة عدل ) رجلا 


١‏ الثقات بالتوثيقات العامّة كمن يروى عنه صفوان وابن أبى عمير والبزنطى 71١‏ رجلا 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


الثقات بتوثيق ابن قولويه فى كامل الزيارات رجلا 
4- الثقات بتوثيق على بن إبراهيم فى تفسيره ٠‏ رجلا 


6-من يمكن إثبات وثاقته ومدحه ١7+‏ رجلا 


الفصل العاشر 


ألفاظ المدح وَالدْم 





ألفاظ المدح و الم 


هناك ألفاظ ذكرت في كتب الرجال في مدح الرجال أو ذمّهم » بعضها اتُفقوا 
على دلالتها على المدح أو الذمّ » وبعضها اختلفوا فيها . ونستعرضها هنا : 
وقبلاذكرها بحب أن نسي رلمسالة اتختلف :حولها العلماء وه : 


رواة الخبر الصحيح 

هل يختصٌ توثيق الرجل بحيث يلحق خبره بالصحيح المصطلح بلفظ 
(ثقة » وعدل ) » أم هناك غيرهما من الألفاظ والعلامات تدلّ على ذلك ؟ 

وذهب بعضهم إلى وجود (ألفاظ ) أخرى غير لفظ الثقة والعدل تدلٌ على 
الوثاقةالمضطلحةء أمقال (عينء قبت وجةاء وغيرها مق استزك!". 

وذ كو عضن الملفاء:[[ أن وثاقة الشيد من لا تعر بالتغييرعنة زققة ايل 
هناك تعبيرات ربّما دلت على أنّ الشخص فوق الثقة »كما ذكر حول (إبرهيم بن 
هاشم) أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم»). 

ومنها: ما ذكره حول (محمّد بن عبدالله بن زرارة) » حيث عبّر النجاشيّ 
عنه (ديّن » صدق اللهجة) . وإكثار رواية ابن فضال عنه » وقيل فيه: (قلما 


روى عن ضعيف )). 


)1١(‏ الرواشح السماويّة : 6٠‏ » ومقدمة تنقيح المقال. 
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ولكن ناقشهم بعض آخر بأنْها لا تدلّ إلا على مجرّد المدح لا الوثاقة 
المقطلحة: 

كما ذهب الأكثر إلى وجود علامات وأمارات تدلٌ على وثاقة الرجل وعدالته 
اصطلاحاً » أمثال: تولية المعصوم لرجل على بلد» أوكونه من سفراء المعصوم 
في الأمور الشرعيّة ‏ أو كونه من أصحاب السرّ للإمام ياثة » أو اختياره من قبل 
الامام اذ لتحمّل الشهادة أو أدائها.؛ حيث تشترط العدالة فى الشاهد» أو 
بيه المعقلوم لد أو الإذق لهبالتتوى بوالشك بين السانى »أو كترة لخنم 
والترضّي عليه لا مجرّد الترحّم مرّة واحدة بل استمراره» وأمئال هذه العلامات . 
فلا يختصٌ التوثيق المصطلح باللفظين المذكورين : ثقة وعدل. 

وقد تعدضت بعض هذه العلامات والألفاظ للمناقشة . 

ذكر الشيخ البهائيّ في الوجيزة: (انّ ألفاظ التعديل: ثقة. حجّة » عين. 
وما أَدّى مودّاها » وأمّا متقن» حافظ , ضابط » صدوق » مشكور» مستقيم » 
زاهد » قريب الأمرء ونحو ذلك فيفيد المدح المطلق)7"". 

وقال الشهيد الثاني في روايته: «ألفاظ التعديل : عدل » ثقة » حجّة » صحيح 
الحديت» ونا اذئ ماه ارا علنها فى وسائل الشيعة: ١وفي‏ إفادة هذه 
اناف سوق لنذا اعول انعو ل ارتلا بشع عازن الككا تا وتم فين التمتق 
المعتبر في ثبوت النقل)2"7. 

هل ان لفظ الثقة يختصٌّ بالامامي أم يشمل غيره؟ 

هنا آراء: 


.588/٠ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١١4/٠١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح و الذم 9 


١‏ ا للا ور ب ال عر عر 
فلاتدلٌ على الصحيح المصطلح بمعنى (العدل الإمامىّ الضابط )؛ لأَنّهِ قد استعمل 
لفظ الثقة في مجرّد الئقة بالرواية والمتحرّز عن الكذب فيها وإن لم يكن إماميّاً. 

قال الحرّ العامليَ في الوسائل : ودعوى بعض المتأخّرين انّ النقة بمعنى 
العدل الضابط . ممنوعة » وهو مطالب بدليلها » كيف وهم مصرّحون بخلافها؟ 
حيث يوتّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه , وإنّما المراد بالثقة: 
من يوثق بخبره » ويؤمن منه الكذب عادة » والتتبّع شاهد به » وقد صرّح به جماعة 
مخ الحتقة يرج و امنا ريق )1 

وعلى هذا الرأي تفقد لفظة (الثقة ) بمجرّدها الدلالة على الصحّةالمصطلحة . 

واستدلٌ على ذلك بأنّه عبّر عن غير الإماميّ -كالواقفيّ والفطحيّأنّه إثقة) 
إذا كان متحرّجاً فى روايته :كما أنّه عبر عن الاماميت أنه ثقة » فكما أ في الفطحيم 
ول على تدوزونن لكلاب زكزلك ف الجبادء فكي دلت في الإمامىّ 
على انّه عادل. 

نعم ) امكو ترد وى دمي مع السكوت عن جرحه بما يخل 
بالعدالة يقضى بأنّه عادل» إذ لو كان هناك ما يجرحه لذكره؛ لكن الاعتماد 
على مثل هذا السكوت في إثبات العدالة مشكل ) دا 

وكما انّ لفظة (الثقة ) استعملت فى غير الامامي إذا كان متحرّجاً فى روايته » 
وكذلك لفظة (عدل ) استعملت في 8 الإماميّ لكان صادقاً وأميناً في النقل. 

قال الكشي في محمّد بن الوليد الخرّاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة 


.750/٠ وسائل الشيعة:‎ )١( 
(؟) قواعد الحديث: ؟".‎ 


1 أضواء على علم الدراية و الرجال 


ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد: «هؤلاء كلهم فطحيّة . وهم من أجلَّة العلماء 
والفقهاء العدول)('"'. 

وكذلك استعملت عند الشيخ والنجاشيّ في ابن فضّالء مع انّه واقفىّ» 
وقد ذكرنا في محلّه انّ العدالة المعتبرة في الرواية عند الشيخ غيرها في 
باب الشهادة » وانّها في الرواية عنده بمعنى المتحرّج في روايته. 

؟ - ولكن يمكن لنا أن نقول: بأن لفظ (الثقة والعدل) في كتب الرجال 
ذا كلق وك متام قري يذل على شبياة مدهي »الوا يان عن كرنه رياني 
عادلاً ضابطاً » فينصرف الإطلاق للإماميّ الذي يونّق بدينه وأمانته» فانّه لو 
أيه ته غير الامائة قاله يقر بقريقة تل على فيناد مد هيه 

(فالئقة) بصورة مطلقة لو وصف به الرجل » مع عدم إحراز عدم إماميّته , 
فيدلٌ على صحّة مذهبه وقوله , فهو عادل وثقة في القول ‏ ولا يبعد هذا الرأي. 

ولذلك رأينا في كتب الرجال إذا أطلق هذا اللفظ على غير الإماميّ اقترن 
بقرينة تدل على فساد مذهبه . فمن عدم التنصيص على مذهب شخص يظهر انه 
إمامئّ؛ لأن الإماميّ عندهم لا يحتاج للتنصيص على مذهبه , وامّا غير الإماميّ 
فيحتاج إليه » إلا في بعض الرجال المعروفين والمشهورين بالوقف أو الانحراف 
العقائديّ . فلا حاجة للتنصيص على عقيدتهم . 

والظاهر من الشيخ والنجاشئىّ في الفهرست انكل من ذكروه في الكتاب 
فهو إمامىّ . وإذا كان غير إماميّ نصّوا على مذهبه , إلا في المشهورين وخاصّة 
انهما صرّحا في المقدّمة انّهما ألّفا الفهرست لبيان كتب الإماميّة ومصتّفاتهم . 


.٠١537 رجال الكشى : 858/1 رقم‎ )١( 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح و الذم 5 ات ] 


وكذلك لو كان فساد العقيدة ينافي الأمانة في النقل » نصّوا على ذلك » وقد أشرنا 
لذلك كلّه سابقاً » فلا موجب للتشكيك في فهرست النجاشيّ والشيخ بأمثال 
هذه التشكيكات من عدم دقّتهم في ألفاظ المدح والذمٌ» بل انهم يتميّرون 
بالدقة فيها وفي تقييم الرجال » بما يوجب الضعف في النقل وعدمه. 

ألفاظ التوثيق والمدح 

نذكر هنا الألفاظ التى ذل على السونيق أو المدح بالمعنى المصطلح بما 
يؤدّي لأن يكون الخبر من نوع الصحيح أو الحسن أو المويّق » حيث نذكر 
هنا الألفاظ المتّفق على دلالتها على ذلك : 

١‏ - عدل إمامىّ ضابط : وهو أفضل وأصرح الألفاظ في الدلالة على الصحّة. 

دل وسقي ةسام 

5 ل الو 


ا اما أن ا ثقة ) فيستفاد منها 
وثاقته وصحّة مذهبه » أي إماميّنه » أمّا لو صدرت عن غير الإماميّكالفطحي - 
فتدل على مجرّد وثاقته في النقل لا عن صحّة مذهبه). 1 1 

ويمكن أن يوجد طريق لإثبات صمّة المذهب ما قيل عن المشايخ الثلاث: 
(لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة) » والمراد من (الثقة) في هذه العبارة 
مار اك سبي رادت ارو كك اسن 

وك اا “أنه او وض الكل ا ثقة) بصورة مطلقة بدون قرينة 
تدلٌ على معتقده » فالظاهر أَنْه إمامىّ » فتكون روايته صحيحة اصطلاحاً) . 

ذكر السيّد البروجردي نيك في كتاب نهاية التقريرات في مباحث الصلاة حول 


م سر أضواء على علم الدراية و الرجال 
محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ » الذي يروي الكلينيّ في الكافي كثيراًء ولكن 
بتاع تمده قاف إروقه افد ف نيه الروابايا مسال ساق متضدين 
إسماعيل النيسابوريّ الراوي عن الفضل بن شاذان » وهو وإن لم يكن مصرّحاً 
بالتوثيق » إلا أنّ إجازة الفضل له نقل كتابه ريّما يستفاد منها وثاقته)'). 

؛ - عين , وجه: وذكربأنّهما يفيدان التوثيق والتعديل المصطلح » ولكن . 
التحقيق انّهما يفيدان مدحاً معتدّاً به » وذكر السيّد الخوئئّ ## ان توصيف شخص 
نكا ويا ليد ل عاق مسقة ضعو ]د اوشلان وان كا و ونوا ذى | مسخاننا 
كاك قبواولآلة على تحبنته لذ تجالة > والفرق بق الأهر ون لا ١‏ 

قات لآ بأمن :6 والحرا ةمه :انا مدهي أو يزوابعة لفل الأفتسل لان 
كل كفني الزتضاك للرؤابة والتقل مزهو نتن هديها :لذن المرادانقن الكدي عط 
وبعضهم استفاد منه الصحّة المصطلحة , لاحظ النجاشيّ فانّه 0 هذا اللفظ 
في مدح بعض الرجال أمثال الرقم (848-599). 

وذكر بعض العلماء : أن هذه اللفظة لها ظهور فى وثاقة الرجل؛ لأنّ غير 
الثقة لا تخلو بعض أحاديثه عن بأس). 1 

وقال في موضع آخر: ( من كلمة (لا بأس به) يستفاد وثاقة الرجل ؛ لأنّ مَن 
كان وضّاعاً أو لم يعلم حاله أنه وضّاع أم لاء لا تطلق هذه الكلمة » ولكن يستفاد 
منها أكثر من وثاقة الراوي »كصحّة مذهبه؛ لظهورها في أصل وثاقة الراوي 
وخاصّة لو صدرت من غير الإماميّ_كالفطحيّ فلا تدل على صحّة مذهبه). 


: نهاية التقرير فى مباحث الصلاة ( تقرير بحث البروجرديّ ) للشيخ فاضل اللنكراني‎ )١( 
. 


(؟) معجم رجال الحديث : .58٠0/9‏ 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح والذم 0 عدم | 


- ورع» زاهدء ديّن» خبرء عابد » من المتّقين» من الأولياء» مستقيم 
الطريقة » وأمثالها » وهذه الألفاظ تدلّ على المدح » وذهب بعضهم انّ بعض 
هذه الألفاظ تدلٌ على الصحّةالمصطلحة . ولا يبعد ذلك . 

١‏ - فاضل: وفسّر بأنّه متديّن أو خيّر» ولعلٌ المراد منه أنه مثقف . عالم 
كما يدل عليه السياق في كلام النجاشيّ عن بعضهم لاحظ رقم .)18١(‏ ولذلك 
فيتأَمّل في دلالته على الصدق . 

/ - سليم الجنبة: وفسّر بسليم الأحاديث » وسليم الطريقة . لاحظ النجاشيّ 
رقم .)617١(‏ 

4- ممدوح. 

٠‏ - صدوق ».صادق . غير كاذب. 

١‏ - صالح , صالح الحديث , نقى الحديث » صالح الرواية » روايته 
مقبولة , أو مقبول القول عند الإمام!"). 

ذكر بعض العلماء: أن ظاهر كلمة (صالح) وثاقته. نقل الكشّىَ عن علىّ بن 
محمّد بن قتيبة : أن الفضل قال عن صالح بن سلمة: أنه مثل كنيته ) . 

- ثقة فى الحديث , أو فى الرواية. 

قال بعض العلماء: قال الكشّي: وقال علىّ: كان أبو محمّد الفضل -بن 
شاذاح دن تطيذ و وملعه) "نوكو طكا عند الفطا علذة ودافته عد 


وقال: إن مصطلح (صحيح الحديث) يعني أنه لا ينقل كل حديث» 


)١(‏ مقباس الهداية : لالا. 
(؟) رجال الكشّى : ؟//ا87. 


م 7 أضواء على علم الدراية و الرجال 


بل الأحاديث المعتبرة »كما قال النجاشىّ عن النظر بن سويد: أنه (صحيح 
الحديث ) » وكذلك قال عن العمركيّ » . 

كات ...متمد الكتات:» أى يعتمل على كانه »وريما جغل توتيقا كما ذكدر 
في حفص بن غياث . 

وذكر بعض العلماء : «أنّ من طرق اعتبار الرجل اعتماد المشايخ والأصحاب 
على كتابه » ورواية جماعة من الأصحاب لكتابه » فمثلاً: عبدالعزيز العبدىّ 
ضعفه النجاشيّ » ولكن قال عنه: (كان له كتاب يرويه عنه جماعة » منهم الحسن 
بن محبوب )» ونقل الأجلاء عن كتاب رجل يدل على اعتمادهم على الرجل » 
وأمّا تضعيف النجاشيّ له فربّما يقال: إِنْه في الغالب يتّبع ابن الغضائريّ في 
تضعيفاته » وابن الغضائريّ لا يستند في تضعيفاته للشهادة والسماع والحسسن» 
بل لاجتهاده من المتون ؛ فإذا رأى المتن _حسب رأيه-مشتملاً على الغلوٌ 
وارتفاع حكم بضعف الرجل ووضعه»). 

وقال عن رواية في سندها الحارث بن محمّد بن النعمان ابن مؤمن الطاقٌ: 
الم يرد فيه توثيق صريح », ولكنٌ النجاشيّ ذكر يروي جماعة عن كتابه ؛ 
منهم (الحسن بن محبوب ) وإكثار الحسن بن محبوب النقل عنه وعن كتابه 
يدل على وثاقته»). 

وربّما يقال: إنَّ تصحيح الرواية أو الكتاب لا يلازم صحّة ووثاقة الراوي 
أو صاحب الكتاب؛ إذ ربّما الصحّة بقرائن خارجيّة اوجبت الوثوق باعتبار 
الكتاب. ظ 

فإنّه يقال: إنّ تصحيح الرواية يمكن أن تكون لقرينة خارجيّة أوجبت الوثوق 
بالصدور لا لوثاقة الراوي » ولكن لو كان الكتاب معتبراً ويشتمل على روايات 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح والدذم 


كثيرة » فمن المستبعد أن تكون هناك قرائن خارجيّة بعددها تدل على اعتبارها. 
فالظاهر أنّ السبب الذي دفعهم للحكم بصحّة الكتاب واعتباره هي قرينة 
خارجيّة . وهي وثاقة الراوي أَنّرت على صحّة جميع روايات الكتاب. 

ولكن ربّما يقال: مجرّد الاعتماد على الكتاب لا يدل على اعتبار ووثاقة 
مؤلفه وصدقه في الرواية فيما لو روى غير الكتاب» لاحتمال اعتبار الكتاب 
لأجل قرائن دلت على اعتباره؛ لذلك نرى الشيخ حول إبراهيم بن إسحاق 
الأحمريّ ؛ بسداد كتبه . ولكن قال عنه انه ضعيف في حديثه , متهم في دينه . 

8 - كثير المنزلة: أي عالي الرتبة » وهو من المدح المعتدٌ به. وريّما 


اعتبر توثيقاً ('). 
الالفاظ المختلف فيها 


هناك ألفاظ وعلامات اختلف فى معناها . ومدى دلالتها على التوثيق 
والمدح » مع التأكيد على انّ أكثرها ترز عل النو انعمو التمقن الا 

١‏ - رواياته سديدة: والمراد منه إِمّا أنه ضابط في النقل -وقد فسّرنا الضبط 
ف تحلةن أو أن العزاة انه لة ينها السحافين النابية؛ والعقات ل الستحرقة 
لاحظ النجاشى: 4 ١١٠لء‏ ولا شك بأن سداد مضامين روايات الرجل 
مخ أمارانك 96 والمدح فيه. 

ات جام حمل أوركوع الب اذيته اتسين القبيعة فى قاين الله 
عاق ارا العاف امن الخو من وهل نهذ لامعال لا يد ل حلى الملة 
وامّا لو كان اللفظ (خاصٌّ).» أي الشيعة الخواصٌ , أو خواصٌ الأمّة» فالظاهر 


)١(‏ مقباس الهداية : ل/الا. 


سس ك/تز أضواء على علم الدراية و الرجال 


ان المراد منه أنه من الخواص فيدل على المدح'"". 

#اد: قريب الامراقاهق الحديت أى جد بداعهد ينه أو قريب من امبر 
الشيعة » وقد اعتبره البعض مد حا . 

وربّما كان معناه انّ معتقداته أو ميوله أقرب إلى الإماميّة كما قال الشيخ 
عن علىّ بن فضّال: «كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإماميّة القائلين بالاثنى 
عشر)!"» ولكن قال النجاشي في رقم (387): 7 قريب الأمر من الحديث)!"), 
فعا الأقريية اللحزيق لأ السيفة . 

وفي كتاب الصوم للشيخ المنتظريّ: حول حنان بن سدير: (ذهب لتوثيقه؛ 
لأنّ الشيخ ونّقه (مضافاً إلى كونه كثير الرواية » ونقل الأكابر عنه))!؟). 

وفي عدّة الرجال: (فإِنٌ ظاهره قريب الأمر-كما يظهر من ترجمة عليّ بن 
الحسن بن فضال في فهرست الشيخ » وترجمته الربيع بن سليمان بن عمر في 
التخاشى ندعل خلاف العذهت :والطزيقة لكنته لسن ذلك البعد والمبايئة» 
عد سافنا تكو إماميّاً غير ممدوح ولامقدوح)!". 

فالظاهر من هذا التفسير أنه غير إمامىّ » ولكنه قريب من الإماميّة . 

وعن بعض الرجال قالوا: (كتبه قريبة» ‏ أي إلى الصواب» وبذلك يدل 
على الحسن والمدح. 


.١؟7/١ عذّة الرجال:‎ )١( 

(؟) الخصال: ١//ا7هة.‏ 

2( فهرست أسماء مصنّفى الشيعة: .١48‏ 
(8) كتاب الصوم للشيخ المنتظريّ : ١4؟.‏ 


(ه) عذة الرجال: ١/6؟١.‏ 
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- أخذه معرّفاً للثقة , أو الجليل: مئل أن يقال في مقام تعريفه: انّه 
الخو فلاو او ابوزفا» ودعو ذلك 

ه - قولهم عنه: أنه (صاحب) لأحد الأئمّة تلظ . وكذلك قولهم عنه انه 
(من أصحابناء أو من الأصحاب) وأشكل في دلالته على المدح!". 

وذكر الشيخ التستري: (انّ قولهم : فلان صاحب الإمام الفلانيَّ مدح ظاهراً. 
بل هو فوق الوثاقة , فإنٌ المرئ على دين خليله وصاحبه , فلابدٌ ان لا يتخذوا 
ناحياً لهم الام ن كان ذا تلن قدسية #ويفه ان غالب :تن وصف بذلك:مين 
الأجلّةكمحمّد بن مسلم وأبان بن تغلب صاحبي الباقر والصادق 84 )"". 

ولكن ربّما يقال: إن مجرّد كون الرجل من الصحابة لا يدل على الوثاقة , 
فيما لو أريد من الصحابة مجرّد صحبة النبئ يَلنْكَةِ أو الإمام ئائة » والجلوس 
أو المشي معه » أو رؤيته وملاقاته » بل لا بدٌ من إحراز وثاقته من طرق أخرى . 

في تقريرات الشيخ اللنكرانئ لصلاة السيّد البروجرديّ: (وقد يناقش في 
سند الرواية باشتماله على محمّد بن إسماعيل » وهو مجهول, ولكنّ الظاهر 
أنه محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ الراوي عن الفضل بن شاذان» وهو وإن 
لم يكن مصرّحاً بالتوثيق» إلا أنّ إجازة الفضل له نقل كتابه ربّما يستفاد 
منها وثاقته)!"). 

. قولهم عنه انه : مولى لأحد الآئمّة 22 . وسنذكر معنى المولى‎ - ١ 

١‏ - أن يقول الثقة: (حدّثنى الثقة). 


6 معجم رجال الحديث : .9٠0/١‏ 
(؟) قاموس الرجال: .58/١‏ 
0 تقريرات الشيخ اللنكرانئ لصلاة السيّد البروجردي : ل 
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6 - وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته » فربّما يظهر 
من بعض وثاقته » ومن بعض مدحه فيه » ومن بعض عدم مقدوحيته . 

9 - اعتماد القمَّيّين على شخص . أو روايتهم عنه » فانّه أمارة على الاعتماد 
عليه » بل ربّما ذهب بعض إلى وثاقته . وذلك لتشدد القمَّيّين في الرواية 
عن الأشخاص .ء فلا يروون عن الضعافء فإذا قبلوا رجلاً فلأجل إحرازهم 
غاية وثاقته واعتباره, وإلا لكان فيه خدشة لأعرضوا عنه أو ضعّفوه» ولا بد 
أن يكون المراد إكثار الرواية عنه لا مجرّد الروايه عنه قليلاً. 

. إكثار الكافي والفقيه الرواية عنه » فانّه أخذ دليلاً على الوثاقة‎ - ٠ 

وذكر بعض العلماء: «أنّ الكليني » وكذلك الصدوق » وخاصة أنّهما كانا من 
شقان اليو نوه صرف بدا انه ارضاكة الصد رع الم ليق امن الزلتة 
المتشدّد فى الرجال لو أكثر الرواية عن رجل فى الأحكام الإلزاميّة فهذا قرينة 
على وثافته الأ الكافى والفقيهكتاب فتوى » قإذا ذكر رواية فهى فتواه ويعتمد 
عليها ‏ تعمافى المتستحتات لآ دل على اعتناذه حلى نفس الزّؤاية: إذ ريما كان 
اعتماد على التسامح في أدلّة السنن ‏ وهذه القاعدة مشهورة عند القدماء 
والاعتماد عليها شائع عندهم . 

وذكر عن رجل أنّه يمكن توثيقه ؛ لأنّ الصدوق عقد باباً وذكر فيه رواية 
واحدة هى رواية الجعفريٌ فقط , وبما أن الفقيه كتاب فتوى فهذا يدل على 
اغتباز الجمقرئ» والصدوى كتقبيخد ابن الولي د لايد قن تقويم ارال 

ولكن يمكن القول: بما أن الحكم غير إلزاميّ فلا يستفاد التوثيق من 
هذا الطريق لاحتمال اعتماده على التسامح في أدلة السنن. 

وذكر أنّه لا يكون دليلاً عليها , لما نلاحظه من كثرة الرواية في الكافي 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح و الذم 0 ا 


عن سهل بن زياد ء والشيخ ضعّفه. ولكن هناك من اعتبر سهلاً , ربّما كان 
الشيخ الكلينيّ اعتباره لذلك اعتمد عليه. وقد ذكرنا هذه العلامة فى بحث 
التوثيقات العامة ). 

5 .رواية التقاتعته أو كترة زواية الثقات والأضحاب غنة واعسيرها 
بعضهم من أمارات العدالة » فإنٌ من طرق توثيق الرجل أن تروي ععنه الكتب 
الأربعة أو الرواة الثقات الكثير من الروايات عنه ‏ فإذا كان ضعيفاً لم يكثروا 
النقل عنه » فالرجل عندهم معتبر وإن لم يذكر في كتب الرجال بمدح وتوثيق», 
ولكن بشرط عدم ورود قدح فيه . 

وذكر الميرزا جواد التبريزيّ في درسه: «انْ كثرة رواية الثقة عن رجل مع 
معروفيّته مع كثرة معاشرته ومعرفته بخصوصيّاته » تدل على وثاقة ذلك الرجل . 
وخاصًّة لو ورد مدح في الرجل دون الوثاقة »كما ذكر حول (إبراهيم بن هاشم ) 
لرواية ابنه (علىٌ كيرا عند مد كت روم تراه لد ومفوفعه رميات لأله انه 

وقال الميرزا جواد في كتابه: الوجه في اعتبار مسعدة بن صدقة أنه من 
المعاريف ولم يرد في حقّه تضعيف وقدح. نعم » ذكر كونه عاميّاً» وهو لا يصرّح 
فى كونه راوياً)١')»‏ فيظهر منه نه لوكان رجل من المعاريف ولم يرد فيه 
قدح ء فهذا يكفى في اعتباره وخاصّة لو روى عنه التقات. 

وقناذ كن ينض المتعقتياة اذ ( لجلؤه الفقات لوا كهووا التعل عدن يعد 
فكثرة نقل الأجللاء عنه دليل على اعتباره» ومن هنا يمكن تصحيح روايات 
محمّد بن سنان وسهل بن زياد » لكثرة نقل الأجلآء من الثقات عنهم . 


.40٠/4 تنقيح مباني العروة:‎ )١( 
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وذهب بعض العلماء لهذا الرأي» وأنّ رواية الأجلاء » ومنهم أصحاب 
الإجماع » عن رجل دليل على وثاقته » ولكن لو أكثروا عنه الرواية لا مجوّد 
الرواية » ونذكر بعض الرجال الذين وتّقهم استنادا لهذا الرأي » بالإضافة لسهل بن 
زياد ومحمّد بن سنان » أمثال: مسمع بن عبدالملك وعلىّ بن لسماعيل الأشعريّ . 
أو القمّىّ » أو ابن عيسى . وكلّهم واحد , وذكر طريقين لتوثيقه : 

الأولى: أنه روى عنه الأجلاء ومشايخ الحديث » مثل: الصفّار وعليّ بن 
إبراهيم » وطريقتهم أَنْهم لا ينقلون عن كل أحد , بل عن الثقات . 

والثانية: أنه مذكور في نوادرالحكمة . ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق». 
وأهدًا يكقف عن وقافته. ظ 

ومنهم : موسى بن بكر ثقة لرواية الأجلاء عنه» مثل عبدالله بن المغيرة » 
وكذلك يحيى بن مبارك . والسنديّ بن ربيع لرواية مثل ابن فضّال والصفّار عنه . 
وليس من مستثنيات نوادرالحكمة. 

ومنهم : عمر بن حنظلة » ثقة لرواية الأجالاء » ومنهم : معلّى بن محمّد البصريّ , 
لم يذكر بتوثيق في كتب الرجال ء ولكنّه ثقة لرواية الأجلاء عنه. 

ومنهم ؛ القاسم بن سليمان » فإنّه وإن لم يرد فيه توثيق صريح » ولكن 
روى عنه اثنان من أصحاب الإجماع: حمّاد بن عيسى ويونس بن عبدالرحمن ‏ 
وهو يكشف عن وثاقته. 

ومنهم : القاسم بن محمّد الجوهريّ. 

ومنهم : سعد بن إسماعيل معتبر لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه كثيراً» 
فيكفي في وثاقة الرجل رواية ثقة واحد كثيراً عنه , ولا يحتاج لرواية أكثر 
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ومنهم : يزيد الكناسيّ لم يرد فيه توثيق صريبح » ولكن يكفي في وثاقته رواية 
الأجلآء عنه ‏ مثل : أبي أيّوبٍ الخرّاز » والحسن بن محبوب . وجميل بن صالح . 
وهشام بن سالم » وعلىّ بن الحكم . 

ومنهم : مسمع بن عبدالملك . 

ومنهع: شير الدخان والحسن بن السرئ: 

وذكر يفن العلماء فى فحقة :و احسن ون رحن" اند توق كا :فق اديه 
ولكن روايته عن رجل لا يدلّ على وثاقته؛ لأنّه قيل في حقه ١‏ يروي عن 
الضعفاء » ويعتمد المراسيل)!''» ومن هنا ينفتح لنا باب أنه ليس مجرّد رواية 
أجلاء الثقات عن رجل ديل وثاقته » بل لا بد أن يكون ذلك الجليل ممّن 
لا يرو عن الضعفاء » وإن كان في نفسه ثقة جليلاً. 

وذكر: أن علىّ بن أحمد بن أشيم ثقة لكثرة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى 
عنه ما يقارب خمسين رواية » وهو من أجلاء الثقات » ومنهم عمر بن حنظلة 
يمكن إثبات وثاقته بكثرة رواية الأجلاء عنه »بل أمثال صفوان والمشايخ الثلاث 
عنه » وكذلك الحكم بن مسكين يمكن توثيقه لكثرة رواية الأجلاء والمشايخ 

ذكر الوحيد البهبهانيٌّ: ١‏ أن كثرة رواية أجلاء النقات عن رجل أو كتابه 
دليل وثاقته ) » وتبعه الشيخ الخاقانيّ :# » وذهب إليه السيّد حسن الصدر :يك . 

قال الشيخ الوحيد: (ومنها -من علامات الاعتماد_: كونه ممّن يروي عنه 
أوقن كقانه تمبزاغة مرح الامتحاب ولاايكب كتو نامدن ازاك الاعهمادة” 


وتسائل الشيعة 218 
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قاذ ان وكير 

ووضحه الشيخ الخاقانيَّ في رجاله: «ومنها كونه ممّن يروي عنه 
دوفن كتابةدضواعة نون الاضحاي» قو قال كقونميالر العباك و الند فاق 
فإنٌ كثرة الروايات في المستحبّات والمكروهات لا تدل على القوّة والمدح 
للتسامح فيها. ظ 

وأنت خبير بأنّ فتح باب التسامح في السنن لا ينافي ظهور المدّعى» 
وأنّ رواية جماعة من الأصحاب عنه أو عن كتابه أمارة على المدح له ولكتابه. 
بل ربّما يدل على نوع اعتماد في الجملة ‏ سيّما لوكنانت الجنماعة كفي 
وخصوصاً لو كان فيهم الجليل أو المعتمد أو من أهل الإجماع ء إلى غير ذلك 
من الأمارات التي يختلف لأجلها المدح قوّة وضعفاً» ولا فرق في هذا الظهور 
بن أكون الأخرا سسلعة نالو الضات:والتسدداك: أو كاتش يفن السيق» كتاكر 
تدا وان أعلي 1" . 

فعمّم هذه العلامة لكثرة روايات أجلاء الثقات عن الرجل فى الإلزاميّات 
وفي غيرها. 

وقال أبضا :زو أكا كد بن ستاق فاته( أعلى' ال امنشامه) ذكدر فيد لاما 
طويلاً» واختار وثاقته وجلالته , وأَنّه من أهل الأسرار»). 


)١(‏ الفوائد للوحيد : /اغ. 
(؟) .رجال الخاقاني : 17. 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح والذم 3 ا عم | 


الوا نه وق لها وتسنديدها وضليمها #توووانة كتير هن :الامتحا حخه بنيتقها 
الخطات هرو لكين بو سد بن عم وعيوهه بن الأعاظ )1 

نم يذكر كلاماً حول أخذ الرواية من الفضل بن شاذان والهجرة إليه: 
ويعقّب عليه : «ودلالة هذا على ما ذكر واضح » فإنٌ أخذ الجماعة للرواية 
من الشيخ فضلاً عن الكثير » وفضلاً عن الأكثر من الأمارات والدلائل على 
الاعتناء بالشيخ » وحسن ظنَّهم به» بل والاعتماد عليه في الجملة, وإلا 
لوي اخذوااسه ول يعككلوا عتفولة ا حتتلرا مععكة ذلك + وفكد | كلما راد 
الأخذ والأخذ قويت الدلالة على المدح وحسن الحال)7". 

وذكر السيّد حسن الصدر في نهاية الدراية شرح الوجيزة للشيخ البهائئ: 
(فقد ذكر الشيخ البهائئ فى وجيزته في الأمارات التي عدّت من أمارات الوثاقة : 
ومنها كثرة تناول الأجلاء منهم ورواتهم عنهء بل إكثار الجليل المتحوّج 
في روايته من الرواية عنه)!". 
كذا فى عدّة السيّد وفوائد التعليقة » وقال عمّى السيّد صدر الدين فى بعض فوائده: 
«أعلع أن الأمعاة يضق الورعيد الونهاتة -كتيرا منا يشير إلى الاعتهاة على 
الراوي بمجرّد روايته » مثل صفوان وأضرابه من الأعاظم عنه » بل ربّما صرّح 
بالاعتماد عليه فضلاً عن الإشارة بمجرّد روايتهم عنه » ومن تتبّع كتب المحصّلين 
من المتقدّمين والمتأخّرين علم أنهم لا يتحاشون عن الرواية عن الضعفاء 


(١)و(؟)‏ رجال الخاقانى : 49". 
(") نهاية الدراية: .5١6‏ 
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والمجاهيل فيما لا يتعلّق بالحرام والحلال» وما يشبهه . فإذا رأيت من الأستاذ 
إشارة إلى مثل ذلك فلا تقنع إلا بالفحص ء ولا تجعله موجباً للاعتمادء إلا بعد 
الرجوع إلى الرواية والوقوف عليها)' ''» انتهى . 

وعلّق عليها السيّد حسن الصدر: « وهو الحقّ» وكلّ هذا لا يفيد إلا قوّة 
الرواية إروانا إدخالها في الصحيح ففي غاية الشكال, وإن كان الراوي صفوان 
ومحمّد بن أبي عمير والبزنطيّ » فإنّ الذي قوّى الظنّ به أنهم لا يرسلون إلا 
ع ةلا أله لا تروون الا عن ينه" 

ونراهما للشيخ الوحيد يفرّقان بين كثرة الرواية في الإلزاميّات » فتكون 
علامة على الاعتبار» وفي غير الإلزاميّات فلا تكون علامة . 

وذكر السيّد محسن الأعرجيّ الكاظمئت7": (ومنها كثرة تتناول الأجلاء 
عنه » وروايتهم عنه » بل إكثار الجليل المتحرّج في روايته عن الرواية 
عنه »كصاحب الكافي عن محمّد بن إسماعيل النيسابوريٌّ»). 

ثم يقول : ينقل كلاماً عن الشيخ البهائئ بجميع هذه العلامات بنظر العلامة 
ونظر السيّد الأعرجئّ: (وحكى شيخنا البهائيّ عن أبيه أَنْه قال: (نّي لا أستحي 
أن لا أعدٌ حديثه -إبراهيم بن هاشم في الصحاح » وكونه من مشايخ الإجازة » 
ورواية الأجلاء عنه »كعلى أبنه »وسعد بن عبد الله » وعببد الله بن جعفر » ومحمّد بن 
احبلو ريشي سد لعزي الستاره را حدقيق دكت نر عتما 3 الفانتين 
عليه » وهم أهل المداقة الذين لا يقنعون بواحدة دون أخرى » وناهيك في ذلك 


.4١6 نهاية الدراية:‎ )١1( 
.8١7 )؟) المصدر المتقدّم:‎ 
.١4 عذة الرجال:‎ ١ 
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أنه هو الذي نشر حديث الكوفتين فيهم » فلم يأخذوا عليه يوماً» ولم ينكروا 
أصلاً» بلا ا ا 0 ا 1 
التوثيق » مضافاً إلى ما ينضمٌ إلى ذلك من قرائن المدح » ككثرة روايته ونقائها . 
وتلقى الأصحاب لها بالقبول »وعملهم بهاء وإكثار ثقة الإسلام » وغيره ممّا يروى 
عنه » وعدم استثنائه من رجال نواد رالحكمة على ما سيأتي إن شاء الله بل حكى 
الأستاذ الوحيد البهبهانيّ عن المحقّق البحرانيّ أنه حكى عن بعض معاصريه . 
واكورهاك ارن ول ابم عبدووي تون اداع كاله بيك 
جعل من علامات توثيقه إكثار الكلينيىٌ منه » حتى روى عنه في الكافي ما يزيد 
على خمسمأة حديث ء إلى غير ذلك ممّا يطول تعدادهم . وهذا باب واسعء 
وعليك بالتتبع . 

ومن هنا تعرف أن التوثيق غير منحصر في التنصيص؛ لما عرفت أن التوثيق 
ليس بمقصور على النقل » بل قد يكون من اجتهاد و تتبّع الأمارات» كما تعرف 
عدالة المعاصر بتتبع الأمارات الكاشفة عن الملكة . 

ومن هذه الأقوال والشواهد من علماء محققين في الرجال» لا مجال لما صدر 
من بعض المعاصرين من عدم الاعتناء بمثل هذه الأمارة » وربّما لأجل وسوسة 
أو احتمالات بعيدة لو أخذ بها لم تبق حجَّيّة لأىّ ظاهر من الظواهر » ولسقطت 
كل ظواهر الأقوال والأفعال عن الحجّيّة؛ لآ المعتبر في إسقاط الظاهر هو 
الاحتمالات العقلائيّة المعتبرة لا كلّ احتمال عقليٌ ولو كان بعيداً» فذكر في 
كتاب (بحوث في علم الرجال) للشيخ المحسنيّ ومن الأمارات الضعيفة كون 
الراوي ممّن يروي عنه أو كتابه جمعة من الأصحاب , وإكثار الكافي والفقيه 


الرواة عق احد: 
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ولكن قد يقال انّنا رأينا الأجلآء قد رووا عن الضعيف , فحول صاحب بن 
الحكم النيليّ الأحول قال النجاشيّ رقم (0881): ا(ضعيف. روى عن أبي عبد 
الله لية » روى عنه ابن بكير وجميل بن درّاح. له كتاب يرويه عنه جماعة منهم 
بشو بن تنااء )7 

وذكر السيّد السيستاني (حفظه الله ): ان بناء أجلاء الأصحاب وأعاظمهم 
على قدو لوو شع اعسات له رفك ععاقية كل زعوي لنت تسل امار ظ 
في حق ثلاثة منهم وهم : ابن أبي عمير وصفوان والبزنطن)7"). 

وقد ذكرنا في محلّه حول المشايخ الثلاث. 

ولكن لا يبعد صحّة هذا الرأي بأنّ كثرة نقل أجلآء التقات عن رجل دليل 
على اعتباره أو حسنه» وإن لم نقل على وثاقته» ولا أقلّ من أنّه يوجب 
تصعيد الاحتمال باعتباره » ليكون من القرائن التي تضاف لقرائن أخرى دخيلة 
في حصول الوثوق من خبره» ولكن هذا يأتي في (كثرة) رواية الثقات 
عن رجل » أو أجلائهم » وخاصّة لوكان الرجل المرويّ عنه معروفاً» وامّا 
(مجرّد) نقل الثقة عن رجل لا يدل على وثاقته » لو لم تكن كثرة» أو إن 
لم يكن الناقل منه من أجلاء الثقات؛ لأنّها خلاف الواقع الخارجئّ. 

والكثير ذهب إلى أنّ رواية المشايخ الثلاثئة عن رجل يدل على وثاقته. 
وقد تحدّئنا عن ذلك في فصل سابق ٠‏ وكذلك ذكر بعض العلماء أن جعفر بن بشير 
إذا روى عن رجل فهذا يدل على وثاقته؛ لقول النجاشيّ في جعفر: (روى 
عنه الثقات » ورووا عنه) » ولكن أشكل عليه بعض العلماء: أنه لا يوجدأحد 


)01 فهرست أسماء مصنّفى الشيعة : ا 


(؟) قاعدة لااضرر: .١9‏ 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح والذم ايوم 


يروي عنه الثقات فحسب حتّى المعصوم , وهذا يكشف أنّ المراد من الجملة 
الأولى على نحو الموجبة الجزئيّة لا الحصرء أي الغالب كذلك؛» ولا شك أن 
هذه ميزة للرجل » كما ذكر ذلك في رسالته حول «قاعدة لا ضرر) في بدايات 
الكتاب. ْ 

الت دروابة انسل عن النقاتك..والظاهز أن هذه لست غتلانة ةلأ أجدا 
لا يخلو من ضعيف ينقل عنه » حتى المعصوم. نعم » لو كان الرجل من المكثرين 
والفلازمين القة يعي حافخ بان ووايانف هذا الرجل سشولة ومعنين غنليها : 
مع أنّ أكثرها من هذا الراوي » فهذا يصبح علامة على توثيق هذا الراوي »كما 
ذكر ذلك في النوفليّ الراوي عن السكونيّ , فإنٌ الأصحاب اعتمدوا على روايات 
السكوني وأكثرها عن النوفليّ » فهذا يكون أمارة على اعتبار النوفليّ. 

٠١‏ - قولهم عنه: أنه (مضطلع الرواية) أي قويّه وعال. وضليع في الرواية, 
وذكر بأنه لا يخفى دلالته على مدح الرجل . 

5 - كثرة رواية الرجل عن المعصومين 828 لقولهم اه : ١‏ اعرفوا مَنَارَا 
الرّجَالٍ مِنا عَلَى قَذْرِ رِوَايَاتِهمْ عَنَا)١١).‏ وكما ذكر ذلك في حقٌّ سهل بن زياد . 

ولكن أشكل الميرزا جواد التبريزيّ على دلالة هذه الأمارة على مدح الرجل 
بأن كثرة الرواية بمجرّدها لا تقتضي وثاقة الراوي أو اعتباره حتَّى مع نق 
أصحاب الحديث لنقلها , فإنّ هذه الرواية ( اعْرِقُوا مَنَازْلَ...) ضعيفة سنداً!"' 
اضافة إلى ان ظاهرها كترة الرواية بوتجه معتبر طريق لخلالةالرجل ومحافظه 


)01 رجال الكشى : 5. 
(؟) معجم رجال الحديث : .475/١‏ 
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على دينه لا مجرّد كثرة الرواية وإن لم تكن بوجه معتبر' ''. 

وذكر بعض العلماء حول الحسين بن علوان» وأنَّ كثرة رواياته وعمل 
الأصحاب بها لا يدل على وثاقته ؛ لآنها أكثرها في المستحبّات ومن باب التسامح 
في أدلّة السنن. 

ذكر بعض العلماء ١:‏ نما يعتمد على المشايخ في إثبات وثاقة رجل إذا لم يثبت 
اعتمادهم أو روايتهم عن الضعفاء , وقد قال النجاشيّ عن الكشّىّ: الكشَّيّ أبو 
عمرو كان ثقة عيناً. روى عن الضعفاء كثيراً» ومن يعتمد على الضعفاء كثيراً 
يعن أنه كثير الخطأ 6 وهئيتشاً أمَا لامقبا مبتام كما لو كان يعتمد الى أصبالة 
لد لق قو لاقو ري نول عد هل تولن أو تيبي لازت ندرا تان 
ف الغتما راف يحياك يعضد على الطعفاء فللا يكون ضائطا عد على قوله)): 

6 - قولهم عنه: أنّه بصير في الحديث ء أو مقبول الرواية. 

5 - توصيف الرجل بأنّهِ حافظ وقارئ. 

وأشكل على هاتين العلامتين: بأنّ مجرّد الحفظ والبصيرة لا تدلٌ على 
صدق صاحبها » ولكن كونه مقبول الرواية يدل على اعتباره» وإلا لما قبلت 
روايته. 

- توثيق العلماء المتأَخّرين له وقد تحدّثنا عنه في فصل آخر. 

6 - ورود رواية على توثيق الرجل من الرجل نفسه » ولكن من الواضح 
انّ ذلك لا يدل على وثاقته لأنّه يلزم منه الدور. 

4 - تصحيح الرواية كقول الصدوق عن روايات الفقيه: وقد تحدّثنا عنه 


)١(‏ إرشاد الطالب: 51/8؟. 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح والذم 3 


في فصل أخر . 

٠‏ - تأليف كتاب أو أصل » ولكن ذكر انَّ مجرّد تأليف كتاب أو أصل أو 
كون الرجل فقيهاً أو مؤْلّفاً لا يدل على اعتباره. 

ذكر الشيخ التستريّ: ( وامًا قول الفهرستين في كثير من العناوين (له كتاب 
يرويه فلان) فلا يدلّ إلا على مشهوريّة الراوي دون حسنه . فقد قالا عن سليمان 
بن صالح الجصّاص: (وروى كتابه الحسين بن هاشم) وهو ابن أبي سعيد 
المكاري الخبيث » وقالا في حفص بن عاصم: (له كتاب رواه محمّد بن على 
الصيرفيّ أبوسمينة ولا خلاف في ضعفه) , وكذلك قولهما: «له كتاب يرويه 
عدّة) لا يوجب حسناً ‏ وامًا قوله: لم ير وكتابه إلا واحذء أو لم .يزو عمنه إلا 
واحد) فنوع ذم غالباً» فقال ابن الغضائري في جحدر بن المغيرة: «كان خطابيا 
في مذهبه , ضعيفاً في حديثه , كتابه لم يُرو إِلا من طريق واحد) . وإِنّما قلنا 
الا تخت ا نّالنجاشي وتّق أبان بن عمر الأسديّ وقال: (لم يرو عنه إلا عبيس 


الداشروى )1 


عمله حسب فكره وعلمه » فهذا ربّما يقال بِأنّهِ من ألفاظ الذمٌ والطعن , ولكن 
نما يكون طعناً إذا كان كتابه كتاب حديث » فاختلق أحاديثه سرقة من سائر 
الكنب الحدرة وو أكا اذا كان كانيع فقه أو ريع فعمل لمحب ذوقه يوان 
وفصولاً ورتب عناوينه فلا يكون طعناً »وسَبيله كتسائر الْمْوْلفين والمصتفين: 
ولكن ذكرنا أنّ الاعتماد على كتاب الرجل مما يدل على حسنه ومدحه. 


.59/١ قاموس الرجال:‎ )١( 
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١‏ - كون الرجل من مشايخ الإجازة » وتحدّثنا عنه في فصل اخرا'. 

ا ترف المعضوم أو ترطيةعك اعد عدةواعفة أو افاقليلة: 
فذكر البعض عدم دلالته على المدح , وكذلك ترحّم الرجالىّ وترضّيه على أحد . 

وكن الشيع التمدرئ :أ وكهرا ما سح انسلف الضييع العامقازة ب 
في الحسن إلى ترضّي الرجال وترحّمهء مع انه أعمّ» فقد يترحّم الإنسان على . 
من كان له معه خلطة وصداقة », أو كان له عليه حقّ وشفقة » أو كان ذا كمال 
ومعرفة » وإن لم يكن ثقة فى الديانة)!''» وقد مر فى طريق الصدوق فى الفقيه 
ما يفيد في هذه العلامة . نعم » كثرة الترحّم والترضّي من المعصوم على رجل يدل 

قال اليكن بحسن الضدر:فى نهاية الدراية': اومتها فرعىئ الأجبلاء نه 
وترحّمهم عليه » وهذا كما ترى الكلينئ والصدوق والشيخ يترحّمون على الناس 
ويترضّون عنهم » فتعلم أنه عندهم لمكانة من الجلالة » بدليل أنهم ما زالوا 
يدذكرون الثقات والأجلاء ساكتين » وريّما كان الترحّم والترضي لخصوصيّة 
اخرق#التشيفة رحوها. 

وكيف كان » فما كان ليكون إلا في ثقة يرجع إليه الأجلاء »كما ذكره السيّد 
المقدّس في العدّة » وفيه تأمّل » بل أقصاه المدح المطلق». 

4 - تولية المعصوم رجلاً على الوقف والأموالء أو اتّخاذه رجلاً وكيلاً 
)١(‏ معجم رجال الحديث : .89/١‏ قاموس الرجال : .,/4/١‏ 


(؟) قاموس الرجال: ١/١الا.‏ 


(") نهاية الدراية: ؟5؟57. 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح و الدم 8 امم 


اوانها اوكاضا © أن كوف هاه عقيل 

قال الف التسترئ:« أن الرمتالة مق قبلهم :28 ليست بدليل على سن 

كما توهم الشيخ المامقانيّ , فقد كان شبث المعروف من قتلة الحسين 346 رسول 
امير المؤمنين 2 إلى معاوية » وكذلك جعل الإمارة من قبلهم 4 فكان يزيد بن 
حجُّيّة التيمئّ الذي لحق بمعاوية وهجاه يّة واليه على الريّ» وكذلك الوكالة 
عنهم فَإنّها أعمٌ » فعدٌ الشيخ في غيبته ممدوحيهم ومذموميهم. وعدّمن 
المذمومين جماعة منهم صالح بن محمّد بن سهل الهمدانيٌ » وروى عن إبراهيم بن 
هاشم أنّه كان يتولّى للجواد يذ واه دخل عليه » ومنهم علي بن أبي حمزة 
البطائنيٌ وزياد بن مروان القنديٌّ وعثمان بن عيسى الرواسيّ » كلّهم كانوا وكلاء 
للكاظم +29 ال" قلخا نظن 21 ودرا لمعا فق الأموال 
ودفعوا إمامة الرضا اكلا وجحدوه)!') 

ولكن يمكن أن يقال: كما ذكرنا حول البطائنئ أَنّهِ تقبل روايته أيّامِ سلامته» 
وأثمنا لكشيل دعر دورو انه مرو للاقدر ا قارو بلعم وما جز كفنا 
رأينا في الواقع الخارجيّ #والغالك١ ‏ السالخية وخاضة احلا الثقات سرون 
من الرجل بعد انحرافه » فلا يروون عنه , وإِنّما يروون عنه أَيّامِ صلاحه. 

ومجرّد كون الرجل عاملاً من قبل الإمام أمير المؤمنين ناث مثلاً على بلد 
لايدلٌ على اعتباره» فإِنٌّ الشيخ في رجاله قال: زياد بن عبيد بن أبيه - 
عامله على البصرة)(") 

وذكر السيّد حسن الصدر: «وعندي أَنْها -الوكالة_ لا تدلّ بمجرّدها على 


./١/١ قاموس الرجال:‎ )١( 


(؟) معجم رجال الحديث: 8/١؟5.‏ 


“سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


شىء » اللّهمّ إلا أن تكون الوكالة على جهة معتدٌ بها أي العدالة»!'. كإمامة 
الجماعة والقضاء والولاية على الأموال. 

06- أن يشهد الرجل بدر أوالعقبة. 

وقد ذكر الشيخ التستريّ حول ذلك: (ان مجرّد شهود بدر لا يجدي في 
الاعتبار » وكذلك شهود العقبة » فقالوا انْ بشير بن سعد الخزرجي ابو النعمان بن 
جره هو البق مذكلها وموديع المقهه إل كويد تفي ل أئز له فناا عن مسد 
شهود العقبة » فقالوا: ان اسيد بن خضير كان من النقباء مع انه هو الذي حوّض 
الأوس على بيعة أبي بكرء وكان مع عمر لمّا جاء بالحطب لإحراق بيت أهل 
البيت 84 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراء وكذا لا يجدي شهود 
ببعة الشجرة » والمغيرة بن شعبة شهدها كما انّ مجرّد شهود مشاهد أمير 
المؤمنين اا غير مجد » فالخوارج شهدوا الجمل وصفين معه 39١‏ »وشمر بن ذي 
الجوشن وسنان بن أنس أيضاً شهدا معه 3 صفين كما ذكر نصر بن مزاحم وغيره. 
نعم » القتل معه اذ في تلك المشاهد دليل على الاعتبار)' '". 

كما انّ القتل فى معارك الرسول يَلِنِكّةِ دليل على الاعتبارء وخير أمارة 
على الاعتبار الشهادة مع الإمام الحسين اغا في كربلاء. 

ولكن ربّما يقال: إن بعض المستشهدين في صف الرسول يَيْكد أو الإمام 
الحسين 341 قد اعتقدوا بهما قبل فترة وجيزة من شهادتهم » كما أنّ بعض القتلى 
في صفٌ الرسول ينكد لم يكن هدفه المشاركة في الحرب الاعتقاد بالرسالة 
والرسول يَلِنْكدِ » بل لأجل الحصول على الغنائم » فكيف يمكن القول بوثاقة 


.5١١ا/‎ : نهاية الدراية‎ )١( 


(؟) قاموس الرجال: 717/١‏ /ال,. 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح والذم 8 ا لمم ] 


الطائفة الآن قبل الاعتقاد بالرسول يليك أو بالإمام الحسين اذ » وأمّا بعد 
اعتقادهم بهما فإنّهم نالوا الشهادة. إلا أن ينقلوا في تلك الفترة شيئاً » أو يقال 
بأنٌّ ليس كلّ أحد يتّجه للاعتقاد الصحيح » إلا إذا كانت فيه خصائص وخصال 
حسنة هيّأت في نفسه أرضيّة الهداية » ومنها الصدق في النقل وإن لم يكن 
صحيح العقيدة » بل كان فاسدها؛ لعدم تعوّفه على الطريق ولكن بعد ذلك تعرّف » 
فامن به بسرعة لما يملكه من خصائص حسنة . أمثال: الحرٌ الرياحىّ وزهير بن 
الف 1 

- قولهم عن الرجل: (أسند عنه) واختلف في معناها ‏ فبعضهم فسشره أي 
روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه » فيدل على المدح »كما عن التقي المجلسي''. 

وفسّره اخر: أنه سمع منه الحديث » ولكن على سبيل الاستناد والاعتماد على 
روايته » وإلا فإنٌّكثيراً من الرواة سمع عنهم ولكن لم يعبّر عنهم بهذا التعبير. 

وقد اختلف في مدى دلالتها على التوثيق أو المدح وعدمها . وكذلك اختلف 
فى قراءتها . هل أنّها بالمبنى للمجهول .ء ولعله الأكثر أو المعلوم » وكذلك اختلف 
فى وعدم القلمين (عله] هل أنه الامام لكلل وض اليد الداماد ان الضمير يرجع 
إلى الإمام الية » ولكن لا سماعا بل اخذه من اصحابه الموثوق بهم من اصولهم 
المعتمد عليها » فمعنى (أسند عنه ) أنّه لم يسمع منه بل سمع من أصحابه . 

وأشكل عليه : الها قيلت فيمن روى عن الإمام شفاها كمحمّد بن مسلمء 
وقد يقال: ان مرجع الضمير مع القراءة بالمعلوم هو ابن عقدة''. 

وقال الشيخ التستريّ: «اختلف في معنى قول الشيخ في كثير من عدّ في 


.١؟/١ عذة الرجال:‎ )١( 


(؟) يراجع الفوائد للوحيد البهبهانئ » ومقدّمة معجم رجال الحديث . 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


أصحاب الباقر وفي أصحاب الصادق نه : | أسند عنه ) على أقوال: فبعضهم قال: 
انه مدح » أي بلغ من الرتبة بحيث أُسند عنه » وبعضهم قال: انّه ذم » وبعضهم قال: 
معناه أله روى عن أصحاب الأْمّة لقة ذونهم - الأكمّة -والتحقيق أن المراد يه 
الراوي الذي ينتهي السند إليه بلاشريك له)!") 

” - وصف الرجل بِأنّه (ليس بذاك ) وحمله بعضهم على الذمٌ. ولكن ذكر ان 
ق ولالتدعلق الذه تأتل لاجعمال الدراة ادلب يحت يرق يه وترقا تاتاء 
وإن كان فيه وثوق من قبيل قولهم : ليس بذاك الثقة » فيشعر بنوع من المدح . 
وربّما يدل كلام النجاشيّ بدلالته على الضعف فقال في رقم (17): (ولم 
يكن بذاك في المذهب والحديث وإلى الضعف ما هو)'") 

8 - كان علوّاً في الوقت» ذكر في تفسيره انّ المراد أنه كان عالياً رتتبة 
ف تأنه يديت عند عن النشيزيج النوييو ا "'» وذكر بعضهم ان المراد منه 
انّ عمره كان صغيراً » وفسّر أيضاً بطول العمر؛ لأنّ معناه انه (أعلى مشايخ 
الوقت سندا لتقدّم طبقته وإدراكه لمن لم يلقه غيره من معاصريه ) » وقد وصف 
النجاشيّ عليّ بن محمّد القرشيّ المعروف بابن الزبر ذكر ذلك في أحمد بسن 
عبدون بأنّه «(كان ن علدا ة في الوقت)1؛ '» وقد توهم البعض رجوعه لابن عبدون . 
وذكر الشيخ التستريّ في قاموسه رجوعه للقرشيّ ‏ وفشر هذا المصطلح بأن 
عمره كان طويلاً بحيث لقى مشايخ قدامى مثل ابن فضّال مع ابتعاد زمانه كثيراً 


.8١/١ قاموس الرجال:‎ )١( 
617 فيرست اسبجاء مضت النشينية‎ 9 
.78/7 : رجال السيّد بحر العلوم‎ )*( 


(؛) فهرست أسماء مصئّفي الشيعة: /481. 


الفصل العاشر: ألفاظ المدح والذم 


عنه ؛ لأنٌ القرشي عاش مئة سنة . 

والظاهر أنّه من ألفاظ المدح . 

وقد ذكر المجلسيّ الأول 5: «الأول: أنه رما تعر وكاقة امعد :مين 
صحّة مضامين رواياته » ويعلم ذلك بمقارنة رواياته بالروايات المعتبرة» فنرى 
تطابقها معها فيكشف أنّ الراوي ثقة؛ لأنّه أحياناً يمكن اكتشاف وثاقة الراوي 
من خلال اعتبار متون الروايات ومن الألفاظ (ليس بالمتحقّق بنا)» والمراد منها 
أنه ليس إماميّاً» وهذا لا يدل على أنه ضعيف في النقل إلا بقرائن أخرى , كما 
ذكر حول سليمان بن داود المنقريّ» فقد ضعّفه ابن الغضائريّ والعالامة في 
الخلاصة » وقال عنه النجاشيّ: (بصريّ ‏ ليس بالمتحقّق بناء غير أنه روى عن 
جباغةاين أصحات حشر رق تحقد كذ وكان تق لدكنات )1 

وهذا يكشف أن تضعيف ابن الغضائريّ دون الع جين . 

يظهر من السيّد الخوئيّ ' وثاقة كل من كان من مشايخ النجاشي » فقال 
عن رواية: أَمّا سند الرواية فليس فيه من يتأمّل من أجله ‏ ما خلا طريق الشيخ 
إلى أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال » فإنّ له طريقين: في أحدهما ابن الزبير 
ولم يونّق » وفي الآخر ابن أبى جيد وهو وإن لم يولّق أيضاً بل لم يذكر بمدح 
ولا ذمٌ صريحاً كما نصّ عليه في جامع الرواة » ولكنّه من مشايخ النجاشيّ» 
والظاهر وثاقتهم بأجمعهم حسبما التزم به من عدم روايته بلاواسطة إلا عن 


)"١) ثقة‎ 


.4848 فهرست النجاشئ : الرقم‎ )١( 
."01/8 (؟) كتاب الصلاة للسيّد الخوئىء:‎ 


لج سر أضواء على علم الدراية و الرجال 

ألفاظ الذمٌ 

وهي ألفاظ كثيرة مذكورة في الكتب أمثال مقباس الهداية » وقد ناقش 
البعض فى دلالة بعضها على الذمٌ فى الرواية » ونحن نشير إلى بعض هذه الألفاظ ؛ 
مع التأكيد على وجود الاختلاف فى دلالتها : 

(كذَاب. وضّاع للحديث. متروك. ساقط . ساقط الحديث. واه. ضعيف 
للغاية. لا شىء. غير مسكون إلى روايته. متهم بالكذب ). وقد يعبّر عن 
رجل (فلان يكذب في الوقت) ومعناه انّ الرجل إذا سئل عن شيء اختلق في 
الؤقت :وق فتبلين الال جد كا ورواة.قن عصواتن البنائل ع اها اختلاف 
سند يركّبه على صحيح الأحاديث » وأمّا باختلاف متن يركبه على الأسانيد 
الصحيحة » أو باختلاف المتن والسند معاً» وقد يعّر عن هذا بقولهم: (فلان 
يوك الأشامة غك المهوية) 7 

(مرتفع القول) ويعني انه مغالي , والارتفاع الغلوّء وهذا هو المعروف في 
معنى هذا اللفظ » وقيل أنّْ المراد منه أنْ قوله لا يقبل ولا يعتمد عليه . 

وذكر بعض العلماء: (ربّما يضعّف الرجل لأنّه قيل فى حقّه (يرمى بالغلوٌ)» » 
ولكنّ هذا التعبير لا يدل على ضعفه ء فإِنّه بالإضافة إلى أنّ الشيخ أو النجاشيّ 
نفسه لم يعتقد بغلوّه » وإِنْما نقل غلوّه عن غيره » وكذلك لا اعتبار لنسبة الغلوً لراو؛ 
لأنّ الغلوٌ بمعنى الغلوّ بمقامات الأمّة +2 » وهذا أمر مرتبط باختلاف الآراء في 
مقاماتهم » فهو أمر اجتهاديّ يختلف باختلاف الآراء » والشهادة في الأمور 


)١(‏ معرفة الحديث: ال. 
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وإِنّما هي حجّة في خصوص الأمور الحسنة » أو القريبة من الحسن ء التي يكون 
اختلاف الآراء حولها قليلاً» فالشهادة بغلوٌ رجل إِنّما يعبّر عن رأيه واجتهاده , 
وليس له اعتبار تعبّديّ بالنسبة للآخرين » وقد ذكرنا بعض الملاحظات حول 
نسبة الغلوّ في بحوث أخرى من هذا الكتاب. 

(يعرف حديثه وينكر)أي انّه يروي الأحاديث المقبولة والمتعارفة 
المعروفة » وكذلك يروي الأحاديث المنكرة والمستهجنة , ولا ينافى ذلك 
اعتبار الرجل . ْ 

وذكر بعض العلماء: (هناك أقوال حول (المعلّى بن محمّد) وبعضهم قال 
فيه مقط الخدينةه يعر شدديقة :ويك أ تولين المزاذ أن روايناتم خنين 
معتبرة وليس بثقة » بل المراد أنه ثقة وإن لم يقبل بعض رواياته »كما ورد ذلك 
في البرقيّ أيضاً. وفي موضع آخر ذكر أنّ معنى هذا التعبير أنّ بعض رواياته 
لا تتلاءم مع أصول المذهب » وبعضها تتلاءم » وهذا لا يدل على ضعف الرجل في 
نفسه. نعم » ربّما تدلٌ على عدم ضبطه أو عدم خبرته في الحديث , ولذلك تترجّح 
رواية الضابط عليه في مقام المعارضة. 

وأمّا وقوع ابن مرار في اسلامة ل فلا يدل على توثيقه. 

ولعلّ هذا التعبير مشابه لتعبيرهم (مختلط ) كما في النجاشيّ في رقم (18)) 
(كان مختلطأاً يعرف منه وينكر)(١).‏ 

وتعبير ملبس كما في رقم (0751) (وكان أمره ملبساً يعرف وينكر)7") 

وحول جابر الجعفيّ (710) (زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب 


)00 فهرست أسماء مصنّفى الشيعة : ؟5. 
(؟) المصدر المتقدم: .١94‏ 


ع سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


بعضها إليها والأمر ملبس)١'".‏ 

وحول رقم (761) 7 في حديثه بعض الشيء يعرف منه وينكر)!". 

وحول العبرتائىّ: (صالح الرواية يعرف منها وينكر)١".‏ 

وهذا يدل على انّ هذا الوصف لا ينافي كونه صالحاً في الحديث . 

(ضعيف فى الحديث )ذكر بعض الأعلام انّ هذا اللفظ لا يدل على 
ضعف الرجل وكذبه والقدح فيه . وإِنّما يدل على عدم خبرته في الحديث »كما 
لو قيل عن الرجل انه (ضعيف فى النحوء أو فى الطبٌ). 

وذكر بعض العلماء: ١أنّ‏ معناه: أن ضبطه في الحديث ليس كالآخرين 
متقناً» وأنّ نقل الآخرين مقدّم على نقله » وقد ذكر فى الأخبار العلاجيّة من 
جملة المرجّحات (الأخذ بأوثقهما في الحديث) » أي الأكثر ضبطأً» وهو إشارة 
لما ذكرناه. 

إذن فقوله: (ضعيف فى الحديث) لا يدل على ضعف الرجل » ولكن عند 
تعارض حديثه مع حديث الأوئق الأضبط يقدّم على نقله حسب الأخبار 
العلاجبّة . 

وبعضهم ذكر: (أَنّه لو ورد التعبير مطلقاً (ضعيف) فيدلٌ على جرح الرجل 
وكذبه » اما لو ورد مع التقييد بالحديث (ضعيف في الحديث) فلا يدل على 
الطعن فيه »كما ذهب لذلك صاحب المدارك)47). 


)١(‏ فهرست أسماء مصئّفى الشيعة: /41؟. 
(؟) المصدر المتقدم: 584؟. 

() المصدر المتقدم: 817. 

(غ) المدارك: .6١0/١‏ 


الفصل العاشر : الفاظ المدح و الذم 

وذكر بعضهم: !أن قولهم عن الرجل انّه (ضعيف) لا يدل على ضعفه نفسه » 
بل لأنّه يروي عن المجاهيل والمراسيل » 0 من أسباب الضعف عندهم قلَّة 
الحافظة » وسوء الضبط , والرواية من غير إجازة. والرواية عمّن لم يلقهء 
واضطراب ألفاظ الرواية وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلوٌ أو التفويض أو الجبر 
أو التشبيه. وغير ذلك » كما هي في كتبنا المعتبرة؛ بل هي مشحونة منها, كالقرآن, 
مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع ما رووهكما يظهر من طريقتهم , مضافاً إلى ما 
ذكره فى الفقيه وغيره, وكذا من اسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه. بل ربّما 
كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبياً)7". 

إذن فلا شكٌ في دلالة (ضعيف , أو ضعيف في الحديث ) على ضعف الرجل . 
أو عدم ضبطه ودقته في النقل » امّا صراحة أو للشكٌ المسقط للخبر عن الحجّيّة . 
أو الموجب للتأمّل والتدبّر في أحاديثه لا تردّ أو تنقل بسرعة ء وهذا هو الحقّ» 
وخاصّة لماسنذكره من تدخّل حدس الرجاليّين واجتهاداتهم في التضعيفات. 

7 هذا التفسير تتدخّل آراء الشخص واجتهاده في التعبير عن الرجل انّه 

ضعيف )» ولا أقلّ من الاحتمال فتفقد هذه الكلمة دلالتها بصراحة على ضعف 

0 

وقد ذكرنا أنّ بعض العلماء ذهب إلى أنّ تضعيفات القدماء أكثرها حدسيّة 
اجتهاديّة حسب ملاحظاتهم لمتون بعض رواياتهم » حيث تدلّ على الغلوٌ حسب 
رأيهم » فينسبون له الوضع أو الضعف؛ لأن الغلوٌ في اعتقادهم آنذاك مساوق 
لضعف الرجل » لذلك لا بد من التأمّل في تضعيفاتهم » حيث يدخلون اراءهم 


(1) راجع الفوائد الرجاليّة : . 


أضواء على علم الدراية و الرجال 
فيها » لا أنْها تقبل أو تردٌ بسرعة. 

وت الفاظ الععت التمير نه الت أو هناد العقيدة واسناليايتا دل 
على انحرافه عقائديّاً ؛ ولكن ذكرنا في محلّه اختلاف آراء القدماء ومعتقداتهم , 
وان فساد العقيدة وحده لا يؤئّر فى ضعف روايته ما لم يكن يؤثّر ذلك فى صدقه 
وأحاته :في التل» وذكرفاسايقا ان الكتريمى التنابفين كاتوا بستروان ره عبن 
الرجل » فإذا كان فساد عقيدته مؤْثّراً في صدقه نبّهوا على ذلك ٠‏ و إلا لو لم ينبّهوا 
عليه لم يكن مجرّد فساد العقيدة موجباً لضعف الرجل رجاليَاً مع ملاحظة اختلاف 
معتقداتهم , وقد فسّر الغلوٌ بالإباحيّة » فيكون موجباً لضعف الرجل . 

وقد بحثنا عن هذا الموضوع بتوسّع ء وأنّه لاشكَ بتدخّل حدس الرجل في 
عضن الستسياك لما راوة مع فنياة عفيلاتة:: أورؤوابيفة الريوانينات المتفمة 
لمضامين فأسدة. 

ومن ألفاظ الذم (مضطرب الحديث . مختلط الحديث , ليس بنقىٌ 
الحديث , غمز عليه قن يحل به )«أو افن طقن دونه وليين ستعديله بذاك 
النقئ) وأمثالهاء وقد ذكر عن هذه الألفاظ انها ليست بظاهرة في القدح في 
عدالة الرجل. 

وذكر بعض العلماء: (مضطرب الحديث») لا يدل على ضعف الرجال»؛ 
فجامع الأحاديث فيه روايات ضعيفة . وجامعوه من الثقات. 

حول (مضطرب الحديث) قال السيّد الخوئيّ: ( وأمّا اضطراب الحديث» 
فقد فسّره علماء الرجال بعدم الاستقامة» وعدم كون الأحاديث على نسق 
واحدء بل بعضها معروفة وبعضها منكرة غير مقبولة » فهو يحدّث بكلّ ما سمع , 
وعن أي شخص كان » وهذا لا يقتضي طعناً في وثاقة الرجل بنفسه بوجه» 
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كما هو ظاهر )7''. 
وذكر البعض: انّ من طرق تضعيف الرجل روايته الأخبار المتضمّنة للعقائد 
الفاسدة. 


وذكر بعض العلماء: (الحسين بن علوان ليس بثقة , وأمّا توثيق النجاشيّ 
فيو لأكية الحسن ولمن لقو وبلافظة زوايات الحسيق ترى أن اكت روانانة 
شادَّة مخالفة لأصول المذهب » والأصحاب لم يعتمدوا عليهاء ولذلك فلا نرى 
رواياته معتبرة»). 

وأشكل عليه الشيخ الطوسيّ: «وليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه 
وغير ذلك » ولو صم انّه نقله لم يدل على أنه كان معتقداً لما تضمُنه الخبر 
ولا يمنع أن يكون إِنّما رواه ليعلم أنّه لم يشذ عنه شيء من الروايات لا لأنّه 
معتقد بذلك)'). وذكر أنّ من ألفاظ الذمٌ أن يقال عنه: يروي عنه الضعفاء 
كثيراً) أو (حمل الغلاة عليه حملاً عظيماً) و( يروي عنه الغلاة كثيراً) » لأنه 
من باب أنْ الجنس إلى الجنس يميل » ويظهر ذلك من النجاشيّ » حيث يعبّر 
عن المطعونين بذلك » فقال: «داود بن كثير الرقىّ ضعيف جداً . والغلاة تروي 
عنه) وقال: «المفضل بن عمر الجعفىٌ ضعيف » متهافت . مرتفع القول . خطابيّ . 
وقد زيد عليه شيء كثير؛ وحمل الغلاة في حديثه حملاً عظيما » لا يجوز 


أن يكتب حديثه)("). 


.١١6/8 المستند _كتاب الصلاة:‎ )١( 
.846/١ (؟) عدّة الأصول:‎ 


(*) معجم رجال الحديث : .51١8/19‏ 


أضواء على علم الدراية و الرجال 

ملاحظات حول ألفاظ المدح والذمٌ 

هناك بعض الملاحظات حول ألفاظ أو علامات المدح والذمٌ يجدر الإشارة 
إليها لفائدتها العلميّة : 

منها: ربّما يطعن في الرجل أو يرمونه بالضعف , ولكن يقال عن رواياته 
انها معتبرة أو عن كتبه (له كتب صحيحة الحديث )كما قال النجاشيئ عن الحسين 
الحدية )7 

ويقول حول محمّد بن بحر الرهنيّ (ابو الحسين الشيباني) رقم :)٠١45(‏ 
((كان فى مذهبه ارتفاع » وحديثه قريب من السلامة )!'. 


وف العسمة ين ا حفدبة المقي ف ركان غرانا معطزت الحتشيه ركان 


ثقة كيما مرؤزية)/: 


وقد ذكرنا سابقاً ان مجرّد فساد العقيدة لا يضر في اعتبار الرواية»كما 
بحثنا عن ذلك بالتفصيل . ولعلٌ هذه الأقوال تشير لذلك . 

وذكر حول أبي سعيد القمّاط : (أنّه صالح بن سعيد » وليس خالد بن سعيد 
القمّاط . فلا يفيد توثيق خالد في توثيقه. نعم » يمكن أن يستفاد توثيقه من 
قول النجاشيّ في حقّه : (له كتاب توي حناعة )!أ كاذ كان الرحل مسجهولا 


)١(‏ فهرست أسماء مصئفي الشيعة: ؟5. 
(؟) المصدر المتقدّم: 84". 
0 فهرست أسماء مصنّفى الشيعة: 14. 
(4) رجال النجاشي: 195. 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح والدذم خ 


لم يرم بطعن » ولكنٌ كتابه يرويه جماعة ويعتمدون عليله , فهذا لا يدل فقط على 
اعفبانتروايات نايع ويل يدل أيعا على اعكار الر :و إن لم يعواتق تسريه 
في كتب الرجال. 

ثم ذكر الظاهر اتّحاد صالح بن سعيد مع خالد بن سعيد . والصحيح هو صالح » 
وأمّا خالد فهو تصحيف لصالح؛ إذ يبعد وجود رجلينكليهما من أهل الكوفة ولهما 
كتاب واحد » ولهما اب واحد (سعيد ) » وكنية واحدة (أبو سعيد), وكلاهما في 
زمان واحد . وكلاهما قمّاط » ويرويان عن الصادق نىْة » فالظاهر أنهما واحد». 
فما ورد في توثيق خالد في النجاشيّ يمكن كونه توثيقاً لصالح . 

ومنها: قد يقال عن الرجل (فيه تزيّد) و (يقول بالتزيّد) » ومعناه أنه يزيد 
في الحديث ويراه حسناً » وقد يقال فيه: (فيه تساهل) و (كان يتساهل في 
الحديث )؛ ومعنى ذلك انه يتسامح في تعليق الأسانيد ‏ فيقول (حدّثنا فلان)» 
مع أنّه لم يسمع منه وإِنْما يرويه إجازة أو وجادة» فهذا طعن عند من يشترط 
السماع في صحّة الحديث , ولذلك يعدّونه من أنواع التدليس وكتمان العيوب» 
وامّا على مذهبناء فلا يردٌ بذلك حديثه إذا كان ذا وثاقة فَنّيّة يروي عن النسخ 
السليمة الصحيحة » وإن كان الأحسن أن يعبّر فى ذلك بالتعبير العام فيقول: 
(حدّثنا فلان عن فلان)كما نراه في الكتب الأريعة7". 

ومنها: ان هناك بعض الرجال وصف بِأنّه ثقة في نفسه , ولكنّه يروي عن 
الجافيل والمراسيل »تومن :هنا تفرك أن وثاقة الرجل اف نقشيه لا يداف بزوائنه 
مكار المتديفة فالووانة تعن دصار لا توعد الطلين دن الجا واققال الخ 


)١(‏ معرفة الحديث: "ال. 


و ار أضواء على علم الدراية و الرجال 


عن البرقيّ: كان ثقة في نفسه غير انه أكثر الرواية عن الضعفاء . واعتمد 
المراسيل ١!)‏ » ومثل ذلك قال النجاشيّ فى البرقىّ ( )18٠0‏ وفى رقم .)١537(‏ 

وفتها :ل ملاومة كن كترء الروابة والوناقة «قيناك وحان وصقوا ب الوئافة6 
في سهل بن زياد » ولكن الظاهر انّ كثرة الحديث من أوصاف المدح عندهم 
المدح » ولعلّه إشارة للرواية المعروفة: ١‏ اعْرِقُوامََازْلَ الرّجَالٍ مِنَا عَلَى قَدْرِ روَايَاتِهمْ 
عَنا)0"'. 

ومنها: ربّما يفرّق بين اللفظ (ثقة) مطلقاً فيدلٌ على أنه إمامىّ » و (ثقة في 
الحديث) فلا يدل على انه إمامية؛ لأن يعض الرجال من غير الانامئة وضَفوا 
نهم تقات في الحديث » كما ذكر النجاشيّ في رقم (110): (كان عراقيّاً 
ُضطرت المذهء وكان'ثقة فيها بزويه)!: 
عليه )!4 

وعن أحمد السرّاج (15): (ثقة في الحديث » واقف)!*). 

وحول رقم :)١144(‏ (كان فطحيّاً ‏ كان ثقة في الحديث ) ؛ ولكن هناك رجال 


.71 : رجال النجاشى‎ )١( 
5 : (؟) رجال الكشى‎ 

(؟) رجال النجاشي : 14. 
(:) رجال النجاشيى : 4/,. 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح و الدم 2 


اوري ره عاد اراناقي السو بوسر تقر 
النجاشي : «كان ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد ١١)‏ 

وحول (180): (ثقة في الحديث » ثبت معتمد » صحيح المذهب » سمع 
فأكثر )("). 

ومن هنا يمكن أن نفرّق بين مطلق الثقة . والثقة في الحديث ‏ بأنّ الثاني أضبط 

من الأول فى النقل وأكثر خبرة فئ'الروأيةاء كما ربّما ينهم هذا المعتى من فول 
النجاشئّ حول بعض الرجال فائهم وصفوا بالإضافة إلى الوثاقة بالفهم والمعرفة . 
ققال النجاشيّ في :)٠١41(‏ (لم ير أحداً أحفظ منه ولا أفقه. ولا أعرف 
في الحديث)!" 

وقال عن أحمد بن نوح (4١؟):‏ (كان ثقة في حديثه , متقناً لما يرويه » فقيهاً 
تعييرا بالعديت والزواية 3 

ومنها: عبّر عن بعض الرجال (انّهِ يونسيّ) » ومراده أنه من أصحاب يونس بن 
عبد الرحمن ويعرف بطريقته في الحديث » والمعروف ان يونس كان مجتهداً 
وفقيهاً في الحديث , ويعتمد الوثوق في الرواية لا مجرّد نقل الثقة» حيث كان 
ينقد الرواية نقداً داخليّاً على ضوء المقاييس التي ذكرها الأئمّة 2 , أمثال 
عرضها على الكتان و الت ورالسف هع القراق التوكية التوترق تشيدورنا 
فيأخذ بها ؛ أو الوثوق بعدم صدورها فيطرحها » وبذلك يختلف عن بعض الرواة 


)00( رجال النجاشي : 84 
(؟) رجال النجاشي : ١1؟.‏ 
(*) رجال النجاشى : 814". 
(؛) رجال النجاشي : 857. 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


الذزية كانو| مجدوترواة حيت طون من عضن الننواهد ان أصحات الثثقة 
طائفتين , طائفة أقرب للأخباريّين والمحدثين . وطائفة أقرب للأصوليّين» 
وربّما كان نوع من الاختلاف بينهم » ويونس كان من الطائفة الثانية. واختلف 
في دلالة هذه اللفظ (يونسىّ) على المدح والذمٌ» وربّما كان في نظر البعض 
من أهل الحديث الذي يتبنّى الطريقة الاخباريّة انّه ذمّ. ولكنّ الصحيح أن 
هذا التعبير-كما ذكرنا- يدل على أن الرجل يتبنّى طريقة يونس في قبول 
الروايات » وأنْه يعتتمد على الوثوق بها من خلال القرائن » ومنها عرض الرواية 
على الكتاب والسئّة القطعيّة » ولا يعتمد على مجرّد نقل الثقة. أو لا يطرح 
الرواية لمجرّد نقل الضعيف . 

والبحث حول طرق الأصحاب والعلماء في قبول الرواية أو طرحها موسّع . 
وربّما كان هناك | ختلاف بينهم » وخاصّة ممّن يسلك المسلك الاخباريّ » الذي 
يقبل كلّ خبر . وخاصّة خبر الثقة » ومن يسلك المسلك الأصولىٌ حيث يعتمد 
على نقد الخبر داخليّاً؛ ومدى حصول الوثوق بالصدور» من خلال مقايسة 
مضمون الرواية بمضامين الكتاب والسئّة ‏ ولعلّه لذلك نسب لبعضهم القول 
بالقياس » وليس المراد منه القياس المصطلح » بل ما ورد في بعض الروايات 
أن لابدٌ في الأخذ بالخبر (فقسه على كتاب الله) » والمراد أنهم يعتمدون 
على الخبر الموثوق به » بأن يحصل لهم الوثوق بصدوره من خلال طرق متعدّدة » 
وعلى ضوء حساب الاحتمالات » وملاحظة الرواة والنسخ» ومدى تناسب 
مضمونه مع ظروف الصدور وأهداف الراوي وأهداف المخبر ومبادئه والأمور 
المسلّمة عند المتكلّم وأمثالها» فيتعوض عندهم الخبر -وخاصّة في الأمور 
المهمّة _للنقد الداخليّ من أجل قبوله. 


الفصل العاشر : ألفاظ المدح و الذم 0 


وتعفن اضحا الأْئمّة لجخ كانوا يعتمدون هذه الطريقة في حجيّة حجِّيّة الخبر. 
أمئال: يونس بن عبدالرحمن , والفضل بن شاذان » وجميل بن دراج ؛ وغيرهم » 
وهو مسلك القدماء من علمائنا » لذلك ذكر السيّد المرتضى قيام إجماع القدماء 
على عدم حجّيّة خبر الواحد, والظاهر أَنّ مراده ما ذكرناه» في مقابل حجَّيّة 
خبر الثقة الذي ذهب إليه العامة » بل ادّعي بناء العقلاء عليه. 1 

ولكن ذكرنا فى محلّه : أنَّ بناءهم فى مجال مصالحهم ومفاسدهم وتحديد 
القضايا التاريخيّة والاجتماعيّة » وفي الأُمور المهمّة عندهم علئ الوثوق بصدور 
الخبر من خلال القرائن والعوامل التي ذكرنا بعضها لا مجرّد خبر النقة. 
والبحث بصورة أوسع حول هذا الموضوع في محله. 

ومنها: الألفاظ المجملة قولهم عن الرجل (فلان قائل بالتزيّد ). 

والظاهر انّ المراد به القول بزيادة الأمّة 8 على الاثني عشر » ويمكن أن 
يكون مراده التديّن بالزيديّة. 

ومنها: ما ذكره الشيخ التستريّ: «كما انّ دقّة الرجل في أمر الرواية وكقّه 
عن الرواية عمَن لا يذاق» ليس بدليل على وثافة من يروي غنه)!", 

ومنها: ما ذكره الشيخ التستريّ: ا فكما لا عبرة بمن ونّقه العامّة بدون أن 
يذكروا إماميّته ولم , بكن مذكوراً في رجال الشيخ . #كذلك من كان ماد كور فبية 
بعد كون موضوعه أعبٌّ » وامّا من كانت إماميّته محر زه امّا بمعر وفيّته عند الإماميّة 
وامّا بتصريحهم , وونّقه العامّة » يكون توثيقهم له أعلى من توثيق الإمامئّ؛ 
لأن الفضل ما شهدت به الأعداء)7"). 


(؟) قاموس الرجال: .74/١‏ 


1 0 أضواء على علم الدراية و الرجال 


ويا نؤكّد أنّ ألفاظ المدح والذمٌ أوعلاماتهما كثيرة» مذكورة في كتب 
الرجال» وقد وقع الخلاف في مدى دلالتها على المدح والذمٌ» أو على الوثاقة 
أو مجرّد المدح . ويلزم معرفة معناها بدقة حسب المعنى العرفيّ أو الاصطلاحيّ : 
ثمّ مدى دلالتها على الذمّ أو المدح , ومن هنا وقع الخلاف حولها. 

ومنها: ذكر بعض العلماء عن علىّ بن أبي حمزة البطائنئّ وأمثاله من الواققية 
المتشدّدين أنّ أحاديثه أيّامِ استقامته صحيحة لامو ّقَة فقط » والظاهر أنّ أكثر 
رواياته التي نقلت عنه » وخاصّة ما نقله النقات » كانت أيَام استقامته؛ لأنّه 
بعد انحرافه تنفّر منها الشيعة والأجلاء وهجروهم ولم يتقرّب منه أحد. 

وذ كل أهة اراق الفيخ فى نشري السسمين:. 

وكذلك أحمد بن هلال العبرتائيّ » وهذا يفتح لنا بابأًواسعاً في الاعتماد 
على رواياتهما وأمثالهما. 

وامًا ما ذكره ابن فضّال عن البطائئيئ أَنْه كذّاب » فالمراد ابنه الحسن لا علي 
الآ ْ 1 

إذن فالواقفة -وخاصّة المتشدّدين أو المنحرفين بعد وقفهم_فقد هجرهم 
الأصحابء ولم ينقلوا عنهم » ووصفوهم بأسماء وصفات سيّئة » أمثال: الكلاب 
الممطورة » وأمثالها » ومن خلال دراسة تاريخ تلك الفترة يتبيّن أن الاختلاف 
بين الواقفة وغيرهم كان شديداً» وحسب المتعارف فإنٌ الإماميّ لا يأخذ 
الحديث منه. 

إذن فإنّما أخذ الحديث عنه أَيّام إماميّته واستقامته » وعلى هذا فربّما يقال 
إن الرواية عنه تكون صحيحة اصطلاحاً لا موتقة. 

ولكن ريّما يقال: انّ هذا إنْما يصدق على الإماميّين » فإنهم تركوا الواقفة 


الفصل العاشر: ألفاظ المدح والذم ١‏ 
بعد وقفهم » ولكن اذا روى عنه واقفئّ مثله فلا يصدق ذلك . 

ومنها: (كتبه قريبة) إذا ذكر ذلك عن الشخص . فإنّ هذا يعني أنها قريبة 
من الثواب »كما ذكره السيّد الشبيرئّ. 


مصطلحات و فوائد 


مصطلحات و فقوائد 


نذكر بعض المصطلحات والفوائد في علم الرجال والحديث » وكثير من 
هذه الفوائد استفدتها من كتب آية الله العظمى السيّد الشبيريّ الزنجانيّ في كتاب 
النكاح والخمس وهي تمثّل دروسه بالفقه ويتعرّض في أثنائها إلى فوائد رجاليّة . 

شيخ الحديث: ذكر الشيخ المامقانيٌّ: ( تعارف إطلاق الشيخ على كثير 
العلم ورئيس الطائفة والأستاذ» وفى علم الدراية والرجال يراد منه: من أخذ 
منه الرواية. 1 

المشيخة: تطلق عندهم على عدّة من شيوخ صاحب الأحاديث روى 
الأحاديث عنهم » فيراد بمشيخة الفقيه ما في آخره من بيان أسانيده إلى الرواة 
الذين روى عنهم في الفقيه » وبمشيخة الشيخ ما في آخر التهذيبين من بيان 
أسانيده التى أسقطها فيها وروى عمّن بعدهم) (". 

البخرج والمخرج: من يذكر الحديث في كتابه كالكلينيّ » وقد ذكر السيّد 
الداماد انّ تخريج الحديث عبارة عن نقل موضع الحاجة من الحديث . 

وإخراج الحديث: نقل جميع الحديث بتمامه. وذكر فرق آخر بأنّ التخريج 
استخراج الحديث بسند أكثر صحّة ومتانة » والاخراج : مطلق نقل الحديث من 
الكتاب. 


.91" مقباس الهداية:‎ )١( 
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العدّة: فنلاحظ انّه كثيراً ما يقال فى كتب الحديث: (عدّة من أصحابنا) » 
والعراديجفاعة من الأضحات الذي تقل عنهم كعدّة الكلينىّ. 

جامع أو جوامع: هو كتاب في الحديث يشتمل على جميع أبواب الحديث : 
١-باب‏ العقائد. ؟-الأحكام. "-الرقاق. -الأطعمة والأشربة. 
© -التفسير. 1-التاريخ والسير. 7-السفر. 8-الفتن. 

وأضاف بعضهم باب المناقب والمثالب» وعند الإماميّة المتأخّرين يطلق 
جوامع الحديث على الكتب الأربعة» وإذا قيّدت بالمتأخّرة فهي الوافي 
والؤننا تل »والبحان. 

النوادر: وهو امّا الكتاب الذي يشتمل على أحاديث متفرّقة لا يجمعها 
عنوان واحد لقلتها ء أو الروايات التي يرويها الراوي عن المعصوم من غير 
طريقه الخاصٌ المتعارف . 

الأمالى: يطلق على كتب الحديث التي يمليها شيخ الحديث في مجالس 
متعدّدة لذلك تسمّى أيضاً (المجالس). 

المملى: هو الملقي للحديث , والمستملي هو الذي يطلب إملاء الحديث. 

الاخبارئّ: ذكر النجاشيّ فى رقم (/ا5): (وأكثر الرواية عن العامّة 
الاخباريين) » وقد فشر الاخباري فى لمان اهنا التفوية مسن القدماء 
والخاصّة بأهل التواريخ والسير » ومن يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي 
وجه اثفق من غير تثبيت وتدقيق !"". 


الوافد: وف النجاشية: خول أحمد بن اسبحاق القت الأشغرئ رف © ): 


.2ا//١ تنقيح المقال:‎ )١( 
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: وكان وافد القمَيّين ): والوافد : هو الذي يأتي للأئمّة 8 ويأخذ المسائل منهم . 

صليب: وفي النجاشيّ رقم )17١(‏ ذكر لفظ (صليب)-كأمير_والمراد منه 
ديد انرون أ القن الانسجات الى الريك له راتما بقار العريق: 

الراوى والمسند والمحدّث والحافظ: وكلّ لاحق من هذه الأربعة أرفع من 
نا قد والراوق ف وروى الكة وك سطلفا سوام ورا سعدا سرس أو 
فويهناء و اليكو كس لوؤي يوق اديه انا فووميو لكان لهاب 
به أم مجرّد الرواية » والمحدّث: من علم طرق إثبات الحديث وأسماء رواته 
وعدالتهم » وهل أنّه زيد في الحديث شيء أو نقص أم لا فلا يصدق المحدّث 
على من ليس له إلا مجرّد سماع الحديث أو تحمّله . وأمّا الحافظ : فقد ذكرت له 
عاق عد ده اند مع البقدة نت يوقو فهر العاف ابيها بمو حاط نه 
الرسول يَيْتكد وعرف بموارد اثّفاقها واختلافها » ويعلم بأحوال الرواة وطبقات 
مشايخ الحديث)!'. 

وفسّر أيضاً بحافظ القرآن الكريم . ولعلٌ ذلك في غير كتب الحديث والرجال. 

اختصار السند: قد يختصر السند فيقول: ( ثنا» نا) بدل حدّثناء أو بهذا 
الاسناد. 

الطبقة: في الاصطلاح جماعة عاشوا في زمان واحد وكانوا مشتركين في 
السنّ تقريبأ » وفي لقاء المشايخ , وقد تحدّثنا عن الطبقات في موضع اخر . 

الصحابى : من لاقى الرسول يلي وهو مسلم » ومات على إسلامه. 

التابع: من لم يلاق الرسول تلك أو لاقاه وهو غير مسلم وإِنّما لاقى أصحابه 
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وهو مسلم ومات على إسلامه. 

المخضرم: من أدرك الجاهليّة والإسلام» ولكن لم يلاق الرسول يَف 
فهو من التابعين. 

المولى: وقد ورد كثيراً في أسناد الروايات (مولى فلان) أو (مولاهم) 
ويراد منه: 

ا راكب ؤلاة انسل هال القين السعتى حي درك السو وات 
ولم يكن له وارث. 


؟ - ولاء الحلف: من تحالف مع قبيلة . 

- ولاء الإسلام: إذا أسلم شخص على يددشخص آخر فيكون في ولائه 
لذلك ينسب إليه كالبخاريّ » فلان جدّه المغيرة أسلم على يدي يمان بن أخنس 
الجعفيّ » لذلك سمّوه البخاريّ الجعفيّ. 

وذكر الوحيد البهبهانيّ: ( وعن الشهيد الثاني: أنه يطلق على غير العربيّ 
الخالص وعلى المعتق وعلى الحليف , والأكثر في هذا الباب على إرادة المعنى 
الأول » ويمكن أن يراد منه النزيل)(". 

وفي المقباس: «وأمًا في اصطلاح الرجال فقد يطلق على غير العربيٌ 
الخالص . ولعلّه الأكثر )("). 

وذكر في المقباس بحثاً مطوّلاً حول معنى (مولى) من الجدير ذكر بعض 
مطالبه: 


.89 : الفوائد الرجاليّة‎ )١( 


(؟) مقباس الهداية: .4١‏ 


الفصل الحادي عشر : مصطلحات و فوائد ١‏ 00 ] 


(فإنٌ المولى في اللغة له معاني كثيرة » فيطلق على المالك والعبد والمعتق 
-بالكسر_أي السيّد » وبالفتح أي العبد » والصاحب والقريب » كابن العم 
ونحوه» والجار والحليف والابن والعمٌ والنزيل والشريك زابن الأخت والولئ 
والربٌ والناصر والمنعم عليه والمحبٌ والتابع والصهر. 

وأمّا في اصطلاح أهل الرجال فقد يطلق على غير العربئّ الخالصء ولعله 
الأكثرء كما عن الشهيد الثاني » واستظهره الوحيد في التعليقة » فيحمل عليه 
إطلاقه ولا يحمل على غيره إلا بقرينة » بينما الشهيد الثاني ذهب إلى أَنّ الأغلب 
شوك اليا 0 

وأمّا السيّد أو العبد » فيحمل عليه عند الإطلاق » وقد يطلق على الحليف 
من المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتّفاق» فإذا حالف أحداً 
آخر صار كل منهما مولى الآخر بالحلف . وكذلك يطلق على الإسلام» فمن 
أسلم على يد آخر كان مولاه يعني بالإسلام » وقد يطلق المولى على الملازمة . 
كما قيل مقسم مولى ابن عبّاس للزومه إِيّاه. 

والذي يظهر أنّ المولى حيث يطلق من غير إضافة يراد به العربيّ غير الخالص؛ 
قد سناو حو امن بننة !لمعا فى عو رضنا :فنا طلوف دق سين ناذه 
وإرادة أحدها مجاز لا يصار إليه؛ بخلاف العربّ الغير الخالص .ء فِإنٌ المعنى 
معه تام من غير إضافة . فيتعيّن حمله عليه . 

والظاهر أنه لو أضيف للمعصوم فتفيد المصاحب والملازم والمملوك. 


ولا يبعد إفادته المدح » ويفيد الذمٌ إذا أضيف لملحد وفاسق)7١).‏ 


وقد اختار هذا الرأي الشيخ التستر يَ''» ويدلّ ما قاله النجاشئىّ في حمّاد بن 
عيسى : (مولى عقيل عربىّ) » حيث جعل المولى مقابل العربيّ » وروى 
العامة : (انّ رهطا جاءوا إلى أمير المؤمنين 41ة فقالوا: السلام عليك يا مولاناء 
فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ؟ فقالوا: سمعنا النبئ يَإِتكَدِ يقول 
في غدير خم : من كنت مولاه فعلىّ مولاه)!". 1 

وروى الخاصّة: ان مالك بن عطيّة قال للصادق مذ : «إني رجل من بجيل 
وإِنّي أدين الله تعالى بأنكم موالي » وقد يسألني بعض من لا يعرفني فيقول: ممّن 
الرجل ؟ فأقول: من العرب ثمّ من بجيل » فعليّ في هذا إثم حيث لم أقلّ مولى 
لبني هاشم )7 وهذا يدل على كون المراد من المولى غير العربي » ولعل المراد 
أنه غير عربيّ ولكنّه حليف لبني هاشم أو لأهل البيت 2 » فيجمع المولى بين 
معنيين من معأنيه . 

تقطيع الحديث: بعض الأحاديث تبيّن حكماً وموضوعاً واحداً , بينما هناك 
أبعاديك قضين احكافا وموطوغات عد 40 وفص طلماء اديع فى كعن: 
ادرف ول العذيك الر اح فيفل كل فعويتة فى باد الطانيت لاش اده 
واختلف في جواز ذلك » فمن يذهب إلى جواز نقل الحديث بالمعنى اجاز 
التقطيع » ومن منعه لم يجزه. 

والصحيح نْ جواز التقطيع مشروط بشرطين 

١‏ - أن تشتمل الرواية على أحكام وموضوعات متعدّدة مختلفة. 

- أن يصدر التقطيع ممّن يملك المؤهّلات العلميّة لذلك. 


(١)و(")‏ قاموس الرجال: .١7١/١‏ 
(؟) مناقب ابن المغازلي: ؟؟. 
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والتقطيع إِنّما تمّ أجل تدوين الروايات وتقسيمها بحسب أبواب الأحكام, 
وأكتر كتيب الشلايك قد:ذورت عسي ابوانة الأحكناء» ذلك لالجل تستهيل 
الأمر على القرّاء والباحثين اضطرٌ لاستخدام التقطيع ؛ لأن تكرار الحديث نفسه 

وقد اعترض على التقطيع الموجود في كتاب وسائل الشيعة وغيره كما 
يلاحظ فى مقدّمة جامع الأحاديث-_بل ربما اعترض على تقطيع الأحاديث 
في الكتب الأربعة » وانّ هذا التقطيع كان بحسب فهم مؤْلّفيها واجتهادهم , فربّما 
لو بقيت الرواية بنفسها لأمكن فهم رأي أو حكم آخر منها ء وربّما أدّى التقطيع 
من الأصول في الكتب الأربعة إلى حذف بعض جملات الرواية؛ لأنّ موْلّف 
أحد الكتب الأربعة يرى عدم دخلها في الحكم , ولكنّها في الواقع داخلة. 

السند: طريق المتن » والطريق باعتبار اعتماد العلماء عليه فى الصحّة والضعف 
يسمّى (سنداً ) » وباعتبارتضمّنه رفع الحديث إلى قائله يسمّى (إستاداً). 

اللفظ : إن كان له معنى واحد لا يحتمل غيره فهو (نصٌ )» وإن احتمل غيره » 
فإنّ تساوى الاحتمالان فهو محتمل , وريّما سمّى المتشابه » وإن رجح أحدهما ‏ 
فإن أخذ بالراجح فهو (ظاهر) » وإن أخذ بالمرجوح لدليل فهو (مأوّل). 

النسخة: وقد ذكر النجاشئ لفظ (النسخة) في بعض المواضع من كتابه . 
والمراد منها الرواياتالمستنسخة من خط الإمام 390 » أوالمنقولة عن المستنسخة 
عن خط الامام 80 » سواء كانت مبوبة أم لاء وهى شختلف قلَة وكثرة » وقد 
أثر ذلك عن أمير المؤمنين نئل » وعن الإمام الصادق لاؤلاء ؛ وعن الرضا ايِةٍ . 
( 


وغيرهم من الأمّة لي ١١‏ 


.577 أصول علم الرجال:‎ )١( 
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وصف الرجل بالتشيّع : قال التستريّ في القاموس: «انّ قول العامّة فلان 
شيعىّ أو متشيّع أعمٌ من الإماميّة » وإنّما المرادف له _الإمامىّ ‏ الرافضيّ أو 
الشيعىّ الغالي)!'» وذكر شواهد على ذلك . 

وقد يقال عن رجل فى كتب الرجال: «فلان قديم الموت») ومعناه ان الرجل 
ناك ييا بالفية لماادك امرسيحس عم سف وقترلق قاذ صخر 
الموت)'' ومعناه انّ الرجل تأخَّر موته بالنسبة إلى أقرانه » ومثله قولهم: مات 
من قرب ) كما قال النجاشيّ: ١‏ داود بن محمّد النهديّ. كوفي » ثقة. متأخّر 
الموت» » وقال: (أحمد بن محمّد بن نوح » مات عن قرب) ء ومنها قولهم: 
(مات حديث السنّ) أي انّه مات في حداثة سنّه ولم يبلغ مبلغ الشيوخ حنّى 
يسمع منه طلاب الحديث . 

تجزئة الرواية الواحدة من حيث الحجّيّة : ذكر العلماء انّاشتمال الرواية 
الواحدة الدالّة على الأمر الظاهر في الوجوب على بعض ما ثبتت فيه إرادة 
الاستحباب لقرينة خارجيّة قطعيّة » لا يستوجب رفع اليد عن ظهور غيره في 
الوجوب. 

وكذلك اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب غير قادح في الاستدلال 
بها؛ ضرورة أن التفكيك بين فقرات الحديث في الحجَّيّة غير عزيز » فتطرح 
تلك الفقرة وتحمل على خطأ الراوي واشتباهه في النقل » ولكن هذا كلّه مع حجّيّة 
الرواية في نفسها. 

ولكن ذكروا أن ذلك فيما لو اشتملت الرواية على جملتين: في إحداهما 


.؟7/١ قاموس الرجال:‎ )١( 
.١5١ (؟) رجال النجاشى:‎ 
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حكم عمل به الأصحاب » وفى الأخرى حكم لم يعمل به الأصحاب. وامّا لو 
اشكمات الزوانة غلى مله واخن ةضف لحكميو: اجحدهما معمو له :والاخر 
لم يعمل به » فلا يؤخذ بهذ هالجملة. 

كما ذكر ذلك حول هذه الرواية التي ذكرها الشيخ في مكاسبه في اخر 
خيار الحيوان في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أَيّام » ثمّ ردّها ؟ فقال ا : 
إِنْ كَانَ نفى يلك التََائة الام يَشْرَبُ لبَتهاء رَدَّ مَعَها انه أَمْدَادِء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا 
لبس علق كترة) “شيك املك الروامة عن حكهين: حدقا 
انّ التصرف فى ثلاثة أَيّام غير مسقط للخيار» وحكم آخر لم يعمل به الأصحاب 
وهو لزوم ردّ ثلاثة أمداد عليه (فتأمّل ) وفسّره بعض المحشّين انّه لو دلت الرواية 
على حكمين يستفاد من جملتين فهنا يمكن القول بأنّ عدم العمل بجملة لا يقدح 
يحدكة لخر وواقا لو« فيلت النوابة عل جميلة واهدة يفا داهها شكمان 
فإنّه لا يعقل العمل بأحدهما دون الآخر؛ إذ لا يعقل التفكيك بينهماء وخاصّة 
لكان ا حو هما تابه عاذ لوال المراكا + والاتحر يوه وعداو مظا قفا وو روققن 
أنه يمكن التفكيك بينهما في الحجَّيّة . 

وذكر السيّد الشبيريٌ: إذا لم يمكن الأخذ بجملة من الرواية لمخالفتها 
للإجماع أو لأيّ دليل آخرء فلا يمكن الأخذ بالجملة الأخرى أيضاً» ولا يصمّ 
التفكيك عرفا بين جملات الرؤاية الواحدة): 

التوقيعات: ذكر بعض الأعلام حول التوقيعات من الإمام الحجّة شت : « ان 
التوقيعات المنسوبة للامام الحجّة !34 ليس بعضها منه ظاهراً » بل من أحد الفقهاء . 
ولا أقلّ من احتماله » وانّ الحسين بن روح كان يعطي بعض الأسئلة لبعض 


قا ؤسائل التديعة :انا الات #لامو أبوات الغيارة الحديثة؛ ١‏ 
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الفقهاء ليجيب عنها . وكان عنده درجان_الدرج بمعنى الطومار_أحدهما لأجوبة 
الإمام الئل والآخر لأجوبة الفقهاء . وقد اختلط الأمر بينهما » فلم يتميّرز جواب 
الإمام الئل عن جواب الفقهاء») » وقد ذكر هذه الفكرة بالتفصيل فى بحوثه فى 
عله الرضعال :لذ للك وات قينا كوه كرف النوكة عا دا الكجنال. 1 

احتمال الزيادة أو النقيصة: قد يكون هناك اختلاف فى ألفاظ الرواية الواحدة 
ين التقيه وانوةينق: والكاقى درأن يق ل يمضه غللق الزيا ولاسيتما تنفقدينا 
الأخرى » فما العمل ؟ 

بعضهم ذهب إلى تقديم احتمال الزيادة؛ لأن احتمال النقيصة سهواً قوىّ. 
وأمّا احتمال الزيادة والإضافة فهو أضعف . لذلك لو كانت في الرواية زيادة 
فَوخد بها 

ولكن يلاحظ عليه: انّ مئل هذا الأصل ليس له منشأً عقلائيَّ معتبر ليعتمد 
عليه » ولا يفيد إلا الظنّ » وهو لايغني من الحقّ شيئاً » ولا يعتمد عليه العقلاء 
ليكتسب هذا الظنّ اعتباره من ذلك «فالعبرة في الترجيح بتوفر القرائن 
والمناسبات التي تورث الاطمئنان » ولا يبعد بوت الزيادة إذا كانت جملة 

قال بعض الأعلام عن كتاب قرب الإسناد: ( أن نسخة قرب الاإسناد يمكن 
أن تكون مغلوطة؛ لأنّ النسخة الأصليّة منها هي النسخة التي كانت موجودة 
عند ابن إدريس » وقد ذكر هونفسه بأنّها لم تكن ممّا يمكن الاعتماد عليها 
كثيراً على ما يظهر من مراجعة مقدّمة البحار). 


.45 قاعدة لاضرر:‎ )١( 
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وذكر أن في أسانيد روايات قرب الإسناد عبدالله بن الحسن وهو ضعيف . 

وذكر بعض الأعاظم والسيّد الشبيريّ: إن أكثر رواياته التي يرويها عن 
علىّ بن جعفر في سندها (عبداللّه بن الحسن العلويّ) » وهو لم يونّق»). 

وذكر في موضع آخر: (إِنَّكتاب (قرب الإسناد ) للحميريّ نما يهتمٌ بنقل 
الروايات (عالية الأسناد) أي سندها قصير للإمام » ولا يهتجٌ كثيراًبصحّة السند» 
بالاضافة إلى أن نسخة الكتاب الواصلة إلينا كانت مغلوطة كثيراً» فلا تعارض 
للروايا تالصحيحة سنداً) . 

الفقيه أضبط أم التهذيب: لو دار الأمر بين التهذيب ومن لا يحضره الفقيه 
حين يختلفان في نقل رواية » فلا يبعد أن يكون الترجيح مع الفقيه لأنّه أضبط , 
لكترةمااقى التهذ نت والاتفضار من الاسعباه الشاسى ورفن الاسحجال في 
التأليف » لكثر ة اشتغالات الشيخ الطوسيّ وكتاباته ‏ حتّى ادّعى ماح العراة 
أنه قلما توجد رواية في كتبه خالية من الخلل سندا أوافقنا : 

ولكن ذكر البعض أن هذه مبالغة واضحة . فإنّ روايات الشيخ الطوسيّ المطابقة 
للكافي وغيره من المصادر كثيرة جد . 

نعم » الاشتباهات غير عزيزة » واختلاف نقل الشيخ لا يستند إلى عدم ضبطه 
كما توهم » بل يستند إلى شدّة اهتمامه لأمانة النقل» وقد ناقش بعض الأعلام 
في بحوث التعارض هذه الفكرة بتوسّع » ويلخص بأن الاشتباه في نقل الشيخ 
أكثره ناشىء من كثرة المصادر التي ينقل منها الشيخ » ومن اختلافها . وفي 
بعض الموارد يكون السبب غفلة الشيخ لا استعجاله » ومن ثم كان التهذيب 
أضبط . والنفس إليه عند الدوران أركن » وإن كان ذلك لا يفيد الجزم بل غايته 
إفادة الظَنّ. 
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وذكر في جامع المقاصد: (انّ الشيخ أعرف بوجوه الحديث . وأضبط من 
الكلينيئ)!'. 

فوائد من الشيخ البهائئّ: ذكر الشيخ البهائيّ في وجيزته : (جميع أحاديثنا 
-إلاما ندر_تنتهي إلى متنا الاثنى عشر 20 » وهم ينتهون فيها إلى النبي ملف . 
فإنّ علومهم مقتبسة من تلك المشكاة » وما تتضمّنه كتب الخاصّة من الأحاديث 
المرويّة عنهم يزيد على ما في الصحاح الست بكثير» وقد روى راو واحد 
وهو (أبان بن تغلب) عن إمام واحد وهو الإمام الصادق ني ثلاثين الف 
حديث كما ذكره علماء الرجال». 

قال بعض العلماء (السيّد الشبيريّ) عن كتاب الدعائم : «انّه كتاب فتوائيّ » 
فربّما غيّر من لفظ متن الرواية لأجل توضيحهاء ومن مصادره كتاب 
الجعفريّات»). 

وقال عن كتاب (الاختصاص) للشيخ المفيد: «أَنْه في الواقع لمجموعة من 
المولفيق ولس الشيع التفيق)"". 

أقول: قلّة روايات العامّة هو السبب في أخذهم بالقياس والرأي والمصالح 
الموسلة والاسعجسان»:وغيرها من الطرق الى له تعتمد على اسيل مشروعة 
معتبرة ؛ وذلك لعدم محاولتهم أخذ الأحكام من أهل البيت +25 . 

«إذا أطلق أبو جعفر 381 فالمراد به الباقر 31 » وإذا قيّد بالئاني فالجواد 34 . 
وإذا أطلق أبو عبد الله 41 فالصادق » وإذا قيل أحدهما فالباقر والصادق عه . 


)01 جامع المقاصد : © وفى نسخة من الكلينى لم توجد » فراجع . 
(؟) قريب من هذا الكلام يراجع الذريعة : .588/١‏ 


الفصل الحادي عشر : مصطلحات و فوائد َ 5١‏ | 


وإذا اطلق أبو الحسن فالكاظم نقذ » وإذا قيد بالثاني فالرضا اثة وبالثالث 
فالهادي ائِة . 

والعالم والشيخ وأبو إبراهيم والعبد الصالح الكاظم !32 » وأبو محمّد والماضي 
والفقيه وصاحب العسكر والأمر فالعسكرىّ 7)390'"). 

وإذا أطلق في الرواية قولنا قال 32 فالمراد النبئ يَلنْكة)١").‏ 

«وإذا قيل الفقيه والرجل فالكاظم ظِة » والعسكريىّ يطلق على الإمام 
العسكري كثيراً» وعلى أبيه قليلاً. 

وقد تستعمل هذه الألفاظ في غير ما ذكر لكن مع القرينة)7"). 

وذكر أن صاحب الوسائل في الغالب يستفيد من نسخ متعدّدة معتبرة قرأت 
على مشايخ الحديث للكتاب الواحد » لانسخة واحدة .» فربّما اختلف عن النسخة 
التي بأيدينا لأجل ظفره بنسخ ربّما أكثر اعتباراً. 

أقول: رأيه هذا إِنّما يأتى فى الكتب المعتبرة الواصلة بنسخها المعتبرة إليه ع 
كال الكنب الأردة رغيرها ون للب المتيويلة نا جل العسدار زاترسية 
وصلت نسخة واحدة لم تقرأ على المشايخ فليس كذلك , وذكر بعض الأعلام أن 
الكتب والأصول المشهورة عليها المعوّل يضعف فيها احتمال اختلاف النسخة 
والدسٌ فيها , فالظاهر اعتبار جميع نسخها . ويظهر من السيّد الشبيريّ هذا الرأي. 

ذكر بعض العلماء أن كتاب الاختصاص منسوب للشيخ المفيد» ولكنّه في 
الواقع لمجموعة من الموّلفين. 


.56/٠؟١ يلاحظ وسائل الشيعة:‎ )١( 
."8/٠١ (؟) و(”) وسائل الشيعة:‎ 
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وذكر حول كتاب (الجعفريّات) أنّ جميع رواياته نقلت بسند واحدء غير 
ترب مانغالا جهالنة سات البو قانع ودر عفرل فياه 
وأدلة الشيخ النوريّ في المستدرك على اعتباره غير تامّة » وأمّا وصولها للشيخ 
الحرّ فإنّها على سبيل الوجادة. 

وذكر: أنّ من طرق اعتبار الكتاب توافق رواياته مع عمل الطائفة» وأمّا 
الكتاب الذي لا يتوافق مضامين رواياته مع سائر الروايات» أو لم تعمل الطائفة 
بأكثر أحاديثه فهذه أمارة على عدم اعتبار الكتاب » وإن كان معتبر السند في ذاته . 

إذن فهناك شرطان لاعتبار الكتاب: العمل بأغلب رواياته » وتوافق رواياته 
مع سائر الروايات المعمول بها . وهما مفقودان في كتاب الجعفريّات. 

وذكر: أنّ قوّة المتن وبعض خصوصيّاته ربّما كان دليلاً على صدق الرواية 
واعتبار استنادها للمعصوم. 

ذكر بعض العلماء : أن مصطلح (صحيح الحديث ) يعني أَنْه لا ينقل كل حديث » 
بل الأحاديث المعتبرة » فمثلاً: قال النجاشيّ في (النضر بن سويد): أنه (صحيح 
الحديث) » وهو ينقل من كتاب (القاسم بن سليمان)» وهذا يدل على اعتبار 
القاسم ‏ وكذلك قيل عن العمركيّ أنه (صحيح الحديث). 

وذكر: أن زرعة وأقفى » وروايات سماعة أكثرها عن طريق زرعة . وقد 
عمل بها الأصحاب» وأكاتياعة فكونه واقفيّاً مورد بحث. 

وذكر: أَنّ روايات دعائم الإسلام لاسند لها ؛ فهي ضعيفة السند. 

وذكر: أن كتاب علىٌ بن جعفر كتاب معروف معتبر » وإن كان بعض رواته 
ضعافاً» فلا يض ضعف بعض رواياته في اعتباره» ومن رواته العمركيّ ‏ قيل 
عنه أنه [صحيح الحديث) أي لا يروي إلا الروايا تالصحيحة. 
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وذكر حول فقه الرضا: الظاهر أنه هو كتاب التكليف . 

وذكر: أنّ روايات السكونئ بشرط عدم معارضتها لفتاوى وروايات الإماميّة 
يعتمدها الأصحاب ., وغالبها عن طريق النوفليّ» فالنوفليّ معتبر على ضوء 
ذلك. 1 1 

وذكر: أَنّ فقهاء الأصحاب حينما ينقلون رواية » فالظاهر أنّها تعبّر عن 
فتواهم » أمئال ابن محبوب وابن عيسى . 

وذكر أنٌكتاب قرب الولعم ١‏ يهتمٌ بنقل الروايات (عالية الإسناد) 
أي سندها قليل للإمام » ولا يهتمٌ كثيراً بصحّة السند» بالاضافة إلى أن نسخة 
الكتاب الواصله إلينا كانت مغلوطة كثيراً» فلا تعارض الروايات الصحيحة السند. 

فائدةتزى العلماء :كسالا حيها ننرووة زواعة #وخناطة فى الوو يناع 
اللساو عنوافقة 1 دمن إراءائذا توك ره عن لاهو دادريهيو: 
فهل هذه الطريقة صحيحة ؟ 

والبحث عن هذا الموضوع ذكرناه بتوسّع في الأصول, ولكن من الجدير 
أن نشير هنا إشارة موجزة لما ذكره بعض الأعلام في هذا الموضوع » فنقول: 
ِنّ هذه الطريقة لا يمكن الأخذ بها على نحو كلىّ » وفي جميع الروايات الموافقة 
لرأي من آراء العامّة » وإن تقبّلناها في بعض الروايات الموافقة لهم . 

وذلك لأنّنا ننكر وجود الروايات الصادرة تقيّة في رواياتنا وكتبناء بمثل 
هذه الكثرة التي يتصوّرها البعض . وإن صدرت من الأئمّة 8 في حينها. 
ولكن لا يعلم تدوينها 

ذلك لأذما يصدركقتة آنذاك كان تعزوقاً عت الخواص +بل عين أكثر الشيعة:+ 
كما يظهر من تعبيراتهم حينما يأتي أحدهم برواية صدرت تقيّة من الإمام جه 
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وينقلها للخواصّ أو للشيعة فيقولون له: «اتّقاك » أعطاك من عين كدرة)!')2 
( أعطاك من جراب النورة)'''» ومع هذه المعرفة كيف يدوّنونها في كتبهم 
وأصولهم التي كتبوها لعمل الشيعة , أو لحفظ الروايات المعتبرة. 

ثم إنّ التقيّة لا بدٌ أن تكون من رأي السلطة الحاكمة» أو من رأي أكثر 
العامّة » أو عمومهم ليحذر منهم الإمام» أَمَا المذاهب الأربعة فلا تقيّة فيها في 
زمان الصادقين ته » أمّا أبو حنيفة » فكان مغضوباً عليه من السلطة الحاكمة 
حتّى سجن » وقد ناقشه الإمام الصادق ث9 كثيراً» وتهجّم عليه بشدّة في قوله 
بالقياس وغيره» كما في كثير من الروايات » ففي المسائل الحسّاسة المبهمة 
لم يتّق الإمام » فكيف يتّقي في مسائل جزئيّة » وأمّا مالك » فلم يظهر مذهبه 
إلا بعد وفاة الإمام الصادق بهذ » وأمّا ابن حنبل والشافعئّ فقد ولدا بعد وفاة 
الصادق نقذ » وأمًا في حياة الباقر والصادق 8 فكان يوجد فقهاء متفّقون في 
البلدان مختلفون بالرأي والفتوى» والكثير منهم لا أَهمَيّة ولاشعبيّة لهم ؛ مع 
اختلافهم » فكيف يتقي منهم ؟ 

ثم إن التقيّة قد تكون فى المسائل الحسّاسة التى تمس السلطة أو مشاعر 
عموم العامة »كما سنال المطاعن والفضائل واتعرل العاف رقيات 
السلطة وأمثالها. وأا المسائل الجزئيّة والأحكام العمليّة » فلا مبرّر للتقيّة 
فيها » وقد وصلت إلينا روايات في مسائل حسّاسة تخالف العامّة لم يكن فيها 


نفية . 


0. 


ثم كيف يتّقى من فقيه فى الشام كالأوزاعيّ لاشعبيّة ولا تأثير له في أوساط 


.51848/١11 الوافى:‎ )١1( 
.06/ : (؟) الحاشية على مدارك الأحكام‎ 


الفصل الحادي عشر : مصطلحات و فوائد 0 ١‏ 4 | 


الأماكن العامّة » أو في مكان الإمام وزمانه. 

وهناك الكثير من القرائن على هذه الحقيقيّة » ومع هذه العوامل والظروف 
فلا يعلم وجود روايات كثيرة صدرت تقيّة في كتب حديثنا الواصلة إليناء 
ولكن مع ذلك نرى بعض علمائنا أنه 50 زواتاق؟دوكاتق احذاهما 
موافقة لفقيه من فقهاء العامّة » حملوها على التقيّة دون البحث عن هذا الرأى 
أو الفقيه» ومدى اعتباره وتأثيره في زمان الصدور ومكانه » والبحث موسع 
عن هذا الموضوع في محلّه . ظ 

0 [البقن الشعيرئ ): أن اشعدال ضدوريغض الرؤاينات 
تقيّة يأتي أكثر في الروايات التي ينقلها بعض الأصحاب » فمثلاً: محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع كان وذيراً لبني العبّاس » فيحتمل أن يذكر الإمام بعض الأحكام 
له من باب التقيّة » وأنّ مورد حمل الرواية على التقيّة فيما لو كانت فتوى 
العامّة مشهورة عندهم في مكان وزمان صدور الرواية » أو أن فقيه العامّة بما 
ابتلى به الإمام للئّ مئل مالك فى المدينة » حيث ابتلى به الإمام الصادق اك 
وأوتطية توريدة عنله باد ماه | "نالك كم المو لا لبت لمات 
فهو من فقهاء السلاطين ممّا يوجب الحذر منه. 

التحويل فى السند 

وهذا مصطلح له أهمينته همّيّته الكبيرة تنو عل الذراية والرجدال تدك بصور: 
موسّعة . فإِنّه أحياناً تكون للرواية طرق متعدّدة وصلت لموّلف الكتاب » كالشيخ 
الكليلة #اورتها تعد هذه الطرق:قى تعفن :زؤاة أسائيدها ‏ لذلك ركم يتحتصر 
المؤلّف هذه الأسانيد ويذكرها بصورة سند واحد مع عطف غير المشترك انها 
على الآخر بلفظ (الواو)» فيتوهّم أَنّه طريق وسند واحدء بينما هو عدّة طرق 
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وأسانيد لرواية واحدة ؛ ومن يريد تفصيل الأسانيد وإعادتها لطرقها الأصليّة . 
فلابدٌ أن يكون محيطاً بطبقات الرواة » ومعرفة الراوي والمرويّ عنه . ونقطة 
التحويل . هي موضع حرف العطف (و). 

ونمثّل لهذه الفكرة بمثال نذكر خلاله الكثير من الفوائد الرجاليّة المهمّة تفيد 
في سائر بحوث الكتاب أيضاً. 

فمثلاً هناك رواية سندها هكذا: 

محمّد بن يعقوب » عن عدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد. وعن محمّد بن 
يحيى » عن أحمد بن محمّد ؛ جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » عن المثنّى . 
عن زرارة بن أعين. وداود بن سرحان » عن أبي عبدالله لائ. وعن ععبدالله بن 
بكير » عن أديم ببّاع الهرويّ » عن أبي عبدالله 221 . 

وفي هذا السند فإنّ التحويل حدث في مواضع حرف الواو العاطفة سنشير 
إليها : 

منها : الوا والعاطفة الواردة على (محمّد بن يحيى ) يعني أن الكلينيّ نقل الرواية 
عن طريق العدّة » عن سهل . وكذلك عن طريق محمّد بن يحيى » عن أحمد بن 
محمّد » وكلمة (جميعاً) الواردة على أحمد بن محمّد بن أبي نصر علامة على 
اشتراك الطريقين في هذا الراوي » وبالنتيجة توجد ثلاثة طرق: 

١‏ - أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن المثنّى » عن زرارة بن أعين » عن 
أبي عبد الله 241 . ْ 

ا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ء عن عبدالله بن بكير. عن أديم بيّاع 
الهرويّ » عن أبي عبد الله 291 . 


7 عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن داود بن سرحان » عن أبي 
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عبد الله جه . 


وبالنظر الابتدائيئّ حين عطف داود على زرارة» فهذا يعني أنّ المثنّى روى 
عن زرارة وداود» وكلاهما رويا عن الصادق لج . 

ولكنّناافحصنا فلم نجد مورداً واحداً روى فيه المنّى عن داود. 

ومن جانب آخر فإنّ البزنطيّ يروي كثيراً عن كتاب داود بلا واسطة, 
بل هو راوي كتابه » ومن هنا فلا بدٌ من عطف داود على المثنى لتساويهما في 
الطبقة » وبالنتيجة: فيكون البزنطيّ قد روى الرواية بثلاثة طرق عن الإمام 
الصادق هذ » في طريقين منها بواسطتين عنه يَيِْةُ » وفي طريق واحد بواسطه 
واحدة . وكما يصطلح على الطريق الأخير الذي نقل فيه الوسائط (عالي السند). 

وتفصيل هذه الطرق هي ستة » وهي الطرق الحقيقيّة لهذه الرواية : 

١‏ - محمّد بن يعقوب » عن عدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن 
أحمد بن محد بن أبي نصر البزنطي » عن المثتى » عن زوارة بسن أعسين ٠‏ عمن 
أبي عبد الله 91لا . 

؟ - محمّد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابنا» عن سهل بن زيادء عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر , عن عبد الله بن بكير ‏ عن أديم بيَاعَ الهرويّ » عن أبي 
عبد الله ئلا . 

"' - محمّد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد» عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن داود بن سرحان » عن أبي عبدالله افلا . 

8 - محمّد بن يعقوب » عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن المثنّى » عن زرارة بن أَعَين» عن أبي 


عبد الله جه . 
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© - محمّد بن يعقوب . عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبدالله بن بكير. عن أديم بيّاع الهرويّ . عن 
أبي عبد الله اثلا . 

1 - محمّد بن يعقوب » عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر . عن داود بن سرحان » عن أبي عبدالله لظا . 

هلاه الطرق دطيت لدو يل ابش تلدة سردات 

منها في صدر السند حيث تصل بطريقين للبزنطيّ: أحدهما طريق سهل » 
والآخر طريق أحمد بن محمّد. والبزنطيّ بدوره ينقل الرواية بثلاث طرق عن 
الإناء 10 عوهدا التخويق :فى يدا ب الشتد اشع ب ركذلك التعجويل:فني تنهاية 
السند (رواية البزنطئ مباشرة عن عبدالله بن بكير). 

والسيّد الخوئيّ ني التفت لهذين التحويلين » ولكن في السند تحويل ثالث 
لم يلتفت إليه السيّد الخوئي : » وهو عطف داود بن سرحان على (المثثى » 
عن زرارة)» بمعنى أن البزنطيّ يروي مباشرة عن داود بن سرحان» وليس 
المثثى واسطة بينه وبين داود ا والدليل على وقوع هذا التحويل ما ذكرناه بأنٌ 
البزنطيّ يروي كثيراً عن داود» بل هو راوي كتابه » ولم نجد المثنّى روى عن 
داود فى مورد » وجميع روايات البزنطي عن داود بصورة مباشرة» ولم نجد 
في مورد واحد يروى عنه بواسطة المثنّى أو غيره. 

ومن هذه الطرق السنّة فلا شكٌ بأنّ الطريق السادس صحيح على جميع 
المبانيٌ؛ إذ لا يشتمل على سهل ولا على المثثى . 

وأمّا سائر الطرق ففيها كلام. 

ففي كشف اللثام اعتبر الرواية ضعيفة » ولعلّ وجه الضعف في نظره: أمّا 
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الطرق الثلاثة الأولى لاشتمالها على سهل بن زياد ء والطرق الثلاثة اللأخيرة 
لاشتمالها على ( أحمد بن محمد )ء وهو مشترك بين عدّة رجال ؛ بعضهم غيره 


ينا 


موق 

والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات» بالإضافة إلى أنّ (المئنّى ) في هذه الطبقة 
مشترك بين رجال» بعضهم لم يونّق . مثل المئتّى بن عطيّة » بالإضافة إلى 
(أديم باع الهرويّ) » وهولم يولّق بهذا العنوان» وأوّل من أشار لضعف الرواية 
الشهيد الثاني في المسالك » ولم يبيّن وجه الضعف » وصاحب المدارك في 
نهاية المرام قال: ( وفي الرواية قصور من حيث السند باشتماله على المثنّى » 
وهو مشترك بين جماعة غير موثّقين)!'). ولم يشر إلى طريق عبدالله بن بكير» 
عن أديم بيّاع الهرويّ , وهنا احتمالان لوجه عدم إشارته لهذا الطريق: 

الاحتمال الأوّل: عدم توجّهه لطريقة تحويل السندء حيث اعتقد أنّ رواية 
عبدالله بن بكير نقلها المئى أيضاًء فيكون الطريق الخامس بهذه الصورة: 
اامحمّد بن يعقوب » عن محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر» عن المئنّى » عن عبدالله بن بكير» عن أديم بتاع الهرويّ ء 
عن أبي عبد الله 91 ) . 

وكذلك لم يلتفت إلى التحويل في داود بن سرحان ‏ والنتيجة أنه اعتقد 
وقوع (المثثّى) في الطرق الثلاثة للبزنطيّ ؛ وبما أن المثنّى مشترك » لذلك 
يخرج السند عن الاعتبار. 


الاحتمال الثانى : وقوع أديم ببَاع الهرويّ في طريق عبدالله بن بكير» 


.١71/١ : نهاية المرام‎ )١( 
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وهو لم يوتق. 

فكلا الطريقين غير معتبر . 

ربّما يقال: ربّما إشكال صاحب المدارك في طريق ابن بكير لأجل فطحيّته . 
وأمثال صاحب المدارك لا يعمل بالموئّقة » فالرواية غير معتبرة لذلك . 

فإنّه يقال: إذا كان إشكاله على السند من جهة مذهب أبي بكير فلا بدّ أن 
يصرّح به » فمن عدم تصريحه يعلم أنّ إشكاله من جهة أخرى. 

والملاحظ أنّ الفيض الكاشانيّ في المفاتيح حكم بضعف الرواية أيضاً. 
ولكن أفتى بمضمونها لأجل اتّفاق الأصحاب عليها , وذكر: بِأنّ مَن يذهب إلى 
أن عمل المشهور جابر لضعف السند فلا بدٌ له من العمل بالرواية » وإن كان سندها 
ضعيفاً. وفي مرآة العقول ذكر للرواية طريقاً حسناً » وطريقاً مجهولاً. 

ا 

ما البحث حول (مثْنّى ): وقبل البحث عنه يجدر التأكيد على هذه الملاحظة . 
وأنْه في زمان المحقّق الأردبيليّ وتلاميذه» أمثال صاحب المدارك » لم يبحث 
كثيراً حول تمييز المشتركات ء ولم يبيّن طريقة تمييزها من خلال الراوي 
والمرويّ عنه » لذلك فإنْهم في أمثال هذه الروايات يشكلون بإشكال (الاشتراك) 
على رجال السند مع أنهم كان يمكنهم التمييز بمراجعة قصيرة لقواعد تمييز 
المشتر كام 

والملاحظ أن الشيخ التستريّ في قاموس الرجال لا يرى اعتبار هذه الطريقة 
في تمييز المشتركات من خلال الراوي والمرويّ عنه » ولكن إشكاله غير صحيح 
كما هو مذكور في محلّه . 

نعم » وردت في أقوال تلميذ المحقّق الأردبيليّ :# -وهو صاحب المعالم- 
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بحوث قيّمة ومفيده حول تمييز المشتركات » خلال كتابه (المنتقى)» ولكنّ 
هذه الطريقة لم تكتسب عموميّة آنذاك. 

ومن هنا من خلال مراجعة مشايخ البزنطيّ ندرك أن المثنّى -وهو من 
مشايخه ‏ مردّد بين المثنّى بن الوليد الحتّاط والمثنّى بن عبدالسلام » ولا يوجد 
راو آخر باسم المثنّى في مشايخه , وكذلك لا يوجد في الرواة عن زرارة إلا هذان 
الرجلان ممّن يسمّى بالمثنى » فالمراد من المثنّى أحد هذين الرجلين . 

وكذلك يلاحظ ذلك في رجال الكشّىّ (رقم 177)» قال: أبو النضر محمّد بن 
مسعود العيّاشىّ » قال علىٌ بن الحسن (بن فضال) » سلام والمثثى بن الوليد 
والمثنّى بن عبدالسلام كلهم حتّاطون » كوفيون » لا بأمن بهي)7١.‏ 

وعليّ بن الحسن بن فضّال كان من أَنمّة الجرح والتعديل ؛ وكلامه يعتمد 
عليه العلماء وان كان فطحياً » ومن كلمة ولا بأسن به) تسعفاد وثاقة الرتجل؛ لأ 
من كان وضّاعاً أو لم يعلم حاله أنه وضّاع أم لاء لا تطلق هذه الكلمة. ولكن 
لا تستفاد من هذه الكلمة أكثر من وثاقة الراوي؛ لظهورها في أصل وثاقة 
الراوي » ولكن مع كون ابن فضال فطحيّ » فلا يستفاد منها صحّة مذهب المثنّى بن 
الوليد وابن عبدالسلام؛ لأنّنا ذكرنا فى محله: أنّ الإماميّ الثقة لو قال عن رجل 
لاق )مهنا فنتها ركاه ويك عد هيده أى اناس 

ولكن يوجد طريق آخر لإثبات إماميّتهما وصحّة مذهبهما » وهو ما قيل في 
حقٌّ المشايخ الثلاث » ومنهم البزنطيّ: لا يروون» ولا يرسلون, إلا عن ثقة) . 
والمراد من (الثقة) في هذه العبارة ليس صدق القول فحسب , بل المراد منها 


(7) وخال الكشى : 1 
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الصدوق الضابط الإماميّ » والمفروض أنّ البزنطئّ روى عن المتنبي . 

إذن فالا شتراك في المثنى غير مضرّ لوثاقة كلا الرجلين. 

5 البحث 00 باع ل 0 طرق 0 

ولأديم بن الحرٌ ل رواية في التهذيب بنفس مضمون وموضوع رواية 
أديم بيّاع الهرويّ فى الكافى ٠‏ ومع التأمّل فيهما لا يبقى لناشكٌ في اتّحاد أديم بن 
الحرّ الخزاعي مع أديم بيّاع الهرويّ؛ إذ لا يحتمل وجود رجلين باسم (أديم) 
وهواسم غريب ء وكلاهما من أصحاب الصادق اذ » وقد روى عبدالله بن بكير 
عن كليهما » وقد رو ىكلاهما فى موضوع معيّن » فإنّ احتمال تعدّدهما بعيد جدّاً. 

وأديم بن الحرّ الجعفيّ الذي وثّقه النجاشئ متّحد مع أديم بن الحرّ الخزاعيّ 
لبعد احتمال وجود رجلين باسم أديم بن الحرّ في سند الرواية الواحدة. 

تر ولع لبف مرت للا 0 لشب 
اي و 

ا ا 0 
ا لطر ما أ عبذاك اث : 5 


وأربعين حديثاً عن أبى عبدالل 0()340). 


وال الكشى : 1 
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والظاهر أنّ الحذّاء والخزاعيت متشابهان فى الكتابة » لذلك فقد عرض 
التصحيف على أحدهما. 1 1 

إذن فلأديم أسماء وعناوين متعدّدة في كتب الرجال والأسانيد » ونحن 
نعتقد باتّحادها جميعاً » وأنّها تشير لرجل واحد. 


ولابن حجر فى لسان الميزان'' كلام يويد ما ذكرناه حول أديم: «أديم بن 
الحرٌ الخثعميّ بيّاع الهروي) روى عن جعفر الصادق , روى عنه حمّاد بن عثمان , 
وذكره الكش فى رجال الشيعة ). والظاهر أنَّ ابن حجر أخذ ذلك من الكشية. 

إذن فأديم باع الهرويّ معتبر » وما ذكره الشيخ المجلسي يي عنه أنه مجهول 
وضعيف نشأ من عدم توجّهه لاتّحاد أديم بيّاع الهرويّ مع أديم بن الحرٌ الجعفيّ 
الذي وتّقه النجاشي » ولكن لأجل فطحيّة عبدالله بن بكير, فالرواية موثقة. 


٠.6 


وإذاقلنا إن سهل بن زياد ثقة » فتكون الطرق الثلائة معتبرة » كطرق أحمد بن 


ل 


محمد . 

وخلاصته تقويم الطرق السنّة التى ذكرناها ما يلى : 

الطريق الأوّل: صحيح عندناء لوثاقة سهل بن زياد عندنا» وكون المثنّى 
مردٌداً بين رجلين ثقنين هما : المتتّى بن الوليد الحتّاط » والمتتى بن عبدالسلام : 
فطحيّاً » واتّحاد أديم بيّاع الهرويّ مع أديم بن الحرّ الجعفيّ الموئّق في رجال 
الكش" ., 


.0١15/١ لسان الميزان:‎ )١( 
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الطريق الرابع : صحيحة لكون المثئّى مردّد بين ثقتين »كما مرّ. 

الطريق الخامس: موثّقة لعبدالله بن بكير ء وأمّا أديم بيّاع الهرويّ فثقة 
كما مر. 

الطريق السادس : صحيحة بلا كلام. 

وقد ذكرنا أذ ذاود بن سرحنان لمكن أن يعطق عكلئ ززآرة ؛ لأداوه 
ليس من مشايخ المثنّى » بل من طبقته . وأمّا البزنطيّ فهو يروي مباشرة عن 
داودولا واسطة بينهما , لذلك قلنا إنّ داود معطوف على (المثنّى » عن زرارة). 

ويكن تصوير اعتبار الرواية من طريقين: 

الطريق الأوّل: أنّنا لأجل علاج مشكلة عطف داود على زرارة نقول: بأنّ 
المورد ليس من باب (التحويل )» بل هو من باب (التبديل في السند) » بمعنى 
أن (داود بن سرحان) كان في الأصل قبل (عن زرارة)» ولكن لأجل تحريف 
النسخة حقلت كلع دار الى ما عن ع ؤزارة )»»وغلى هذا الاحتمال فيكون 
المثنّى وداود وهما من طبقة واحدة »كلاهما يرويان عن زرارة » وأمّا أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر فهو يروي عنهما بالمباشرة » وعلى هذا الطريق فلا يضرٌ 
اشتراك المثنّى ؛ لوجود طريق آخر معتبر يروي عن زرارة غير المثنى » وهو 
داود بن سرحان. 

الطريق الثانى : أن البزنطي يروي عن الصادق اق من خلال طرق ثلاثة 
تلق ,ولااقلك أن تقل الروابة امي وى لاي ستكاية توعي الرتوق 
والاطمئنان بصدور الرواية لنوع الناس »كما ذكرناه في المستفيض . فإنٌ الإنسان 
لو نقلت لاحاداثة مخ خلال ثلاتة طزق + واشخاصض مشتلفين فى قضئة غادية 
فلاكك بايرائه الوؤتوق والاطكتنان لعامة النام وإن لم يكن هناك طريق لوثاقة 


الفصل الحادي عشر : مصطلحات و فوائد ١‏ 


كل واحد من الرواة » ولكن مع اجتماعهم في النقل فيوجب الوثوق بالخبر لعامّة 
لانن وزاكه رتنا لذ معدب لحليعاء فى محوط الطللتدفيتي في اموي 

نعم » لو كانت القضيّة سياسيّة حشاسة . فريّما لا يوجب نقل الثلاثة الاطمئنان 
لعامّة الناس لحسّاسيّة القضيّة » ولاحتمال التواطؤ بينهم من أجل الوصول لهدف 
فعكن 6 ولكن فى غالب النواوة كان تقل ثلاقة اسفاضن مها موسي الاطستتان 
الات 

التعليق فى السند: وهو كثير في الكافي وغيره من كتب الحديث » بأن 
يذكر جميع رجال السند في رواية» ثم بعدها يذكر رواية أخرى» ويعبّر (بهذا 
اتاد ءا ويذكن الراوئ الأشيو :و لحياناً لا :يفول [بهذا الاسناد) وانما تدك 
الراوي الأخير فحسب , اعتماداً على ما ذكره في الرواية السابقة من سند» 
فيتوهّم القارئ 5 إرواة الثانه لاي واسطما حدما غوما كفن را 
السابقة عليها » وربّما غفل بعض الناقلين عن ذلك »كما أشار لهذا المصطلح 
صاحب منتقى الجمان » فمثلاً: الكلينيٌ يبدأ أحياناً بالحسن بن محبوب» مع 
أنه لم يدركه , ولكنّه اعتمد على سند الرواية السابقة عليها. 

فق القوالناها ذ كه يمن الفلماء» الم لوضف الرعدل باه (تسقة) اسورة 
مطلقة » بدون قرينة تدلّ على معتقده . فالظاهر أنه ( (إمامئّ)» فتكون روايته 
(ستفحعة ‏ امطلاها. 1 

ومنها: ريّما تكون هناك روايتان يرويهما راو واحد » وفى مضمون واحدء 
فالظاهر أَنْهما واحدة؛ إذ يبعد أن يسأل الام فقا عن مووصتوع واد 7 371 
رأينا اختلافاً في بعض الخصوصيّات فالظاهر أنّْها تععرضت للتقطيع من الرواة» 
ففي بعضها نقلت بعض الخصوصيّات . وفي بعضها لم تنقل » وكذلك لو رأينا 
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رواية واحدة ينقلها عن الإمام رجلان لرجل واحد ء فمن البعيد أنّ هناك رجلين 
يسألان الإمام عن سؤال واحد ويجيبهم بتعبير واحد وينقلان الجواب الواحد 
ارجل وانحتء فالظاهر انيما روا واحدة: 

ومنها: قال بعض العلماء: ١‏ إّكتاب (النوادر) المطبوع والمنسوب لأحمد بن 
محمّد بن عيسى » هو في الحقيقة للحسين بن سعيد » وقد وصل هذا الكتاب 
طرق متكي در لحيل ب مسد فى تليا الحم بن سي ل ار له 
فى بدايات أسائيذ التوادر رتجال: زوق عتهع الجتسين :بن سعيد كيرا “ولم بترو 
عنهم أحمد بن محمّد بن عيسى إلا قليلاً» فهم مشايخ الحسين لا أحمد». 

ومنها: التلخيص في النسب » ونسبة الرجل مباشرة للجدّ من الأمور الشائعة» 
درطل المسهوى فى غايلة راحدة كيب للا داوف من وكات المترزد 
هو الجدّ أو أبو الجدّ لأولئك الأفراد» حيث يسقطون الوسائط من المغمورين » 
ومن هؤلاء الرجال فضال وبابويه » حيث كانا مشهورين » فيقال للصدوق (محمّد 
بن بابويه ) ولأبيه (علىٌ بن بابويه ) » وكذلك (عليّ بن فضّال » الحسن بن فضّال) » 
مع أن هناك وسائط عديدة بينهما وبين الجدّ المشتهر. 

وكذلك الأمر فى الإمام الرضاءاكة . فلأجل ولاية عهده واشتهاره نسب 
إل أكتر أحقاذه » فيقال: (اين الرضنا): 

ومنها: ذكر بعض العلماء أنّ الشيخ الطوسيّ كانت له اشتغالات كثيرة » فربّما 
لم تكن له فرصة لاستقصاء جميع روايات الباب. 

وناقش السيّد السيستانيّ (حفظه الله ) السبب في هذا الرأي في قاعدة لاضرر: 
«وأنّ الشيخ لأجل كثرة تتبّعه كان يراجع مصادر متعدّدة لذلك لوحظ بعض 
الاختلاف في منقولاته ؛ وهذا حسن فيه لا ضعف ؛ لأنّ من يطلع على مصادر 
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ونسخ متعدّدة للرواية الواحدة أكثر اعتباراً من الذي يراجع مصادر أو نسخ قليلة . 

وأ كثيراً من الكتب كانت موجودة لزمان الشهيد الأوّل » وكان العلماء ينقلون 
غفها اشر #ويفق حجلة تيمو و على العناة. و إيران بيدا الكفين منن الكن + 
ومات تيمور بعد الشهيد الأوّل. 

والظاهر أن نهاية الشيخ » ومقنعة المفيد » وشرائع والد الصدوقء أفتوا 
توق الروايات غالبا ,وان كاتك العدراتده اكع ددا هون الرواينات؟ 
وَأمّا الآخران فقد أدخلا الاستنباط أحياناً. | 

ومنها: قال الصدوق في الفقيه عن رواية في زيارة الإمام الحسين 390: 
(أنها أصمٌ الروايات عندي من طريق الرواية)7')؛ وفي طريقها الحسن بن 
راشد والقاسم بن يحيى . 

إن قلت: (أصمّ) لا يستفاد منها الصحّة المطلقة » بل المضافة كما يقال عن 
الحسن البطائنيّ ( أبوه أوثق منه) » مع أنٌّكليهما ضعيف , فهو أوثق بالنسبة 
والإضافة لابنه لا مطلقا. 

قلت: بما أن" هناك روايات صحيحة في باب الزيارة » فإِنٌ (أصمٌ) تدلٌ على 
الصحّة المطلقة » إضافة إلى أن الفقيه يقصد بنقل الروايات المعتبرة في سنده. 
وكان هو علناء الرعال: 

ومنها: الحسين بن محمّد بن علىّ الصيرفيّ . لا يوجد هذا الاسم في كتب 
الشيعة . نعم » موجود في كتب رجال أهل السنّة » ووصفوه بالوضع والكذب » ولو 
كان شيعياً لم يقبل قولهم هذا؛ لأنّ عادتهم توصيف الشيعيّ بالرفض والوضع ‏ 


."56/١ : منهاج الصالحين‎ )١( 


عر اضواء على علع الدرلية و الجال 
ولكنّهم لم يقولوا عنه أنه شيعي , ة تثبت تشيّعه » والمفروض أنّ أهل السئّة 
أنفسهم رفضوه. 

ومنها: ننقل كلاماً لما فيه من فوائد رجاليّة » والكلام حول وثاقة صالح بن 
أبي حمّاد » قال النجاشيّ في حقّه : (كان أمره متلبّساًء يعرف وينكر)!'", 
ولكنّ الكشيّ نقل عن علي بن محمّد بن قتيبة : ١سمعت‏ الفضل بن شاذان يقول في 
أبي الخير » وهو صالح بن سلمة بن أبي حمّاد الرازيّ (أب الخير) كما كني" 
ويفهم من هذه العبارة أن الفضل قال عن صالح: أنه مثل كنيته (أبو الخير)» 
وظاهر هذا التعبير وثاقته. 

وقال الكشّيّ أيضاً: ١‏ وقال على : كان أبومحمّد الفضل يرتضيه ويمدحه)7". 
وكونه مرضيّاً عند الفضل علامة وثاقته عنده. 

والسيّد الخوئئ يك ذكر أنّ شهادة الفضل تكفي لإثبات وثاقته» ولا تنافي 
عار الجاسن فى كثه لان كام الات من باب عدم عراز الوقافة لا رار 
عدم الوثاقة : ولكن بما أنّ وثاقة على بن محمّد بن قتيبة ناقل شهادة الفضل 
لم تثبت » فلا يمكن إثبات وثاقة صالح من هذا الطريق. نعم » يمكن أن يستدل 
على وثاقته بوقوعه في أسانيد تفسير على بن إبراهيم . 

ولكن يلاحظ على السيّد الخوئئ ‏ -_ذكرناه في محلّه أن وقوع رجل في 
التفسير لا يدل على وثاقته » ولكن في رأينا أن ابن قتيبة ثقة ؛ ويمكن أن يستدل 
على وثاقته بطرق: 

الطريق الأوّل: اعتماد الكش عليه . قال النجاشيّ: (علىّ بن محمّد بن قتيبة 


.) الهامش‎ ( ٠١ إيضاح الاشتباه: ؟‎ )١( 
(؟)و(8) رجال الكشى : ؟//811.‎ 
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النيشابوريّ عليه اعتمد أبو عمرو الكشّىَ في كتاب الرجال)7". 

ولكن قلنا: إِنْما يعتمد على المشايخ في إثبات وثاقة رجل » أمثال الكدّ 
فيما لو لم يثبت اعتمادهم أو روايتهم عن الضعفاء . وقد قال النجاشئّ في حىّ 
الكش : «الكشّئ أبو عمرو كان ثقة» عيناً. روى عن الضعفاء كثيراً) !"2 
وف كمد فلن الشجقاء كنم | يكن دكت القطا وهو يهنا انا لامعا فاده 
كا ركان زستيد على اأمتالة الع لقتج قمزد لذ يكوا بها قاذ مسقيو شن قد لا 
أو أنه حسن الظرّ كثيراً أكثر من المتعارف . بحيث يعتمد على الضعفاء » فلا يكون 
ضابطاً يعتمد على قوله. 

إن قلت: في تعبير النجاشيّ عن الكشيّ «وروى عن الضعفاء» ولم يقل: 
( يعتمد عليهم ) » ومجرّد الرواية لا تدلّ على الاعتماد. 

قلت: الرواية كثيراً عند القدماء عن رجل دليل على اعتمادهم عليه 
ويشهد له أنّ النجاشيت فى عبارته السابقة عبّر (وعليه اعتمد أبو عمرو الكشّئ) » 
ولم يفهم النجاشي اعتماد الكشّىَ على ابن قتيبة ِل لروايته عنه كثيراً. 1 

الطريق الشانى : الصدوق بعد أن ذكر رواية مطوّلة في كتاب عحيون لجار 


؟أيا: عى 


صم )170 وفي سند أبن عبدوس يوجد ابن قحيبة يزويها أن الصدوق ليس من 
أنصار مسلك أصل العدالة » وأنّه متشدّد في الرجال -كأستاذه ابن الوليد_لذلك 


)١(‏ رجال النجاشى : 569؟. 
(؟) رجال النجاشى : ؟1/ا7. 


(*) عيون أخبار الرضا لكلا : ؟/5١.‏ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ولا يستدلٌ بهذا الطريق من كلمة أصمّ) للتفضيل الدالّة على بوت المبدأ 
في المفضّل والمفضّل عليه؛ لأتنا ذكرنا أكثر من مرّة أَنّه لا يشترط وجود المبدأ 
في الطرفين في أفعل التفضيل .كما لا يستفاد وثاقة الطرفين منكلمة ١‏ أوثئق». 

وإنّما نستند إلى ظهور كلام الصدوق في أنّ نقل عبدالواحد لديه صحيح 
ومعصسين: 

ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال: أنّ الصحيح عند القدماء لا يختصٌ بوثاقة 
الرواة » أي يعني الصحيح عند المتأخّرين» بل أنّ الرواية الصحيحة عندهم 
بمعنى الحجّة والاعتبارء الذي يمكن أن يكون لأجل قرائن أوجبت صحًّة 
الحديث عنده » أمثال تعدّد طرق الرواية الواحدة »كما فى روايتناء فإنّ لها 
ثلاثة طرق للفظل أوجبت الضكة عند الصدوق + وهذًا لا يدل على وثاقة جميع 
رجال الطرق الثلاث. 

الطريق الثالث: أَنّ الراوي لكتاب ابن قتيبة : أحمد بن إدريس » وفي غيبة 
الشيخ الطوسىّ وقع كثيراً في أسناد رواياته » حيث يروي فيها عن ابن قتيبة 
وأحمد بن إدريس من أجلاء التقات » وليس هو كالكشّيّ يروي كثيراً عن 
الضعفاء . وإكثار نقل الأجلاء عن رجل دليل على وثاقته. ْ 

الطريق الرابع : ورود روايات عديدة لابن قتيبة في الفقيه » وقد ذكر الصدوق 
في مقدّمته أَنْه لا يذكر فيه إلا ما هو حجّة بينه وبين ربّه » ويحكم بصحّته . 

ويكفي الدليلان الأخيران لحصول الاطمئنان بوثاقة ابن قتيبة. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّ الطريق الرابع لا يدل على وثاقته؛ لأنّ الصحّة 
عند الصدوق ربّما للقرائن أوجبت الوثوق بالصدور لا لوثاقة الرجل. 

إلا أن يقال: كثرة نقل الصدوق عن رجل يوجب الاطمئنان بأَنْه ثقة عنده» 
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ولا يبعد ذلك . 

ومنها: أن كتاب الدعائم كتاب فتوائيّ » فربّما غيّر من لفظ متن الرواية 
لأجل توضيحها » ومن مصادره كتاب الجعفريّات. 

ومنها: حول كتاب قرب الاإسناد: أن أكثر رواياته التي يرويها عن علىٌ بن 
جعفر في سندها (عبداللّه بن الحسن العلويّ) » وهو لم يوثق. 

ولكن يلاحظ: أن روايات الحميريّ في قرب الإسناد التي يرويها عن علي بن 
جعفر ليست مشافهة , بل أخذها من كتاب علىّ بن جعفر » وهو من الكتب 
المعروفة والمشهورة » وقد ذكرنا أنها لا تحتاج لطرق صحيحة . وأنّ نسخها 
في الغالب معتبرة » بالإضافة إلى أن المشايخ نقلوها بطرق صحيحة . وللكلينيّ 
والطوسئّ طريق صحيح للكتاب . 

وربّما يشكل: لماذا نرى الحميريّ ينقل روايات كتاب عليٌ بن جعفر عن 
عبدالله بن الحسن غير الموثق . مع وجود الطرق الصحيحة للكتاب؟ 

والجواب: الهدف من تأليفه كتاب قرب الإسناد هو جمع الروايات (عالية 
الأسناد) أي وسائط السند قليلة للإمام وبين الحميريّ » والإمام الكاظم افا 
عادة أربعة وسائط , لذلك إذا أمكن أن ينقلها بواسطة رجلين معمّرين » فمع 
أنه له طرقاً صحيحة أخرى » ولكن يختار الطريق عالي الأسناد ليتناسب مع 
اسم كتابه (قرب الإسناد), ولكنٌ الطريق الضعيف عالي الإسناد لا ينفي 
جاكه ارزو ايده يناك واس رعو طرق | حون صيعة للرراشكنا فى + 
. الروايات» حيث أنّ للحميريّ طرقاًصحيحة أخرى لكتاب علىّ بن جعفر . 

ولكن يشكل عليه : إنْما يصمٌ الاعتماد على طرق الحميريّ لكتاب عليّ بن 
جعفر لو كان للكتاب نسخة واحدة ولها تحرير واستنساخ واحد هي المشهورة 
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أو المتواترة » أو نسخة وصلت للحميريّ بطريق صحيح ‏ ولكن لم يثبت ذلك؛ 
لأنّ للكثير من الكتب نسخ وتحريرات متعدّدة » مثل بصائر الدرجات والخرائج 
للراونديّ » وحمّى الوسائل للحرّ العاملىّ له نسخ واستنساخات متعدّدة ؛ بعضها 
مختصرة وبعضها مفصّلة . وفي موردنا وإن كان للكلينيّ والشيخ طريق صحيح 
لكتاب علىّ بن جعفر » ولكن لا يعلم أنّ النسخة التي كانت عند الحميريّ هي 
بنفسها نسخة الشيخ والكليني » فلا بدٌ أن تغبت أن النسخة التي كانت عند عبداللّه بن 
الحسن والتي أجاز روايتها للحميريّ هي النسخة المشهورة الصحيحة؛ إذ يحتمل 
أنها غيرها م أذ لوب لكان ف مهةة رصح اشرق لض ايخ 
لا يدلٌ على صحّة النسخ التي ليس لها طريق معتبر» ومثل هذه الشبهة لا تأتي 
في أمثال الكتب الأربعة؛ لأنّ جميع نسخها قوبلت بالنسخة الأصليّة » وهي 
كتب دراسيّة يستند إليها عموم الفقهاء . 

ولكنٌ هذه الشبهة إن صحّت فلا بدٌ أن نثبت صحّة الطريق لكلّ نسخة» 
ولاتكفي صحّة الطريق لأصل الكتاب » وخاصّة مصادر الكتب أربعة» أي 
الأصول الأربعمأة » فمع وجود نسخ متعدّدة لكل أصل أو كتاب فلا بِدٌ أن نثبت 
صحّة الطريق لكل نسخة. 

ولكن يمكن علاج هذه الشبهة بما ذكره العلماء أن الآصول والكتب المشهورة 
وعليها المعوّل والمعتمد ممّا يضعف فيها احتمال اختلاف النسخ » كما ذكر في 
الكتب الأربعة » وسنذكر في مبحث تعويض الأسانيد ما يفيد في هذا الموضوع . 
حيث أنّ علماءنا كانوا ملتفتين لاختلاف النسخ » وكانوا يحاولون الاعتماد على 
النسخة المعتبرة » وخاصّة في الكتب المشهورة المعتمدة » وعليها المعوّل. 

وذكر السيّد السيستانر نيّ (حفظه اللّه) حول قرب الإسناد البأن تحخة موب 
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الإسناد يمكن أن تكون مغلوطة؛ لأنّالنسخة الأصليّة منها هي النسخة التي 
كانت موجودة عند ابن إدريس » وقد ذكر هونفسه بأنها لم تكن مما يمكن 
الاعتماد عليه كثيراً على ما يظهر من مراجعة مقدّمة البحار). 

ومنها: أحياناً نرى بعض الرواة وبعد أن سمعوا الرواية من الإمام اذ الباقر 
مكلا - أكا بالقيافرة أو جالو اطي ولا عل تسهي الاطتوان ينها اكت أو 
لأجل وجود احتمال التقيّة فيما سمعوه» أو لأسباب أخرى» فإِنّهم يسألون 
نفس السوّال المذكور في الرواية من الإمام اللأاحق ‏ وعليه فلا تكون الرواية 
واحدة» فيما لو عبر فيها (عن أحدهما) -متلاً_ولذلك لا يمكن الأطمئئان 
بوحدة الرواية » بل نقول بالتعدّد بينهما. 

ولكن ربّما يقال في أمئال هذه الموارد: أنّ احتمال التعدّد بعيد» بل الظاهر 
وحدة الرواية» فإِنّنا لو رأينا وجود التشابه الكبير في أفاظهما ومتنيهما سوالاً 
وجواباً» ولم يشر الراوي ولا صاحب الكتاب الذي نقل الرواية إلى التعدّد 
أو أنه سمع الحديث من أبيه ؛ وغيرها ء هذا يوجب سلب الاطمئنان بالتعدّد» 
بل توصب الاطلوكان نو حو الرو امقر 

ومنها: ورد في سند رواية: (اعن يونس » قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي 
الحسن اكلا ..)7'). 

وأشكل عليه الشيخ الطوسىّ في الاستبصارء والعلامة في المختلفء بأنّ 
الرواة امثال يونس لم يسمعوا القول والجواب من الإمام نليْةِ » بل راوا كتاب 
الرجل للإمام 340 الذي كتب فيه جواب الإمام؛ وبما أن الرجل مجهول. 


.58٠/٠١ وسائل ا لشيعة:‎ (١0) 


لح سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ولا نعلم بأنّ الرواة رأوا جواب الإمام ايا فى حضور الإمام يذ , لذلك لا يمكن 
الأغحناة على منيظة النسات السوات للإمام اه . 

والجواب عن هذا الإشكال: بأنّ خط الإمام ليه كان يعرفه أصحابه . وخاصّة 
الخواصٌ . ومن له ممارسة وخبرة في النسخ الخطيّة والخطوط ء يعلم جيّداً بن 
خط بعض العلماء السابقين يمكن معرفتها بسهولة , مثلا: خط الشيخ المجلسيّ 
خط معروف » ويمكن بسهولة أن نعرف بأنّ النسخة الخطيّة بخطّ الشيخ 
المجلسيّ , بل أنّ معرفة خط الأفراد من الأمور السهلة , فمثلاً: كان أحد يعرف 
خط والذه از اده ةلل هات اتوك كات اامكرفو و هد 
الإمام ليذ . وكانوا يميّزون خطّه , ويعتمدون على كتابات الأمّة 24 عادة. 

وأنّه وإن تدخّل الحدس والاستنباط في تشخيص الخط وصاحبه, ولكنّه 
حدس استنباط قريب من الحسّ » لا يمنع من قبول الشهادة وخبر النقة فيه. 
فهو نظير الأمر الحسّىّ. 

ومنها: عن كتاب (ملخّص المقال في أسماء المؤلفين والمعتمدين من الرجال) 
للشيخ عبّاس الدشتيّ المحموديّ حول توثيق سهل بن زياد ومحمّد بن سنان: 
«سهل بن زياد الآدمي أبو سعيد الرازيّ» قال الشيخ رقمه في رجال 
الشيخ (517» )55١‏ ثقة » وفي الوجيزة ضعيف )!'). 

أقول: قول الآخرين بضعفه لا يدل على جرحه , وشهادة أحمد بن محمّد بن 
عيسى بالغلوٌ والكذب لا يعلم وجهه . هل هو في الحديث أو في غيره؟ ومال 
الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهانئن في تعليقته (171) إلى وثاقته استناداً إلى 


(9) ملخص المقال: ١١9‏ . الوجيزة للمجلسى : 174. 
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وجوه وأمارات منها اعتناء الأجلاء بأحاديثه » ورواية الكشّى (037) عن القتيب 
أنّ أبا محمّد الفضل بن شاذان لا يرتضي أبا سعيد الآدمىّ 0550000 
غير معلوم الوجه . ونقل صاحب الوسائل توثيقه عن بعض مشايخه » وجعل 
التوثيق أقرب (خاتمة الوسائل-الفائدة الثانية عشرة). 

وقال العلامة الطباطبائئّ في رجاله: «الأصمّ عندي توثيقه وفاقاًلجماعة 
من المحققين )!'. 

وما عن محنتد بن ستان فقال: (محمد بن ستان وثقه المفيد فى إزشادة) 7" 
وفيه : وهو معتمد عليه عندي)7"'» وطريق الصدوق الوطلحة بن :ردهي 
وفيه محمّد بن سنان » وكذلك طريقه إلى إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفيٌ حسن 
أو صحيح » وفيه محمّد بن سنان. ْ 

(ورواية الأجلاء عنه مثل الفضل وأبوه شاذان ويونس ومحمّد بن عيسى 
العبيديّ ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن والحسين ابنا سعيد 
الأهوازيّ » وأيّوبٍ بن نوح تشهد على وثاقته ومتانته)(4). 

وفي الوسائل''' وثّقه ابن طاووس والحسن بن علىٌ بن شعبة » وغيرهما ‏ 
ورجّحه بعض مشايخنا وهو الصواب. 

وعدّه الشيخ في كتاب الغيبة!' من الممدوحين . 


)010( رجال العلامة الطباطبائئ : 77-7177 . 

(؟) و(*") الوجيزة: ."٠0*‏ وانظر منتهى المقال: 59/5. 
(غ) منهج المقال: 594. جامع الرواة: ؟7١617.‏ 

(6) وسائل الشيعة: .8"99/٠١‏ 

() الغيبة للطوسئ : ؟'". 
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كما عدّه المحدّث النورىّ من عمدة الثقات وأجلّة الرواة. 

ويظين هن الوتخيد اللهبهاتة #زاتاقعة ايكيا كنا ووه عن كد ونا سهادمية 
وثاقته("). 

التصحيف فى أسماء الرجال 

ولاها بالخط القديم ربّما يشتبه اسم باسم آخر لتشابههما في الخطّ . فيأتي 
مَن تأخَّر عنه » ويقرأ الاسم بصورة أخرى » ويكتبه في كتابه » وهذا كثير في 
أسانيد الروايات , ولا بدّ أن يكون التصحيف في الحروف المتشابهة في الخطّ » 
وأمّا الحرف الذي هو بعيد عن الحرف الأصلىّ فمن البعيد تصحيفه إليه, إلا 
من باب اشتباه الناسخ » ولذلك ريّما يحدث | لتصحيف في الاسم . مع أن الاسم 
المصحّف لا وجود له في كتب الرجال» فإذا أرجع لصورته الأصليّة يعرف 
وجودهء فمثلاً: حول (الحسن بن جرير أو حريز) ولا يوجد هذا الاسم في كتب 
الرجال والحديث » والظاهر أنه (إسحاق بن جرير) مع تصحيف إسحاق بالحسن » 
ويلاحظ ذلك أنّ هذه الرواية نقلت في كتاب آخر بنفس المتن » ولكنّ الراوي 

إذن فربّما يكون الاسم المذكور في السند غير موجود في كتب الرجال » ولكن 
لو تأكلذاقيه زف عضول يمشن :فيد قل أرساءالفنو زه المتحيعة فتاه 
مذكوراً في الكتب », مثلاً: في بعض روايات الكافي يوجد (إبراهيم بن الحسن) 
وهو غير موجود في كتب الرجال والأسانيد ‏ ولكنٌ الظاهر أنه تصحيف ل (أديم 
ابن الحرٌ)؛ لوجود رواية اخرى بهذا المتن والمضمون في سندها (أديم بن الحرٌ) » 


)١(‏ التعليقة: /9(1؟. 
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وللتشابه في الخط القديم بين الاسمين. 

ومثلاً: عبّر عن (يعقوب الجعفريّ) أحياناً بالجعفيّ » وهو تصحيف للجعفريّ؛ 
لأنّ الجعفي غير معروف. 

التصحيف والتحريف فى الروايات وكتب الحديث 

فربّما تصل لبعض العلماء -كالمجلسيّ مثلاً-نسخة محرّفة » فينقل منها في 
ا ل ارم 
الحاشية أو فوق الكلمة المكتوبة من باب نسخة بدل » فيأتي آخر ويتوهّم أنّها من 
المتن » فيجعل في المتن » مثل : حسن (ن ب حسين ) » فيجعل هكذا : (حسن بن 
حسين ) في المتن » ومنشأ هذا الاشتباه أنّه حين يجعل كلمة من باب نسخة بدل 
فلا يجعل علامة غيره أَنْها من باب نسخة بدل » فيتوهّم الشخص أنه من الأصل . 

وربّما الرواية نقلها صاحب الوسائل أو البحار مع وجود خطأ لفظيّ » وبما 
أن أكقة القلفاء امون الوبنائافشيحي هذا الخطا عند الاخدرين » ولكق 
إذا راجعنا المصدر كالتهذيب والاستبصار فنلاحظ الصحيح منها . 

ومثلاً في سند رواية هكذا بنقل الشيخ في التهذيب: عن الحسن بن محبوب » 
عن ابن بكير » عن علىٌ بن رئاب » عن زرارة)!''» فتكون الرواية موثقة 
امظافجا توريها لكيس اسح بها رركت لمتحي اسهد ويه فنها 
في الكافي وهو مصدر التهذيب_هكذا: «عن الحسن بن محبوب » عن ابن 
بكير. وعلىّ بن رئاب » عن زرارة بن أَعَين)!' لأنٌّ الحسن بن محبوب ينقل 


.788/17 : تهذيب الأحكام‎ )١( 
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دائماً عن علىّ بن رئاب بلاواسطة. وابن بكير ينقل مباشرة عن زرارة» 
وفي الكثير من الروايات عطف على بن رئاب على ابن بكير » وهذا الاشتباه 
أمَا أنه ناشئ من سهو القلم من قِبل الشيخ نفسه , أو من النسخة التي كانت 
48 وقاية فتكوق الروا#ضفيخة امطلاها. 


حول تفسير العياشئ 

مع الأسف أنّ الناسخ له حذف أوائل أسناده» ووصلت إلينا هذه النسخة 
الناقصة الإسناد من تفسير العيّاشئَ فحسب»ء وريّما نقل عن النسخة المسندة 
للتفسير في بعض كتب الحديث . حيث يتمكّن من خلالها إخراج بعض الروايات 
المرسلة من التفسير عن إرسالها » وتصوير سند لها. 

والحاكم الحسكانيّ في شواهد التنزيل ينقل بعض الروايات من تفسير العيّاشيّ 
مسندة » وعلى كلّ حال.ء فإِنّ تفسير العيّاشيّ بوضعه الراهن إِنّما يصلح للتاييد 
لا للاستدلال » ولكن بمقارنة متون روايات هذا الكتاب مع الكتب المعتبرة يتّضح 
اعتبار متون رواياته» وربّما كانت متونها أفضل من متون الروايات في الكتب 
المعتبرة -كالكافي في بعض الموارد » ولإثبات ما ذكرناه يكفي 00000" 
مونسىلروايات المدكووة قن الكتيه مشر < 

ومنها: أحياناً فى الكتب أو الأصول كأصل ابن عمير يعطف أو يذكر روايات 
در ا » وتذكر في أسانيد الروايات اللاحقة ضمائر يختلف 
في مرجعها . فمثلاً: يقول في سند الرواية الأولى: عن جميل بن درّاج » عن 
بض أصحابنا »عن الحدهما نفك » قال :.::)!' وعد هذا الستدوالرؤاية مباشرة 


.١4/4 : تهذيب الأحكام‎ )١1( 
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يذكر رواية أخرى بهذا التعبير: «وقال: سأله رجل » فقال:...)١')»‏ ومرجع 
الضمير فى قوله: وقال) في الرواية الثانية غير واضح » فهل يرجع لجميل 
أولبعض أصحابنا » وربّما يجتهد البعض فيظن (الصدوق) أنه جميل -مشلاً- أن 
المراد من أحدهما هو الإمام الصادق ا92؛ لأنّه المعاصر لجميل » فينقل الرواية 
هكذا: (جميل بن درّاجٍ » عن أبي عبدالله نظ ) » ولكنّ الكلينئّ والشيخ اعتقدا 
أن مرجع الضمير و (بعض أصحابنا) » فتكون الرواية مرسلة على رأيهماء 
ففى رواية واحدة» وبمتن واحد» نرى أَنّها مرسلة على نقل » ومسندة على نقل 
آخر » والاختلاف في السند إِنّما نشأ لاختلاف اجتهاد المحدّث الذي أخذ الرواية 
من كقات انك 98 عمير -كالصدوق والكلينيّ والشيخ ‏ ومع هذا الاحتمال 
فربّما يقال بعدم الاطمئنان بصحّة مختار الصدوق . وبما أَنّ النتيجة تابعة للأخسٌّ 
فتعدٌ الرواية مرسلة. 

ومنها: فيه فوائد رجاليّة مهمّة ؛ وخاصّة في طريقة (تعويض أو تلفيق 
الأسانيد): نذكر رواية نقلت في التهذيب والعلل» ونذكر سندها في التهذيب: 
علىٌ بن الحسن » عن سنديّ بن ربيع » عن محمّد بن أبي عمير » عن رجل من 
اصخابنا + قال اسمحه يفو )190 وغل هذا الليقد تكو الرؤافة شوق لان 
المراد من علىّ بن الحسن ابن فضّال » فطحيٌ المذهب ء ولكنّه ثقة قطعاً» وأمًا 
إرسالها فلا يضرٌ؛ لأنّ مرسلات ابن أبي عمير معتبرة -في رأينا-حيث نحكم 
بوثاقة وإماميّة من روى عنه أحد المشايخ الثلاث . | 

وأمّا السنديّ بن ربيع » فلا إشكال فيه؛ لأنٌ النجاشىّ قال في حقّه : ( إن كتاب 
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السنديّ بن ربيع رواه صفوان وغيره» , والمراد من صفوان بقرينة الطريق الذي 
ذكره النجاشيّ له (محمّد بن عبدالجبّار وعلىّ بن إسماعيل بن عيسى) عن 
صفوان . عن السنديّ بكتابه » ومحمّد بن عبدالجبّار وعليّ بن إسماعيل من 
عمدة الرواة عن صفوان بن يحيى » فالمراد من صفوان الذي يروي عن السندي 
-برأي النجاشيّ -هو صفوان بن يحيى » وهو من المشايخ الثلاث الذين لا يروون 
ولا يرسلون إل عن ثقةء لذلك'تبنت وثاقة الستدئ وإماميته. 

ولكن يعتقد أنه هنا حصل اشتباه على النجاشيّ » وتصحيف في الاسم » وكتاب 
النجاشيّ فيه عدّة اشتباهات في المسائل الرجاليّة » مع أنه أفضل الكتب الرجاليّة 
الفوكواةةه وم وغول ااه سهووونا: 

وذلك لأنّ السنديّ بن ربيع ليس في طبقة تسمح لصفوان بالرواية عنه؛ لأنّْ 
السنديّ يروي عن أفراد متأخّرين بطبقة أو طبقتين عن صفوان » فلا يمكن أن 
يكون من مشايخ صفوان » فإنٌ صفوان معاصر لابن أبي عمير ‏ بل ربّما كان 
متقدّماً عليه بقليل : لذلك من المستبعد أن يروي عن السنديّ الذي يروي بدوره 
عن ابن أبي عمير في هذه الرواية نفسها. 

بالإضافة إلى أَنّ من الرجال الذين يروي عنهم السنديّ ابن البزنطىّ : 
مع أنّ صفوان متقدّم قليلاً على البزنطيّ » بل أنّ صفوان يروي عن رجال توقُوا 
قبل ولادة البزنطي. 

لذلك يحصل اطمئنان لكل أحد بأنٌّ صفوان لا يمكن أن يروي عن السنديّ . 
وقد حصل اشتباه للنجاشيّ , ونحن نعتقد أنّ في الواقع الذي روى كتاب السنديّ 
هو (الصفّار) لاصفوان , والصفار ينقل عن السنديّ في موارد عديدة » بالإضافة 
إلى أنّ هناك أفراداً آخرين نقلوا عن السنديّ هم في طبقة الصفّار أمثال عليّ بن 
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فالصحيح ما ذكره الشيخ الطوسيّ أَنّ الراوي لكتاب السنديّ هو الصفارء 
ولا دليل على وثاقة مشايخ الصفّار »كما هو الأمر في صفوان. 

ومين الخذير ذكره: أنّ مَنَ الطرق المتغارفة غين القدماء طريقة (الحلفيق أو 
ويل السكد أو شعو فنه) اسن #العلقيى مين تين .و اا دسي الخو متلا : 
يلخد الصتاوى زواية غن الكافن يندا دهت( أحمد بن مححد) #وصنا اد تيد 
أنّ المراد منه (أحمد بن محمّد بن عيسى ) لذلك يضع طريقه هو -أي الصدوق- 
لأحمد.نق متحكن بن عيسئ فى أوائل :هذا الستد توك هذا التلفيق يعمل عدلى 
نوع من التبديل في الإسناد » وهي طريقة شائعة عن الكلينيٌ والصدوق والنجاشيّ 
والشيخ . 

ولكق اذ ا تلكا شنا الصدوق عملا فى المراد من( لحمه بو مهمه اننن 
المئال المذكور_وإِنّما هو في الواقع رجل آخرء أن أحمد بن محمّد مصحّف لمحمّد 
ابن أحمد » فإذا كان رجلاًا خر غير ابن عيسى فلا يكون الطريق الذي جعله 
القندوق فى أزائل النشد ضحيخا »ويكوق قؤتريط سهد ا مده لخر لخعلافة فيد 
كمااهو الأمز هنا »فان المراة من أحمدين محكد.فىببدابنات ساد الكاقن 
عيسى ) وبذلك لا تعلم صحّة هذه الرواية؛ لأنّه لا يعلم سند الصدوق للعاصمئ؛ 
لأنّه غير ما توهّمه الصدوق وله سند إليه فى المشيخة. 

وفى روايتنا حدث هذا التلفيق والاشتباه من قبل النجاشي . فإ نٌالنجاشي رأى 
(مصحّف) من الصفار» ولم يلتفت لذلك النجاشيّ » ولذلك ذكر النجاشىّ للسنديّ 
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طريق لصفوان بن يحيى . حيث جعله في أوائل سند هذه الرواية. 

ومعرفة التلفيق فى السند -أي طريقة تعويض الأسانيد_لها أهمَيّة كبيرة 
في البحوث الرجالية . 

ومنها: حول (مسعدة بن صدقة )» وليس له توثيق صريح . وبحث في الرجال 
هل أنه متّحد مع (مسعدة بن زياد) الذي ترجمه النجاشيّ وونّقه بلفظ: «نقة) 
أو (عين) ام لا؟ 

ومن كلمات علماء الرجال _أمثال البرقيّ مؤلف كتاب في الرجال» والشيخ 
الطوسيّ في الرجال والفهرست . والنجاشيّيستفاد اتحادهماء ويذهب إليه 
المنثد البروجودي أيقناً واتيمهاالكامل (مسعدة ابن اصدقةتين :زياد ) بزهاكبيت 
رسالة مستقلّة في هذا الموضوع ء ذكر فيها قرائن وشواهد على اتّحادهماء 
ولا يبعد اتحادهما » ونشرت الرسالة فى مجلة تراثنا بعنوان (أحسن الفوائد 
في أحد المساعد) 2'7) ولذلك نذهب لتوثيق لتصريح النجاشي بوثاقته. 

وغل قدي عتدهياقيما الدذكوةبرؤايات كني لمسبعدة ين صتدقة ) 
وكخافة في كتب الفتوى » أمثال الكافي والفقيه . فنثبت وثاقته من هذا الطريق . 

منها : نذكر مثالاً تطبيقياً للبحث عن تقييم رجل فيه بعض الفوائد الرجاليّة ‏ 
وربّما كان متكرّر» فقد ورد في سند بعض الروايات (سلمة بن الخطاب وإبراهيم 
بن أبي يحيى ). 

أمّا سلمة: فابن الغضائريّ قال عنه: (ضعيف )!'» والنجاشيٌّ: (ضعيف في 


.654 مجلة تراثنا: العدد هو‎ )١( 


(؟) رجال ابن الغضائري: 55. 
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حديثئه ١7)‏ والسيّد الخوئئ :#: ( أنه وقع في أسناد كامل الإجنارات )كا 
ولكن بما أنه معارض لتضعيف النجاشيّ فلا تثبت وثاقته . 

ولكن فى رأينا: أَنّهِ ثقة؛ لأنّه لا أهمّيّة لتضعيف ابن الغضائريّ؛ لما ذكرناه 

وأمّا كلام النجاشيّ: (ضعيف في الحديث) فإِنّه ليس صريحاً في عدم الوثاقة؛ 
لأنّ ضعفه في الحديث ربّما نشأ من أَنّه سيئ السليقة في جمع الحديث ونقله . 
حيك ينقله حتى من الشعفاء» أو حتى الروايات الضنعيفة المتقطرية والسيد 
الخوئئ بيك رجع عن رأيه في الكامل . 

ولكن نذهب لتوثيقه من خلال طريقين: 

الأوّل: اعتماد الأجلاء والمشايخ الكبار عليه » وإكثار الرواية عنه » أمثال: 
حكن بق يض الفطا رونو المذا رع وسفة مدق فيل انه و اسم يق اهس 
والحميريّ » وعلىّ بن إبرهيم . 

الثاني : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى صاحب نواد رالحكمة , والملاحظ 
أن ابن الوليد وهو من المشايخ المتشدّدين في الحديث والرجال استثنى رجالا 
متعدّدين من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى » ولم يذكر سلمة منهم » وقد 
تقبّل بعض العلماء طريقة ابن الوليد » منهم الصدوق » فيعلم منه أنه ونّق سلمة . 

وأمّا إبراهيم بن أبي يحيى . وهو إبرهيم بن محمّد بن أبي يحيى المدنيّ 
ونّقه السيّد الخوئيّ ‏ في المعجم؛ لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات. 


)00 رجال النجاشي : 181. 


(؟) معجم رجال الحديث: 15/9١5؟.‏ 
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وقد رجع عنه وهو الحقّ . ولكن يمكن إثبات وثاقته من طرق أخرى في 
مجموعها يحصل وثوق واطمئنان بوثاقته . 

الآوّل :“قال غنه النجاشي: (كان خضيضاً والعامة بهذ العلّه -تضمفه)١')‏ 
وقال الشيخ عنه: ركاه عناك حديها :و العاف تصق للف "لوكي 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه فى السبب لتضعيفه من بعض الناس: ١‏ أنه سمعه 
تقال هع الأولّين )71 وكلا هر عن يجا أنه لا توجد نقطة ضع فيه عندهما : 
وإذا ضعفه العامّة فلأجل مذهبه . 

إن قلت: ريّما كان النجاشيّ والشيخ في مقام عدم اعتبار تضعيف العامة ؛ 
لامن باب أَنّهما في مقام توثيقه . 

قلت: من البعيد عدم بحث الشيخ والنجاشئيٌّ حول شخص معروف كهذا 
الرجل » فلو كانت فيه نقاط ضعف لأشارا إليها مع بحثيهما » فلا شكٌ بأنْه يستفاد 
من هذه العبارات حسن ظاهره » وهو يكفي لإثبات وثاقته. 

الثانى : أن الرجل وإن ضعُفه العامّة » ولكنّ الشافعي منهم ونّقه » ( قال الربيع بن 
ديعا ميك العافمن رول كان ابراهويه أن 'يخنى قدريا فلك للدرييع: 
فما حمل الشافعىّ على أن روى عنه؟ 

قال: كان يقول: لئن يخبر إبراهيم من بعد أحبٌ إليه من أن يكذب ء وكان 
ثقة في الحديث )1 2). 


.١4 : رجال النجاشي‎ )١( 

(؟) الخلاف : ١4/9‏ (الهامش ). 

() منهاج الأخيار في شرح الاستبصار: 87/9. 

(4) الكامل لابن عدي : .77١/١‏ تهذيب الكمال: ؟/188١.‏ 
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وكان الشافعيّ يقول: أخبرني من لا انهم عن سهيل وغيره» يعني إبراهيم بن 
يحيى 2١١)‏ وتوثيقه المحكم من الشافعىّ » مع اعترافه بضعف مذهبه عنده. 
دليل قاطع على أنه لا توجد فيه أيّة نقطة ضعف غير مذهبه . وإلا فمع حسّاسيّة 
العامّة الشديدة من أتباع المذهب الشيعىّ وتضعيفهم » فلو كان فيه نقطة ضعف 
-مهما صغرت لم يحاولوا توثيقه. 

ومنها: هذا بحث تطبيقيّ أيضاً: ورد فضل مولى محمّد بن راشد فى بعض 
أسانيد الروايات » ولكن في بعض النسخ فضيل بن محمّد بن راشد » وهو تصحيف 
من فضل لفضيل كما أَنّ (ابن) غير صحيح ؛ والصحيح (مولى). وفي بعض 
النسخ: (مولى راشد) لا (محمّد بن راشد) » وهذا شائع في العرب والفرس من 
إطلاق اسم الأب على الابن ‏ مثل: (عبدالكريم قاسم) فيقال عنه (قاسم). 
وكذلك في مثل : (محمّد بن عمر بن حنظلة ) فيقال: (عمر بن حنظلة ) و(محمّد بن 
سبكتكين ) فيقال: (سبكتكين ) فيغلب على الابن اسم الأب . 

ومنها: سند رواية في تهذيب الشيخ : (الأشعريّ محمّد بن أحمد بن يحيى. 
عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. ومحمّد بن 
الحسن الأشعريّ » عن محمّد بن عبدالله الأشعرىّ » قال: قلت للرضا 391 )!"". 

وف تند الزواية قلانة احكمالات: 

الاستمال الأول لمي الغراد مع علق تحكد نت« الحدة الأسغر ان 
مَن قبله أنّ البرنطيئّ والأشعريٌكليهما رويا معاّعن محمّد بن عبدالله » وإنُماحصل 


.١188/؟ تهذيب الكمال:‎ .570/١ : الكامل لابن عدي‎ )١( 
.7614/1 : تهذيب الأحكام‎ 0) 
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(تحويل وحيلولة ) في السند وقد وضحناه من قبل الشيخ الطوسيّ نفسه. 
وعزاةة أن هذه الراؤانة رويك بطرقين: احدهدا من طر رق ميمه بن العسنة 
الأشعرىّ » عن محمّد بن عبدالله » وثانيهما: من طريق محمّد بن أحمد بن يحيى ‏ 

وهذا الطريق بعيد؛ لأنّ محمّد بن الحسن لم يكن صاحب كتاب ينقل منه 
الشيخ . 

الثانى : ما يستفاد من المسالك: أن الحيلولة السنديّه حدثت في كتاب 
قاين أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة)» حيث نقل الرواية عن 
الرضا ئة بطريقين: 

أحدهما: عن الهيثم » عن البزنطئّ , والثاني عن طريق محمّد بن الحسن » عن 
محمّد بن عبدالله الأشعريّ . بمعنى أنّ البزنطيّ والأشعر يكل منهما سأل الرضا 31 
سور سكقلة شوالاً وعدا “وسيعا جوابا واخدا وفك هذا لامعال فلا 
إشكال في السند. 

الثالث: لم تحدث حيلولة أبداً» وإِنّما عطف أحمد بن الحسن على البزنطىّ » 
وكلاهما رويا عن محمّد بن عبدالله » ولم يسأل الرضا اكه إلا محمّد بن عبدالله 
الأشعريّ فحسب؛ وذلك لأنّ البرنطئّ يروي كثيراً عن محمّد بن عبدالله الأشعريّ 
ولاشاهد على وقوع الحيلولة في السند. 

وعلى هذا الاحتمال» فإِنٌ محمّد بن عبدالله الأشعريّ وإن لم يرد فيه 
توثيق صريح » ولكنٌّ رواية البزنطئّ عنه تكفي لوثاقته. 

فائدة: في الجمع بين الروايات المتعارضة » يلاحظ أنّ العلماء على آراء في 
الجمع بينها ء منها الجمع مهما أمكن أَؤْلى من الطرح » فتشمل الجموع التبرّعيّة , 
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أو التورّعيّة » وقد ردّ هذا الرأي أكثر العلماء المحققين. 

ومنها: الجمع العرفيّ , أي ما يراه العرف جمعاً بين الخبرين المتعارضين . 

ومنها: ما ذهب إليه بعض الأعلام ؛ وهو (الجمع الاستنباطيّ) وهو الصحيح . 
وتوضيحه في مبحث الأصول » ونشير إليه هنا إشارة موجزة » وهو جمع عقلائيّ 
عر في بدوره لبعض المتكلّمين الذين لهم نفوذ وزعامة. 

فالملاحظ أنه حين يصدر قولان متعارضان من شخص واحد, أو أشخاص 
متعرّدين في حكم الشخص الواحد كالأمّة 2 لهم زعامة اجتماعيّة أو دينيّة 
ونفوذ بين الناس » وهناك معارضون لأفكارهم » وريّما فرضت عليهم الظروف 
أحياناً عدم التصريح والتجاهر بأفكاره» لذلك ربّما استخدموا أساليب الكتمان, 
فإنّ العقلاء تجاه هذين القولين المتعارضين الصادرين من هذا الزعيم الدينيٌ 
أو الدنيويّ لا يبحثون ابتداءً عن مرجّحات الصدورء ولا يتهمون النقلة والرواة : 
أو لا يشككون في الصدور ابتداءً » بل يقارنون الكلام بمبتنيات القائل ودواعيه 
في الكلام دون المبادرة لتكذيب الناقل » وخاصّة أولئك الذين يحيطون بأفكارهم 
ومبانيهم » فيحاولون تمييز أقوالهم المتعارضة بنظر الآخرين » وملاحظة ظروف 
صدورها ء ودواعي الكتمان نفسها . ومدى ملائمتها لأهداف ذلك القائل ومبانيه . 
فربّما فرض على أمثال هؤلاء الزعماء اخنتلاف الظروف اختلاف أسلوب 
كلامهم » فربّما يتكلم بنحو في مجلس خاصٌ ء ويتكلّم بنحو آخر لعموم الناس» 

ويتأكّد ذلك بعد إعلام الأَمّة 24 أنفسهم بأنْهم يتكلمون أحياناً على هذا 
الأسلوب ء وأَنّهم يجيبون على الزيادة والنقصانء أو أَنْهم يجيبون في المسألة 
الواحدة بسبعين وجهاً لهم من جميعها المخرج . وكذلك تأكيدهم الكثير على 
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أصحابهم بالدقة والتأمّل والتفقه في الروايات, وأقوال الأئمّة ليا ومعرفة 
أساليبهم في الكلام » أمئال: ١‏ حديث تدريه خير من ألف ترويه) . أو هوَلَا يَكُونُ 
الل نكم يها حم يَف مَعاريض كقديناء1١).‏ 

ولعلٌ الدافع على هذا الإعلام التنبيه على أنّ الأئمّة لل كسائر الزعماء الكبار 
الذين لهم نفوذهم الاجتماعىّ » ولهم أنصارهم وأتباعهم . وخاصّة بين الجماعات 
التي ليست بأيديهم السلطة , أو لأجل بعض المغرضين والمناوئين الذين يتهمون 
الرواة من أجل الحدّ من انتشار علوم الأمّة 2 ومبادئهم » فيلزم أن لا يعتبر 
الكلام الصادر منهم كلام شخصيّ عاديّ » بل لا بد من التعرّف على أساليبهم 
في الكلام ومعاريض كلامهم ولحنه . وظروفهم » وغيرها. كل ذلك لا بد من 
معرفته من أجل فهم كلامهم » ومن أجل الجمع بين أقوالهم المتعارضة . 

فالتعدف على الأساليب والظروف المختصّة بالأمّة 2 كما لها تأثيرها 
في التوصّل للجمع المعتبر بين أقوالهم المتعارضة . كذلك لها التأثير الفاعل في 
فهم كلامهم وما يرمون يليه من أهداف ومعانٍ ومقاصد. 

ومن هنا فانّ بناء العقلاء جاء في مثل هذا المتكلّم الذي له هذه الظروف 
الخاصّة في ملاحظة دواعي الكتمان وضوابط النشر والتبليغ في فهم مراده من 
أقواله » فريّما اكتشفنا من خلالها أن الظاهر المتوهّم من كلامهم ليس هو المراد 
الحقيقيّ » بل هو توهم الظهور فحسب. 

وفي موضع آخر وضّح بعض الأعلام أنه في هذا الموضوع ننقله لأنه رأي 
محترم جديربالملاحظة والأهمّيّة وريّما كان فيه بعض التكرار. 


00 معاني الأخبار : 3 
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أن الجمع الذي نتبنّاه هو عقلائيّ بدوره» يجري عليه بناء العقلاء بالنسبة 
لبعض زعماء الملل والنحل وأقوالهم » بل هي طريقتهم أيضاً في فهمكلامهم. 
حيث أنّ ظروفهم تفرض عليهم استخدام أساليب معيّنة في الكلام والتعبير عن 
مقاصدهم وآرائهم ؛ وذلك لأنّ المتكلّم الذي يستخدم الكتمان وبعض الأساليب 
الخاصّة في الكلام بما يتميّز به عن المتكلّم العادي »كذكر العام أو المطلق وتأخير 
الخاصٌ أو المقيّدء وذكر الناسخ والمنسوخ . والمحكم والمتشابه » والنورية , 
وأمثالها » بلحاظ ما يملكه من مقام ديني أو اجتماعيّ أوسياسيّ ؛وخاصّة مع 
إعلامه بنفسه أَنْه يلزم الدقّة والتفقّه في أقواله من أجل الوصول لمراده الجدّيّ. 
كما صدر ذلك من أَنمّتنا 4 . 

وكذلك مع تأكيده أنّ في كلامه محكماً ومتشابهكمحكم القرآن ومتشابهه . 
وأنّ فهم كلامه ليس على مستوى فهم العموم ء وغيرها من الأمور التي تستوجب 
تميّز كلام هذا المتكلّم عن سائر المتكلّمين وفهمه عن فهم كلام غيره » فلا يمكن 
أن يتعردف على أساليب كلامه وفهمه وجمعه » كلّ واحد من أبناء العرف العام 
وإِنّما يتعّف عليها الخبير المطّلع على تلك الأساليب والخصائص المعيّنة» 
بأن يعرف دواعي الكتمان والنشر عند هذا الزعيم وأساليبها وقواعدها » ويعرف 
أصوله وأهدافه الأُساسيّة , لتقيس الأقوال المتسوبة اليه غليها ولا يشمكن سق 
ذلك إلا مّن كان من خواصٌ هذا الزعيم وبطانته » أو المتخصّصون من العقلاء . 
الذين تعدفوا على تلك الأساليب والخصائص. 

ومن هنا يحقّ للفقيه العارف بهذه القواعد والأساليب التوصّل لفهم مرادهم من 
أقوالهم »واستكشافه على ضوء تلك الأساليب , أو الجمع بين أقوالهم المتعارضة . 
ومثل هذا الفهم والجمع ممّا يبني عليه العقلاء أيضاً. ولكن في مستوى خاصٌ » 
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ولأمئال هذا المتكلّم المعيّن الذي له أساليبه وقواعده الخاصّة ولا يعمّ جميع 
الناس » لذلك يختصٌ بالفقهاء ؛ ونسمّي هذا الجمع ب (الجمع الاستنباطئّ) » 
وهوامن أنواع (الجمغ الترفية) والكن على ستتعرق خاض كما دكثرنا حي 
يختصٌ باولئك الذين يعرفون قواعد الإعلام والنشر ومواقعه واساليبه . وقوانين 
الكتمان ومواقعه وأساليبه .هم الذين يحقّ لهم الجمع بين أقوال الأمّة المختلفين . 
ويجب عليهم اتّباعهم لفهم المراد من كلامهم أيضاً. 

كما أنّ العقلاء أُفسهم يجمعون بين أقوال هذا المتكلّم المعيّن الذي له هذه 
الخصائص والأساليب في الكلام بمثل هذا الجمع » فيما لو علموا بأنَّ هذا المتكلم 
يختلف عن غيره من المتكلّمين في أساليبه وضوابط كلامه. 

والبحث يتوسّع في محلّه . 

وهذه من الأدلّة على أنّ الحجّة الخبر الموثوق به» وما ذكرناه من خصائص 
وأمباليت من عوامل الوصول للوثوق بصدور الخبر. أو بعدم صدوره » والتأكيد 
من الأئمّة 0 عليها . وعلى الفقاهة , ممّا يدلّ على أَنْهم يرون الحجّة هو الوثوق 
بالخبر لا مج_د خبر الثقة » فلا بد من نقد الحديث داخليّاً» وتمحيصه ودراسته 
على ضوعدها ذ كنا لتحصل الوثو مد 

أقول: لم أجد هذا الاحتمال في أيّ كتاب فقهيّ » وبهذا الاحتمال تعالج 
بعض المشكلات في هذا الموضوع. 

وذكر السيّد السيستان” (حفظه الله) حول روايات زرارة المختلفة: «فالظاهر 
أّها نقل بالمعنى لإثبات عدم لزوم استيعاب الجبهة بمعناها الأعمّ » وعلى ذلك 
فلا يمكن الاطمئنان بهذه الرواية .هل هي واحدة أو متعدّدة»). 


ولكن قد يناقش في هذا الجواب عن صحيحة زرارة: بأنّ رواية زرارة عن 
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أحدهما 341 التى رواها التهذيب عن كتاب الحسين بن سعيد رويت فى الفقيه 
ادي ةرون مت كل ومن محيدة ارين 01" مومننيحة لال الخترينزةا 
مس جبهته الأرض )"2 وهما صريحتان في عدم لزوم الاستيعاب » فنفس 
الروانة المونعيرة[لاشل ان فد قلع تحوين ا قاقر :لمتحم لتاننا قفر 
في الصدوق ء لا لما قيل من أن الصدوق أضبط من الشيخ » فإنّه ضعيف كما ذكرناه 
مراراً» بل لأنّ الحسين بن سعيد نقلها عن كتاب ابن أبي عمير » ونتيجة لإصابة 
المطر لهذه الكتب صعب قراءتها ؛ بل انمحت بعض كلماتها » ولذا تعض كتابه 
للتصحيح القياسيّ » وعليه فلا يطمئنٌ بن الواقع هو نقل التهذيب بل ربّما تكون 
كلمة (شيء من ) ساقطة , وأمّا نقل الصدوق فهو وإن ابتدأ بزرارة» إلا أنه من 
غير طريق ابن أبي عمير» فإِنٌ الموجود في المشيخة ما كان فيه عن زرارة بن 
أعَين » فقد رويته عن أبي عبدالله بن جعفر الحميريّ » عن محمّد بن عيسى. 
والحسن بن ظريف وعلىّ بن إسماعيل » كلهم عن حمّاد بن عيسى » عن حريز بن 
عبدالله »عن زرارة » ومن مراجعة النجاشيّ يبدو أن للصدوق طريق آخر لروايات 
زرارة. 

وفي بحث تعارض الأدلّة في الأصول ذكر في تعريف التصحيح القياسيّ: أنّ 
التصحيح القياسيّ من أسباب اختلاف الحديث » والمراد منه تصحيح الكتب». 
ويقصد منه تصحيح العبارة في المتون والأسانيد التي لا يمكن قراءتها لعدم 
وضوح خط المولّف أو الناسخ الأوّل» أو لتعرّض النسخة للمطر وغيره» 
أو لأسباب أخرى » ولكن لا بالرجوع للنسخ القديمة أو النسخة المكتوبة بخطّ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 71/6". تهذيب الأحكام : ا 
(؟) تهذيب الأحكام : م 
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الولف باهر التفاة و البظلا تو مدو لأسا يك واللعة وعير ولق اد 
بملاحظة الطبقات في الأسانيد » وربّما أدخل الاجتهاد والرأي في هذا التصحيح » 
وقيل في كتب ابن أبى عمير أنه حين لم يستجب لرغبة السلطة خُبس . فوضعت 
أخته كتبه فى سرداب فسال عليها المطر فخفيت بعض كلماتها » وصار الكثير 
كدرو اباك 107 لعدم إمكان قراءة اسم الراوي أو صعوبة التصحيح القياسيّ 
في الأسانيد » ولكنّ متون رواياته تعّضت للتصحيح القياسىّ كثيراًء ومن هنا 
يجب التأمّل كثيراً في متون رواياته وإن كانت مراسيله حجّة عندنا » ويلاحظ 
أيضاً أن التصحيح القياسيّ لم ينحصر بالعبارات غير المقروءة » بل قد تكون 
العبارة واضحة ويمكن قراءتها . ولكنّ القارئ ا والكاتب يرى أن الحديث 
-وحسب تصوّره لا يستقيم فيصحّحه » وكأنّما الحديث من الأصل هو كذلك » 
وهو يجري في الأسانيد والمتون. 

فائدة: فى اختلاف الكتب أو الرواة فى نقل الرواية الواحدة» أو اختلاف 
يع الكداب' لواحف فى تقل الزوا ره الزاسدةه كر نينسا متها قدا كن 
كتاب الأصول (مبحث تعارض الأدلّة ) ونقلنا آراء العلماء »كالسيّد الخوئئ :2 
والسيّد السيستانئّ (حفظه الله ). 

فائدة: ذكر السيّد السيستاني (حفظه الله )7": أمّا الجعفريّات فهو من الكتب 
المشهورة على ما ذكره ابن الفسائز + ولكن مع .ذلك الا يمكن الاعتماه جل 
نسخته الموجدة؛ لأنّ أوّل من وصلت هذه النسخة ليده الشيخ النوريٌ صاحب 
المستدرك , ولم يسبقه أحد » وأتى بها من الهند» ولكن من أين نثق بِأَنّ هذه 
النسخة هي النسخة التي عمل بها الأصحاب ؟ ولكن هناك شواهد على صحّة 


.٠١؟‎ : بحث الصلاة للسيّد السيستانى  المخطوط‎ )١( 


الفصل الحادي عشر : مصطلحات و فوائد . 


رواياتهاء لذلك نصحّح الروايات المذكورة في الجعفريّات من خلال وجود 
رواياتها في النوادر للراوندي؛ أنه قد أخذت من الجعفريّات » وهناك طريق آخر 
لتصحيح الجعفريّات » وهو تطابق رواية السكوني لرواية الجعفريّات . وقد ثبت 
تتبّع روايات السكونيّ والجعفريّات وجود السكونىٌ في مجلس الصادق 26ة , 
فكذان الكو والسعدر ثاك»مين عدر واه قنضة رواية السكوي 
للد اشرق المبوةه التج ر ذا اشرو يشتري النقها ران تي هذه ازراب 
فهو موجب للوثوق بصحة الرواية. 

قال المكن الستان: (عفظه اش) حول لوقل 1#[ كسيف )اول 
البعض تبات وتاقته ف القزاء الطائفة على العمل 5 وايات السكونيّ _وأغلبها 
من طريق النوفليّ_ولكّنا أثبتنا بطلانه » وبطلان الوجوه التي أقيمت عليه . 

إذا اشتملت الرواية على تعليل للحكم الظاهر في الوجوب ء كالأمر» 
قعمل عن اجات لعاف التطيل كما فو الور اياك ارا ده فى ساعة 
الانفراحة يعلد النتجدة العانية فى ال كمد الأولى والقالفة تميث البامناة 
بعلل فحملوها على الاستحباب 002 

وقد ناقش السيّد الخوئئ : اي ا ا 
شتلق عق أصل الكتات ووذ كر شواهن على :ا عقاف شونا ولك اسهد 
السيستانيّ (حفظه الله ) ذكر أنّ ما بأيدينا هو الذي كان عند السابقين. 

57 الصوم : «اشتهرت المناقشة في روايات محمّد بن عيسى بن 
عبيد عن يونس » ولكنٌ المناقشة ضعيفة ) . 


)١(‏ لاحظ مستند العروة الوتقى للسيّد الخوئئ ني -كتاب الصلاة : 2151/4 وكذلك أكثر الكتب 
الفقهيّة المتأحرة » كمصباح الفقيه والمستمسك وغيرها. 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


ذكر السيّد السيستانّ (حفظه الله ) فى كتاب الصوم : «المتعارف فى المضمرات 
الت لا يذكر قيها اسم الامام ائة ‏ أنه لوكان الراوى من الأجلاء» فالظاهر نقله 
عن الإمام جة؛ إذ لا ينقل عن غيره » كما في رواية زرارة في الاستصحاب . 
وأمّا لوكان غيره فيحتمل فيه النقل والسؤال من غير الإمام بئذ من الفقهاء مثلاً. 

وأشكل عليه: أنه ربّما الرجل من الأجلاء وينقل من غير الإمام» وخاصّة 
في بدايات أمره » مثل زرارة. 

الكراهة عند القدماء وفي الروايات ليست بالمعنى المقابل للحرمة. 

قال السيّد السيستانيّ (حفظه الله ) عن طلحة بن زيد: (إِنّه عامّىّ » ولكن كتابه 
معتمد » ونقل عن طلحة ابن أبي عمير » وهو يدلٌ على توثيقه). 

منها: ما يذكره السيّد السيستانئ (حفظه الله) أنّ أكثر روايات قرب الإسناد 
في طريقها عبدالله بن الحسن » وهو ضعيف . 

ومنها: أنه ربّما ترد روايات عديدة عن راو واحد في موضوع واحدينقل 
بالمباشرة عن الإمام هل » فيلاحظ أَنّ السيّد البروجرديّ # في الغالب يحملها 
على كونها رواية واحدة, ولكنّ الراوي نقلها لرواة متعدّدين» أو في مجالس 
متعدّدة » وكذلك السيّد السيستانيت (حفظه الله ) يذهب لذلك فى الكثير من بحوثه » 
ويقنيقء أله إذا لوحظ بض الاختلاق فى الفاط الرواية بحسب معده النفل» 
فالظاهر أن الراوي المباشر قد تقلها بالمعنى ‏ لذلك لا يلزم التقييد بألفاظها بدّة » 
أو ربّما سقطت دلالة الرواية عن الاعتبار» لوكانت ألفاظها مختلفة في المعنى 
والحكم والمدلول؛ لأنّه لا يعلم التعبير الصحيح. 

فمثلاً: ذكر السيّد السيستاني (حفظه الله ) في بحث الصلاة حول حدّ الجبهة في 
السجود: « 2 زرارة روى عدّة روايات عن الإمام ليه » منها : الحسين بن سعيد » 
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عن عبدالله بن بحر» عن عمر بن أذينة » عن زرارة » عن أبي جعفر ك3 » قال: 
سألته عن حدّ السجود ء قال: ما بَيْنَ قُصَاصٍ الشَّعْر إلى مَوْضِع الْحَاجِب ء مَا وَضَعْتَ 
مِنْهُ أَجْرَأكَ)١".‏ 1 

ومنها: عن على بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن حمّاد بن عيسى ؛ عن حريز» 
عن زرارة » عن أبي جعفر 31 » قال:«الْجَبِهَُ ُلّهَا ِنْ مُصَاصٍ شَغْر الَأ إِلَى 
اْحَاجِبَيْن مَوْضِعٌ السّجُودٍ فَأيّمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْأَرْضٍ أَجْرَاكَ)١".‏ 

وفيه: أنّ زرارة نقل عن الإمام 31 تعبيراً آخر نقل منه الفقيه بسنده إليه: 
١‏ الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير » عن زرارة » عن أحدهما: الرجل يسجد 
وعليه قلنسوة أو عمّامة » قال: إِذَا مَسّ جَبْهمُهُ الأرْضٌ فِيمًا بَيْنَ حَاجِبِهِ وَقَضصَاصِ 
شر فَقَد أَجْرَا عَنْهُ)7"). 

فيلاحظ أن“ روايات زرارة مختلفة » ففي رواية عمّار الساباطيّ: (مَا بَيْنَ 
قُصَاصٍ الشّغْر إلى طَرَفِ الَف مَسْجدٌ » أَىّ ذلك أَصَبْتَ به الأَوْضّ أَجْرَاكَ,!2). 

قال في الفقيه -حين نقله هذه الرواية-: اوروى زرارة مثل ذلك») » مما 
يدل على أنّ منقولات زرارة كلّها نقل بالمعنى مع غموض التعبير الصحيح . 
فلا وثوق بالمتن بالصحيح . واختلاف المتون في الحكم والمعنى » فبعضها تدل 
على أنّ حدّ الجبهة حصر من الخطً الضيّق بين الحاجبين لقصاص الشعر . وبعضها 
تدلّ على أنّ الجبهة جميع السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر. 


.68 وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب السجود » الحديث‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة : الباب فم أنزاى السخروة الحديت م6‎ 


(*) وسائل الشيعة : الباب 4 من ابواب السجود » الحديث 
(4) وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب السجود » الحديث 


- 


حم 
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وربّما يلاحظ عليه: أنّ احتمال النقل بالمعنى» أو تصرّفه في المتن؛ يدفعه 
الظاهر في سائر الروايات أنه نقل متن الرواية بدقّة » وحتّى لوكان بالمعنى» 
والظاهر تعدّد رواياته عن الإمام ئها . 

إلا أن يقال: إِنّ ذلك إِنَما يأتي في رواياته المتعدّدة المتعارضة في المتن 
الواحد لا في رواياته المنفردة. 1 

ذكر السيّد السيستانيّ (حفظه الله) حول تمييز المشتركات في بحث الصلاة: 
أن محمّد بن خالد مردّد بين البرقيّ والأصمٌ , وكلاهما يرويان عن أبي بكرء 
ولكن يمكن دفع هذا التوهّم بأنّ الأصمٌ قليل الرواية ولا يروي عنه سوى عليٌ بن 
الحسق بن حقال بخلاف محتد بن تخالد فاله سق الرواة المسهوريق .وله 
رواة كثيرون » فإطلاق محمّد بن خالد ينصرف إليه » أي للمشهور وهو البرقىّ. 

ذكر السيّد السيستانيّ (حفظه اللّه) في بحث الصلاة: (صالح النيليٌ في 
السند » وهو ضعيف .ء ولا يغني نقل صفوان عنه وإن كان في غيره دليل على 
وثاقته » لكنه قد ضعّف من قبل النجاشئّ). 

ذكر السيّد السيستانيّ (حفظه الله): «هناك رواية في الكافي عن علىيّ بن 
إبراهيم » عن أبيه » عن حمّاد بن عيسى » عن حريز » عن زرارة » عن أبي 
جعفر 391 » قال:٠‏ الْجَبِهَةُ كُلّهَا مِنْ قُصَاصٍ شَْر الس إِلَى الْحَاجِبَْنِ مَوْضِعٌ السّجُودٍ 
َأَبُمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ إلى الْأَرْضٍ أَجْرَأَكَ مِفْدَارٌ الدّرْهَم وَمِقْدَارُ طَرَفِ الأنملّة»37". 

ولكن قد يقال: إن الذيل وهو مِقَدَارٌ الدَرْمَم)» أو قداث طَدَف الأنقلة) 


ليس موجودا في سائر روايات زرارة » ولعله من توضيحات حريز في كتابه؛ 


.8 وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب السجود » الحديث‎ .١ الكافى : ": 888 » الحديث‎ )١( 
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لأنٌكتابه كتاب فقهئّ . 

منها: أن صاحب الوسائل يذكر عنوان لمجموعة من الروايات» ويضع في 
العتواوينا شين شق الرؤاياك من أحكام ومفاههم ولك رثما كانت الزوايات 
أو بعضها تدلٌ على أحكاه ومفاهيم أخرى غير ما استفادة ضاحب الوسائل 
منها. وهذا ربّما يوهم بعض الباحثين فيظنّون هذه الرواية تدلٌ فحسب على 
العنوان الذي ذكره صاحب الوسائل , بينما هي تدلّ على أحكام أخرى, 
وإن التفت لذلك بعض المدققين. 

فمثلاً: هناك رواية في باب السجود تدلٌ على مسح التراب من الجبهة , 
وهي صحيحة الحلبئّ عن أبي عبدالله ظة » قال: (سألته: أيمسح الرجل جبهته 
في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نَعَمْء قَدْ كَانَ بو جَغْمَر عَلَيْهِ السَّلامُ 
يَمْسَحُ جَبِهَتهُ فى الصَّلَاة إِذَا لَصِقَّ ها الثُرَابُ)7١.‏ ْ 

وقد جعلها تحت عنوان (استحباب مسح التراب عن الجبهة ) بينما السيّد 
الخوئيّ :# في المستند استفاد منها وجوب مسح التراب عن الجبهة للسجدة 
الثانية؛ لظهورها في ذلك!"". 

والملاحظ: أنّ المحقّق الهمدانيّ استدلٌ بها على الاستحباب» ولعلّه في 
ذلك تبع عنوان صاحب الوسائل . 

وهناك شواهد عديدة على هذه الفكرة . 

وفي أصول علم الرجال: «ذكرت حول البطائنيّ روايات ذامّة» وتدلٌ على 


.١ وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب السجود » الحديث‎ )١( 


(؟) مستند العروة: .١71//4‏ 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


وقفه » ولم يرجع لآخر عمره»' '2. 

وهي صريحة دلالة وصحيحة سنداً» ولا تقابلها الروايات المادحة التى 
لعا رعرعة عنقا انها سمي لكان انها أنا روا مناعى تابدن 
إلى حدر ةو اند لسن ون واتديات بالاتذاك. اسن الاك ويطافاة يشان 
القول باعتباره » وتبقى رواية الخرّازء فإنّها وان كانت معتبرة, إلا أنّ الظاهر 
أنْها كان ذلك فى حياة الإمام الكاظم ىذ كما أشار لذلك اموق تداك 
لايمكتها بتار الروايات الذامة: 

والمهمّ أنّ الطعن ليس في وقفه . بل في كذبه »كما في المعتبرة عن الإمام 
الرضا 31 :< أ ما اسْتَبانَ لَكُمْ كَذِيهُ؟) , وكذلك قول ابن فضّال عنه : أنه كذّاب ) » 
وإن كان الأصمّ كون قول ابن فضّال في ابنه الحسن؛ لأنّه لم يدرك الأب عليّاً. 

وعلى كل حال » فتسقط حجّيّة قوله : أمَا لأجل النصّ على ضعفه أو للتعارض » 
ومع الشكٌ في الحجَّيّة فيسقط عن الحجّيّة؛ لأنّه لا بدٌ من إحراز الوثاقة. 

أو تقول: نعمل برواياته قبل الوقف دون ما بعدهء أو الروايات التي ذكرها 
فى أصله أو كتبه؛ لأنّها قبل الوقف , وأمّا ما ذكر أننا رأينا بعضهم روى عنه 
فد وه لاسراب أنه أله الروايات من أصله أو كتبه التي صنّفها قبل الوقف . 
وذهب لهذا الرأي -أي الفرق بين ما قبل الوقف وبعده_المحقّق في المعتبر. 

وكانستكذنا الأستاذ (الخوئئ #) يذهب إلى وثاقته , مع قوله بفساد مذهبه”". 

ويستدلٌ بما تقدّم من عبارة العدّة الدالّة على توثيقه . وبوقوعه في أسناد 


)00( أصول علم الرجال: 018. 
(؟) بحوث فى علم الرجال: .١١١‏ 
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كامل الزيارات » وفي أسناد تفسير القمّىّ » ثمّ رجع في معجمه وبنى على 
ضعفه لتعارض هذه الوجوه بجرح ابن فضّال. وأمّا رواية أحمد بن عمر فلم يقبلها 
بدليل جهالة طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى . 

أقول: أمّا وقوعه في أسناد كامل الزيارات وتفسير القمّي فلا يدل على 
وثاقته كما مر وأمّا توثيق الشيخ فمعارض بجرحه . فقد قال في كتاب الغيبة_بعد 
نقل خبر_: (فهذا خبر رواه ابن أبى حمزة . وهو مطعون عليه » وهو واقفت)١'2,‏ 
فإنّه ردٌ خبره. 

وما جهاله طريق الشيخ إلى أحمد فمجموعة؛ لما سيأتي من حسن طريقه 
إليه في الفهر ست . 

وأمّا روايه المشايخ الثلاثة أو الأجلاء عنه فلا تدلٌ على توثيقه .كما مرّء 
أمَا أن له أصلاً » أوللصدوق طريق إليه في المشيخة , فلا يدل على توثيقه . 

ثم أَنّه قد يقع الاشتباه بينه وبين علىّ بن أبي حمزة الثماليّ الثقة ‏ فإنّهما 
من طبقة واحدة ء والتمييز بالقرائن. 

وقزل517 أحدا من علدا الريجنال له ماكز روانة الجمااة خن اسن 
الأئمّة (84 . 


المشتركات أو الأسماء المشتركة 


قد يرد اسم في السند يمكن حمله على شخصين :أحدهما ثقة والآخر ضعيف . 
أو أن أحدهما يمكن له الرواية عن المعصوم أو عن الراوي » والآخر لا يمكن له 
ذلك لبعده ولاختلاف طبقته » فتكون الرواية مرسلة , ومثل هذا الترديد مسلب 
الاعتبار عن الرواية . والشكٌ في الحجّيّة يكفي في عدم الحجّيّة » فمثلاً: ابن سنان 
تذو امودنية فبك امذرون نينا ور النقة دون ستان الفسيقة وموس نع 
عمر مردّد بين ابن بزيع الثقة والحزينيّ الضعيف . 

وقد ميّر علماؤنا بين الأسماء المشتركة: اما خصوصاً بأن صرّحوا في كتبهم 
الرجاليّة أو غيرها بأَنّ المراد منه هو فلان في هذا الموردء وأمّا المراد به في 
غيره فهواغيرء !"ل أو عموماً حيث تذكر قواعدعاتة لتمييز الأسماءالمتشركة: 

١ه:‏ أن يخذل الاسم على الأشهر من الروأة #افمغلاً عبد الله بن سنان أشنهز 
من محمّد بن سنان فيحمل الاسم عليه »كما يذكر ذلك السيّد الخوئيّ يِه عن 
(أبي سعيد القمّاط ) وانّه مشترك بين أخوين: خالد بن سعيد وصالح بن سعيد» 
ولكل منهما كتاب » وكلّ منهما مكنّى بهذه الكنية » وقد ونّق النجاشي الأوّل» 


. يلاحظ مشتركات الكاظميّ‎ )١( 
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إذن فابن سعيد مجمل مردّد بين الثقة وغيره » ولكن يحمل الاسم على خالد بن 
سعيد دون أخيه صالح؛ لأنّ الأشهر من هذه الكنية خالد» بحيث تنصرف 
الكنية عند الاطلاق إلى الأوّل الثقة» ويدلٌ على ذلك أنّ الكلين فى الكافى 
ووكيورا سيد ذ كر قه ا وكة اذى أى معد لقان وها جد محفت 
هذا العطف يدل على أن الأمهر مو هذ الكدية اهو تغالن, 

وذكر بعض الأعلام أن (محمّد بن خالد) مردّد بين الأصمٌ والبرقيّ» ولكن 
سااأة ارق عه للك ستل الفط غلية ويضوف إل وارالاضحة لمرو 
عنه إلا ابن فضّال» وقد ذكر في وجه الانصراف ما ذكر في مبحث الانصراف » 
أن الحجّة منه ما كان من التشكيك في الظهور » وهو ممّا يحصل من كثرة استعمال 
اللفظ في بعض حصص المطلق » ممّا يوجب علقة خاصّة به فيصرف اللفظ 
المطلق إليه » والأشهر ممّا يكثر فيه الاستعمال وتوجد العلقة الذهنيّة فيه. 


" - أن يلاحظ الراوي عن الشخص والمرويّ عنه ء فانّنا أحياناً نتشخّص 
أنّ هذا الرجل المردّد هو فلان؛ لأنّ الراوي عنه فلان -مثلاً وهو يروي عادة 
عن فلان » بينما الرجل الآخر لا يتعارف فيها ذلك في الراوي والمرويّ عنه. 
ومثل هذه الطريقة هى الأشهر بين العلماء فى تشخيص وتعيين الرجل المردّد. 
وقد استخدمها الأردبيلي في جامع الر و والسيّد الخوئي :نه في المعجم . 
فمثلاً: (محمّد بن الحسين) مردّد بين ابن شمُّون الوضّاع (وابن الخطاب) 
الثقة » والظاهر انه ابن الخطاب؛ لعدم تعارف نقل العطار المذكور في الرواية 
عن أبن شمّون. 

وقد اشتهر تشخيص المشتركين من الرواة في الأسماء والكنى بهذه الطريقة . 
وهي بالرواة عنهم ومن روواعنه من عصر الطريحيّ والكاظمىيّ والعاملىَ 
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ومحمّد الأردبيلىّ (وهم متقاربو العصر). وخاصّة الأخير حيث استقصى فى 
كتابه (جامع الرواة) الذي صتفه خلال عشرين سنة كالكافي والوسائل ذاكراً 
كل راو ومرويّ عنه من أخبار الكتب الأربعة. 

وذكر بعض العلماء: أنه في زمان المحقّق الأردبيليّ وتلاميذه أمثال صاحب 
المدارك لم يبحث كثيراً حول تمييز المشتركات . ولم يتعرّفوا على طريقة تمييزها 
من خلال الراوي والمروىّ عنه؛ لذلك فإنّهم فى أمثال هذه الروايات يشكلون 
بإشكال (الاشتراك) على رجال السند» مع لك 6ك يكين اميد دزا 
قصيرة لقواعد تمييز المشتركات . والملاحظ أنّ الشيخ التستريٌّ في قاموس 
الرجال لا يرى اعتبار هذه الطريقة في تمييز المشتركات من خلال الراوي 
والمرويّ عنه » ولكن إشكاله غير صحيح كما هو مذكور في محله. نعم . وردت 
في أقوال تلميذ المحقّق الأردبيلئ وهو صاحب المعالم بحوث قيّمة حول تمييز 
المشتركات خلال كتابه (المنتقى ) ولكنّ هذه الطريقة لم تكتسب عموميّة آنذاك. 

وقد ناقش الشيخ التستريّ في قاموسه هذه الطريقة بشدّة: «بأن ذلك 
لا يدل على الحصر وانّ هذا الراوي-مثلاً لم يرو عن غير هذا الرجل » بل يمكن 
أن إزوى عن غيره» أو :يرو عله غيرة) : 

ثم ذكر أمثلة لذلك » وقال في آخر كلامه: (وبالجملة: لا يصمٌ الحكم 
بحصر الراوي إلا بالتصريح »كما في أبان بن عمر فقالوا: انه لم يروعنه 
إلا عبيس .كما لاايصمٌ الحكم بعدم الرواية إلا بالتصريح كقول الكشّيّ: 
(١‏ أن يونس لم يروي عن الحلبئ)١".‏ 

وقد اعترض عليه بعض العلماء: بأنّ إشكال الشيخ التستريّ غير صحيح» 


.١9/١ قاموس الرجال:‎ )١1( 
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كما هو مذكور في محلّه » ولم أظفر بجوابه على إشكال الشيخ التستريّ » فالظاهر 
اعتماده على هذه الطريقة فى تمييز المشتركات » كما اعتمد على هذه الطريقة 
الكثير من المتأمّرين » أمثال السيّد الخوئيّ والشيخ المامقانئ يا » وغيرهم . 

* - ذكر السيّد الخوئيّ ب في مواضع من كتابه (معجم رجال الحديث) ان 
الاسم لو كان مشتركاً بين اثنين -مثلاً-فينصرف إلى من له كتاب دون من لم يكن 
له كتاب » وعدّله بما ذكرناه من انصراف اللفظ المطلق للمشهور ؛ فإنٌ من له 
كتاب يكون مشهوراً بين الرواة. 

وأشكل عليه: ربّما غير صاحب الكتاب أشهر ؛ لأنّ الكتاب صغير » وغيره 
لمروانات كر ا قتصمع اححناغقة أواوززية أ كتير افيه قنوئة با نت 
كتاب لا يكون أشهر من غيره إذا كان يملك موجبات الشهرة . 

ويجدر أن نؤكّد انّ الشهرة الموجبة للانصراف يجب أن تكون بين المستعملين 
لافي الأزمنة المتأخّرة(". 

- قديدور الأمر بين ثقتين » ولكن مع ذلك تسقط الرواية عن الاعتبار 
بسبب تردّد الرجل » فمثلاً رواية لأبان عن الحكم بن حكيم الصيرفيّ » ويتردّد 
أمر أبان بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان . وكلاهما ثقة » ولكن أبان بن تغلب 
لا يروي عن غير المعصوم إلا قليلاً» فلا يتعارف نقله عن غير المعصوم , فيبعد 
كونه هو الراوي عن الحكم » وأمّا أبان بن عثمان فائّه لا يروي عن الحكم 
فتصبح الرواية ضعيفة ؛ لأنّهِ يحتمل كون أبان رجلاً تالئأمجهول!"". 

6 - وقد يكون منشأ الترديد وجود (سقط) في السند هو الذي أوجب 


.181/ بحوث فى علم الرجال:‎ )١( 
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مثل هذا الترديد والاشتباه. فلو عرف الخبير بوجود السقط لارتفع الاشتباه» 
حيت تكو اللساء لشتخص واحن: 

وقد ذكر السيّد الخوئيّ يك ذلك حول (عمران بن موسى )!'؛ حيث يدور أمره 
بين أن يكون هو (الخشّاب ) المجهول الحال أو (الزيتونيّ) الأشعريّ القمّىّ 
المعروف الثقة » ومع هذا الترديد فكيف يحكم بالتوثيق. 

ولكن التلاش ان معرا بن موسي الششاي :ل وتسوذ له أصبلاً + و الحسمي 
بهذا الاسم لشخص واحد وهو الزيتونيّ الشقة » فإِنٌ جامع الرواة وإن ذكر 
في ترجمة عمران بن موسى الخشاب الزيتونيّ ما يقرب من خمسين رواية. 
إلا انه ليس في شيء منها تصريح بالخشَّاب ولا الزيتونىّ » وكلها بعنوان 
عمران بن موسى ما عدا رواية واحدة ذكرها الشيخ في التهذيب بعنوان عمران بن 
موسى الخشّاب » فتخيّل أن جميع تلك الروايات عنه وهو وهم نشأ من سقوط 
كلمة (عن ) في نسخة التهذيب » والصحيح عمران بن موسى عن الخشاب الذي هو 
حسن بن موسى الخشّاب » ويروي عمران بن موسى عنه كثيرأ » فالخشّاب 
شخص أخر يروي عمران عنه » لا أنّه لقب لعمران نفسه كما توهّم » والذي يكشف 
عنه بوضوح أن الشيخ يروي هذه الرواية عن ابن قولويه في كامل الزيارات» 
وهى مذكورة بعين السند والمتن فى الكامل » ولكن باضافة كلمة (عن )» فالسقط 
من الشيخ جزما » فإنٌّ جميع نسخ التهذيب على ما قيل خالية منكلمة (عن). 


.١65/١ مستند العروة الوثقى:‎ )١( 
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الزيتونيّ القمَىّ المشهور الذي هو ثقة!'. 

ويلزم أن نعلم انّ الترديد بين ضعيفين يسقط اعتبار الرواية كما هو واضح» 
كما لو روى الصدوق عن (أحمد بن محمّد) ‏ وقد قيل أنّه مردّد بين أحمد بن 
محمّد بن يحيى وابن الوليد » وكلاهما شيخ للصدوق » ولم يرد فيهما توثيق. 

كما ان الترديد بين ثقتين » بأن يذكر اسم يتردّد أمره بين رجلين كلّ منهما ثقة. 
فإِنّ هذا الترديد لا يؤثّر في اعتبار الرواية » وإِنّْما المؤثّر فيه تردّده بين الثقة وغير 
الثقة » لا التردد بين الثقتي نكما لو ذكر الشيخ الطوسيّ في السند (أحمد بن محمّد) 
حك اواو راف بين (أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ) و خسو ا 
عيسى ) وكلاهما ثقة. 

وقد ذكر بأنّه رما أمكن تشخيصه بأنّ الرواية لو كانت منقولة عن البرقيّ 
عن أبيه أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ » لكان يقال في السندء: (عن أبيه) 
ولا يقال: !عن أحمد بن محمّد) » فإذا قال: (عن أحمد بن محمّد) ولم يقل: 
«(عن أبيه) كشف ذلك عن أنّ المراد منه (أحمد بن محمّد بن عيسى )!'): وهذه 
طريفة أخرئ لتمييز المستركات. 

ومن التردّد بين ثقتين »كما لو ذكر الكلينيّ في الكافي (عن أحمد بن محمّد) 
حيث يدور أمره بين (أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقده) وبين 
لاح ار ) وكلاهما ثقة. 


وذكر بعض العلماء : أن نّ القاسم بن محمّد مردّد بين الجوهريّ والأصفهانيّ. 


.؟1/١‎ : مستند العروة الوثقى‎ )١( 
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والأقوى تعدّدهماء والجوهريّ ثقة لرواية الأجلاء عنه. 

وذكر حول أبي بصير أنّ المراد منه الأسديّ. وهو من أجلاء الفقاة. وأنّ 
(أبوجعفر) المذكور في طرق بعض الروايات هو أمّا أحمد بن محمّد بن عيسى 
أو البرقى . وكلاهما ثقة. 


طريقة تعويض الأسانيد أو تبديلها 

وهذه طريقة لتصحيح الروايات الضعيفة سنداً » ويمكن أن نذكر وجهين 
لتصحيح هذه الروايات: 

الوجه الأوّل: وقد أشرنا إليه سابقاً » ونوضّحه هنا أكثر ء بأن يذكر الشيخ رواية 
عن فلان كحريز _مثلاً ‏ وقد ذكر الشيخ عدّة طرق منه لحريزء فإذا كانت بعضها 
ضعيفة يمكن جبرها بالطرق الصحيحة ؛ لأنّ المفروض انّ جميع كتب أو روايات 
حريز تقلها بجميع الطرق» وإِنّما أحياناً يذكر الطريق الصحيح وأخرى الضعيف » 
فإذا وجدنا في الفهرست أو الإجازات انّ للشيخ طريقاً إلى أحد الرواة لجميع 
رواياته وكتبه » جاز الاعتماد عليه لتصحيح جميع الروايات التي ينقلها الشيخ 
عنه » سواء كانت في التهذيبين أوغيرهما من كتب الشيخ ذكرها بسند أم لا. 

ولذلك قد يورد الشيخ رواية بسند فيه ضعف ء أو إرسال إلا أنه يعتمد عليها؛ 
لما ذكره من الطرق الصحيحة لها في الفهرست. 

ولابدٌ من ملاحظة مضمون الطريق ء وانّه شامل لجميع الروايات والكتب» أو 
لأحدهما فقط , فإن كان الطريق شاملاً لجميع الروايات والكتب معاً » أو لجميع 
الروايات فقط فهوء وإن كان له طريق للكتب فقط , فلا يجري منه ما ذكرناه 
إلا أن يحرز انّ الرواية مأخوذة من كتابه » أو يحرز عدم وجود روايات له في 
غير كتايه هذ ابالسية النبروايات العيخ, 1 
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وكا بالشية إلى روايات الكافي والفقيه فكذلك؛ إذ من المستبعد انّ الشيخ 
لم ينظر إلى رواياتهما''". 

وقد ذكرنا في أكثر من موضع ان للشيخ والنجاشيّ والصدوق طرقاً كثيرة 
للكتب والأصول ولكن قد يذكر بعض الطرق وربّما كانت ضعيفة لا من باب أنّه 
لا يوجد له طريق صحيح لهاء بل توجد ويمكن أن نصحّح الطريق فيما لو ذكر 
الشيخ طريقاًصحيحاً له في موضع من كتبه . أو ذكر النجاشيّ طريقاً صحيحاً لها . 
لاتتحاد مشايخ الشيخ والنجاشيّ . فجميع طرق النجاشيّ للكتب أو الرواة هي 
طرق الشيخ أيضاأ » فإذا كان طريق الشيخ ضعيفاً ؛ يمكن تصحيحه بطريق 
النجاشيّ إذا كان صحيحاً » حتّى الشيخ الصدوق لو ذكر طريقاً صحيحاً بينما 
طريق الشيخ للأصل أو الكتاب ضعيف؛ وذلك لأنّ للشيخ طريق صحيح لجميع 
كتب الشيخ الصدوق » وتصحيح طريق الشيخ بطريق الصدوق إِنْما يتمٌ من 
خلال طريقين: 

الأول : ان الشيخ ذكر طرقه في المشيخة ثمٌ ارجع شرح الطرق لفهارس 
الأصحاب ء ولا شكٌ انّ شيخه الصدوق منها » أو من أوضحها , فطرق الصدوق 
ومشيخته طرق الشيخ أيضاً. 

الثانى : أن الشيخ في فهرسته ذكر طريقه إلى الصدوق في جميع كتبه ؛ بمعنى 
أن جميع طرق الصدوق للأصول والكتب هي طرق للشيخ » وطرق الصدوق في 
مشيخته هي طرق في الواقع لجميع كتب الرواة المذكورين في الفقيه الواصلة إليه , 
لا إلى خصوص الروايات المذكورة في الفقيه » فحتّى لو لم تذكر رواية الشيخ 
في الفقيه » ومع ذلك فإنّ طريق الصدوق لأصل الكتاب هو طريق الشيخ » فيمكن 


.٠١ أصول علم الرجال:‎ )١( 
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تصحيح ضعف طريق الشيخ بصحة طريق الصدوق . 

فالطريق من الشيخ للصدوق إذا كان صحيحاً , فهذا يكفي , ولا يحتاج لصحّة 
طريق الشيخ لصاحب الأصل والكتاب؛ لأن للشيخ طرقاً صحيحة لجميع الأصول 
والكتب التي كانت عند الصدوق » فيمكن تصحيح سند الشيخ وطريقه من 
خلال طريق الصدوق إذا كان صحيحاً. 

وقد ذكر ذلك ما حكي عن الشيخ المجلسيّ «انّ الشيخ يروي جميع كتب 
الصدوق ورواياته بأسانيده المعتبرة كما صرح في فهرسته (في ترجمة الصدوق) » 
فكلّما روى الشيخ خبراً من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته بسند 
صحيح » فسنده إلى هذا الأصل صحيح وإن لم يذكر في الفهرست سند صحيحا 
إليه » وهذا أيضاً باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلّفات 
الضدوق )7 

الوجه الثانى : لما ذكرناه أكثر من مرّة» انّ الكتب والأصول المشهورة 
والمدروقة والسمو بها بين الأصحاب_بحسب تعبيراتهم لا تحتاج إلى طريق 
وسند لها .كما في الكتب الأربعة في زمانناء لا نحتاج لطريق وسند لأصحابها . 
وإذا ذكر الشيخ سنداً أو طريقاً لها في المشيخة أو في الفهرست فهو من باب 
التيمّن والتبدك » أو لاخراجها من الارسال أو غيرهما من الأسباب» وإلا فإنّها 
لا تحتاج إلى طريق وسند وذلك لمشهوريّتها ومعروفيّتها. 

وَنِهذَا الطريق يمكن الاستدلال على صكّة أكثر روايات الكتب الأربعة, 

والشيخ المجلسيّ في كتاب الأربعين له كلام يدل على كلا الطريقين لتصحيح 
الأحاديث كون الكتب مشهورة » وطريقة تركيب الأسانيد: «انّ الظاهر انّ هذا 


)١(‏ قوانين الأصول : ؟/781. 
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الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير . كما لا يخفى على من له أدنى تتبّع » 
وككن أبن اس اغسر كافك أخي عتن لمك من حق أصولقًا الأرجفة جديا كل 
كانت الأصول الأربعمأة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار» فكما لاانحتاج 
الى يفل لهذه الأصول' الأريعة» واذا أووةنا مهدا فلينى ال للسيفن والسيدك» 
والاقتداء بسنّة السلف , وربّما لم نبال بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك » فكذا 
هؤلآء الأكابررفن الْمَذ لفين + لذلك كانوا يكتفون مذكرسكد واعيد ان الكتعب”. 
المشهورة » وإن كان فيه ضعيف أو مجهول » وهذا باب واسع شاف نافع ان أتيتها 
يظهر لك صحّة كثير من الأخبار التى وصفها القوم بالضعف ., ولنا على ذلك شواهد 
كثيرة لا يلير على غيرنا الاتممنارسة الأخبارء وتتبّع سيرة قدماء علمائنا 
المعاند). 

ثمّ يذكر هذه الشواهد وهي مهمّة نذكرها لأهمّيّتها ولآنها تسلط الأضواء 

«الأوّل: نك ترى انّ الكلينيّ يك يذكر سنداً متصلاً إلى ابن محبوب أو ابن 
أبى عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة » ثم يبتدىء بابن محبيوب 
-مثلاً- ويترك ما تقدّمه من السند ء وليس ذلك إلا لأنّه أخذ الخبر من كتابه » 
فيكتفى بإيراد السند مردة واحدة » فيظنٌ من لا دراية له ان الخبر مرسل . 

الثانى : أنّك ترى الكلينيّ أو الشيخ وغيرهما يروون خبرأ واحدأ في 
موضغين 6 ويذكرون سنداً إلى صاحب الكتاب » ثمّ يوردون هذا الخبر بعينه في 
موضع آخر سند آخر إلى صاحب الكتاب» أو يضم سنداً أو أسانيد غيره إليه؛ 
وتراهم لهم اسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع » ثمّ يكتفون بذكر سند 
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ضعيف في موضع آخر ء ولم يكن ذلك إلا لعدم اعتنائهم بايراد تلك الأسانيد 
لاشتهار هذه الكتب عندهم . 

الثالث: انك ترى الصدوق ‏ إذا اضطرٌ في الجمع بين الأخبار إلى القدح 
في سند » لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة » بل يقدح 
امّا في صاحب الكتاب أو في من بعده من الرواة » كعلي بن حديد وأضرابه . 
مع أنه في الرجال ضعف جماعة ممّن يقعون في أوائل الأسانيد)١١).‏ 

وفق الجدير أن نؤكد اليقات عضن العلماء الى طريقة تعويضن الأسانيد» أمقال 
الأردبيلىٌ صاحب جامع الرواة » وشيخ الشريعة الاصفهانيّ » والسيّد الشهيد 
الصدرء والسيّد السيستانيّ » بالإضافة إلى السيّد الخوئيّ » وإن ناقشها البعض 
صغروياً. 

وقد أشار السيّد الخوئئّ إلى طريقة تعويض الأسانيد أو اتّحاد الشيخ: وان 
من طرق توثيق الرواية الضعيفة واعتبارها اتحاد الشيخ. 

ويذكر السيّد الخوئئّ في توضيحه: لو كان كتاب رواه شخصان كالشيخ 
والنجاشيّ . وطريق أحدهما لصاحبه صحيح » وطريق الآخر ضعيف » وشيخ 
الراويين (الشيخ والنجاشيّ مثلاً) شخص واحد , كشف ذلك عن صحّة رواية 
الثاني عنه أيضاً » وانّ لشيخ الرواية إلى الكتاب طريقين : أحدهما صحيح والآخر 
ضعيف , نقل أحدهما لأحد الراويين » والآخر للراوي الآخر؛ إذ لا يحتمل أن 
نكوؤها ا حيو شخص واحق لاعفنا كاير لما احبر نه الاشري وله كيان 
ذلك منه خيانة في النقل كما لاايخفى. 


.009 : الأربعين » للشيخ المجلسئ‎ )١( 
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فمثلاً حول طريقة الشيخ والنجاشيّ إلى كتاب عليّ بن الحسين بن فضّال» 
فإنّ طريق الشيخ وإن كان ضعيفاً ؛ ولكن طريق النجاشيّ إليه صحيح ؛ وبما انَّ 
شيخهما واحد وهو أحمد بن محمّد بن عبدون » وطبع الحال يقتضي انّ ما نقله 
للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشيىّ من غير زيادة ونقيصة . فلا جرم يستلزم 
ذلك صحّة طريق الشيخ أيضاً » أي يكشف انّ للشيخ طريقاً آخر صحيحاً لابن 
فضال)!". 

وذكر السيّد الخوئئ في هذا المجال: ١‏ ان طريق الشيخ في الفهرست للحسن بن 
محمّد بن سماعة ضعيف , إلا ان ذلك لا يمنع من القولبصحّة الرواية بعد 
وجود طريق آخر صحيح للشيخ إلى الحسن بن محمّد بن سماعة » وهو ما ذكره 
الشيخ في المشيخة . والحاصل: انّصحّة طريق الشيخ في المشيخة إلى الحسن بن 
محمّد بن سماعة يكفي في الحكم بصحّة هذه الرواية وإن كان طريقه في الفهرست 
النتتطغيفاً ؛اذن فالروابة ضحيحة من خيث السنة)7). 

ومنها: رواية ذكرها السيّد الخوئئّ في كتاب الصوم . عن علىّ بن يقطين . 
ويعلّق عليها: فإنّها وإن كانت مرويّة بطريق الشيخ إلى عليٌ بن الحسن بن 
فضّال الذي هو ضعيف لاشتماله على علىّ بن محمد الزبير القرشيّء إلا اننا 
صحّحنا هذا الطريق أخيراً نظراً إلى انّ الشيخ الطوسيّ يروي كتاب ابن فضّال 
عن شيخه عبد الواحد أحمد بن عبدون » وهذا شيخ له وللنجاشيّ معأء وطريق 
النجاشيّ إلى الكتاب الذي هو بواسطة هذا الشيخ نفسه صحيح » ولا يحتمل ان 
الكتاب الذي أعطاه للنجاشيّ غير الكتاب الذي أعطاه للطو سي » فإذا كان الشيخ 


.١88/١ مستند العروة الوثقى -كتاب الصوم:‎ )١( 
١ : ف مبانى العروة الوثقى -كتاب المضارية‎ 
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وانعدا والكنات اننا واحداء وكان أحد الطريقين صحيحاً . فلا جرمكان 
الطريق الخو امرض عمعيها عمب الع قاكه ان لعية ال انه طدقا ان 
الكتاب نقل بعضها إلى الشيخ والبعض الآخر إلى النجاشيّ العف 
دون الآخر ء وقد صرّح النجاشيّ لد كر مم لهالا 

وقد أشار السيّد الخوئيّ :ٌ في بعض بحوثه إلى طريقة تعويض الأسانيد 
أو تبديلها وأنّها من طرق اعتبار الرواية كما لوو كانت للشيخ الطوسيّ رواية 
عن رجل كابن محبوب » وطريقها هذا ضعيف ء ولكن نعلم أنَّللشيخ طرقاً أخرى 
لابن محبوب وبعضها صحيح » وقد نقل جميع رواياته بمختلف الطرق» فإن 
كان الظريق المذكور ضعيفاً إن هناك طرقاً أخرئ لهذه الزواية صحخيحة ومعتيرة 
وان اقتصر الشيخ على ذكر الطريق الضعيف فحسب . ومثاله ماذكره شيخ الشريعة 
في رسالته حول قاعدة ( لاا ضرر ) من تصحيح سند الصدوق إلى الحسن الصيقل 
حتى على تقدير عدم ثبوت وثاقة السعداباديّ» بدعوى ان للصدوق طريقا 
آخر إلى البرقئّ وهو صحيح بالاتفاق. 

ولكن أشكل على طريقة تعويض الأسانيد أو تركيبها : 

١‏ - (انّهذا الطريق يختصّ بما يرويه الصدوق فى الفقيه مبتدئاً باسم البرقىّ 
ميكلوفا نا قله تاكن هن الطريع الى ذكر فى المشيظف نقذ قال لفون فين 
النعيفة كز مارو فن :ها الا هن المرقة قف رر يعد ا : 
ولاش الديويك يها قلدا عذاءا عن فزق سويد فدهن كان قيزر وله إن 
جميع الروايات التي وقع البرقىّ في طرقها)''. فلا يشمل هذا الطريق الصحيح 


)1 مستند العروة الوثقى -كتاب الصوم : 8/١‏ غغا. 
(؟) قاعدة لآ ضرر ولا ضرار للسيّد السيستانئ : ؟؟. 
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كلّ رواية يقع البرقىّ وأمثاله في سندها , حتّى لو وقع في أثناء السند دون أن 
بيدا اليه 

نعم » يمكن تعميم الطريق المذكور لما نحن فيه ونظائره فيما إذا أثبت أمران: 

الأوَل: ان الصدوق قد أخذ رواية الصيقل من كتاب البرقيّ بالرغم من أنّه 
لم يبتداباسمه. 

الغاتي: ان البشذ التذكور إلى البرمرت فى المقنيخة بست إلى كفبةء الا إلى 
لقعو واي نالحد ودةيا سمه قل الفقئه ؛ 

ولكن لا يمكن إثبات شيء من الأمرين» اما الأول فواضح. وامّا الثاني 
فلما أوضحناه في محلّه من انَّسند الصدوق إلى شخص في المشيخة إِنْما هو سنده 
إلى الروايات المبدوءة باسم ذلك الشخص في الفقيه » ولا يمكن تعميمه إلى 
كتبه إلا بدليل يوجب ذلك » كان يصرّح الصدوق نفسه بذلك كما صرّح به عند ذكر 
طريقه إلى علىّ بن جعفر حيث قال: (وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر 
فقد رويته بهذا الإإسناد) » وكذلك صرّح به عند ذكر طريقه إلى الكلينيّ فقال: 
وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم عن رجاله )!'. 

إذن فما ينقله الصدوق عن ذلك الراوي -كالبرقىّ -في كتابه الفقيه بحيث 
يبدأ السند به » فإنّ طريقه إليه ما يذكره في المشيخة . ولا يشمل هذا الطريق 
الصحيح كلّ رواية يقع ذلك الشخص في سندهاء حتّى لو وقع في أثناء السند 
ذون أنتهدا البتقة جد و لعله لاحل اننا ل تعرز احتووابة الضيقل شن كسمابة : 
لان للبرقىّ روايات غير موجودة في كتابه . 


)١(‏ رسالة لااضرر: 7؟. 
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ولكن هذا إِنما يتمٌ عند الصدوق؛ لأنّ طريقه في المشيخة لا يعلم أنّه للكتب 
إلا أن يصرّح به. ولكن لايأتي ذلك في روايات الشيخ في التهذيب 
والاستبصارء لأنّ طرق الشيخ لكتب الروايات كما يصرّح بهذه الطرق في 
الفهرست . حيث أن طرقه فيه » وكذلك طرق النجاشي جميعها لكتب الرواة» 
إلا أن يحرز اتحاد طريق الشيخ والصدوق» أو يحرز ان طريق الصدوق هو 
الكتب والزوايات :وول بعد ذلقة 

ولكن يبقى الإشكال الذي ذكره السيّد الصدر» والسيّد السيستانت (حفظه 
اللّه) » وانّ هذا الطريق مختصٌ بما لو بدأ السئد باسم 00 وقع 
في الأثناء ("). 

؟ - أنّ الشرط في اعتبار طريقه تعويض الأسانيد أن يكون الطريق المعتبر 
منتهياً إلى نفس الكتاب الذي ينتهي إليه الطريق الضعيف. ولكن هذا الاحتمال 
بعيد ؛ لأنّ الكتاب واحد والطرق إليه متعدّدة. 

* - بالإضافة إلى اعتبار اتّحاد النسخة وعدم تعدّدها » بأن يكون ابن عبدون 
-مثلاً- شيخ النجاشئّ والشيخ الطوسيّ قد سلم الشيخ نفس النسخة التي سأمها 
للنجاشي » اما مع التعدّد في النسخة أو احتماله فيأتي احتمال الزيادة والنقيصة. 

ولك زتها الا خظ علن هذا الأسعمال ف الشغلاق السيخةء انه اسال 
بعيد وخلاف الظاهر والأصلء إلا أن تقوم قرو عله شاه بالفسنة 
للكتب المشهورة والمعمول بها بين الأصحاب » حيث انّها لا تحتاج لطريق » 
والغالب اتّحاد النسخ إلا مع وجود الدليل الخاصٌ على الاختلاف. 


.77 قاعدة لاا ضرر:‎ .60١/4 مباحث الأصول:‎ )١( 
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- يلزم أن يصرّح الشيخ انَّله طرقاًصحيحة لجميع كتبه ورواياته 
لاخصوص كتبه؛ إذ لعل الرواية منقولة عنه بالسماع » معنعناً لاعن كتبه» 
وطرق الشيخ الصحيحة إِنّما تكون لكتبه بناء على كون الطريق مختصٌ بكتبه » 
لا إلى جميع رواياته » فكيف نثبّت من خلالها صحّة طريقه لرواياته » مع احتمال 
عدم اتّحاد طريق الكتاب والسماع » إلا أن يحرز انّ هذا الطريق هو طريقه للكتب 
والروايات » أو انّ الرواية أخذت من كتابه» أو انّه لا توجد له روايات له في 
غير كتابه » والظاهر انّه لو بدأ السند فى داخل الكتاب باسم الراوي صاحب 
الاين فالاغن ال أختد ارو انشعو طاروقه ف اللشعمة ور للم راقع الس 
في داخل الكتاب » فإنّما حذفه اعتماد على الطريق المذكور في المشيخة. 

نعم » لو لم يبدا السند باسم الراوي» وإِنّما ذكره في الأثناء فلا يعلم أخذه 
من كتابه » بل يحتمل أخذه من طريق آخر. 

نعم » قد نحرز انكل ما رواه هذا الراوي مذكور في كتابه » وليست له رواية 
غير مذكورة في كتابه » وخاصّة في أصحاب الكتب الكثيرة البرقيّ » ولكن 
من أين يحصل هذا الاحراز والاطمئنان ؟ 

إذن فمع مثل هذه الاحتمالات فإِنّها توجب ضعف طريقة تعويض الأسانيد 
أو تركيبها أو تبذيلها -باختلاف تعابير العلماء غنها -مصداقيا وضغرويًا . 

بما ان طريقة تعويض الأسانيد أو تبديلها قد اكتسبت حديثاً أهمَيّة كبيرة: 
واستفيد منها في تصحيح الكثير من الروايات» واعتمد عليها أخيراً في كتب 
الحديث والفقه والأصول ء لذلك يلزم علينا أن نبحث عنها بصورة أكثر توسّعا : 
ونتعرض خاصّة إلى أهمّ الإتشكالات التي وجّهت إليها. 

ولكن ربّما يلاحظ القارئ في بعض المطالب إعادة » ولكن في الإعادة إفادة , 
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وخاصّة في هذا الموضوع المستحدث. 

وقبل أن ندخل في بيان الإشكالات على طريقة تعويض الأسانيد » وما يمكن 
أن يلاحظ عليها » يجدر أن نذكر طريقة المحمّدين الثلاث فى طرقهم للروايات. 
وما ذكره الصدوق والشيخ في المشيخة , وما ذكره الشيخ في الفهرست. 

فالكافي في الغالب يذكر جميع السند. 

والصدوق في (الفقيه) حذف اوائل السند . ووضع في اخر الكتاب مشيخته 
يعرف بها طرقه إلى من يروي عنه . 

والشيخ في التهذيب والاستبصار اختلفت طريقته » فقد يذكر جميع السند 
كما في الكافي » وقد يقتصر على البعض بحذف اوائل السند كما في الفقيه, 
نم وضع المشيخة ذكر فيها بعض طرقه لأصحاب الأصول واكقي بق يرا الك 
بأسمائهم » ولكن لم يذكر الطرق كلها . بل أحال البقيّة لفهرسته . وإلى فهارس 
الشيوخ المصّفة في هذا الباب » وذهبت فهارس الشيوخ ولم يبق منها الآن 
إلا القليلكمشيخة الصدوق » وفهرست أبى غالب الزراريٌ. 

ونذكر كلام الصدوق والشيخ في ل لانهيساط الأفسواءقالن هذا 
الموضوع . 

قال الصدوق في مقدّمة الفقيه: (وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة 
عليها المعوّل وإليها المرجع قبل كتاب حريز بن عبد الله السجستانيّ وكتاب 
عبيد الله بن على الحلبئّ... وغيرها من الأصول والمصتّفات التي طرقي إليها 
معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي (رضي الله عنهم) 
وبالغت في ذلك جهدي)''". 


)010 علل الشرائع : ١‏ 8 ىدن لا يحضره الفقيه : ."/١‏ 
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وقال الشيخ في خاتمة التهذيب: ١‏ والآن فحيث وققنا اللّه تعالى للفراغ من 
هذ الكاب #فتحن تذكز الطوق العدى يتتوكل بها الى :رواية هذه الأضول 
التعتقاك» وك بشا على اناما يكن بن لاتتقا ره اتروع الاعبا الت 
عق كل المراسيل و تلحق ساي الفستتدات) 2 

وعد أن ذ كز الطوق قال لاقن اؤروك حملا من الطرق :إلى هذ العضتفات 
والأصول لتفصيل ذلك شرح يطول » وهو مذكور في الفهارس المصتفة في هذا 
الباب للشيوخ من إرادة أخذه من هناك إن شاء الله » وقد ذكرنا بحث مستوفى 
في كتاب فهر ست الشيعة )!". 

ومن هنا يمكن القول بنظريّة تعويض الأسانيد أو تركيبها فى مجالات مختلفة . 
على اعتبار انّ الكتاب أو الأصل الذي أخذ الصدوق أو الشيخ رواياته منها له 
طرق متعدّدة ؛ بعضها ضعيفة وبعضها معتبرة » وبعضها وصلت للصدوق أو للشيخ 
أوللنجاشي . لذلك يمكن التعويض في مجالات وطرق: 

١‏ - إذا كان للشيخ في التهذيب طريق ضعيف للكتاب ولكن في مشيخته أو 
في فهرسته لنفس الكتاب طريق معتبر » فيمكن تصحيح الرواية بهذا الطريق 
المعتبر » على اعتبار ان للشيخ طرق متعدّدة للكتاب ء وإِنّما ذكر أحدها في الفقيه 
لا على سبيل الحصر . وإِنّما من باب التيمّن وعدم الضرورة لذكرها جميعاً . 
فهذا الكتاب وصل للشيخ بطرق متعدّدة » منها الطريق الصحيح؛ لأنّ الشيخ 
ذكر ان الطريق الصحيح لجميع كتب الرجال ورواياته. 

؟ - إذا كان للشيخ طريق ضعيف في التهذيب أوالمشيخة أو الفهرست» 


)١(‏ تهذيب الأحكام: 20/٠١‏ شرح مشيخة التهذيب. 
)0( المصدر المتقدم : 8/١‏ 
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ولكن طريق النجاشيّ للكتاب معتبر » فيمكن تصحيح طريق الشيخ به لأآنّ 
مشايخهما متحدون » وطرق النجاشيّ هي طرق الشيخ » لأنّ نسختها له طريقان 
وكلاهما قد أعطاهما للشيخ والنجاشئّ. 

* - إذا كان للشيخ طريق ضعيف .ء بينما للصدوق طريق معتبر للكتاب 
فيمكن تصحيحه؛ لآنّ جميع طرق الصدوق للكتب هي طرق الشيخ؛ لأنّ للشيخ 
طريق معتبر لجميع روايات الصدوق. فإذا روى الشيخ رواية عن صاحب 
الأصل , ولم يذكر الصدوق تلك الرواية في الفقيه ولكن له طريق صحيح لصاحب 
الأصل » فيمكن التعويض والحصول على طريق صحيح للشيخ لتلك الرواية. 

ومن الجدير بالذكر ان الملاك في حجٌّيّة الخبر هو حصول (الوثوق بالصدور) » 
ولااشكٌ بِأَنّه من خلال الكثير من القرائن والشواهد التي سنذكر بعضها يحصل 
(الوثوق من خلال حساب الاحتمالات وتراكم الظنون)» حيث يحصل الوثوق 
بالطريق » أو الصدورء وامًا الاشكالات فهل يتمكتها أن تزيل هذاالوثوق؟ 
والظاهر انها لا يمكنها ذلك في الكثير من الموارد» وإن أمكنها ذلك في بعضها. 
فالمهمٌ ملاحظة الوثوق والاطمئنان الشخصيّ في كل رواية وطريق » من خلال 
جميع الاحتمالات كما أشار لهذا الطريق السيّد السيستانيئ » قال: «هناك طريقة 
( تركيب الأسانيد) ومعناها: انّه لو كان طريق الشيخ لصاحب الأصل والكتاب 
ضعيفاً » ولكن طريق الكتاب أو الأصل للمعصوم معتبر ‏ فيمكن تصحيح الطريق 
بأن للشيخ أو النجاشيّ في المشيخة والفهرست طرقاً متعدّدة للأصل وبعضها 
ضعيف » وبعضها مضمراً وإنّما ذكر الطريق الضعيف لا من باب الحصر بل من 
باب التفرّن. نعم » لا بدٌ من البحث عن السند من صاحب الأصل للمعصوم فإذا 
كان ضعيفاً فلا يقبل. 


ل 0530300055286 


والرأي الصحيح في حجّيّة حجّيّة الرواية: هو حصول الوثوق والاطمئنان بصدورها. 
من خلال (حساب الاحتمالات وتراكم الظنون)» فإذا اشتهر العمل برواية من 
القدماء» فهذا يكشف عن :وجتودها قن كتابه المشهور واقعاً :وهذا ما تدهتن 
الام وقد النقوور كسان نص لسن ور أننا ننكره مطلقاً كما يذهب 
إليه السيّد الخوئي )0'» فإنّه وإن ذكر هذه الفكرة في باب كون الشهرة جابرة 
/ كاسرة » لكن يمكن فهم رأيه في مطلق حجّيّة حجّيّة الخبر والطرق» وذلك على 

ساس الوثوق بالصدور من خلال تراكم اللقوة وحساب الاحتماللات» 
وهو ما يحصل في الكثير من الروايات والطرق. 

وخلاصة الإشكالات على طريقة التعويض مع الإشارة الموجزة إلى الجواب 
عنها » ولكن بعد ذلك نستعرض أقوال العلماء والباحثين في بيان هذه الإشكالات 
والجواب عنها : 

١‏ - الإشكال الأوّل على الطريق الأوّل: وانّه لا يعلم أخذ الشيخ الرواية 
من كتاب من بدأ باسمه , فربّما أخذها من كتب أخرى من الكتب المشهورة » 
نقلت عمّن بدأ باسمه متأخَّر عمّن بدأ باسمه , والاعتماد على الغير شائع في 
الأخبار والأقوال» كما لو نقل كلام صاحب المسالك من كتاب الجواهر مثلاً » 
فإذا كان طريق الشيخ ضعيفاً فيحتمل الزيادة والنقيصة فيه. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال السيّد الصدر والسيّد السيستانيّ (حفظه الله) 


حين بحثهما عن قاعدة «لاضرر». وان الظاهر أخذ الرواية شآشذآظ5ظ5 
بالعفة فق الستده واله :بدك رستهده فى النسيحة بر انا ياي الاشكال لوالدجيدا 


.14 :) كتاب الربا ( تقريرات مخطوطة بقلم السيّد هاشم الهاشميّ‎ )١1( 
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السند في الكتب الأربعة باسم الرجل » وإِنّما يقع الرجل في وسط سلسلة السندء 
فلا يعلم أخذ الرواية من كتابه » أو انّ السند نفس السند المذكور في المشيخة ."١‏ 

ولكن السيّد السيستانيّ (حفظه الله ) ذكر هذا الرأي مع تفصيل فيه بين الموارد . 
فيراجع . 

إذن فالشيخ ذكر في المشيخة والفهرست جملة من الطرق إلى أصحاب 
الأصول والكتب »مقن ضدر الحذيث يذكره وابعد ابا سمائهم فى التهدسين: 
فإذا بدأ السند باسم رجل فطريقه ما في المشيخة , وامّا لو وقع ف روط النيغر 
فلا يكون هذا طريقه. 

؟ - ويشكل على الطريق الثاني: انه يتمٌ لو انّشيخهما سلّم نفس النسخة 
للشيخ والنجاشيّ قبلاً» ولكن يحتمل انّه سلّم لكل منهما نسخة غير نسخة الآخرء 
فله نسختان مختلفتان ومعه يحتمل أن الضعيف قد زاد في نسخة الشيخ» 
وفرع الك لتس | دا المح 

ويشكل عليهم: انه لوكانت النسخ مختلفة لذكرها الشيخ أو النجاشيّ »كما 
ذكروا ذلك في مواضع متعدّدة »كما سننقله عن العلاء بن رزين » بالإضافة إلى 
ماسنذكره من دقّتهم فى النقل والرواية » وقد أشار لهذا الإشكال السيّد الصدر ب 
في مبحث البراءة قال: («والو جه في هذا الاستبدال هو انّ ظاهر كلام النجاشيّ 
الذي ذكر طريقين إلى كتب عليٌ بن الحسن بن فضال انْ تلك الكتب نقلت 
بطري الفينشم يقن اتيك الف عله لد رالطريق التهيفت 6 زلا يدل 
عقلائيًاً ا نّالنسخة التي نقلت له بالطريق الضعيف تختلف عن النسخة التي وصلت 


(9) مباحث الأصول » قاعدة لااضرر: 6801/4. 
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إلى الشيخ بنفس ذلك الطريق », فإنَ المفروض أنْ من وقع بعد الشيخ بلا فاصل 
ثقة »فلا يحتمل انّه أعطى نسخة إلى الشيخ ورواها عن على بن الحسن بن فضّال ‏ 
ونسخة اخرى إلى النجاشىّ فرضها كذبا نفس ذلك الكتاب ورواها عنهءكما 
لا يحتمل عادة عقلائياً ان ذاك الثقة كانت عنده نسختان مختلفتان من ذلك 
الكتاب » ولم ينسبه الشيخ ولا النجاشيّ إلى اختلاف النسختين » أو هو لم ينتبه 
إلى اختلاف النسختين مع وجودهما عنده رغم ما كان متعارفاً وقتئذٍ لديهم من 
التدقيق في متون الأخبار والقراءة والمقابلة ونحو ذلك)7". 

فهو يوْكّد على انّ الإجازة مصحوبة بالقراءة والمقابلة ونحو ذلك . ولعل 
مراده المناولة وأمثالها ؛ تدلّ عليه دقتهم في النقل والرواية كما سنذكر الشواهد 
والأقوال في هذه الدقة . 

؟ - ويشكل فيه الطريق الثالث » حيث نحتمل وجود نسختين للكتاب أو 
الأصل » روى أحداهما الشيخ بطريق ضعيف , وروى الأخرى الشيخ الصدوق 
بالطريق المعتبر» فيحتمل انّ الرواية التي رواها الشيخ موجودة في نسخته 
الضعيفة » وأخذت منه » ولم توجد من نسخة الصدوق المعتبرة » والمفروض انّ 
طريق الشيخ ضعيف » فلا يعتمد عليه . 

ولكن يلاحظ عليه: ما ذكرناه في الجواب عن الإشكال الثاني » وما سنذكره 
بالتفصيل لاحقاً » وأشار إليه أيضاً السيّد الصدر قال: «ولدفع هذا الإشكال 
لا بدٌ أن نتمسّك بما ذكره الشيخ الطوسئّ من الحوالة في آخر مشيخته في التهذيب 
والاستبصار على فهارس الشيوخ . حيث قال في اخر مشيخته في التهذيب: 


93 "متحت الأصول تق يتحت لمكن متت باقن الصدر) للخائرت : 08/6 
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(قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنّفات والأصول , ولتفصيل ذلك شرح 
يطول هو مذكور في الفهارس المصتفة في هذا الباب للشيوخ عله ) من أراده أخذه 
من هناك ء إن شاء الله » وقد ذكرنا بحث في كتاب فهر ست الشيعة )!'). 

وقال في آخر مشيخته في الاستبصار: وقد أوردت جملاً من الطرق إلى 
هذه المصئّفات والأصول » ولتفصيل ذلك شرح يطول » هو مذكور في الفهارس 
للشيوخ » فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى)7"). 

ومن هنا يظهر أن تماميّة الرجوع في مقام تصحيح سند خبر ذكره الشيخ إلى 
مشيخة الصدوق مبنيّة على دعوى أنّ المقصود من كلام الشيخ في أخر كتابيه 
ليس هو الحوالة على خصوص فهارس الشيوخ التي يذكر فيها طرقهم إلى 
أصحاب الكتب والأصول بلحاظ كلّ ما وصل إليهم من كتبهم ورواياتهم . 
واستظهار أن كلامه ٌ في كتابيه حوالة على القضيّة الخارجيّة من الفهارس 
الموجودة للشيوخ » ومن أجلى مصاديقها مشيخة الصدوق » وإن كانت -بحسب 
مدولها اللفظيّ -مشيخة لخصوص الروايات المذكورة في الفقيه » فإطلاق كلام 
الشيخ شامل لذلك » ويدل على انّ نفس الطرق التي للصدوق إلى أصحاب 
هذه المصتّفات هي موجودة له أيضاً بالنسبة للروايات التي ذكرها في التهذيب» 
فإن لم يقطع بهذا الظهور لم يتمّ ذلك )7". 

؛ - ولعلٌ هذا الإشكال أهمٌ الشكالات» وأشار إليه الشيخ المحسنيّ في 
كتابه (بحوث في علم الرجال ) بل اعتمده أيضاً » وذكره في عدّة مواضع من كتابه. 

وخلاصته: انّ الشيخ الطوسي أو النجاشيّ -مثلاً ‏ وإن كان له طريق معتبر 


(1):و() ساحت الأصول (تقزير بحت االسيّد محمد باقر الصدر) للسيّد الخائري عازه 


(*) مباحث الأصول : /761. 
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لصاحب الأصل أو الكتاب. ولكن النسخة التى أخذ منها الرواية لا يعلم أخذها 
موق نذا بقانم ارد كاب ضع ا ار تومت رلة اربيماعا زاكر عاد 
وإنما اعتمد في ذلك على مجرّد الإجازة » بان أجاز له شيخه بعض الآصول 
والكتب وذكر له طريق لتلك الأصول والكتب » دون أن يناوله الأصول والكتب 
أو يقرأها الشيخ الطوسيّ على شيخ إجازته» أو يسمعها منه. وإِنّما الإجازة 
آنذاك -كما في زماننا-كانت إجازة مجرّدة عن المناولة والسماع والقراءة» 
وإِنّما يجيز له جميع الكتب والأصول لأصحابها ليثبت له انّ هذه الكتب في أصلها 
وأساسها غير موضوعة ولا مكذوبة على أصحابهاء وإِنّما لهم مثل هذه الكتب» 
وامّا نفس نسخ هذه الكتب وكيفيّة رؤية رؤية الشيخ الطوسيّ أو النجاشيّ لهاء 
زتهي هل اللخارلة أ انماع ار التزادة مكل الححيخ وزو تسيا سخ عطق 
مجرّد (الوجادة) بأن يجد الطوسيّ أو النجاشيّ نسخة من ذلك الكتاب الذي له 
اد ةق ف امون أ توجنة عاكا د مزاح لد ازراب خيسهاة 
ويلك رهاق كاب التهذوت أو الاتستيضا رع اق بقع لها الطريق لسعو الذي لكر 
له شيخه » وذكر جميع الطرق والأسانيد في الفهرست. 
ولكن لا يعلم مدى تطابق هذه النسخة مع النسخة الأصليّة أو مع نسخة الشيخ . 
كما لا يعلم مدى اعتبار وجادته وخبرته في النسخ . ومدى صحّته نسبتها 
لأصحابها » أو مدى أمانتها , بل تبيّن عدم خبرة بعض العلماء في الكتب والنسخ 
ببعض الشواهد. 
إذن فالإجازة مجرّدة عن الطرق الثلاثة» بل تدلّ بعض الشواهد بأن للطوسيّ 
أوالنجاشيّ إجازات لكتب من مشايخه . مع أنّها لم تصل للشيخ وإِنّما سمع بها . 
وربّما بعض كتب صاحب الطريق لم يسمع بها ولكن له طريق صحيح لها. 
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بل ان هذا الاحتمال يأتى حتى فى .روايات الصدوق فى القفقيه » والكليد” 
فى الكافي كن المتدوق أو الكليرة أ حذامن ندا يخ لعا زات طرق الأول 
والكتب ل بدون اقتران هذه الاجاز ة بالمناولة أو القراءة أو السماع ء وإِنّما 
يجيز له تلك الكتب ورواياتهاء ويذكر الشيخ طرقه لها للصدوق أو الكلينيّ 
ثم يعثر الصدوق أو الكلينيّ على نسخة من الكتاب الذي له إجازة منه » أو يعثر 
على روايات له في الكتب » ويعتمد في النسخ على الوجادة » فينقل منها 
الروايات في الفقيه أو الكافي » ثمّ يضع لها الطريق أو السند الذي أجازه شيخه . 
والمفروض أنْ الطرق معتبرة » ولكن ما مدى خبرته ووجادته للكتب» وما هو 
مدى اعتبار النسخة التي وجدها في الأسواق أو عند الأفراد ؟ 

وهكذا م الوثوق بهذا الإشكال وحتى احتماله يوجب عدم اعتبار روايات 
الشيخ والصدوق والكلينيّ أو الشكٌ فيها. 

وليس لنا طريق إلا دليل الانسداد كما صرّح بهذه النتيجة الشيخ المحسنىّ 
في كتابه . 


وخلاصة الجواب عن هذا الإشكال: ماسنذكره عن المحمّد ين الثلاثة وغيرهم 
“من علماتنا القذائئ'فى التقل والرواية وستدكز التتواهه على ذلك كما 
انّ الإجازة عندهم ليست بالصورة الموجودة حالياً» بل كانت دقيقة مقترنة 
بالمناولة أو السماع أو القراءة »كما انّ تعبيراتهم دقيقة » فلا يعبّرون أخذنا أو 
روينا أوسمعنا عبثاًء بالإضافة إلى ماسنذكره انّ الكتب المشهورة لا تحتاج 
للسند . وإذا احتاجت للسند فمن أصحابها للمعصوم . بالإضافة إلى انّ النسخ 
المشهورة في الغالب متّحدة النسخ . ولو كان الأصل مختلف النسخ لأشاروا 
إليه كما ذكره الشيخ الطوسيّ في الفهرست في ترجمة العلاء بن رزين وان له 


أضواء على علم الدراية و الرجال 
كتاباً له نسخ أربع » وله إلى كلّ نسخة طريق يغاير الطريق للنسخ الأخرى, 
وانّه يعتمد على بعض النسخ دون الآخرى » وغيرها من الأدلة والشواهد على 
دقتهم فى النقل سنذكرها فى فصل الشواهد ؛ يضاف لذلك اعتماد علمائنا 
هذا التاريخ اللطريق عل كنب الأريفة اوشاّة المككن:ةوالصحة منها: 

وفي البداية ننقل كلام السيّد بحر العلوم في رجاله فصل الفوائد الرجاليّة » . 
وكلام الشيخ المحسنيّ في كتابه (بحوث في علم الرجال) لأنّهما أفضل من 
عبّر عن هذه الإشكالات وبعد ذلك نذكر الأجوبة على هذه الإشكالات» مع 
التأكيد انّ السيّد بحر العلوم ليس متشدّداً في إشكالاته , بل انّه يتعدض للأجوبة 
عليها » ووجود طرق لاعتبار الكتب الأربعة ورواياتها وطرقها. 

وأمّا كلام السيّد بحر العلوم فنذكره مع توضيح لبعض فقراته : 

بعد أن ذكر السيّد بحر العلوم ما ذكرناه من طرق الشيخ الكلينىٌ والصدوق 
والشيخ يك اال الشيخ طرقه للفهرست وفهارس الشيوخ وقد ذهبت فهارس 
الشيوخ بذهاب كتبهم » ولم يبق منها الآن إلا القلي ل كمشيخة الصدوق 
وفهرست أبي غالب الزرّاريّ » ويعلم طريق الشيخ فهما بوصل طريقه إليهما 
بطريقهما إلى المصتفين . 

وقد يعلم ذلك (أي طريق الشيخ للكتب ) من كتاب النجاشيّ ‏ فانّه كان معاصراً 
للشيخ , مشاركاً له في أكثر المشايخ »كالمفيد والحسينيّ بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون وغيرهم » فإذا علم روايته للأصل الكتاب بتوسّط أحدهم » كان ذلك 
طريقاً للشيخ » وهذه بعض طرق تعويض الأسانيد التي ذكرناهاء مع انّه لو 
كان طريق الشيخ ضعيفاً » فيمكن تصحيحه بطريق النجاشيّ إذا كان معتبرا» 
وكذلك لو لم يكن للشيخ طريق في المشيخة فيمكن أخذه من الفهرست لو كان 
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فيه » أو من الفهارس الأخرى » كما انّه لوكان للشيخ طرق متعدّدة بعضها ضعيفة 
وبعضها معتبرة » وذكر في التهذيب طريقاً ضعيفاً فيمكن تصحيحه بالطرق المعتبرة 
وفى المشيخة احال للفهرست او فهارس الاصحاب » وهو يقتضي اعتبارها. 

ولكن أشكل السيّد بحر العلوم على ذلك: ( ولا يلزم من جواز الرجوع في 
المتروك من السند جوازه مع الاستقصاء)!', فإذا أجاز الرجوع للفهرست في 
متروك السند في المشيخة » فهذا لا يعني الرجوع لطرق الفهرست في الطرق 
المذكورة في المشيخة وذلك (لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج 
من الحديث .ء فانّه قد يخرجه من كتب من تقدّم من المحدّثين » وقد يخرجه 
من كتب من تأخَّر» فلا يتميّز المأخذ) » وسنذكر توضيح ذلك» فانّه لا يعلم 
1ن لكنات فى عله بإ راقن لياتسو ا لخن كو العامة 
الحكم بصحّة الحديث إذا صمّ الطريق إلى البعض » . فربّما كانت الطرق المتعدّدة 
منقسمة » فبعضها وهو المعتبر لبعض الكتب للمؤلف . وبعضها الآخر وهو الضعيف 
لكتب أخرى « ولو صم إلى الكلٌّ) » أي لو كانت جميع طرق الكتب معتبرة 
وصحيحة «ففي الصحّة وجهان ؛ من احتمال تلقي الحديث من أفواه الرجال) 
و كس ينا طرق الصحيم لقضوض لكين على تكن عر | | لاع 
من عادة المصنّفين » فإنّ المعهود منهم أخذ الحديث من الكتب)7"". 

ثم يشير مرّة أخرى إلى طريقة تعويض أو تركيب الأسانيد كما يعبر عنها 
بأن يكشف الطريق المتروك من الطريق المذكور فيقول: (ولاستعلام الواسطة 
المتروكة طريق آخرء وهو ردّ المتروك إلى المذكور بأن يثبت للشيخ -مثلاً- 
في أسانيد الكتابين طريقاً إلى صاحب الأصل أو الكتاب » فيحكم بكونه طريقاً 


)١(‏ و (؟) الفوائد الرجاليّة : غ/0/. 
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في المتروك . وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي وغيره من كتب 
الحريت :ميدع | كر ارروانات المروة هه بحلاف الاسهاد لوجود الطرق 
الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الأخبار» ومثله تركيب الأسانيد , بعضها 
مع بعض أو مع الطرق الثابتة». 

ولكن السيّد بحر العلوم يناقش هذه الطريقة وسيذكر إشكالات أخرى عليها 
خلال كلامه اللاحق أيضاً فيقول: ١‏ وليس شيء منها يعتمد إذ قد يختصّ الطريق 
ببعض كتب أصحاب الحديث » بل ببعض روايات البعض .كما يعلم من تتبّع 
الإجازات والرجال» ويظهر من أحوال السلف في تحمّل الحديث ء فلا يستفاد 
حكم الكلّ من البعض ء لكنّه لا يخلو من التأييد خصوصاً مع الإكثار)7". 

وهذا الإشكال هو ما ذكرناه » بأن قسماً من الطرق لبعض الكتب أو قسماً 
منها للبعض الآخر. 

ويظهر من كلامه انّه أشار لإشكالين :أحدهما عدم العلم بأخذ الرواية من 
نفس كتاب الرجل بل ربّما من مصدر آخر. 

الثانى : لا يعلم ان جميع الطرق لجميع كتب الرجل » بل ربّما كانت منقسمة . 
لذلك لا يمكن التركيب أو التعويض . 

وقد اعترض الشيخ المحسنيّ على طريقة التعويض: 

(١‏ نما يتم ما أفاده من الأخذ بطريقة التعويض إذا حصل الاطمئنان بنقل 
الشيخ الرواية بالطريق المعتبر المذكور في مشيخة الفقيه أو فهرست الزرّاري » أو 
فه رست النجاشيّ . و إلا فلا نافي لاحتمال نقل الشيخ لها بطريق ضعيف » ولاسيّما 


.,/8/4 : الفوائد الرجاليّة‎ )١( 


الفصل الحادي عشر : مصطلحات و فوائد 5 


أنّ ظاهر كلامه في آخر مشيخة التهذيب عدم نقله الروايات بغير ما في الفهرست . 

وصحّة طريق الشيخ إلى الصدوق , وصحّة طريق الصدوق إلى أصل أو كتاب 
أو أحد» لا تنفع لتصحيح رواية الشيخ عن الأصل أو الكتاب أو الشخص 
المذكورء إذا كان طريقه ضعيفا ؛ لاحتمال تفاوت متنها مع متن الرواية المرويّة 
بطريق الصدوق على فرض وصولها إليناء وهذا الاحتمال لا دافع له سوى 
وجود الرواية بطريق الصدوق » وموافقتها مع هذه الرواية في المتن» ومعه 
لانحتاج إلى تصحيحها. نعم » إذا حصل لنا الاطمئنان بأنّ الشيخ نقل الرواية 
بذاك الطاريق قيعي تكوة الروا #ففيرة ولك الاطيقان غير حاص 

وهناك أمر آخرء وهو أنه لم يثبت انّ الصدوق نقل أحاديث الفقيه عن كتب 
من يبدأ الأحاديث بأسانيدهم , والظاهر انّه قد ينقل عن كتبهم وقد ينقل عن كتب 
غيرهم » والشيخ نقلها في تهذيبه عن الأصول والمصنّفات كما ذكره في المشيخة . 
فلا يصمح الحكم بصحّة طريق الشيخ لأجل صحّة طريق الصدوق)١".‏ 

ومن الواضح تأنه بالسيّد بحرالعلوم في إشكالاته. 

ثمّ تعرّض السيّد بحرالعلوم لوجه آخر في اعتبار الطرق والروايات المنقولة 
عن الأصول والكتب » وهوكون الكتب مشهورة بين الأصحاب » ومثلها لا تحتاج 
لسند معتبر ‏ وتكفي شهرتها في اعتبارها . قال: وذهب جماعة من المتأخَّرين 
إلى عدم الحاجة إلى الطريق فيما روي بصورة التعليق من أحاديث الكتب 
الثلاثة » لما قاله الصدوق في أوّل كتابه: (انّ جميع ما فيه مستخرج من كتب 
مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ) » وما صرّح به الشيخ في المشيخة. 


.595 بحوث فى علم الرجال:‎ )١( 
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وفي التهذيب والاستبصار' '. 

وعلى هذا فلا يضر الجهل بالطريق » ولا اشتماله على مجهول أو ضعيف . لأنّ 
الأعضناد على نقل الشيخين لهذه الأخبارمن تلك الأصول والكتبح وقد كاتت 
مشهورة معروفة في تلك الأعصار متواترة النسبة إلى أصحابها عندهما »كاشتهار 
كتبهما وتواترها عندنا » والوسائط بينهما وبينهم كالوسائط بيننا وبينهما » والجميع 
من مشايخ الإجازة , ولا يتوقف عليهم صحّة الحديث .ء ولأنّهم مع الذكر لا يقدح 
جهالتهم ولاضعفهم » فمع الترك والتصريح بالمأخذ أَؤْلى. ولذا لم يتعرّض الشيخ 
فى مقام الطعن فى السند لرجال الواسطة , ولو كانوا من الرواة لتععدض لهم فى 
0-000 ش 

ويضعّف هذا القول: إطباق المحقّقين من أصحابنا والمحصّلين منهم على 
اعتبار الواسطة والاعتناء بها » وضبط المشيخة وتحقيق الحال فيها ء والبحث 
عمّا يصمّ وما لا يصمٌ منهاء وقدحهم في السند بالاشتمال على ضعيف أو 
بحيو ل وقد أووقها العلامة وابن داود في كتابيهما منوّعة إلى أنواع الحديث : 
الصحيح والحسن والموّق والضعيف . مع بناء السند على هذا التنويع . ووافقهما 
عل :د لفاسائز علماء الإعال والأعمنك :و الاسعد لال الامن فذ1”. 

ومراده انّ شهرة الكتاب لا تمنع من البحث عن سنده» وإلا فما هو المبرّر 
للبحث عن سند الروايات والكتاب .كما هي طريقة العلماء ويذكر بأنٌ حذف 
الوسائط في بعض الروايات لأجل ذكر الطرق في المشيخة » ثمّ يذكر إشكالاته 
على تواتر هذه الكتب » قال: (ومقتضى كلام الشيخين في الكتب الثلاثة ان 


)١(‏ الفوائد الرجاليّة : 6ع/5لا. 
(؟) الفوائد الرجاليّة : غ/لالا. 
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الباعث على حذ ف الوسائط قصد الاختصار ‏ مع حصو الغرض بوضع المشيخة » 
لا عدم الحاجة إليها كما قيل » وإلا لما احتيج إلى الاعتذار عن الترك » بل كان 
الذكر هو المحتاج إلى العذر» فإنّه تكلّف أمر مستغنى عنه على هذا التقدير. 

وقد صرّح الشيخ في مشيخة التهذيب ء بأن إيراد الطرق لإخراج الأخبار 
بها عن حدٌ المراسيل » وإلحاقها بالمسندات » ونصّ فيها وفي مشيخة الاستبصار 
على ان الوسائط المذكور طرق يتوصّل بها إلى رواية الأصول والمصتّفات. 
وفي كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كلّه » فلا يستغنى عن الوسائط في أخبار 
تلك الكتب . 

ودعوى تواترها عند الشيخ والصدوق كتواتركتبهما عندنا. 

ممنوعة , بل غير مسموعة » كما يشهد به تتبّع الرجال والفهارس . 

والظَنٌ بتواترها -مع عدم ثبوته -لا يدخلها في التواتر» فانه مشروط بالقطع . 

والقطع بتواتر البعض لا يجدي مع فقد التمييز. 

وكون الوسائط من شيوخ الإجازة فرع تواتر الكتب » ولم يثبت » على أَنّنا لو 
سلّمنا تواتر جميع الكتب » فذلك لا يقتضي القطع بجميع ما تضمّنته من الأخبار 
فرداً فرداً ؛ لما يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة » ولعلٌ مقصوده نسخ الكتب 
المتواترة فى زيادة الأخبار ونقضائها ‏ واحغلاف الروايات المورذة فيها بالزياةة 
والقيضة» والتغير ات الكثيرة فى اللفظ والمعنى » فالحاجة إلى الواسطة ثابتة فى 
خضوضن الأخباز المنقولة بألناطها المضةه وان كان أضل الكناب دقواتر»: 1 

إذن فأشكل السيّد بحرالعلوم انّ بوت أصل الكتب بالتواتر لا يثبت تواتر 
نسخها مع هذه الاختلافات » وربّما يضاف لذلك احتمال الخطأ والوضع والدسّ. 

ثم يعيد السيّد بحر العلوم الإشكال الذي ذكره سابقاً مع توضيح أكثرء 
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وأنّه لايعلم أخذ الرواية من الكتاب الذي ليس له طريق إليه , بل ربّما أخذه من 
نضدراً آخر تقل عن الكتاب+:وهذا الاسكال يآ حت فى الكدب المشهورة: 
قال: وأيضاً فالاحتياج إلى الطريق إِنّما يرتفع عن اد ادي نين معان 
من صدر الحديث باسمه » وهذا لا يفهم من كلام الصدوق . فانّه إنَما دل على أخذ 
الأحاديث من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع » وهو غير 
الأخذ من كتاب الراوي الذي بدأ بذكره كما ذكره الشيخ ومن الجائز أن يكون 
فد أخة الذي و كنا يوا شرعتة ونسية اليه اعسماذا على تتقلة له مسق 
كتابه » ثمّ وضع المشيخة ليدخل الناقل في الطريق ويخرج عن عهدة النقل من 
الأصل » والاعتماد على الغير شائع معروف كثير الوقوع في نقل الأخبار 
والأقوال ؛ وهذا كما تقول: يروي الشيخ في التهذيب كذاء تعويلاً على نقله 
عنه في الوافي والوسائل. وقال في (المبسوط ) كذاء اعتماداً على نقله في 
(المعتبر) و(المختلف). 

وليين ذلك تدليسا ممنوعاً “فا العلماء لا يتاكرونةة” وادتهم المستمدة 
في نقل الأقوال والأدلّة قاضية به. 

ولم يلتزم أحد منهم في النقل» تتبّع الأصول والأخذ منها بغيرواسطة» 
بل الكثير الغالب فيه الاستناد إلى الواسطة أو الوسائط . 

والسبب فيه سهولة الأخذ والتناول من كتب المتآخّرين ومصنّفاتهم » لحسن 
وضعها وتأليفها وترتيبها على الكتب والأبواب والفصول», بخلاف مصتّفات 
القدماء ‏ خصوصاً الأصول الموضوعة على جميع المطالب المختلفة والأحكام 
المتفرّقة التي لا تعلّق لبعضها ببعض . فإنّ النقل منها في غاية العسر والصعوبة. 

ولذا نرى الشيخ الصدوق وغيرهما ينقلون أحاديث الأصول من الكتب» 
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وأحاديث كتب القدماء من كتب المتأخّرين » مع وجود الأصول وكتب القدماء 

واحتمال أخذ المتقدّم من كتاب المتأخَّر قائم في نقل الشيخ لهذه الأخبار. 

وإن كان الظاهر من قوله: «أخذنا الخبر من كتابه » والحديث من أصله) 
اخذوين شين لقني الأصل . 

وهو ليس بأؤلى من حمل الأخذ على المعنى الأعجٌ الحاصل بنقل الغير والأخذ 
منه » فإنٌّ المنقول من الشيء منقول من ذلك الشيخ ومأخوذ منه » وكتاب المتأخّر 
نسخة من المتقدّم » وبعض منه فيما اشتمل عليه من أخباره » ولا فرق إِلَّآا بمجدد 
التسمية » ولا يمنع ذلك من إطلاق الأخذ منه مع القرينة الدالّة عليه » ولا أقل 
من الاحتمال الناشئ من اختلاف عبارات الشيخ . 

فلا يسقط اعتبار الطريق الذي وضعه لأخبار الكتابين» بل يجب اعتباره 
عملاً بالأصل . وظاهر الوضع المقتضي للاحتياج مع انتفاء القطع بخلافه )7"). 

فالسيّد بحرالعلوم يحاول الاستدلال على ضرورة ملاحظة السند. وليس في 
مقام إسقاط مصادر الشيخ والصدوق عن الاعتبار» وإِنّما في مقام مناقشة 
كون الشهرة على نحو لا تحتاج لملاحظة السند. 

وليس المراد من كلام الشيخ من ذكر الطرق إخراجها عن الإرسال وإلحاقها 
بالمسندات من باب التبرّك » بل انها حقَّاً تحتاج إلى السند» لذلك لابدٌ من 
ذكر السند حتى يعرف مدى صحّته واعتباره. 

وفي كتاب (بحوث في علم الرجال) تعرّض لهذا الوجه . وهو شهرة الكتب » 
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وانّها تدل على اعتبارها فيما لو ثبت وثاقة رواتها للمعصوم , قال: «والظاهر أن 
هذه الكتب والأصول كانت عنده ‏ الشيخ معروفة كالكافي والتهذيب عندنا 
في زمانناء كما صرّح به الشيخ الصدوق في أوَّل الفقيه . فعلى هذا لو قال قائل 
بصحّة هذه الأحاديث كلّها وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفاً 
إذا كان مصنّفو هذه الكتب والأصول وما فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقاة» 
لم يكن مجازفاً). 

ولكن صاحب البحوث أشكل على هذا الوجه بإشكالات عديدة : بعضها 
ذكرها فنا #وغيا كر ها لاعفا ونا ذكره ها قال ١أفول»وقنه:‏ 

أوَلاً: أن هذا الاستظهار منه ظنّ ؛ والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً. 

وثانياً: عبارة الشيخ نفسه في مشيخة التهذيب ترد هذه الدعوى. وهي هذه 
(ونحن نذكر الطرق التي يتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصتّفات على غاية 
ما يمكن من الاختصار . لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب 
المسندات) فلو كانت نسبة الكتب إلى اربابها معلومة واضحة لم يحتج إلى 
الإسناد» ولم يضرّه الإرسال ء فتأمّل. 

وثالثاً: لوسلّمنا انّنسبة الكتب إلى أربابها قطعيّة في الجملة ‏ لسئلنا ما المؤمّن 
من احتمال زيادة النسخ ونقيصة ؟ إذ لم تكن الطباعة الحديثة رائجة في تلك 
الأزمان لتكون النسخ كلها على وتيرة واحدة » فإثبات تمام ما في الكتاب محتاج 
إلى النقل المسند » ولأجله ذكر طريقه في المشيخة)!'. 

وامّا الإإشكال الرابع -الذي ذكرنا ملخّصه_فننقل في توضيحه كلام الشيخ 
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المحسنىّ في مواضع متعدّدة من كتابه البحوث . 

والسؤال المهمٌ المئمر انّ الكتب المذكورة في فهرست الشيخ هل وصلت 
نسخها إليه بتلك الطرق مناولة » سواء بمجرّد الإجازة أو بالقراءة أو السماع أيضاً. 
أو انْ الطرق المذكورة في الفهرست كانت خالية عن المناولة » وإنما هى لمجرد 
إماك تسم لفاك ناصرق إلى أرنا ال زتها عر ب وش عفرل مك1 
على هؤلاء الأشخاص .ء وإن اتفقت المناولة أو القراءة أو السماع أو مجرّد 
الإجازة فهي أمر زائد بجهة خاصّة لا تعلّق لها بغرض الكتاب ء وامّا الكتب فقسم 
منها وصل إلى الشيخ من السوق والأفراد» وقسم منها لم يصل إليه وإِنّماوصل 
خبره فيه وجهان , والظاهر أو المقطوع به هو الوجه الثاني : 

اما أوّلاً: فلأنٌ الغرض إذا كان معرفة نسبة الكتب إلى موْلّفيها فقط , فأيّ داع 
لاستنساخها بتعب النفس أو اشترائها بالمال» وهي أكثر من ألفي كتاب » وربّما 
يكون للشيخ طرق أو طريقان إلى كتاب أو كتب» فهل يعقل تكرار الاستنساخ 
والأشعراء وركنا اخ عد نهو تنا كزع فيل كر ذلف كا وب الساولةةوالقتراءة 
أو السماع لا يحتمل ذلك فانّه أمر مخالف لسلوك العقلاء. 

وما ثانياً: فلو كان ذلك واقعاً » على الفرض البعيد لذكره الشيخ لا محالة 
في موارد من كلامه في الفهرست . وحيث لا فلا. 

وما الثالث : فلن التعبير الشائع في كلامه في معظم الموارد هو جملة (أخبرنا) 
أي أخبرنا فلان عن فلان بككتاب فلان أو كتبه » وربّما يستعمل جملة (روينا) 
في موارد الإسناد المتكرّرة » والفرق بين الجملتين اعتباريّ » فعند النظر إلى 
حال المرويّ يقول أخبرنا » وعند النظر إلى نفسه وهو الراوي يقول رويناء 
ولكن ربّما يستعمل الشيخ كلمة (روينا) فى غير المتكوّرة كما في ترجمة 
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إسماعيل بن جابر. 

وعلى كلّ . لفظ (أخبرنا) لا يدل على الاجازة المجوّدة فضلاً عن المناولة 
وإعطاء الكتاب فصلاً عن القراءة والسماع , وأيّ ملزم وأيّ داع » بل أيّ مجوّز 
يخدل (أخيونا ) على المتاولة؟ 

وامّا رابعاً: فلأن هذه الكتب الكثيرة الزائدة على الألفين كما قيل ‏ ليست 
كلّها في الأحاديث المنقولة عن الأنمّة 84 » حتّى يمكن القول بتحمّل الشيخ 
الطوسيّ واتعابه نفسه في استنساخها واشترائهاء ثم القراءة على الشيوخ أو 
السماع منهم » بل جملة كثيرة منها في موضوعات مختلفة لا داعي للعاقل في 
إضاعة عمره واتعابه نفسه بجمعها بالمال والبدن وقراء تها وسماعها)!''. 

نعم » في الفهرست موارد خاصّة يذكر الشيخ فيها الإجازة والقراءة والسماع . 
وقد ذكرنا دلالتها خلال المناقشة. 

ثمّ ذكر الشيخ المحسنئ تأثير هذا الشكال على طريقة التعويض: (ولهذا 
البحث ثمرة مهمّة بالغة الخطورة » وهي أنه لا يمكن تصحيح طريق الشيخ إلى 
احد في مشيخة التهذيب إذا كان غير معتبر بطريقه المعتبر إليه في الفهرست . 

وجه عدم الإمكان واضح ء فإِن معنى صحّة طريقه إليه في الفهرست على 
ما عرفت انّ الكتاب الفلانيّ صاحبه زيد -مثلاء وإن لم يره الشيخ أصلاً أو رآه 
بوجدانه من الأسواق أو الأفراد » قراءة الكتاب أو سماعه من الشيوخ » بل مجرّد 
الأخبان (أخبرنا) لا يذل علن دده :الاجازة كما عرفت فروآنات هذه الكدن 
لم تصل إلى الشيخ بسند معتبر وإن وصل أسامي الكتب إليه بأسانيد معتبرة 
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وبين الأموية تفاوت سد يد 5 


ومن ذلك يتبيّن دفع توهّم آخرء حيث توهّم بعض المحدّئين انّ الشيخ 
روى جميع كتب الصدوق في فهرسته بسند معتبر» فكلّما روى الشيخ خبراً من 
بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته » فسنده إلى هذا الأصل صحيح 
وإن له يذكراققى التهرست بهذا ححا اليه نه ادع المحدت المذكون: 
وهل ناته عا بنى وفع تقد فى الأخيان التى لوقل لكا سودمة لاك الفادوق» 

وناقشه : تبيّن ممّا سبق أنّه باب موهوم لا واقعيّة له» فإِنٌّ معنى الإخبار 
لبي نهو الاخبار التقصيلن نناافى: هذه الكعب الكقيرة ويل القبراة الأكبا: 
الإجماليّ حتّى الخالي عن البعاتر ا الع ا لم يحضره أسماؤها ومع ذلك 
يقول (أخبرنا بجميع كثير) » ثم كرّر هذا الرأي في مواضع من كتابه فقال: 
((والحق عدم خروج أحاديث التهذيبين عن الإرسال والضعف بأسانيد الفهرست 
مطلقا »كما ذكرنا فى البحث السابق » من ان ملاحظة الفه رست من أوّله إلى اخره 
توجنب الاطهنان بان اقول الشيخ نيعار غيزنا) هو ميد والجكايةاعن المصلقات 
والأصول لأصحابناء من دون مناولة أو قراءة أوسماع إلا في موارد قليلة 
صرّح بأحدها ؛ فصحّة قبل هذه الأسانيد لا تنفع ما نقله في التهذيبين بغير 
كك أو نهد تعيفت )1 

ثم يلخّص أراءه في هذه الفقرة » حيث يعمّم الإشكال المذكور إلى سائر 
الكتب الأربع غير التهذيبين أي الكافي والفقيه » قال: «المتتبّع المتعمّق يعلم 
جزماً بأنّ طرق المشيخة كطرق الفهرست خالية من المناولة » والشيخ أخذ 
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الكتب الحديئيّة من الأسواق والأفراد مطمئنّاً بصحّتها . فنقل منها في التهذيبين » 
وإِنْما ذكر بعض طرقه إليها في المشيخة لإخراج ما فيهما من الإرسال_كما صرّح 
به نفسه فلا يرد عليه بعض الاعتراضات المتقدّمة » بل ليس الشيخ مبتدعاً 
في ذلك » فإنّ الظاهر انّ الكلينيَ والصدوق وغيرهما من جملة الأخبار أيضاً 
سلكوا هذا المسلك, والوسائط بينهم وبين أرباب الكتب بمنزلة شيوخ الإجازة . 
أو هم هم . 

وَأمًا احعمال الدش والتروي.فن احاديف تلك الكت مك قبل العسر وري 
فلا دافع له عندنا سوى الاعتماد 0 اطمئنان الكلينيّ والصدوق والشيخ بصحّتها؛ 
إذ لو كانوا في شك من وصول الدسٌ والتزوير في النسخ الموجودة عندهم لم 
ينقلا عنها » وعليه فلا فائدةللمشيخة ظاهراً » فافهم المقام فإنّهِ دقيق لا يقبله 
إلا المتعمّق الذي صرف عمره في هذه الديار)7". 

ومثل هذا الإشكال على كتب الحديث » لم يوجد في الطبعات السابقة لكتاب 
(بحوث في علم الرجال) للشيخ المحسنى » ومن الواضح أنْ هذا الإشكال يسقط 
كتب الحديث عن الاعتبار » وفي رأسها الكتب الأربعة » وهي أفضل سائر الكتب 
من حيث الاعتبار وأكثرها دقة » فيسقطها عن الاعتبار والحجّيّة ‏ كما أنه في 
الإشكال السابق الذي وجّهه لكتب الرجال» وان جميع تقييمات الرجاليّين 
-وخاصّة النجاشيّ والشيخ الطوسيّ مرسلة لا اعتبار لها . الموجودة في الطبعات 
السابقة قد أسقط كتب الرجال عن الاعتبار. إذن فلم يبق لنا لا كتب الحديث 
ولاكتب الرجال؟ ١‏ 
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ولست أدري كيف لم يتعرّض لهذا الإإشكال على كتب الحديث في الطبعات 
السابقة » فهل خطر في ذهنه جديداً ؟ 1 

وقد أشار لهذا الإشكال وردّه في كتاب (أصول علم الرجال ) المطبوع جديداً ‏ 
ولعلٌ الشيخ المحسنيّ أخذه منه . ولكن لم يأخذ منه ردّه ومناقشته . لأنّهِ يتعدض 
فى طبعته الجديدة كثيراً لكتاب (أصول علم الرجال) حيث أشار هذا الكتاب 
لامكال لدعي الخوفرة ج نعل كني الجاديت »ونه برواتا ما يتلق بعل الفتلاق 
نسخ الكتاب » فقد أشكل سيّدنا الأستاذ السئد الخوئيّ دقلفا : الأصدول 
والكتت الفعيرة اوسلمتا أنها كانت مقهووة ومعرؤفةء الاثانينا كانت كذ لك علن 
إجمالها ء وإلا فمن الضروريّ انكل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة . وإنّما 
ينقلها واحد إلى آخر قراءة أوسماعاً أو مناولة مع الإجازة في روايتها ‏ فالواصل 
إلى المحمّدين الثلاثة انها وصلت إليهم من طريق الآحاد...)!"). 

ثم ذكر في هذا الكتاب إشكالاً: وقد يستشكل أيضاً بِأنّه كيف يكون الالخباز 
عن هذه الكتب والأصول الكثيرة إخباراً عن قراءة أو سماع كما هو المعتبر» 
فلا يبعد أن يكون إخباراً عن إجازة أو رؤية للكتاب في الفهارس ء وذلك 
ممّا يوهن اللإخبار عن الكتب المشهورة وغيرها من الكتب والمصتفات المذكورة 
في الفهارس والإجازة)7". 

ولم يذكر الكتاب المستشكل » ولكنّ الظاهر انّ هذا نظير إشكال الشيخ 
المحسنئ بإضافة إشكال السيّد الخوئئّ #» مع دعم وتأييد له بأدلّة وشواهد 
وتوضيح أكثر » والملاحظ انّ كتاب (أصول علم الرجال) قد أجاب عن هذا 


(1) أصول علم الرجال: .٠٠١‏ 
)0 المصدر المتقدم : 36١‏ 
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الإشكال » وسنشير إلى بعض ما ذكره من جواب. 


الحواب عن هذه الاشكالات: 
وَقبل أنتدخل فى الجوات عن هذه الاشكالات يخدرن أن تذكر :هذه الملا حل 
والمقدمة. 


ذكرنا انّ هذه الاشكالات قد أسقطت كتب الحديث عن الاعتبار والحجَّيّة 
-وخاصّة الكتب الأربعة كما أنّ إشكالاته حول كتب الرجال قد أسقطتها عن 


الاعتبار. 
إذن فماذا تبقّى لنا من الروايات التي هي العمدة في استنباط ومعرفة الأحكام 
الشرعيّة ؟ 


ومن الواضح أنّ هذه الإشكالات مخالفة للسيرة المتعارفة لأصحاب الأئمّة 
والعلماء قديماً وحديثاً عبر التاريخ الطويل » من الاعتماد على الروايات 
وبالطبع بعد دراستها سندأ ودلالة : ولم يدع احد تقبّلها بدون تمحيص . فهل 
أن العلماء قديماً وحديثاًكانوا غافلين عن هذا الإشكال» وخاصّة القدماء 
المعاضزيق: أو المقاريين لأطهات الأضول وكفن العديك + 

بالإضافة إلى انّ هذه الإشكالات مخالفة للفهم العرفىّ » والسيرة المتعارفة 
للناس والعقلاء في قبول الأخبار والكتب والنسخ. 

وهى نظير الاحتمالات المخالفة لظواهر الكلام والتشكيكات فيها » حيث انها 
لا تسقط الظاهر العرفيّ عن الحجّيّة ما لم تهدم أصل الظهور العرفيّ . وإلَّ لو هدمته 
فلا يبقى ظهور في الروايات وبين الناس ؛ لأنّ كل ظاهر معرض لاحتمالات 
وتشكيكات مخالفة له » فإنّ الاحتمالات المخالفة للظاهر هو العرفيّ إِنّما يوّخذ 
نها لو كانت عقلاتثة ومتيئة لامجةد شك واحعمال محالف. 
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بل انّه لو أخذ بمئل هذه التشكيكات لأمكن ذلك حتّى في المسلّمات 
والقطعيّات من الأحكام والعقائد » وبذلك يعتمد على الاستحسان والقياس 
والظنون التي نهى الشارع المقدّس من الاعتماد عليها في الأحكام »كما ذكرنا 
مثل هذه الفكرة الباطلة في مقال حول تغيّر الأحكام . ولعلّه لأجل ذلك نهي 
في الكتاب والسنّة عن الظّنّ غير المعتبر » وأَنّه لاقني نالك اشنا ماله بشع 
إلى أساس شرعي أو عقلائيّ متين . 

ومثل هذا التعمّق الزائد غير مطلوب في البحوث والقضايا العرفيّة والعقلائيّة ‏ 
لأنّه يؤدّي إلى أمثال هذه التشكيكات والظنون . ولعلّه لذلك نهى عن التعمّق » وانّه 
من علامات آخر الزمان » وكذلك نهى عن الظرنٌ غير المعتبر » وهذه من مصاديقه . 

وربّما لو أخذ بها في رفض الطريقة العرفيّة في قبول الروايات والأقوال. 
فيلزم منه تعطّل النظام »كما ذكر مثل ذلك في أدلّة حجّيّة خبر الواحد وأصالة 
الظهور. وكيف يمكن طرح الكتب أو النسخ المسنوبة لأصحابها بمثل هذه 
التشكيكات » وإذا صم مثل هذا الرأي فلا بدٌ أن لا يحصل أي وثوق بكتاب 
أو نسخة وصل إلينا من السابقين لمجرّد أنه لم يصل إلينا بطريق معتبر؟ وهل 
أن الكتّاب والباحثين يطرحون الكتب أو النسخ لمجرّد هذه التشكيكات ؟ إن 
مثل هذا الرأي مخالف لطريقة العقلاء والباحثين قديماً وحديثاً. 

وقد ظهرت في العصر الحديث بحوث جيّدة وعلميّة حول دراسة السند 
والدلالة وتحقيق النصوص والكتب والنسخ وأمثالها ء وأخذوا بالكثير من النسخ 
والكتب واعتمدوهاء ونسبوها لأصحابها ببعض القرائن » ولم يعتمدوا على مثل 
هذه التشكيكات » ولكن البعض قد حاول التعمّق أكثر من اللازم ومن الفهم 
العرفيّ » وحاول التشكيك بل الإنكار لجميع المسلمات والسيرة العرفيّة, 


اشوا على علعالداية و الرجال 


ويقاكة'فى مال الإسال :والأحاديف يفيت اذى لانتغاط الكتير ينها وخالتوا 
السترةالتبسدة للأصحاب والعلماء قديماً وحديثاً في هذا المجال. 

ولو اميت هذ السددء اللسكدكة والجدكة السسقة و الززوا تش الكت 
والنسخ » فماذا يكون مصير الروايات والسند والدلالة وكتب الرجال والحديث 
والاستنباط والأحكام والعقائد بصورة عامٌّة ؟ 

مع التأكيد انّنا لا ننكر البحث العلميّ والموضوعيّ والتجديد والإبداع 
والدقة فى هذه المجالات , ولكن فى الحدود المتعارفة والعرفيّة والعقلائيّة لا أكثر 
عو ذلك وكا دكن لالسي قات عدن السبل بالزرابنة بعد انض 
شئدا وؤلآلة وقد ها مخيضيا ءال أنياتفا بلاتسخيض :ول أنها تر فسن مطلقا . 

وبعد هذه المقدّمة نذكر ما قيل أو يمكن أن يقال في الجواب عن هذه 
التشكالات» ولأجل توضيح الأجوبة نقسّمها من خلال نقاط نؤكّد من خلالها 
على دقة علماؤنا وأصحاب الحديث » وكتب الرواية وخاصّة القدماء في النقل 
والوؤاية وتدوين كن الحورت. 


: الدقة فى النقل‎ -١ 

فالملاحظ دقة علمائنا السابقين فى النقل والأخذ من الأصول الأربعمائة 
وكتب الحديث » وفي النقل من أفواه الرعيان »فلا يأخذون من كل كتاب» 
ولا توق كل رواية » ولا نعني بذلك انهم يروون ويعتمدون على كل رواية. 
ويأخذون من كلّ كتاب بدون مقاييس وقواعد, بل انهم يلاحظون بدقة السند 
والدلالة » وكذلك لا نعني بذلك صحّة جميع ما في الأصول والكتب ء أو الالتزام 
بهذه الدقّة في جميع رواياتهم » وإلا لما وجدت الروايات الضعيفة » أو 
المتعارضة ‏ أو الصادرة تقيّة وأمثالها ء وإِنّما نهدف من ذلك التأكيد على عدم 
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صحّة هذا التصوّر ء بانهم ليست لهم مقاييس وضوابط دقيقة ومعيّنة وموضوعيّة 
في الاعتماد على الكتب والووا يات أو الطوقة إليها. وبذلك نطرح جميع أو 
أكثر الروايات والكتب. 

لذلك نذكر بعض الشواهد التي تدلّ على بعض المقاييس والضوابط ودقتهم 
في النقل . 

قال في كتاب (معرفة الحديث)ء ولعلّه من الباحثين الذين يشكّكون في 
الرواة والروايات: «ولم يكن بأحد أن يأخذ من هذه الأصول والمؤْلّفات إلا 
بالمناولة » وهو أن يتناول النسخة الأصليّة من مؤْلّفها فيكتب عنها نسخة صحيحة 
لنفسه » أو بالسماع ‏ وهو أن يقرأ صاحب الأصل من نسخته » ويكتب الراوي 
عنه بإملائه » أو بالتملك وهو أن يستوهب نسخة الأصل من صاحبها , أو يشتريها 
من ورّائه » أو يرثها من أبيه أو جدّه أو من صديقه بالوصاية الشرعيّة ؛ بعد 
سكل عن ظيتنيخته انها خط فلاو أو متقولة عت قط قاذ 4 مقر وه على 
فلان» يرويها عن فلان» أو مأخوذة عن فلان بالوصاية أو الوراثة أو الابتياع . 
ليكون ثبت ذلك تذكرة لنفسه ووثيقة للآخرين من بعده. 

وقد كان أصحابنا الأقدمون يأخذون بهذه السيرة الفنّيّة العلميّة بدقّة واتقان 
من أَوّل أمرهم » ولكلّ واحد منهم فهرست خاصٌ به , وبمكتبته يسجّل فيه 
سماعاته » ويثئبت فيه أصوله ومؤلّفاته » وما حوت عليه مكتبته من النسخ» 
حافظين لتراثهم راعين لأماناتهم . وقد بقي ‏ ولله الحمد والمنّة -نموذج من 
هذه الفهارس الممتعة القيّمة ‏ ليشهد على حسن صنيعهم وكريم بلائهم » ويدل 
على تقواهم في سعيهم مشكورين»). 

ثم يذكر شواهد معتبرة على ما ذكره» منها فهرست أبي غالب الزرّاريّ» 
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حيث قال الزرّاريّ في بعض ما قاله: ‏ ورويت عن جدّي بعض حديثه » وسمعت 
عن عبد الله بن جعفر الحميريّ.. وسمعت أنا بعد ذلك من عم أبي علىّ بن 
سليمان... وسمعت من أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن مهزيار وغيرهم . 
وسمعت من حميد بن زياد.. وسمعت بعد ذلك من جماعة غير من سمّيت » فعندي 
بعض ماسمعته منهم » وذهب بعض فيما ذهب من كتبي » ثم امتحنت محناًشغلتني 
وأخرجت أكثر كتبي التي سمعتها عن يدي بالسرقة والضياع.. وقد بيّنت لك 
آخر كتابي هذا أسماء الكتب التي بقيت عندي من كتبي » وما حفظت إستاده 
وتيقّنت روايته » فإن كان غاب عنّى شرحت لك ممّن سمعت ذلك . وأجزت لك 
خاصّة روايتها عنّى على حسب ما أشرحه لك من ذلك عند ذكرهاسمها . وأجزت 
لك ما عندي من الكتبالقديمة...). 

ثم يذكر أسماء الكتب » ويظهر من بعضها انها بالسماع منها (كتاب داود بن 
سرحان , حدّئني به جدّي أبو طاهر عن عبد الرحمن بن محمّد بن خالد ؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران ؛ عن داود بن سرحان» وكان سماعي ذلك في 
ذي القعدة سنة تسع وتسعين ومائتين في نسخة قرئت على عبد الرحمن بن 
أبي نجرأن ببغداد في سنة سبع وعشرين ومائتين » وجدّدتها بالبصرة فى سنة 
تنا نوا ريعي قلاف مات 070 

وقال شيخنا الطوسيّ في كتاب عدّة الأصول: (إذا كان أحد الراويين يروي 
سماعاً وقراءة » والآخر يروي إجازة » فينبغي أن يقدّم رواية السامع على رواية 
المستجيز » اللّهمَ إلا أن يروي المستجيز بإجازته أصلاً معروفاً أومصنّفاً مشهوراً. 


."١ معرفة الحديث:‎ )١( 


التغل"التكادي نشد متصطتحات وقواقة لكايه ] 
فيسقط حينئزٍ الترجيح .)١!)‏ 

أقول 315 كاخ الأصل مروف معتهورا وسكم مع الهف يويح عليه مون ادن 
والتزوير طبعاً » فيكون الأخذ من الكتب أخذاً بالحىّ على السيرة التي تؤيّدها 
الفطرة » لكونها طريقاً علمياً '"". 

وهذا يدل على أنّ الكتب المشهورة ممّا يضعف أو ينعدم فيها احتمال الدسّ 
والتزوير والتحريف .كما ذهب إليه الكثير من الأعلام المحققين , بل ذكر البعض 
أنّ الكتب المشهورة لا تحتاج إلى سند وطريق. 

وكانت طرق الأصحاب في الأصول والكتب متعدّدة منها مناولة الكتاب 
وسماعه أوكتابته فذكر النجاشيّ في فهرسته عن محمّد بن عيسى » قال: ١‏ خرجت 
الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشًا فسألته أن يخرج لي 
كتاب العلاء بن رزين القلاء » وأبان بن عثمان الأحمر » فأخرجهما إلىّ » فقلت له : 
أحبٌ أن تجيزهما إلىّ فقال: يا رحمك الله » وما عجلتك؟ اذهب فاكتبهما 
واسمع من بعد » فقلت: لا امن الحدثان)7". 

فهذه الإجازة معتبرة وموجبة لصحّة النسخة؛ لأنها مقترنة بالمناولة والكتابة 
والسماع. إذن فليست كل إجازة غير معتبرة » بل الإجازة المصحوبة بالسماع أو 
المناولة معتبرة » وكان ذلك طريقة الأصحاب في غالب إجازاتهم . 

ومنها: ما عن النجاشيّ أيضاً: ١كنت‏ أتردّد على المسجد اللؤلؤيّ وجماعة 
)١(‏ عدّة الأصول: .١6/١‏ 


حة معرفة الحديث : غ4" 


(؟) فهرست النجاشي: .5١‏ 
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من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسن بن أحمد )!'. 

ولكن ربّما كانت إجازة الحديث من دون لقاء, قال النجاشي: «أخبرنا 
محمّد بن الحسن بن حمزة بن علىّ بن عبد الله » قال: كتب إلىَ على بن إبراهيم 
بإجازة سائر حديثه وكتيه )!'). 

وقال الشيخ في رجاله: (محمّد بن الحسن بن الوليد القمّيّ روى عن 
التلعكبريّ , وذكر أنّهِ لم يلقه » لكن وردت عليه إجازته على يد حاجبه جعفر بن 
الحسين المؤمن بجميع رواياته)' ". 

ومثل هذه الإجازة يتأَمّل فيها؛ لأنّها إجازة مجرّدة » ولذلك لابدّ من التأمّل 
في كيفيّة الإجازة » ولكن الملاحظ أَنْهم يشيرون إلى كيفيّتها » وكذلك مع ملاحظة 
دقّتهم في النقل »كيف ينقلون من هذه الكتب التي لهم إجازة مجرّدة فيها 
دون أكون مقترنة بالمناولة أو السماع » بل وو على مجرّد الوجادة. 
فهذا لا يتلائم مع دقّتهم وتعبيراتهم » والظاهر العرفيّ -مع ملاحظة أحوالهم 
ودقتهم يقتضي النقل من الكتب المعتبرة عندهم . 

ونحن إذا راجعنا كتب الحديث والأصول والرجال لعلمائنا القدامى؛ 
نرى دقتهم واحتياطهم الشديد في النقل » حتّى انّ السيّد المرتضى يحصر الحجّة 
بالخبر المعلوم . ولا يرى حجُّيّة الخبر الواحد »كما ان الشيخ الطوسيّ في 
بعض كلماته يظهر منه ذلك » فكيف يعتمد على الأخبار المنقولة من الكتب 
عضواتتاً دوق أنيينا كدرمنها: 
)١(‏ فهرست النجاشي: ؟19. 


(؟) المصدر المتقدّم: .١91/‏ 
)م رجال الشيخ : 568غ. 
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ويدلٌ كلام الشيخ في العدّة على مدى دقته في النقل وتشدّده في الرواية. 

وقد ذكرنا بعض عباراته في هذا المجال » ونذكر هنا بعضاً منها : 

(وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول انه سمعه . وهو ذاكر 
لسماعه » والآخر يرويه من كتابه » نظر في حال الراوي من كتابه » فإنّ ذكر ان 
جميع ما في كتابه سماعه , فلا ترجيح لرواية غيره على روايته , لأنّه ذكر على 
الجملة انه سمع جميع ما في دفتره وإن لم يذكر تفاصيله » وإن لم يذكر انه سمع 
جميع ما في دفتره » وإن وجده بخطّه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطّه , 
فلا يجوز له أولا أن يرويه ويرجّح خبر غيره عليه)7". 

وظاهر كلامه إِنّما يأخذ بالروايات الموجودة فى الدفترء أي فى مخطوطة 
الأصل أو الكتاب» إذا اعتمد على السماع , اما دده الوجادة 
فلا اعتبار لها فكيف يعتمد الشيخ نفسه في التهذيبين على مجرّد الوجادة 
دون السماع كما ذكر هذا الباحث ؟ 

وحول روايات غير الثقات أي المتّهمون يقول: إن كان هناك ما يعضد 
روايتهم ويدلٌ على صحّتها وجب العمل به » وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم 
بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم . ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة 
هذه صورتها ولم يروها ء واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من 
التضعيفات)7'"). 

ويقول حول طريقته فى اختيار الروايات » بل وطريقة غيره من علمائنا : 
فاخا ها لخد دمن التقهن قير الشب الوا جو كاعري 


.١614/١ العدّة فى أصول الفقه:‎ )١( 
.١53 6161/١ : المصدر المتقدم‎ 0) 


2-77 أضواء على علم الدراية و الرجال 


امتطابنا القاكلية بالامائية وكاء ذلك مروت فح المز ولاق أ عضن والعدن سق 
الأئمّة اي وكا دومطى 'لاايطتق قن زواضه ويكوت نديد ا فن تقلة از القمل يد« 

والذي يدلّ على ذلك : إجماع الفرقة المحقّة ‏ فإني وجدتها مجمعة على العمل 
بهذه الأخبار التى رووها فى تصانيفهم » ودوّنوها فى أصولهم » لا يتناكرون 
اللخ ول بعد قيونه تن ان رالخرا ذا اف يشي لذ يشر قولةسا نين اوقلت 
عاذ اخااهم علد كا سروت راع معهوو كا زوابة نقة لا يكز 
حديثه » سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله . وهذه عادتهم وسجيّتهم .)١١)‏ 

فيؤكد علق أن يكون سنديدا فى النقل #.وعلى الكتهاب المعروف والأضل 
التعيو يوا "عدم عا اتساب قارو سكين 

وقال في موضع آخر: (وممّا يدل على صحّة ما ذهبنا إليه » أنا وجدنا الطائفة 
ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار وونّقت الشقات منهم » وضعّفت الضعفاء : 
وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره» ومدحوا 
الممدوح منهم وذمّوا المذموم » وقالوا فلان منّهم في حديثه » وفلان كذَّابٍ» 
وفلان مخلط » وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد؛ وفلان واقفيّ وفلان 
فطحيّ » وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ء وصتفوا في ذلك الكتب واستثنوا 
الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم , حنّى انّ واحداً منهم إذا 
ريا كلاق إنعاةه ومس و افده مد شادتهد غلى قدم الوق ديع 
لا تنخرم » فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما 
كان بينه وبين غيره فرق » وكان يكون خبره مطروحاً مثل خبر غيره » فلا يكون 
فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها 


.١755 161/١ العدّة فى أصول الفقه:‎ )١( 
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على بعض » وفي ثبوت ذلك دليل على صحّة ما اخترناه)'") 

وهذا النصّ وأمثاله كما يدلّ على دقتهم في اختيار الروايات» ويدلٌ أيضاً 
على دقتهم في تقييم الرواة. 

وكذلك يلاحظ في الشيخ الصدوق اعتماده على السماع في النقل » يقول السيّد 
مهدي الخرسان في مقدّمة كتاب الخصال: «وثمة ظاهرة في مؤلفات هذا الشيخ 
الجليل لها قيمتها ء هي توريخه السماع غالباً مع ذكر المكان . ممّا يزيد في قيمة 
السند والرواية » فإنّا إذا رجعنا إلى كتب المؤلّف يله نجده يمتاز في أسانيده عن 
شيوخه الكثيرين بتحديد زمان سماغه . والمكان الذي سمع فيه غالباًء وهذه 
الظاهرة كما أوقفتنا على منهج المؤلف دلتنا على ما أنار لنا جوانب من تاريخه 
أهملها مؤرّخوه؛ فهو لم يقتصر في أخذه عن مشايخ بلده فحسب » بل رحل 
إلى كثير من البلدان طلباً للحديث واستزادة في العلم ؛ وسمع الكثير من شيوخ 
العلم في مختلف الحواضر العلميّة » وربّما حدث هو في بعض تلك البلاد فسمع 
منه أشياخ البلد على حداثة سنه » وقد ذكر شيوخه سماحة سيّدي الوالد (دام 
ظلّه ) فأنهى عددهم إلى أكثر من مائتي شيخ )!"). 

فكيف يقال: إن الصدوق نقل رواياته من كتب اشتراها من الأسواق أو وجدها 
عندالأأفراد واعتمد على الوجادة فحسب ء مع هذا التأكيد منه على السماع والسفر. 


الدقة فى التعبير 
ويظهر من الكثير من الشواهد دقّتهم في تعبيراتهم وانّهم لا يصدرونها جزافاً. 


.١47/١ العدّة فى أصول الفقه:‎ )١( 
(؟) الخصال : 5؟‎ 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


ونذكر بعض الأقوال في هذا المجال: 

ففي تلخيص المقباس: ١‏ وإِنّما جعلوا هذا (حدّئنا) دون (سمعنا) في المرتبة 
لاحتمال (حدث) في الإجازة لما سيأتي من إجازة بعضهم سات في 
الإجازة والمكاتبة بخلاف (سمعت) فانّه لا يكاد واحد أن يقول: (سمعت) في 
أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. 

وأمًا (أخيرنا) فا ن استتعماللا فى الاجاز: والعكافة أيضا ففرا جعله ادون 
من (حدث)» ثمّ بعد أخبرنا (أنبأنا) و (نبأنا) لأنَ الغالب استعماله في الإججازة 
مع كونه قليل الاستعمال هنا . 

وامًا قول الراوي: (قال لنا) أو (لي) و (ذكر لنا) أو (لي) فهوكحدّثنا » فيكون 
أؤلى مق (أنانا وكانا) لدلاله على القول أيضا صريحا . 1 

وقد صرّح جمع بأن أدنى العبارات الواقعة في هذا الطريق قول الراوي 
بالسماع : (قال فلان) أو (ذكر فلاناً اكد يع لبوا (لي) أو(لنا)» 
لكون مفهومه أعمٌ من أنّه سمع منه بلاواسطة أو معها أوبوسائط)(". 

وفي تلخيص المقباس أيضاً بعد أن ذكر القراءة على الشيخ وأنواعها 
وعلّق عليها : ( أنه قد اصطلح عدّة من المحدّثين التعبير فيماسمعه وحده من لفظ 
الشيخ بقوله : (حدّثني ) بالإفراد» وفيما سمعه منه مع غيره بقوله: (حدّثنا 
بالجمع ) » ومن قرأ عليه بنفسه (أخبرني)» وما قرئ على المحدّث بحضرته 


انا 


(؟) المصدر المتقدّم: 7. 
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وذكر في باب (كيفيّة رواية الحديث ): ٠‏ انّ أهل هذا الفنّ اختلفوا فيما يجوز به 
رواية الحديث » ففرّط فيه قوم وتساهلوا وجوّزوا الرواية بكل من الوجادة 
والوصيّة -كما مر - وأفرط فيه آخرون وبالغوا في التشديد ء وقالوا: أنه لاحجّة 
إلاافيما رواه الراوي من حفظه وذكره. 

وهناك قول ثالث: وهو جواز الاعتماد على الكتاب في رواية متنا سيفة 
ولم يحفظه بشرط بقائه فى يده» فلو أخرجه عن يده ولو بإعارة ثقة لم تجز 
الروا كانه اتيت عد نالفي 

ورابع : هو جواز الاعتماد في رواية ما سمعه ولم يحفظه ؛ على الكتاب 
وإن أخرج من يده مع أمن التغيير والتبديل والدسّ » وعدم جواز الاعتماد على 
عدم أمن ذلك » وهذا هو القول الفصل الذي استقر عليه عمل الأكثر وساعده 
الدليل » فإنّ الاطمئنان مرجع كاقّة العقلاء في جميع أمور معاشهم ومعادهم 
ورواية الحديث من جملتها » فيجوز بنائها على ما يطمئنٌ بكونه ماسمعه من 
شيخه والتزام أزيد من ذلك يؤدّي إلى العسر والحرج وتعطيل الأحكام » كما انّ 
تجويز الرواية بدون ذلك يؤدّي إلى تضييع الأحكام » ولذا ان المفطين بتجويز 
الرواية من نسخة غير مقابلة بأُصول كتبوا بذلك في طبقات المجروحين)١١).‏ 

وكلامه الأخير يدل على تشدّدهم فى النقل» وان الكتاب الذي يعتمد عليه » 
هو المقابل مع الأصول المعتبر »كما أن الظاهر يقتضي حمل الكتاب أو النقل 
على الكتب المعتبرة. 

وقال في موضع آخر: (الثالث: أنّه إذا سمع الثقة كتاباً ولم يحفظه وأراد 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


روايته فإن روى من النسخة التى سمعها وقابلها وضبطها فلا كلام .وكذا إن 
روى من نسخة قوبلت بنسخة سماعه مقابلة موثوقاً بهاء وإن أراد الرواية من 
نسخة لم يسمعها بعينها ولم تقابل بنسخة سماعه أيضأ . ولكنها سمعت من شيخه 
الذي سمع هو عليه , أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى », أوكتبت عن 
شيخه وسكنت نفسه إليها . فإن كانت له من شيخه إجازة عامة لمرويّاته. 
فلاينيقق التأمل أيضا ف كضكة روايته لها؛ إذ ليس فيها حينئذٍ أكثر من رواية 
الزيادة على مسموعاته إن كانت بالنجازة: وإن لم تكن له إجازة عامة» فإن 
وثق هو بعدم مغايرتها لنسخة سماعه » جازت له روايتها أيضاً لعدم المانع. 
وإن لم يئق بذلك » فالمعزييٌ إلى عامّة المحدّثين المنع من روايته لهاء لاحتمال 
أن تكون فيها روايته ليست في نسخة سماعه » ومجرّد كونها مسموعة عن شيخه 
أو شيخ شيخه لا ينفع » بعد عدم إجازة عامّة له تشمل روايته لمثلها حتّى تسوغ 
لروايته لها)!"". 

ويظهر منها ان الاعتماد على نسخة سماعه ونسخة شيخه والوثوق بمطابقة 
نسخته لها. 

إلا أن يسأل عن ميدرات هذا الوثوق »كما ذكرنا. 

وقال المحقّق الحلّىّ في معارج الأصول: « اما إذا كانت الرواية عن بعض 
الرواة فالصريح فيها ثلاثة ألفاظ : أخبرني أو حدّئني , أو يقال للراوي: هل حدّئك 
أو أخبرك فلان ؟ فيقول: نعم . 

وههنا أمور تقوم مقام ذلك: أحدها الإشارة بالجوارح أو بالكتابة أو بتسليم 


)10( 3 تلخيص المقباس : 59٠‏ 
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كذان! الزوابنه وس متاولةاه أو الاجاة #المدهودة وهو اويا ذواله اذ 
ولي ا ا ا م 
معروفة)(١).‏ 

ويظهر من السيّد المرتضى في الذريعة » أنه لا يجوز أن يقول أخبرني أو 
حدّئني » إلا إذاسمع الحديث » وإلا كان كذباً !"". 

ومن أقوالهم في هذا المجال» ما ذكره والد الشيخ البهائيّ: إذا أراد الرواية 
من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بما قدسمعه , ولكنّها سمعت على شيخه 
مكعم وكوشنييه الأتحاديت م قير قل الشيفةه راتوا سيت 
أو هذا الكتاب إجازة ؛ يجوز أن يروي منها إذا عرف انّ هذه الأحاديث هي 
التى سمعها أو استجازها , وسكنت نفسه إلى صحّتها وسلامتها » ويجوز حينئذٍ 
أن نول لهذ ها) أو( الغرما) موقي و كان تلدسييع :الحا ديك ارده 
ذلك بقوله : (إجازة ) إن كان استجازها)7". 

ولكن ريّما يتسائل عن مدى اعتبار هذا الوثوق وسكون النفس وسنذكره ؟ 

ولاشكٌ بشراء الكتب تدل على ذلك بعض الشواهد ء يقول النجاشيٌّ في 
فهر سته : ((عليّ بن محمّد بن يوسف بن مهجور أبو الحسن الفارسيّ المعروف 
بابن خالويه » شيخ من أصحابنا » ثقة ‏ سمع الحديث فأكثر » فابتعت أكثر كتبه.. 
أخبرنا وعد من أصحا )!1 


)0( المعارج: ؟6١.‏ 
(؟) الذريعة: 603/9. 
ايه وَضِول الأخبار إل وصول الأخار: 6 . 


(؛) فهرست النجاشي : .5١8‏ 


أضواء على علم الدراية و الرجال 

وقال أيضاً: على بن عبد الرحمن بن عيسى بن عروة بن الجرّاح القنانيّ 
أبو الحسن الكاتب » كان سليم الاعتقاد ء كثير الحديث » صحيح الرواية » ابتعت 
من كتبه قطعة في دار أبي طالب بن المنهشم . شيخ من وجوه أصحابنا)١").‏ 

ولكن شراء الكتب لا يدل على نقلهم منها بدون التأكّد منها. وخاصة أنه 
يشتريها من أشخاص معتبرين » لذلك يعلّق على ذلك في كتاب (معرفة الحديث ): 
(اشيخنا أحمد بن العبّاس والنجاشيّ كان يسير بسيرة ديق فإذاكان 
الحديث عنده من كتاب يقول: (ذكر فلان)» وإذا كان عن إجازة يقول: (أخبرنا 
إجازة) » وإذا كان عن سماع يقول: (حدّئنا) » وبهذا يمتاز فهرسته عن فهرست 
الطوسيّ أيضاً)!". 

وممّا يدل على دقتهم في النقل ‏ ما يلاحظ في بعض عباراتهم في كتب الرجال 
حول تقييم الرجال » أمثال قولهم عن الرجل: فيه تساهل») و «كان يتساهل 
في الحديث) » ومعنى ذلك أنه يتسامح في تعليق الأسانيد فيقول: «حدّثنا 
فلان» » مع أنه لم يسمع منه وإِنْما يرويه إجازة أو وجادة» فهذا طعن عند 
من يشترط السماع في صحّة الحديث , ولذلك يعدّونه من أنواع التدليس وكتمان 
العيوب » وأمّا على مذهبنا فلا يرد بذلك وإن كان الأحسن أن يعبّر في ذلك 
بالتعبير العام » فيقول: ( حدّئنا فلان عن فلان) »كما نراه في الكتب الأربعة . 

قال النجاشيّ: (محمّد بن جعفر ب نأحمد بن بطّة المؤدّب أبو جعفر القمّىّ كان 
كبير المنزلة بقم » كثير الأدب والفضل والعلم » يتساهل في الحديث ؛ ويعلّق 
الأسانيد بالإجازات » وفي فه رست مارواه غلط كثير » وقال ابن الوليد: كان 


)1( فهرست النجاشى : .5١5‏ 


(؟) معرفة الحديث: 8". 
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ضعيفاً مخلطأ فيما يُسنده)7١)»‏ حيث يدل على تركهم النقل عن هؤلاء المتساهلين . 

وممّا يدل على هذه الدقة في النقل: ما ذكره العلماء في باب (طرق تحمّل 
الحديث ) ما يفيد في هذا الموضوع » وان من الطرق الاجازة والمناولة اوها 5 

فقد ذكروا أنواعاً للمناولة المقترنة بالإجازة يصمّ معها الرواية عن الشيخ . 
ومن أنواعها أن يأتي الطالب للشيخ بكتاب» ويقول له: هذا روايتك فناولنيه 
وأجزني روايته) فيجيبه الشيخ إلى ذلك اعتماداً عليه من غير نظر في الكتاب 
ولا تحقيق لرواته » وقد صرّح غير واحد ببطلان هذا القسم » ولا يجوز العمل به 
ولا روايته » إن لم يثق بمعرفة الطالب » وإن وثق بخبره وبمعرفته بحيث كان 
ثقة متيقّظاً معتمداً عليه صمّ الاعتماد عليه » وكانت مناولة وإجازة جائزة(") 

وذكز نول الوجادة الاوذلك بان يعد إنسان كمايا أو حديناً بخط غير مغ اضر له 
كان أو معاصراً لم يلقه ء أو أة لقيه ولكن لم يسمع منه هذا الواجد ولا له منه إجازة 
ولا نحوهاء فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخطّ فلان أو في كتاب فلان بخطه 
حدّثنا فلان.. ويسوق باقي الإسناد والمتن » أو يقول: وجدت بخط فلان عن 
فازوة إلى ا ره قالوا: وهذا هو الذي اس قر الفدل ده قتيما ومعنيينا نوكا 
دنس بعضهم فذكر الذي وجده بخ بخطه وقال فيه : (عن فلان» أو قال فلان) وذلك 
تدليس قبيح إن أوهم سامعه » وجازف بعضه فأطلق في هذا: (حدّثناء وأخبرنا) 
وهو غلط منكر لم يجوّزه أحد ممّن يعتمد عليه كما صرّح بذلك في البداية 
وغيرها)7". 


(1) فهرست النجاشي : 88. 
(؟) نهاية الدراية للسيّد حسن الصدر: 4586 . مقباس الهداية : .١51١/9‏ 


(؟) مقباس الهداية : 177/8 . نهاية الدراية: ١/1غ8.‏ 
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ومع هذه الدقّة كيف يمكن القول بأنَ الشيخ حين يقول: (حدّئناء أخبرناء 
روى عن فلان) بصورة مطلقة دون أن يقرنه بالوجادة» فانّه يعتمد فحسب 
على الوجادة » أو الاجازة المجرّدة عن المناولة ؟ وهل يمكن صدور التدليس 
القبييح من هؤلاء العلماء الأبرار ؟ 

ولذلك حين يقول الشيخ في المشيخة أو في الفهرست: (أخبرنا) عن هذه 
الكتب أو الأصول فلان» يدل في (ظاهره) على السماع من شيخه , أو قراءته 
عليه » وامّا حمله على مجرّد الوجادة أو الإجازة دون سماع أو مناولة أو قراءة 
فهو خلاف الظاهرء لا يؤخذ به بدون قرينة. 

ولماذ ا هدط الالفاظ احيرا كد تنا روف عن فلان) يحمل في غير هذا 
المجال على معنى وهو السماع » أو الرواية المباشرة » بينما في مجال نقل 
الطرق يحمل على الاجازة المجرّدة أو الوجادة . ولماذا الفرق ؟ 

٠‏ توجّههم لاختلاف النسخ واعتمادهم النسخ المعتبرة 

يظهر من بعض الشواهد والأقوال انّ علماءنا السابقين كانوا ملتفتين لاختلاف 
النسخ » وانهم كانوا يعتمدون على النسخ المعتبرة فحسب دون غيرها. 

وممّا يدل على ذلك تعبيرهم في كتب الفهرست والرجال عن بعض الكتب 
أله (كتاب يختلف الرواة فيه ) أو (كتاب يختلف فيه رواياته). 

ففي كتاب معرفة الحديث: «اختلاف نسخ الكتاب باختلاف رواته دليل 
على عدم التنبّت في حفظ النسخة الأصلبئة باحتمال الزيادة والتحريف فيهاء 


وهذا يوجب عدم العبرة بها)("". 


.547 معرفة الحديث:‎ )١( 
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فهم ملتفتون إلى ان بعض الكتب تختلف نسخه ء وأنّه من موجبات عدم اعتباره 
وعدم اعتبار رواياتهم , بل وعدم النقل منهم » ومع التفاتهم فلا بدٌ أن يحتاطوا 
فى النقل عنه » امّا بعنورهم على النسخة الصحيحة أو التجتّب من النقل عنه. 

وفي فهرست النجاشيّ #اساروويق الشدوه اجو التعدر الكددي النحاتن 
كوف . روى عن أبى عبد الله اثلا , ثقة ثقة » ذكره أبو العّاس فى رجاله . (له كتاب 
تختلف الرواة عنه))('). 

وعن الحسن بن الجهم : «نقله عن أبى الحسن موسى الرضا اقة. له كتاب 
تختلف الروايات فيه)7'). 

وفى الحسن بن صالح بن الحىّ: «كوفئّ. له كتاب يختلف رواته). 

وق الحسن بو غتماة الرؤاش > لاثقة: زوق عن أبن هيد اشاكة : لذ كعات 
تختلف الرواية فيه)7). 

وعلّق عليه في معرفة الحديث : جل رواته من الضعفاء كأبي الجوزاء منبه بن 
عبد اش وتجكدية عيسى الأرمدة © والعسين تن راسد والعسسن بدن عله 
والحسن بن ظريف بن ناصح . ولعلّهم زادوا ونقصواء أو غيّروا وبدّلوا » وبعد 
ما كان عامَيّاً ومشايخه أيضاً كذلك منهم عمرو بن شمر وسعد بن طريق لا بد 
وأن يحترز عنه أشدٌ الاحتراز )!؟). 


وقالالنجاشيّ عن طلحة بن زيد القرشيّ: (عامٌّ. روى عن جعفر بن محمّد . 
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ذكره أصحاب الرجال. له كتاب يرويه جماعة يختلف رواياتهم)!'". 

وقال عن ابن أبي عمير : ١‏ وقد صنّف كتباً كثيرة » أخبرنا أبو العتاس أحمد بن 
علىّ بن نوح مذاكرة.. فأمّا نوادره فهي كثيرة؛ لأنّ الرواة لها كثيرة » فهي تختلف 
باختلافهم , فأمًا التى رواها عنه عبيد الله بن أحمد بن مهلب . فإنّى سمعتها من 
لاقي ال لحني متحت علدا نون لني و وهف متا 1 
بن أحمد بن نهيك . عن ابن أبي عمير بنوادره» . 

وعلّق عليه في معرفة الحديث: «أقول: الظاهر انّ نسخ النوادر كانت 
باقية حبّى القرن الخامس » ولذلك نرى شيخنا ابن النجاشيّ يُعدّف كتاب النوادر 
يتسخة المختلفة والزيادة والتقضان: واشعلاف الرواة» ونراه قد قرأ نسخة 
منها على شيخه القاضي النصيبيّ في حلقة درسه » ولوكانت سائر كتبه أيضاً باقية 
ولو برواية من سمعها عنه قبل حبسه ابن أبي عمير لكان يقرأها على المشايخ 
كما قرأ أربعة عشر كتابا من كتب علىّ بن فضال مع صديقه ابن الغضائريّ 
غلى شيحةه ابى عبدون قضاء لحفه وشهر ته وجلالة مقامه: وهذه الح ة كانت 
منقّحة معتبرة عند البغداديّين بأجمعهم » ولذلك نرى شيخنا الطوسيّ يأخذ عنها 
في كتابه التهذيب ويذكر طريقه إلى تلك النسخة في مشيخته بعين ما ذكره في 
الفهرست وهو ينتهي إلى عبيد الله بن أحمد بن نهيك )7"). 

وهكذا ترى دقّتهم في اختيار النسخة . وإِنّما يأخذون بالنسخة المعتبرة مع 
ملاحظة اتّحاد طريق الشيخ والنجاشيّ حتّى في النسخة , وهذا ما يؤيّد طريقة 
فو يكن الاسانيك: 


)001 فهرست النجاشي : .١٠66‏ 
(؟) معرفة الحديث: /ا8؟. 
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وقال النجاشئ فى ثعلبة بن ميمون : «له كتاب تختلف الرواة عنه ». قد روأه 
جناعا كاسع اناف "١‏ الدودال لق لاون قاذ ل«تستاسن ارا 
وهي تختلف بحسب الرواة)!". 

وغيرها من الموارد التي صرّح باختلاف النسخ في الكتاب الواحد» فإذا 
لم يتعرّضوا للاختلاف يكشف عن عدم وجوده. 

ويلاحظ حول هذا الموضوع وهو اختلاف النسخ » ومدى توجّه العلماء 
البده كناب (أضول غلم الرجخال) 2007 

غ:- الكتب المشهورة (عليها المعوّل والمعتمدة) ومميزاتها 

لق د اغعمد علماونا السابقون على الأضول والكتب المشهوزة الستداولة بتي 
العلماء » ومن مميّزاتها عدم اختلاف نسخهاء فإنّ الأصول والكتب المشهورة 
والمعمول بها وعليها المعوّل » ممّا يضعف احتمال اختلاف النسخ فيها » ويضعف 
فيها احتمال الدس والتزوير والتحريف؛ لأنّ ذلك سوف يتبيّن للباحث . وقد ذهب 
لهذا الرأي في الكتب المشهورة الكثير من العلماء المحقّقين » وإذا كان اختلاف 
في النسخ فَإنّهم ينتهون عليه » ويعتمدون النسخة المعتبرة » أو يتركون النقل منه » 
كما رأينا في النصوص السابقة . ويصرّح الصدوق في مقدّمة الفقيه , بأنّه مستخرج 
من كتب مشهورة: (.. وغيرها من الأصول والمصنتّفات التي طرقي إليها معروفة 


.١١8 رجال النجاشى:‎ )١ 
؟) المصدر المتقدّم: ؟58.‎ 
.٠6١ أضول عَلم الرجال:‎ ( 
( 


وذكر النجاشئ في ترجمة أستاذه ابن نوح : «أنّ لكتب العلاء بن رزين أربعةنسخ » ولكتب 


0 
١ 
: 


ع 


الحسين بن سعيد خمسة نسخ » تعمل الطائفة بنسخة أحمد بن محمّد بن عيسى . 
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في فهرس الكتب التي رويتها من مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم . وبالغت 
في ذلك جهدي00".. ْ 0 

وفي آخره يقول: ( يقول محمّد بن علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمّىّ مصنّف هذا الكتاب: قد سمع السيّد الشريف الفاضل أبو عبد الله محمّد بن 
الحسن العلويّ الموسويّ المدينيّ المعروف بنعمة: هذا الكتاب من أوَّله إلى 
اخرة بقراء تي عليه » ورويته عن مشايخي المذكورين)!". 

ألا يفهم مثل هذا الاقتران بأنّ روايته عن مشايخه نظير رواية العلويٌ 
الموسويّ عنه كانت مقترنة بالقراءة والسماع. 

وأمّا ما ذكر بأنٌ الشيخ الطوسيّ لم يذكر في التهذيبين انّه استخرج أحاديثهما 
من الكتب المشهورة. 

فيلاحظ عليه : يمكن أن توجد قرائن في كلامه تدلٌ على شهرة الكتب» 
وقد ذكرنا من العدّة أنه » بل وسائر الأصحاب إِنّما ينقلون ويعتمدون على الكتب 
المشهورة بالإضافة إلى أنه في مقدّمة التهذيب انه اعتمد على (الأخبار التي تقترن 
إليها القرائن التي ترنسان صكها لبوق دك قاس لمارف ا الأخبار: 
( أنّ من جملة القرائن (وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن 
مشايخهم وبطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة 20 وكانت متداولة لديهم في تلك 
الأعصار ؛ مشتهرة فيما بينهم , اشتهار الشمس في رابعة النهار)' ". 

وكذلك قال الشيخ في المقدّمة: ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث 


.5/١ : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.؟١ المصدر المتقدّم:‎ 0) 
.؟١/١ ملاذ الأخيار:‎ )"( 
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أصحابنا المشهورة في ذلك )!''. فإنّه وإن جعل الشهرة صفة للأحاديث » ولكنّها 
تشمل الكتب المشتملة عليها. 

ثم قال بعد ذلك: ( وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها أو يضادّهاء وأبيّن 
الوجه فيها: امّا بتأويل أجمع بينها وبينهاء أو أذكر وجه الفساد فيهاء اما من 
دف انننادها أو عمل العضابة ببخلاف متطتهنها 0 

فالظاهر انّ الكتب والروايات التي اعتمدها على قسمين: قسم مشهور » وقسم 
غير مشهور » وفي آخر الكتاب ذكر طرقه لكلا القسمين في الأصول والمصنّفات. 

ومن الأدلّة على ذلك ما ذكره الشيخ في آخر مشيخة التهذيب بأن طرق 
الكتب مذكورة في الفهر ست ء أو فهارس الأصحاب وخزانتهم » وهذا من التعابير 
على انّ الكتاب مشهور . كما أشار لهذه الملاحظة السيّد محسن الأعرجيّ في 
(عدّة الرجال)؛ وانّ هناك بعض الأصول يعبّر عنها (يرويه جماعة) وهوممًا 
يدل على شهرته . 

ويقول السيّد محسن الأعرجيّ حول الصدوق والشيخ في الكتب الثلاثة 
وغيرهما من العلماء: (إِنّما أخذوا هذه الأخبار-المودعة في هذه الكتب - 
من كتب الرواة وأصولهم ‏ وإِنّما يذكرون الطريق للإسناد» لا انهم تناولوها 
خبراً خبراً مشافهة » حسبما ينظر به الفهرست وغيره» ولا أقل من الظهورء 
ثمّ إن كان ذلك الكتاب مشهوراً بين الطائفة معتب رأكما هو شأن الأصول والكتب 
الفعروقة كان ذلك الحبر مسق م1" 


(١)و(١)‏ تهذيب الأحكام: .5/١‏ 
(ع) ملاذ الأخيار: ؟/0٠6؟.‏ 
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وكفاك في ذلك قول الصدوق في أُوّل كتابه: «وجميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع »'''» ويوضّح ذلك انه إذا روى 
خيراً عن اغيرزه قد غليدا»:وهذا "كما عال:عنهيروا عه خب المفكل :فى رجل اتن 
أهله وهما صائمان» «لم أجد ذلك في شيء من الأصول. وإِنّما تفرّد بروايته 
علىّ بن إبراهيم بن هاشم )!'). 

وقال السيّد الأعرجيّ أيضاً: وعلى هذا فضعف الطريق إلى تلك الأصول 
والكتب وجهالته غير مضرّ؛ لأنّ تلك الكتب ‏ ولاسيّما الأصول كانت في تلك 
الأيّام معروفة مشهورة . وكيف لا تكون كذلك . وفيها مدارستهم وعليها 
معوّلهم ؟! إلا أن يشذّ شيء» ومن هنا قال الشيخ في أوائل كتاب الصوم من 
التهذيب: (انّ عدم وجدان الحديث في الأصول المصدّفة يوجب الحكم بضعفه). 
وهل هي فيهم إلا كالجوامع الأربعة العظام بالنسبة إلينا؟! ألا ترى أنّ استمرار 
طريقة الأصحاب في هذه الجوامع الأربعة على الرواية والاستجازة لا يقضي بها 
إلى الجهالة بدونها كلا » بل هي متواترة إلى أربابها » وإِنْما تؤخذ بالاإسناد للتيّن 
بانصال السلسلة والجري لظ يقة السلف الصالح » وما كانت الفاصلة بينهم 
وبين أرباب تلك الكتبكالفاصلة بيننا وبين المشايخ الثلاثة » بل أكثرها تتعلم 
نسبتها بالقرائن لشدّة القرب » ولا تحتاج إلى دعوى الشهرة » وما بعد في الجملة 
كأضول اصخاب القطادف هذ وفهوفاقببالشير ة لاتير ار ظاريقة القتدماء 
المعاصرين للأَّمّة 0 على مدارستها والعمل بما فيها والمحافظة عليها)"). 


)0( علل الشرائع : ١/1؟.‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ؟//ا١١.‏ 
(*) خاتمة المستدرك : ١/غ8".‏ 
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ثمٌ إن الشيخ قد أحال التفصيل على ما في الفهارس كما سمعت_فما لم يذكر 
له طريقاً في النسخة » وكان له في الفهرست طريق إليه » فهو مسند ء وما كان 
طريقه فيها أو في الإسناد ضعيفاً وفي الفهرست صحيحاً فهو صحيح » فائّه بإ 
كثير ما يؤثر الضعيف بغلوّه تحرّياً للاختصار » مع عدم الفرق في ذلك » من حيث 
اله الكتال انما كان هن الاضول وما فيدعلى دلكاووا كه للخيز الواجد با انيز 
مختلفة » فيها الصحيح والضعيف وغيرهما . ولاسيّما في الاستبصار)!") 

وذهب السيّد البروجرديّ # لهذا الرأي في الكتب التي نقل عنها الصدوق 
والشيخ » حيث يرى بِأنّها من الكتب المشهورة » وكان الأصحاب يعوّلون عليها 
ويزجعون النها »وله يكن ذكر الطريق إلى هده الكسب الاعيضا وتوكا كنا 
عبر الشيخ في مشيخة التهذيب: ١لتخرج‏ الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق 
يباب المسندات) » أي لإخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند» 
وإن كاذك جميتها تسانيد لشهزة اشيات :هده الك الى نو لننها »:ويذلك كانت 
تستغني عن ذكر الطريق' '". 

وذكر في كتاب أصول علم الرجال: «انّ الكتاب إذا كان مشهوراً » أو الرواية 
إذا كانت متواترة » فلا حاجة إلى ذكر التصحيف والتصحيح إلى الإجازة 
وفي حالة عدم شهرة الكتاب أو تواتر الرواية فمع تعدّد النسخ لابدٌ من تعيين 
النسخة المجازة » وإلا فلا فائدة فيها؛ إذ الإجازة حينئذٍ بمنزلة الإذن المطلق , 


ولاق كر تن عليه )3 


.568/9 عذة الرجال:‎ )١( 
.588 (؟) كليّات فى علم الرجال:‎ 
.168 (؟) أصول علم الرجال:‎ 
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ولكن وتما يقال اتههره هذ القن مقت بخ تاليف اصهانها ليد 
وانتسابها لهم ؛ ولكن لا تثبت صحَّة كل نسخة » حبّى التي كانت عند الشيخ أو 
الصدوق أو الكليقي ع:وائما ضبكة الفينخة تابعة للاخازة المكيرة والمقترنة 
بالمناولة أوالتتماء أو القراءة » لا المجرّدة. 

ولكن يشكل عليه : انّ الشهرة كما تثبت نسبة الكتاب لمؤْلّفه كذلك تنبت صحّة 
النسخة؛ لأنّ ميزة الكتب المشهورة عدم اختلاف نسخها .كما هو المتعارف 
في غير كتب الحديث , ومع ملاحظة تشدّد العلماء في الرواية والرواة» فإذا 
كان هناك اختلاف في النسخ فإِنّهم يشيرون إليه -كما ذكرنا فإذا لم يتعررّضوا 
له كشف عن عدم اختلافها » فالقول باختلاف النسخ خلاف الظاهر والأصل . 

وريّما يقال: انه لو كانت الشهرة تكفي في صحّة الكتاب » فلماذا يبحث عن 
السندء بل تؤخذ بالروايات بلا بحث عن السند » بل لا مبرّر لوضع كتب الرجال 
وملاحظة الأسانيد كما هي طريقة الشيخ والصدوق والمفيد والسيّد المرتضى 
وعيرهم ؟ 

ولكن يقال: انّ الشهرة قائمة على الكتاب حسب أسانيده » أي مع ملاحظة 
سنده » من الشيخ لصاحبه » ومن صاحبه للمعصوم , لذلك كانوا يبحثون عن 
السند حتّى القدماء » فإذا كان صحيحاً أخذ به » وإلا لم يعتمد عليه . 

بالإضافة إلى انّ هناك كتباً وأصولاً ليست مشهورة » وهي تحتاج لملاحظة 
سندها كما انّ هناك روايات أخذت من السماع لا من الكتب والأصول. 
وهي تحتاج لملاحظة سندها قطعاً. 

ومع ما ذكرناه من النصوص والشواهد على الدقة من النقل من الكتب والنسخ 
والإجازة ذكر الشيخ المحسنئّ: هذا والحقّ عدم خروج أحاديث التهذيبين 
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عن الإرسال والضعف فأسانيد الفهرست مطلقاً ‏ كما ذكرنا في البحث السابق» 
من أنّ ملاحظة الفهرست من أوّله إلى آخره توجب الاطمئنان بأنّ قول الشيخ فيه 
(أخيونا )هو محدة الشكانة عن المعيلقات والأضول لاضيكا بها مدو مناولة 
أو قراءة أو سماع إلا في موارد قليلة صرّح بأحدها , فصحّة مثل هذه الأسانيد 
لا تنفع ما نقله في التهذيبين بغير سند أو سند ضعيف وقد مرٌ تفصيله)7١).‏ 

وهناك موارد قليلة في الفهرست صرّح فيها الشيخ بالسماع أو القراءة مقروناً 
بالإجازة كما في ترجمة إسماعيل بن علىّ بن رزين والحسن بن محبوب 
وعلىٌ بن الحسن بن فضّال والكلينئّ » وغيرها ء وهذا ما يؤكّد على انه لولم 
بعرو الجا بالساع أ االقرايه كان تجزره قزل (ألخيرنا ) لخيدل على العا 
فضلاً عن المناولة فضلاً عن القراءة والسماع ‏ والمشتمل عليها محتاج إلى 
التنصيص عليها كما في هذه الموارد الضئيلة!"". 

ولكن ربّما يقال إِنْ هذه الموارد الخاصّة التي صرّح فيهاء تكون قرينة على 
سائر الموارد التي لم يصرّح فيها انها أيضاً كذلك , مع ظهورها وظاهر كلمات 
العلماء عدم الاعتماد على كل رواية ما لم يونّق بالصدور بالإضافة إلى أن إثبات 
شيء لا ينفي ما عداه » فثبوت هذه الموارد بالسماع والقراءة لا ينفي غيرها. 

ثمٌ حاول الشيخ المحسنيّ تعميم طرق روايات التهذيب خاصّة وذلك عن 
طريق تركّب ثلاث مقرّمات نذكر مقدّمتين منها لأنّهما الأهدّ: 

الأولى : انّ ظاهر كلام الشيخ في المشيخة انّ الرواة أخبروه بالروايات 
المذكورة في التهذيب » لا بكتبها » وهي مصادر التهذيب » فمدلول طرق المشيخة 


.578 بحوث فى علم الرجال:‎ )١( 
.571 (؟) بحوث فى علم الرجال:‎ 
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غير مدلولها في الفهرست في المؤدّى؛ لأنّ مؤدّى الفهرست الطرق للكتب ب وفي 
مشيخة التهذيب الطرق للروايات » فإنٌ غرض الفهرست تأليف الشيعة للكتب » 
وأمّا غرضه فى المشيخة إثبات صحّة روايات التهذيب » ولكن لا يوجد فى 
المشيخة 5 من الشيخ انه تلقَّى روايات التهذيب مناولة 0122 
ولكن الظواهر حجّة . 

الثانية: انّ الشيخ أحال فى يتقية أسانيد رؤاينات العهذيب الببى لم يذكر 
طرقها في المشيخة إلى الطرق المذكورة في الفهرست . وهذا يدل على انّ الطرق 
في الفهرست ليست على منهاج واحد ء بل قسم منهالمجرّد الإخبا نارنا نطاء الكت 
وانتسابها لمؤلفيها دون مناولة أو سماع وقسم منها مقترن بمناولة الكتب 
أو نقل رواياتهاء وهي كتب من روى الشيخ عنهم في التهذيب» فالظاهر 
اتحادكيفيّة طرق المشيخة وطرق الفهرست إلى من روى الشيخ عنهم في 
التهذيب » حتّى تصمٌ الإحالة في تصحيح الأحاديث المذكورة في التهذيب» 
إذااصحّت تلك الطرق في الفهرست. 

ولعلّ هذا التفصيل في طرق الفهرست هو مراد بعض المهرة في علم الرجال 
من السادة المراجع في النجف الأشرف حيث كتب لنا جواباً عن سؤالنا: (ولعلٌ 
مقصود المحسنيّ منه السيّد السيستانيّ) حيث يظهر منه طرقه في الفهرست التي 
اعتمدها في مصادر التهذيبين ليست بنحو الإجازة المجرّدة وإِنّما هي الإجازة 
المعتبرة بحيث أحرز انّ نسخ الشيخ التي اعتبرها مصدراً للتهذيبين متّحدة مع 
نسخ مشايخه الموجودة في خزانتهم (يراجع توضيحه في كتاب البحوث )» فلولا 
إحراز الشيخ اتّحاد النسخة لم يرجع إلى الفهرست أو الفهارس )(". 


.519 بحوث فى علم الرجال:‎ )١( 
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ولست أدري هل استقرٌ رأي الشيخ المحسنئّ على ذلك » وبذلك تصمّ جميع 
طرق الفهرست التي تعتبر مصادر التهذيبين, لأنّها حسب الإجازة المعتبرة 
المقرونة بالمناولة وكذلك : تصمٌ الطرق المذكورة من سائر الفهارس كما ذكره ه في 
عبارته في المشيخة حيث قال: «ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في 
الفهارس المصئّفة في هذا الباب للشيوخ يله » ومن أراده أخذه من طتاك: 
وقد ذكرنا نحن شيوخ في كتاب فه رست الشيعة )!' 

ولكن ربّما يقال: انْ هذا التصحيح مختصٌ في اعتبار طرق ومصادر التهذيبين 
دون سواها من الطرق المذكورة في الفهرست . 

وربّما تصحّح بهذه العبارة الطرق المذكورة في سائر الفهارس ومنها فهرست 
الزرّاريٌ ومشيخة الفقيه وربّما شمل فهرست النجاشى. 

ولكن الشيخ المحسنيّ ذكر ان هذه العبارة ل تشمل فهرست النجاشى؛ 
إذ لم يره الشيخ كما انّ سائر الفهارس غير موجودة عندنا ؛ فلا يفيد تصحيحها . 
إلامشيخة الفقيه وفه رست الزرّاريّ فإنّهما موجودان عندنا. 

ثم شكدّك في صدور هذه الجملة : ( وقد ذكرنا بحث مستوفى في كتاب فهرست 
الشيعة )!'' من الشيخ نفسه . وإِنّما هي من بعض النساخ بعده. 

والظاهر اضطراب كلامه في هذا الباب» وإن كانت بعض الالتفاتات 
والملاحظات يجدر البحث عن علاجها. 

وما ذكرناه من إشكالات على كلامه » وانّ علماءنا السابقين اعتبروا الدقة 
في النقل يأتي أيضاً في طريقه الصدوق والكلينيّ فالظاهر أنّهم لم يعتمدوا 


(١)و(١)‏ تهذيب الأحكام: ٠‏ شرح المشيخة . 
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على الوجادة أو الإجازة المجرّدة؛ بل ما هو أدقّ من ذلك. لأنّه مع دقتهم في 
النقل حسب تصريحاتهم وأقوالهم يتبيّن انهم مادام لم يحصل لهم الوثوق 
والاظا ,لتقل لي ياك زرا روات فى اللكنااب .انا ا تير الوا يي 
من مشايخهم أو الكتب عن طريق القراءة أو السماع أو المناولة أوالاطمئنان 
بعدم اختلاف النسخة مع نسخة مشايخهم لشهرتها أو غيرها ء وهم كانوا يعلمون 
باختلاف النسخ »كما رووا الروايات في ذلك ء مع انّه في الكافي والفقيه لا بدّ 
من الدقة أكثر لأَنّهم إِنّما ذكروا الروايات من باب انّها (حجّة) عندهم .كما 
صرّحا في المقدّمة لذلك فهما أكثر دقّة من غيرهم من مدوّني الحديث في 
اعتبار رواياتهم وكتبهم. ا 

ولكن يبرز السؤال المهدّ: هو مدى اعتبار اطمئنانهم وحجِّيّة وثوقهم» 
وربّما اعتمدوا على قرائن لو ظفرنا بها لم تكن معتبرة عندنا » واطمئنانهم حجّة 
لهم دون غيرهم » فالاطمئنان لهم باتّحاد النسخة أو صحًّة الرواية والكتاب حجّة 
لهم دون غيرهم ؟ ثم ما هو مدى معرفتهم بالنسخ ومدى خبرتهم في الكتب 
وتحقيق النصوص »ء ونسبتها لأصحابها وخط المؤلف . فربّما يقال فيهم كما قيل 

عن الحرٌ العامليّ وابن ادري بس الحلَيٌّ ٠لا‏ يعلم مدى خبرتهم في المخطوطات 
ونسبتها لأصحابها ؟ 

وإذا لم يكن اطمئنانهم حجّة لناء ولا انهم يملكون تلك الخبرة في فنٌّ تحقيق 
الكتب والمخطوطات أو اعتمدوا الوجادة وان أوجبت الاطمئنان عندهم » أو ان 
القرائن التي اعتمدوها غير معلومة » أو انها لو كانت معلومة » فإنّنا عندما 
نلاحظهاء لا نراها موجبة للاطمئنان والوثوق عندنا » فمثلاً لعدم خبرتهم في 
النسخ مع اختلاف النسخ بالوجدان » واحتمال الدسٌ والاشتباه من النسّاخ . 
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إذن فكيف يعتمد على روايتهم من تلك الكتب والأصول» والمفروض انّ 
قولهم ( 0 ) يشمل هذه الموارد التي يطمئن الراوي بصحة النسخة 
المخافافها :وب ا والقزاءة: 

ويظهر من السيّد السيستانيّ (حفظه الله) في النصّ الذي ذكر في كتاب 
البحوث ء أن الشيخ في الكتب التي اعتمدها في التهذيبين قد أحرز اتحاد تسخها 
مع النسخ الموجودة في خزائن أُصحاب الفهارس . 

ولكن ما هو أسباب هذا الإحراز» وهل هوحجّة للآخرين؟ 

ولكن ربّما يلاحظ على كلّ ذلك ما ذكرناه خلال هذه الدراسة من شواهد 
وأقوال على دقّتهم في النقل . 

وانّ القرائن التي اعتمدوها في النقل والاحراز أكثرها معلومة وهي قرائن 
عقلائيّة توجب الاطمئنان والوثوق عند غيرهم » أمثال شهرة الكتاب » والحجّة 
كها اذ كنا هو اأذ توف جولة أفل عن انها مرجي البحة عن التو لذ انها توتفب 
الرفض. 

وكذلك قلنا إِنّ قولهم : (حدّثنا » أخبرنا » روينا) الظاهر منها دلالتها على 
السماع أو القراءة أو المناولة » ولا يجوز له هذا التعبير ما لم يكن كذلك .كما 
صرّحوا بذلك. 

وكذلك لو قلنا بأنّ الكتب المشهورة الظاهر فيها اتّحاد النسخة» ولكن مع 
ملاحظة تقويم السند والدلالة. 

ولكن يبقى الكلام في الكتب غير المشهورة. 

وعلى كل حال » فلا بد في معرفة كيفيّة وصول الكتب والروايات للمحمّدين 
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الثلاثة ؛ وكيف اعتمدوا عليها. ومدى صحّة الكتب والأصول والروايات 
وطرقها » ودلالتها فلا بدٌ من دراسة علميّة وتاريخيّة مركزة واسعة لذلك , لتثبت انّ 
اعتمادهم عليها حجّة لناء ولم يكن مجرّد اطمئنان شخص يعتمد على قرائن 
شخصيّة أو معيّنة » إنّما لا تكون حجّة 

وهذا ما 0 5 من مرّة وأنّنا لا نقول بحجُّيّة الروايات والطرق والكتب 
وتقبّلها بصورة مطلقة » دون دراسة دقيقة للسند والدلالة » ومدى موافقتها للكتاب 
والسئّة ‏ وأمثالهاء بل لابدٌ من التمحيص والنقد السنديّ والدلاليّ » وان الحجّة 
عي الروايات هو (الوثوق والاطمئنان) بالصدور من خلال تراكم الظنون 
وحساب الاحتمالات» ولااشكٌ بحصول هذا الوثوق في الكثير من الكتب 
والروايات من خلال الدراسة الدقيقة للسند والدلالة » وملاحظة القرائن التي 
ذكرتاها وغيرها فاننا لا نقول ان اطسقنان التخترين حيكة انا وله اننا 
نتقبّل الروايات أو نرفضها بصورة مطلقة » بل نقول بأنّه لابرٌ من تحصيل الوثوق 
لناء والاستفادة في ذلك من جميع القرائن والملاحظات العرفيّة والعقلائيّة . 
لا التشكيكيّة والمتعمّقة والعقليّة الدقيقة أكثر من الفهم العرفيّ والعقلائيٌ 
المتعارف التي ترفض أو تشكّك في حجُّيّة جميع الروايات والكتب والرواة» 
حسب تلك التشكيكات والاحتمالات العقليّة الدقيقة » التي لا يسلم منها حتّى 
المسلّمات ولو أمكن الاعتماد عليها لرفضنا حمّى المسلّمات والظواهر .كما ذكرنا 
هذه الفكرة شايفا : 

اما ما ذكر في بعض الكلمات: أن الصدوق وإن صرّح بأنه ينقل رواياته 
من الكتب المشهورة » ولكنّه لم يبدأ السنديأصحابهاء فإذا بدأ السند برجل» 
فلا يعلم انه أخذ من كتابه » بل الظاهر أنه أخذه من رواياته ومسموعاته. 
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وان طرقه في المشيخة ليست لكتبه» إلا إذا صرّح بذلك ».كما صرّح بذلك 
بالنسبة لكتابي علي ابن جعفر والكلينيّ. 

نعم » الشيخ في التهذيبين صرّح بأنّه بدأ الإسناد با صحاب الكتب» نعم 
لم يشر الشيخ إلى انّه استخرج كتابيه من كتب معتبرة ومعروفة »كما صرّح بذلك 
الصدوق. 

واختار هذا الرأي السيّد الخوئئ ## كما فى المعجم ويظهر من السيّد 
السيستانئ (حفظه الله) في قاعدة لاضرر. ْ ٠‏ 

وربّما يترتّب على ذلك إِنْما يصمٌّ تتصحيح طريق الصدوق بطرق الشيخ 
للكتب وبالعكس » فيما لوعلمنا نقل الصدوق من الكتب لا من سماع الروايات» 
وان طرقه في المشيخة للكتب , وهذا غير معلوم »كما ذكرنا. 

وامًا الشيخ فظاهر عبارته في المشيخة ان طرقه للكتب وصحّة طريق الكتاب 
لا يلازم صحّة طريق سماع الروايات وبالعكس . 

وربّما يترتّب على هذا الرأي انّ الإشكالات التى أوردت على الكتب 
وأنّها بالوجادة أو الاجازة المجددة لا تأتى فى الفقيه والكافى ؛ لأنّهما لا يعتمدان 
على الكتب وإِنْما على سماع الروايات. 00 1 

ولكن يلاحظ على هذا الرأي: بأَنّ الصدوق صرّح في قرف للقي كول 
روايات كتابه من الكتب المشهورة وعليها المعوّل وإليها المرجع » فاعتماده 
على الروايات المسموعة بنفسها لمن الكتب يخالف ذللق: 

ثمّ ان الظاهر والمتعارف ان من ينقل الرواية عن أصل أو كتاب » فالّه يبدأ 
بضاحب الأضل أو الكتاب لا انه يبذا شر 

وامًّا انّ طرق الصدوق في المشيخة للمسموعات لا للكتب فهذا خلاف الظاهر 
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أيضا . ومجرّد انّه أشار في مشيخته الكبيرة في موردين إلى طريقه لكتاب 
علىّ بن جعفر والكلينيّ » لا يدل على انّ سائر الطرق للرواة لا للكتب» مع 
تصريحه في المقدّمة أنّهِ ينقل الروايات من الكتب لا السماع . 

والظاهر انّ طرقه في المشيخة للروايات وللكتب معاً. 

ولعلّ هذا من القرائن انّ الكتب لا تعتمد على الإجازة المجرّدة» حيث 
انّسماع الروايات لا تعتمد الإجازة المجرّدة. 

ومع تصريحه بأن الكتب مشهورة وعليها المعوّل » فلا يأتي التأمّل في النسخة 
كما ذكرناء بالإضافة إلى تصريحه في المقدّمة بعد ذكره بعض مصادره أو غيرها 
من الأصول والمصتّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها 
عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم بالغت في ذلك جهدي. 

فانّه صرّح بأنّه (رواها) وانّه (بالغ في ذلك جهده) ألا يفهم ذلك روايتها بنفسها 
لا الإجازة المجرّدة عن الرواية أو السماع أوالمناولة وأمثالها. 

إذن فكلام الصدوق في المشيخة يدل على أَنّ كل ما رواه في الفقيه فيرويه 
عن فلان ثمٌ يذكر الطريق , وهو ظاهر في كل روايات الفقيه » سواء المسموعة 
أو المنقولة له من كتاب ‏ وهو يشير بذلك إلى من بدأ باسمه عادة لا المذكور 
في وسط السند. 

وإن كان احتمال انّ مراده من النقل عن الرجل » عن جميع روايات الرجل ‏ 
وهذا يشمل سواء ما بدأ باسمه أو وقع وسط السند. 

ولكنه احتمال بعيد. 


أقسام النقل 

النقل عن المعصوم على أقسام: 

قسّم أصحاب الأصول من حيث النقل إلى أقسام «وكان الآخذون عن إمام 
العترة على اصناف : 

منهم من لا يحسن الكتابة لكنّه يأخذ الحديث بسمعه . ويعيه بقلبه » دراية 
وفقهأ » ئمّ يلقيه على تلاميذه وأصحابه ليكتبوه في أصولهم ‏ كأبي بصير يحبى بن 
القاسم » وأبي بصير ليث بن البختريّ المراديّ ممّن كان أعمى ضرير البصر. 

ومنهم من كان يحسن الكتابة » ومع ذلك يأخد الحديت سمعاً + ويعية فليا : 
حّى إذا وجد فرصة قيّده بالكتابة وإن كان بألفاظ أخرء وهم الأكثرون. 

ومنهم من كان يسمع الحديث ويكتبه بألفاظه المسموعة بلا مهلة . استيثاقاً 
لصحّة الحديث » وهم الأقلون. 

ومنهم من كان يخلو مع الإمام فيسأله عن مسائله خوفاً من أن يفتيه بالتقيّة 
عن بعض الحاضرين ) . 

ثم يذكر الشواهد على كلّ قسم من الأقسام من الروايات والمصادرا"". 
وكذلك يقسّم نقل المتن تقسيما اخر: 


)١(‏ معرفة الحديث: 7؟. 
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١‏ - نقل اللفظ : بأن ينقل الراوي نفس الألفاظ من المعصوم ومتنها. 

؟ - النقل بالمعنى : بأن ينقل لفظأً آخر مرادفاً للفظ الصادر منه ؛ مثل (هلمَ ) 
بدل (تعال)» أو أنّه عبارة عن نقل تمام ما أفاده الكلام بعبارة أخرى» من 
دون زيادة ولا نقيصة في شيء من أجزاء الكلام ومدلوله. 

* - الترجمة: تبديل لغة بلغة أخرى ء مثل: (رفت )بالفارسيّة بدل (ذهب) 
بالعربيّة » وقد تُعرّف الترجمة بتفسير كلام الغير بلغة أخرى . وفي المصباح : 
ترجم فلان كلامه: إذا بيّته واوضحه , وبذلك ريّما يكون قاصرا في الدلالة 
كالنقل بالمضمون. 

وقد ذهب أكثر العلماء: انّ النقل في هذه الأقسام الشلاثئة حجّة مع ثقة 
الناقل؛ لأنٌّ احتمال الاشتباه في الترجمة أو الإتيان بغير المرادف مدفوع بالسيرة 
العقلاقتة الخارية غلن الأعشاء باخبار الثقات حنكى فى مثل هله المواردء 
فلاقصور في دلالة الرواية في هذه الما وباي العديث مقظلة حول 
النقل بالمعنى . 

- نقل المضمون: بأن ينقل ما يستفاد من الكلام بحسب ما يفهمه الناقل 
من كلام المعصوم . بأن لا ينقل معنى الكلام بل ينقل الحاصل من المعنى ولب 
المطلب » بعد إسقاط الخصوصيّات التي اشتمل عليها » وهو المعبّر عنهبالمضمون. 

وقد أشكل على اعتبار نقل المضمون: لأنّه لا يخلو من إدخال رأيه في كلام 
الغير » بحيث يكون لفهمه تأثيره في المنقول» وبذلك يوجد قصور في دلالة 
الرواية » إذ يشكَ فى استنادها للمعصوم . ولذلك حتى لو كان المخبر بالمضمون 
قا لب انه لو ستول يكن أعبار لولة] تدروو نيقي ارا ويك لد 
بما نقله الشيخ الأنصاريّ عن رواية أرسلها الشيخ الطوسيّ في مسألة بيع الكلاب 
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في المكاسب المحرّمة''. 

وذكر الشيخ حسن المامقانيّ في كتابه غاية الآمال في شرح المكاسب في 
مجال عدم اعتبار نقل المضمون: (فهم الروايات قد صار فيما بين الفقهاء من 
الأمورالاجتهاديّة التي يقع فيها الخطأ كثيراً » ولهذا تترى بعضهم يخطأ بعضاً 
فى فهم الروايات » وقد يستدل بعضهم بخبر على فتوى » ويستدلٌ آخر بذلك 
الخير بسن على خلا علك الفتوى»فاضالة عدم الغفلة فى أمثال هذه الموارد 
التى يكثر فيها الغفلة والخطأ مما لا عبرة به عند العقلاء الذين ليس مدركها 
إلابناءهم: 

والسرٌ فى ذلك: انّ أمثال هذهالأصول عند المصنّف_أيالشيخ الأنصاريّة - 
إنّما يعتبر من باب إفادة الظنّ النوعيّ » وهذا النوع من أصالة عدم الخطأ ليس 
من شأنه إفادة الظنّ لو خلّي وطبعه , ولهذا لم يعتبر هو»ة أصالة عدم الخطأ 
والغفلة في الأمورالحدسيّة .""١)‏ 

ولعلّه لذلك ذكروا بأن أدلّة حجّيّة الخبر الواحد لا تشمل نقل الإجماع الذي 
ينقل قول المعصوم بالحدس ء وإِنْما تختصٌ بخبر الثقة الذي ينقل قوله بالحش. 

ولعلّه لذلك أيضاً لا تكون الشهرة فى الدلالة أو المعنى الذي فهمه المشهور 
خابزا لؤلالة الزوايكنة وان امكو ١‏ متك العو حاير لبجل الرواية اله 
فيما لو عمل المشهور بالرواية واستندوا إليها فى مقام الفتوى. نعم » ربّما كان 
هناك استثناء في جبر الشهرة للدلالة ذكرناه في موضعه. 


)١(‏ المكاسب _الطبعة الحجرية _: لا. هداية الطالب: 6» إرشاد الطالب : .475/١‏ غاية الآمال: 
35 


(؟) غاية الآمال: "١‏ وألفاظ أخرى . 
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آراء حول النقل بالمعنى 

ومن خلال استعراض هذه الأقسام الأربعة فى النقل , نعرف أن النقل بالمعنى 
الحجّة فيما لو نقله الثقة من هذه الأقسام الأربعة هو القسم الثاني » وو يدل 
الكلام عندهم ء المعبّر عنه (بالنقل بالمعنى ). فيما لو كان ناقلاً لخصوصيّات 
قول المعصوم ودقائقه وإن كان بألفاظ أخرى ء وامّا النقل بالمضمون فهو نقل لما 
يفهمه الناقل من رأي المعصوم .كما ينقل المجتهد ما يفهمه من الرواية حيث 
لايكون حجّة إلا على نفسه ومقلّديه دون الآخرين » حيث لا يلتزم الناقل فيه 
بنقل خصوصيّات قول المعصوم ودقائقه بعبارات وألفاظ أخرى . وإنّما ينقل فهمه 
العامٌ لهذا الخبر. 

ومذهب الأكثر جواز النقل بالمعنى » قال المحقّق في المعارج: «المسألة 
الرابعة: تجوز رواية الخبر بالمعنى بشرط أن لا تكون العبارة الثانية قاصرة عن 
معنى الأصل بل ناهضة بجميع فوائدها)!"". 

وقال العلامة الحلّى فى مبادئ الوصول إلى علم الأصول: «والأقرب عدم 
اشتراط نقل اللفظ مع الاتيان بالمعلن كملة)!. 

وعلّق عليه المعلّق نقلاً عن منتهى الوصول ومعالم الدين: ١‏ يجوز نقل الحديث 
بالمعنى بشرط أن يكون الناقل عارفاً بمواقع الألفاظ . وعدم قصور الترجمة 
عن الأصل في إفادة المعنى » ومساواتها له في الجلاء والخفاء)!". 


)010( معارج الأصول : 168. 
(؟) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : .7١8‏ 
(؟) مبادئ الوصول: .5١٠١‏ 
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وقال صاحب الفصول: يجوز للراوي نقل الحديث بالمعنى » ولا يسقط عن 
الحجّيّة » ولا نعرف في ذلك خلافاً بين أصحابنا » وعليه أكثر مخالفينا)7"". 

وذكر الشيخ المامقانيٌ: «انّ من لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها 
ومقاصدهاء خبيراً بما يحل معانيها ''» بصيراً بمقادير التفاوت بينها » لا يجوز له 
أن يروي الحديث بالمعنى » بل يقتصر على رواية ماسمعه باللفظ الذي سمعه بغير 
خلاف » كما في البداية وغيرها ء وإِنّما وقع الخلاف في انّ العالم بذلك كلّه هل 
يجوز له النقل بالمعنى أم لا؟ 

على أقوال» أحدها: الجواز إذا قطع بأداء المعنى تماماً » وعدم سقوطه بذلك 
عن الحجّيّة » وهو المعروف بين اصحابنا » والمعزى إلى جمهور السلف والخلف 
ذخ الطواثفك نل "قن القوانيق أنه لاخلاف كيه بيى كارتا قال وعليد اكثثر 
مكا نه" ريد الشيخ المامقانيّ في هذا الموضوع بحثاً موسّعاً عن سائر 
الأقوال وأدلتها وتقويمها وشروط النقل بالمعنى وموارده!"*). 

وممّا يدل على حجُّيّة النقل بالمعنى للخبير ما ذكره الشيخ الطوسيىّ في عدّته : 
« وإذا كان أحد الراويين يروي الخبر بلفظ والآخر بمعناه ينظر فى حال الذي 
يرويه بالمعنى » فإن كان ضابط عارفاً بذلك فلا ترجيح لفل الآخر؛ لأنه 
قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معاً » فأيّهما كان أسهل عليه رواه» وإن كان 
الذي يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطاً للمعنى , أو يجوز أن يكون غالطاً فيه 


(1) الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة : 8.8. 

)0 هكذا فى الأصل . والظاهر يخلّ » كما أشار لذلك محمّق الكتاب . 
(؟) قوانين الأصول: 878 » ونظيره فى جامع المقال: ؟5. 

(8) مقباس الهداية: /8؟5؟. 
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ينبغي أن يؤخذ بخبر من رواه اللفظ »!"". 

وممّا يدل على حجَّيّة الخبر المنقول بالمعنى » ما روي في الكافي فى صحيحة 
محمّد بن مسلم رقم (؟5): قال: «قلت لأبي عبد الله .لآة: إنّي أسمع الحديث 
منك فازيد وانقص » قال: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ ماني » فلا باس 00"". 

وعن داود بن فرقد » قال : ١‏ قلت لأبي عبد الله يي : ني أسمع الكلام منك فأّريد 
أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء. قال: فَتَتَمَمّدُ ذلك؟قلت:لاءفقال: 
ريد الْمَعانِ ؟ قلت : نعم . قال : فَلَا بَأسَ)7). 

ويظهر من هذه الرواية انّ جواز النقل بالمعنى عند عدم تمكّن النقل باللفظ , 
بل ربّما حتّى عند التمكّن أيضاً » ولكن إِنّما يسمح بذلك للفقهاء أمثال محمّد بن 
مسلم لا لكل راو. 

وقد ورد في جواز النقل بالمعنى روايات نقلت في مقدّمة جامع الأحاديث. 

وربّما يشكل على النقل بالمعنى: انّ أكثر رواياتنا من قبيل النقل بالمعنى 
لا باللفظ . والنقل بالمعنى يتدخّل فهم الناقل في النقل » وبذلك لا نطمئنٌ بأنَ 
هذا اللفظ أو المعنى هو المنقول من الإمام لا » ونحن نرى العلماء بالرغم 
من تطوّر العلم والفكر يختلفون في فهم الحديث », فكيف يفهمه الراوي في مرحلة 
سماعه عن المعصوم » ومن هنا فلا يبقى وثوق بنقل قول المعصوم نفسه » فتكون 
الرواية ظئْيّة الاعتبار» ولا دليل على حجّيّتها . 

ويجاب عن هذا الاشكال: 


.١61؟/١ العدّة فى أصول الفقه:‎ )١( 
.6١/١ (؟)و(") الكافى:‎ 
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أوّلاً: انّأكثر رواياتنا من النقل باللفظ والمتن المسموع من المعصوم لا بالمعنى 
إلا نادراً » ويدلٌ على ذلك: 

١‏ - أن بعض الرواة كانوا يأخذون صحفهم ودفاترهم لمجلس الإمام ائ3 
ويكتبون الروايات منهم فورسماعها »كما نقل ذلك عن زرارة » حيث كان الرواة 
-وخاصّة الكبار منهم في غاية الدقة في النقل »كما في الكشّىّ رقم (551): 
(دخل زرارة على أبى عبد الله لف » قال: إِنْكم قلتم لنا فى الظهر والعصر على 
ذراع رارق تلم الردزاياض الصك نكت الا يوا عرق الوزائخة 
لمك ها اقول 

وفى الكاضق فى تح حة تعن بن نهدا رع اقال ها بالق ابااعيد امذعن البغدر 
للحي يدا جد ولي بالقال نعوى لبتي ذا انيت راان اماه 9 
ين » ئمّ أمرني فخططتٌ على النسيئة )!"). 

وقد تبعوا فى ذلك تأكيدات الأمّة تك على الكتابة وحفظ الحديث كما فى 
الكافى عق أنى يضر قال##ستعت أبا عند ال يقول عتواء اولك لا يختطرد 
حَنّى تَكُتَبُوا) !1" 

وفي الكافي في صحيحة عبيد بن زرارة » قال: ( قال أبو عبد الله اا : احْتَفِظُوا 
ِكتبِكُمْ ؛ فَإِنَكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إلَها)7*). 

؟ - يضاف لذلك قوّة الحافظة انذاك » حيث تراهم يحفظون خطب الإمام اغة» 


."66/١ اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 
.1 الحديث‎ »١191١76 : الكافى‎ (0) 
.5 الحديث‎ » 07/١ : الكافى‎ )9( 
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والكفير من اشغار العرن »يق كاتت اللحافطة قوية انداك للكدير مق العواملن 
النفسيّة والاجتماعيّة التي تفرض ذلك . 

* - ان بعض النصوص تدلّ على شدّة احتياطهم فى النقل والتدوين » فقد 
ذكر السيّد الأعرجي فى عدّة الرجال: « وقد بلغنا عو سقو كان اهكان 
فدات يعات الأصو ل انهم إذاسمعوا من أحد الأكمّة 822 حديثاً بادروا 
إلى إثباته في أصولهم لتلا يعرض لهم النسيان)١١).‏ 

؛ - لم يشكل علماؤنا حتّى الآن على رواياتنا بالنقل بالمعنى » أو بعدم 
فهم الرواة لما سمعوه من الإمام ا »كل ذلك يدل على نقلهم الروايات باللفظ 
لذ بالمعى إلا نادرا .:وهذا يكوومة يدا لكون أكتن.رواياتنا :سن الننقل باللفظ 
على الفكدن من ادي اهل النيلة لماسد كه 

فنع انق شط الرو اناك ريف الزاواف عن لش هتمي | اسمن 
الإمام 0ف بقوله: يعني ) ممما يدلّ على نقله اللفظ . 

إذن فالغالب هو نقل اللفظ لا المعنى. 

ثانياً: على تقدير أنه من النقل بالمعنى » فليس من النقل المخلّ باعتبار 
الرواية » وذلك: 

١‏ - ما ذكرناه من انّ النقل بالمعنى بمعنى تبديل لفظ بلفظ آخرء بما يحافظ 
على خصوصيّات الكلام ودقائقه » وليس هو من قبيل نقل المضمون بحيث ينقل 
ما يفهمه ويستنبطه الناقل من الكلام. والقسم الثاني من النقل حجّة عند العقلاء 
والشرع كما تدلّ عليه الروايات التي ذكرناها. 


.٠١ا//١ عدّة الأصول:‎ )١( 
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؟ - أن الكثير من روايات الأصحاب وكتبهم كانت تعرض على الأّمّة 25 أو 
الأصحاب الكبار لتصحيحها وإمضائها ‏ ولكن ليس ذلك قاعدة كليّة في جميع 
الكتب والروايات. 

- أنّالعلماء يعتبرون شرط (الضبط ) في الراوي بأن يكون له قوّة الحافظة , 
إضافة إلى أن (يكون عارفاً يما يختلّ به المعنى ) » وهذا الشرط يقتضى الحفاظ 
عل اتصوضنا ها سيعداين الصو فى قله أو تشاقد وإ إذاالء رجاف 
عليها فلا يعتبر ضابطاً » ومن شروط قبول قول الراوي الضبط. . 

- تأييد الأْمّة 84 وحتّهم على أخذ الأحكام والحديث من بعض 
الرواة يدل على اعتبار روايتهم » ونقلهم لو اعتمدوا نقل المعنى. 

5 ما ذكرناه من اهتمام رواتنا في تدوين ما سمعوه مباشرة » وعدم 
تأخيرهم في الكتابة والتدوين » ممّا يدل على احتفاظهم بخصوصيّات الكلام لو 
نقلوا بالمعنى » وهذا هو الفرق بين كتب العامّة وكتبنا من حيث تأخَّر التدوين 
وقربه » فالعامّة قد تأخّر تدوينهم كثيراً لأحاديث الرسول يَلفْكَة بما يقرب من 
(16١)عاماً؛‏ وذلك لما ذكروه من تحريمهم التدوين والكتابة للأحاديث 
الشريفة » وخلال هذه المدّة لا يمكن الاحتفاظ عادة بخصوصيّات الكلام حبّى لو 
كانت الحافظة قويّة » والنقل بالمعنى بعد هذه المدّة من النقل المخل باعتبار 
الروانةء وامًا وواقا فقد ونوا الزوانات الم سنمفوهاامى الممصوميق :فود 
سدافها ون تعلت لد اء لك أ افاي و دودو قهز لسارم و1 
الحضر على التدوين والكتابة عندنا » فحتّى لو كان من النقل بالمعنى » فليس 
هومن النقل الميخلٌ بالاعتبار » والسيرة العقلائيّة قائمة على اعتباره مع الاحتفاظ 
بخصوصيّات الكلام فيه . 


أضواء على علم الدراية و الرجال 


وقد ذكرنا كلام السيّد الأعرجىّ في اهتمام الأصحاب بتدوين الروايات 
وغيره من الشواهد. 

وذكر البعض: «انّ أحاديثنا أوثق نوعاً في كيفيّة النقل من أحاديث العامّة, 
وأقرب إلى الصحّة والاعتبارء وذلك ممّا أوضحناه في مبحث (تاريخ تدوين 
الحديث )» من مباحث حجِّيّة خبر الواحد. انْ تدوين الاحاديث عند العامة قد 
تأخّر عن عصر الرسالة بما يزيد على مائة عام » مما استتبع ذلك اتّكاء رواتهم 
عن الخلا في نكل الروابا كام ومعلوم انّ ذلك يفضي في حالات كثيرة إلى إهمال 
خصوصيّات الكلام؛ لان ذاكرة الروأة غير المعصومين لا تستوعب عادة جميع 
خصوصيّات الرواية وملابساتها » وهذه العلّة لا توجد في رواياتنا بالشكل الذي 
يوجد في روايات العامّة؛ لأنّ رواياتنا متلقّاة من أئمّة أهل البيت 4 وخصوص 
الصادقين مله » وقد تمّ تأليف الكثير من الأصول والكتب والمصئّفات في 
عصرهما)(١)‏ 

وذكر بعض الأعلام: (ربّما يستدل على المنع من النقل بالمعنى ان 
الرسول ينكد »بل والأئمّة 50 » أفصح من نطق بالضاد . وفي أحاديثهم وترأكيبهم 
أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بنفئس الألفاظ كما هي , فإنٌ لكل تركيب من 
التراكيب معنى بحسب الفصل والوصل » والتقديم والتأخير» لو لم يراع لذهبت 
مقاصدها ء بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصيّة مستقلةكالتخصيص والاتمام» 
وغيرهماء وكذا الألفاظ التي ترى مشتركة أو مترادفة إذا وضع كل موضع 
الآخر فات المعنى الذي قصد به)7). 


6 قاعدة لا ضرر: 57. 
(؟) مرأة العقول: .١74/١‏ 
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وقد أجيب عن هذا الاستدلال: 

١‏ - انهم (صلوات الله عليهم ) لم يكونوا عند بيان الأحكام بصدد إعمال 
الفصاحة والبلاغة » بل لمّا كان تكلماتهم في هذا المقام على نحو كتب المصنّفين 
للبقاء أبد الدهر » واستفادة كلّ جيل منها أحكام الله تعالى , تركوا إعمال قواعد 
الفصاحة والبلاغة ونطقوا نطق أواسط الناس »كما لا يخفى على المتتبّع 
المتدثر ("). 

؟ - انهم بنفسهم 220 جوّزوا النقل بالمعنى » فيما لو لم يخلّ بالمعنى 
والمقصود . وحافظ على دقائق الكلام وخصوصيّاته ,كما ذكرنا الروايات فى 
ذلك. 1 

* - اننا ذكرنا إِنُما يجوز النقل بالمعنى لذلك الراوي الذي يفهم الألفاظ , 
ويعرف خواصّها ومقاصدها . ويعلم عدم الاختلال للمراد منها فيما أَدّاه » وكلامنا 
في النقل بالمعنى لا النقل بالمضمون وفرق بينهما كما فرق علماؤنا بينهما. 
وحافه ها هع دن ادن 2 مجان كديرا ودوّنوا الروايات في زمان 
المعصومين وخاصّة الصادقين م » ولم يكن هناك فصل زمنيٌ بين سماعها 
وتدوينهاء ولذلك بالنسبة لهؤلاء الرواة الخبيرين بلغة العرب يحافظون اكز 
على خصوصيّات الكلام ودقائقه » وإن أمكن ورود هذا الاشكال على أهل السنّة 
بعد المنع من التدوين وتأخّرهء وربّما تغيب خلال هذه الفترة الطويلة الكثير 
من الدقائق والخصوصيّات الدخيلة في المعنى والمقصود. 

بل ربّما كان بعض أصحابنا يكتب الرواية في مجلس الإمام بائ وعند سماعها 


.71415/ يلاحظ مقباس الهداية:‎ )١( 


اضواء على علع الدرية و الرجال 


منه » ففي رجال الكشّىَ: «دخل زرارة على أبي عبد الله نظ قال: انّكم قلتم لنا 
صلُّوا الظهر والعصر على ذراع وذراعين » ثمّ قلتم: ابردوا بها في الصيف» 
فكيف الابراد بها ؟ وفتح ألواحه ليكتب...70. 

وروى الشيخ في باب ذبائح الكقّار عن الورد بن زيد» قال: «قلت 5 
جعفر 32: حدّئني حديثاً وأمله علي حتّى أكتبه , فقال: أَئِنَ حِنْظُكُمْ يا أَهْلَ 
الكُوفَة؟ قال: قلت: حبّى لا يردّه علَرتَ أحد )!"'» وهوكما يدلّ على وجود الكتابة 
اذالم زيند ل على قرره الجا هل مده إن نهر ايزا مسترن ييل 
خصوصيّات الكلام في روايات المعصومين لو اعتمدوا على الحافظة .؛ حيث 
يفرّقون بينها وبين كلام الآخرين. 

وهذا كلّه يدل على التأكيد على الحفظ أو الكتابة للمحافظة على خصوصيّات 
الكلام ؛ بالإضافة لما يذكر فى مصادرنا من ان كتب وأصول الرواة من أصحاب 
الإمام الباقر والصادق م عرضت على الأنمّة المتأَخَّرين فصحّحوها وأمضوها» 
ممّا يدل على اعتبار الروايات المذكورة فيها »وصحّة صدورها من المعصومين » 
وهناك روايات عديدة في هذا المعنى حيث كان يستهدف من هذا العرض عرض 
كتب أصحابنا المعصومين 84 مواجهة مشكلة الوضع (التزوير والدسّ في تلك 
الروايات) حيث كان هناك من يتّهم تلك الأصول والكتب بأنّ الزنادقة والغلاة 
والمنحرفين أمثال الخطابيّة والمغيريّة قد دسّوا في تلك الكتب الأحاديث» 
لذلك كانوا يعرضون تلك الكتب على المعصومين 2 ليتأكّدوا من عدم الدسّ 
والوضع فيها. 


)00 رجال الكشّئ : .١57‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: 59/9. 
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وهناك من وسّع جواز النقل بالمعنى للفظ المرادف وغير المرادف » ولم يخصّه 
باللفظ المرادف فوسّعه لغير المرادف أيضاً » ولكن بشرط الاحتفاظ بمعنى الكلام 
يخضوافيكا ت#ذون تيزف واتكدل علق ذلله يان أدلة عنواة النقل بلسي عاملة له 
أيضاً ؛ ومفروض البحث هو النقل غير المغيّر للمعنى »كما أنه يشترط كما ذكرنا- 
أن يكون الناقل عالماً بمواقع الألفاظ ومعانيها بوضعها ‏ وبالقرائن الداّة على 
خلافه » والمراد من العلم بمواقع الألفاظ العلم بمداليلها وبما يلزمها باعتبار 
الهيئات والأحوال. 

اي 0000 
ذلك بوضوح ء وامّا النقل بالمرادف فهو ضابطة محدّدة. 

وقد ذكر العلماء : إِنْما يجوز النقل بالمعنى فى أحاديث الأحكام؛ وامّا فى 
الأحاديث التى ذكرت فيها الأدعية والأذكار والأوراد والزيارات » فالظاهر غك 
جواز نقلها بالمعنى ولا تغييرها بزيادة ولا تقصان؛ لأنّ لدرتيب الألفاظ فيها 
خصوصيّة » وقراءتها على ما وردت تعبّديّة توقيفيّة ؛ ولآنٌ الآثار المطلوبة منها 
مترتّبة على نفس الألفاظ الواردة »كما انّ هناك بعض الروايات عن المعصومين 
تدلّ على عدم جواز التصردف والتغيير فيها. 

ففي كمال الدين للشيخ الصدوق عن عبد الله بن سنان » عن الإمام الصادق 341 
قال ىا -في بيان حديث الغريق- يقول: يا الله يا رَحْمنٌ , يا رَحِيمُ » يا مَقَلبَ 
الوب » تَبْتْ قَلْبِى عَلى دينك » فقلت: يا اللّه» يا رحمان» يا رحيم » يا مقلب 
القلوب والأبصار» تبت قلبي على دينك. قال 390: إِنَّ اله عَْوَجَلَّ قب القَلُوبٍ 
وَالْأَبصَارِء وَلكِنْ كُلْ كما أقُولُ لك: يا مُقَلْبَ القلُوبٍ , تبث قَلْبِى عَلئ دينك)7". 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ؟81". 
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وه وشاهد على اله لايتبى تغيير الفا ظ الدغاءة": 


آثار النقل بالمعنى 

والذي نقصده من ذكر هذه الظاهرة هنا بيان النتائج الطبيعيّة التى تترتّب 
غلن النقل بالنستى 'قاله يعلى: ديل الفاظ"الخجليك بالقاظ فين فين السعي:: 
ويترتّب عليه بعض الآثار فى الروايات: 

١‏ - من الواضح ان اختلاف الأفراد في الاستيعاب , والالتفات إلى دقائق 
الأمور. واختلاف مستوياتهم فى الوعى والإدراك» يوجب فوات الكثير من 
فى الأعادوك::وقلما عمد فن:رجال الأساتيد وهل الأجحاديك ين بكرن غارها 
برموز الحديث وأسرار البيان » ويفهم الفرق بين الفتيا والتعليم » ويتفطن 
لمعاريض الكلام ولحنه » ويميز بين الحقيقة والمجاز» والاستعارة والكتابة , 
فأغلب النقلة لم يكونوا كذلك », وبالطبع فإنّ نقلهم للحديث بالمعنى مع اختلافهم 
فى انتتيعاب زموزةسيؤدٌي إلى القتلاف الحدايث: 

إذن فالنقل بالمعنى له تأثيره فى نشوء ظاهرة تعارض الروايات. 

5ه إذا رأينا تعدّد النقل عن راو واحد في موضوع واحد. فانّه ريّما يوجب 
الاطمئنان بِأنّ الحديث الأصل واحد » ولكن التعدّد والاختلاف البسيط بينها إِنّما 
نشأ من نقل كلّ راو له بالمعنى » فنرى مثل رواية يرويها محمّد بن مسلم » ولكن 
الرواة عن محمّد بن مسلم تعدّدوا فى النقل عنه مع اختلاف يسير بينها أحياناً . 

وذكر عضن العلناء عن :ووانات فلاثة عن أن سنعيد القتقاط ‏ أنة لا مبعد 


)١(‏ مقباس الدراية مع الهامش : 617/7؟. 
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وحدتهاء واختلاف المتن ناشئ من النقل بالمعنى » الذي كان شائعاً آنذاك كما 
في عصرناء حيث تنقل قضيّة واحدة بتعبيرات مختلفة . 

وكانت طريقة السيّد البروجرديّ ني في مجالات كهذه جمع كل الروايات 
واستخلاص الرواية الأصل منهاء كما ذكر بعض العلماء: (فاذا رأى روايتين أو 
روايات متعدّدة متقاربة فى المضمون حكم أَنّها واحدة . وإِنّما الاختلاف نشأ من 
النقل بالمعنى »). والأتسان حيئها يتأمّل في هذه الموارد يحصل له في الغالب 
الاطمتنان بأ المصد نر واخد» وائما تعد التقل واختتلف النقل د له 
بالمعنى . 

ولا نريد الدخول في بحث فقهيّ » ولكن كمثال للفكرة نشير إلى روايتين 
نقلتا عن عبد الله بن سنان في موضوع العصير العنبئّ: 

ما يرويه الكافي عن علي , عن أبيه » عن ابن محبوب , عن عبد الله بن سنان . 
عن أبي عبد الله  :391‏ كُلٌّ عَصِير أَصَابئهُ الَاُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَى يَذْهَبَ كلاه وَيَبْقى 
تله" ؛ وقد استفاد بعض العلماء ومنهم شيخ الشريعة من تقييد الحرمة بإصابة 
النار عدم الحرمة لو غلى بغير النار» مع العلم انّ نفس هذه الرواية رواها الكلينيّ 
عن على » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » عن عبد الله بن سنان » قال: ذكر 
أبو عبد الله 381 أن الْعَصِيرَ إِذَا طَبحَ حَتّى يَذَ هَبَ ثُلَاهُ وَيَبقى تُلنهُ فَهَوَ حَلَالٌ) ("). 

ونلاحظ انه حسب النقل التالى لم تقيّد الحرمة بإصابة النار. بل ربّما صدق 
<1 لذن على الشل ين لجيه تعندة :1 عات التعضى بالحديه 
الواحد فى مجلس واحد يضم بعض الرواة » وبعد ذلك ينقل الرواة هذا الحديث 


.١ الوسائل: 6؟/1؟5» الحديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: 70/786 » الحديث‎ 
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الواحد الذي سمعوه جميعاً عن المعصوم . وربّما اختلفوا يسيراً في النقل بالمعنى » 
ولوجأخل اها لمر موط رون العل ء فعركل الاصرديت والقه فين الأضيلج 
كما ذكرناه سابقاً حول الروايتين المتعارضتين اللّتين نقلهما الشيخ الأنصارئ مك 
حول بيع العذرة. 

مها يفقلة الفعاحرو ميق الميحد تين مدل ساح الونسائل :و الوافنين 
وجامع التجادياة زتعن ل اللقد يك مومه قو ا سن اوه اذ دروا 
إلى الاختلافات الجزئيّة الموجودة بينها ممّا يكون دخيلاً في فهم مدلول الحديث 
أغناناً بيع عا ن انسلف لت توععيه الس أوابجد ا هذه النسيقة متايه 
لتلك » إِنّما هو شأن الفقيه الناظر إلى الحديث., وامّا المحدث فاه يتعيّن 
عليه بمقتضى الأمانة العلميّة نقل الحديث ونقل جميع الاختلافات فيه » صغيراً 
كان أم كبيراً. 

وقد عنى جامع الأحاديث في خصوص الكتب الأربعة دون غيرها ء ولذا ذكر 
اختلاف النسخ والكتب في نقل نصّ الرواية الواحدة » وبذلك امتاز على الوسائل 
وغيره» ولكن فى خصوص الاختلافات الموجودة فى الكتب الأربعة دون 
واه قلركا ع تدوع التتك يان عن النسا لا وال أل التاق ار الفيوة أو 
كمال الدين فإنّ جامع الأحاديث لا ينقل اختلافها مع انّها لا تقل شهرة عن الفقيه. 

ولتقريب الفكرة نذكر مثالاً واحداً : فقد جاء في الوسائل7') وبإسناده (الشيخ) 
عن الحسين بن سعيد » عن صفوان بن يحيى » وفضالة , عن العلاء » عن محمّد بن 
مسلم . عن أحدهما ة قال: «سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب 
0011 ا 


.١؟1/١5 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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وقد هديا ا 

وجاء في الفقيه والوافي أيضاً: سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو 
عطب » أيبيعه ؟ وان باعه ما يصنع بثمنه ؟ قال : إِنْ بَاعَهُ فَْتَصَدَّىْ بَِمَئِهِ)!'2» فليس 
فيه ١لا‏ يَبِيعُهُ) » فى حين نلاحظ أنّ الوسائل يذكره بعد نقل الحديث . 

وامّا السند المذكور فيه وهو محمّد بن علىٌ بن الحسين بإسناده عن العلامة 
فهو اما أن يكون تصحيحاً قياسيّاً منه أوكانت نسخته كذلك » فراجع . 
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الطبقات 


قسّم بعض العلماء الرواة إلى طبقات حسب المراحل الزمنيّة التي عاشها أولئنك 
الرواة » فكلّ طبقة عاشت مرحلة زمنيّة وتضمٌ مجموعة من الرواة» وقد فسرنا 
مصطلح الطبقة في باب اخر. 

وهذا التقسيم للطبقات حسب المراحل الزمنيّة للرواة له تأثيره الكبير في 
علم الرجال » وخاصّة في تمييز المشتركات , فمثلاً ال وا زوين 
من الطبقة الناهينة عن .جل من الطبقة العالقة أو الرابعةع فتشعر بوجوة حندف 
فى السند:فتكوخ الرواية مرسلة :اذ لآ يمكن لرجال الظيقة السادسة النتقل عق 
رجال الطبقة الثالئة » وإِنّما يمكنه النقل عن الطبقة الخامسة أو السادسة أي 
المرحلة الزمنيّة المقاربة له ولا يعلم بذلك إلا الخبير فى الرجال » فيعرف 
لنافف وود حلي اعقو وريناج لايس اللتشير يو طاقو ا بروط اع ينا 

وقد قسّم السيّد البروجرديّ# طبقات الرجال إلى سنّة وثلاثين طبقة 
حتّى زمان السيّد البروجرديّ 2 نفسه , ذكر هذه الطبقات في مقدّمة كتابه 
حول أسانيد الكتب الأربعة » وذكر بعض الرجال في كلّ طبقة »كما أنّ هناك 
بعض المعمّرين ربّما يشتركون في طبقتين في نهايات طبقة سابقة وبدايات طبقة 
لاحقة » ثم ذكر فى كتابه الذي استعرض فيه رواة الكتب الأربعة وغيرهاء 
عو اقلق لكن رجن كدي وقاذا اكه مسن الكمن اليك والمنيف 
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وفيه فوائد رجاليّة جمّة » ليس هناك مجال ذكرها. 

وقال المحدّث النوريّ في المستدرك في ترجمة الشيخ عبد اللطيف تلميذ 
الشيخ البهائئّ » وهو أَوّل من أشار إلى طبقات الرواة من أصحابناء وذكر انّ 
الطبقات ست » بينما جعلها والد الشيخ محمّد تقى المجلسئ اثني عشر طبقة : 

١‏ - طبقة الشيخ الطوسىّ. 

؟ - طبقة الشيخ المفيد. 

"' - طبقة الشيخ الصدوق. 

؟ - طبقة الشيخ الكلينيّ. 

م0 طبقة على بن إبراهيم . 

25 طبقة أ حون به حسمل ون خضن.: 

1 - طبقة الحسين بن سعيد. 

7 طبقة محمّد بن أبي عمير وصفوان . 

قاع نطبقة ضهان الضادق كذ 

. 321 طبقة أصحاب الباقر‎ - ٠ 

. طبقة السجّاد اثلا‎ - ١ 

إن نطبقة أمن المواسشين والعن كه 

فمثلاً الشيخ الصدوق نقل عن الأسديّ» مع انه ليس من طبقته فتكون 
بينهما واسطة , وبما انها مجهولة فتكون الرواية مرسلة . فمثلاً: هناك رواية 


وردت في التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن إسحاق بن جرير» 
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وبملاحظة الطبقات يعلم وجود سقط بينهما؛ لاختلاف الطبقة » فتكون الرواية 
مرسلة » ولكن في بعض نسخ التهذيب ورد هكذا: « أحمد بن محمّد ‏ عن عثمان 
بن عيسى 0(" وعثمان يمكنه الرواية عن إسحاق » فتخرج عن الإرسال. 

وذكر في مقدّمة معجم الثقات: «وأوّل من تصدّى لترتيب طبقات الرواة شيخنا 
البهائيّ » فجعل مشجّراً أسماه مشجّر الرجال الثقات » وجدنا ورقة منه مشتملة 
على رجال أربع طبقات من عهد الشيخ إلى عهد الكلينيّ» . 

إذن فإذا نقل الراوي عن راوٍ آخر ليس من طبقته فهذا يدل على وجود سقط 
في سلسلة السند» ويمكن أن تذكر طرق لتعيين الرجل المحذوف في السند أو 
لتصحيح الرواية. 

ان نان تق لبعد وك هن واي ا خرف . 

فمثلاً قد يروي الكلينئ عن محمّد بن يحيى, مع انّ الكلينيّ لا يمكن أن 
ينقل عنه بلاواسطة؛ إذ انه ليس من طبقته » وقد نقل المجلسىّ عن صاحب منتقى 
الجمان حول رواية في باب زكاة الفطرة . انّ في الرواية إرسالاً» لأنّ الكلينيّ 
لا يمكنه أن يروي عن محمّد بن يحيى بلاواسطة ء ثم ذكر أنه يغلب على الظنّ 
أن الكلينيّ نقلها عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى » فالواسطة بينهما 
محمّد بن الحسين ‏ لأنّهِ في رواية أخرى روى عن محمّد بن الحسين ؛ عن محمّد 

ولكن ربّما يقال انّ هذا من الظنّ » والظسنّ لا يغني عن الحقّ شيئاً؛ لأنّ 
كون الوأمطة لدف بعض الووايات لتشعد بن نح فسخة بن اللحسيق :»لا ين 
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نه الواسطة في جميع الروايات. 

إذن فهذا طريق لعلاج اختلاف الطبقة , بأن نعيّن الرجل المحذوف من 
رواية أخرى » ولكن ذكر انّ هذا الطريق ظني وليس بحجّة , إلا أن يوجب الوثوق 
بذلك. 

؟ - أن نعيّن المحذوف من طريق آخرء وهو كون الرواية منقولة من 
الكتب المشهورة »كما ذكر أن الحسن بن محبوب وهو من الطبقة السادسة نقل عن 
أبى حمزة التمالت وهو من الطبقة الرابعة + ولا يمكن أن ينقل عنه بلا واسطةء 
فهناك رجل محذوف في السند . لذلك يمكن القول بأنّ كتاب أبي حمزة الثماليّ 
كان من الكتب المشهورة التي لا تحتاج للسند » لما ذكرناه انّ الكتب المشهورة 
كان لها هذه الميزة » بأن لا يتشدّد في سندهاء لذلك لا يؤّر الإرسال فيها. 

وذكر بعض العلماء عن السنديّ بن ربيع: (أنّ النجاشيّ ذكر أن صفوان 
روى عنه » وهو اشتباه؛ لأنّهِ متأخّر طبقة عن صفوان »). 


طريقة الشيخ في الرجال 


ونرى من الجدير أن نذكر طريقة الشيخ الطوسيّ في تقييم الرجال» وقبول 
روايتهم أو عدم قبولها , من خلال تقسيم الرجال حسب رأيه إلى الأقسام التالية : 

١‏ - يظهر من الشيخ توثيق كلّ اماميّ » وإن لم يرد في حقّه توثيق ولكن 
بشروط ثلاثة: أن يكون إماميّاً» وأن لا يرد فيه ذمّ وطعن » وأن يكون سديداً 
في نقله » ولعلّ مراده من السداد: الضبط في النقل » ومعنى الضبط أن لا يغلب 
عليه النسيان » أو إذا نقل بالمعنى فانّه فق الفسعتى» وقاكر التستتاذ قي التق 
أيضاً بأن لا ينقل مضامين فاسدة وعقائد منحرفة , وإنّما يعتمد على هذه الرواية 
فيما لو لم تكن رواية قطعيّة أو آية شريفة بمضمون الخبر » فإنٌ الاعتماد يكون 
على تلك الآآية أو الرواية. 

يقول الشيخ في عدّة الأصول: ١‏ فأمّا ما اخترته من المذهب فهو أنّ خبر الواحد 
إذااكان:وازدا عق طريق أضهابنا القائلين بالانامة وكان :ذلك شوويا عدر 
النبئ مَك أو عن واحد من الأتمّة ل+ ليله » وكان ممّن لا يطعن في روايته » ويكون 
سديداً في نقله » ولم تكن هناك قرينة تدلٌ على صحّة ما تضمّنه الخبر؛ لأنّهِ إنكان 
هناك قرينة تدلٌ على صحّة ذلك كان الاعتباربالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم)7". 
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ويؤكّد هذا المعنى في موضع آخر من العدّة!". 

ولكن هناك إشارات في كتب الشيخ يفهم منها أن الشيخ لا يرى اعتبار 
زوايةالأنائئة يمشدوهة بل لايد ان يكون تقة تقول :فى اند (اوقتد ورد 
جواز العمل غير الواخد دالا أن ذلك موقوقك غلئ طرق مخصوض .هما 
يرويه من كان من الطائفة المحقّة ؛ ويختصّ بروايته أي لا يروي ما يضادٌ 
هذه الرواية دويكؤن على :ضفة يجوزامعها قبول خبرة م العدالة وغيرها)71 
ولكن لا يعنى هذا حصر الرواية المعتبرة بما يرويه الامامي” العادل؛ لأنّه يرى فى 
أقوال اخرق :فيه تجوي: العذل يكير الفاسق أو قاهة الفقيدة إذا كنان اميا فى 
النقل »كما أَنْهِ ربّما ليس مراده من العدالة هي المصطلحة . بل بما هي أوسع منها. 
وقد تقدّم توضيح مراده من العدالة في موضع آخر من هذه الدراسة . 

نه أن يكرن الرواة فق سيان المفهزات الناسكة والمتحرفة وك 
كانت من الفرق الشيعيّة -كالواقفيّة والفطحيّة , وأمثالها فيو خذ برواياتهم بشرط 
توفر عنصر الثقة فيهم » يقول فى العدّة: (وأمّا الفرق الذين أشاروا اليهم من 
الواقفئة والفطحية وغير لك وفع :ذلك يجواباق: احدهماء أن نا يشروية ةلاع 
يجوز العمل به إذا كانوا ثقات فى النقل » وإن كانوا مخطئين فى الاعتقاد» إذا علم 
من اعتقادهم تمسّكهم بالدين وتحرّجهم من الكذب ووضع الأحاديث» وهذه 
كانت طريقة جماعة عاصروا الأنمّة 8 نحو عبد اللّه بن بكير وسماعة بن مهران . 
ونحو بني فضّال من المتأخّرين عنهم » وبني سماعة ومن شاكلهم . فإذاعلمنا 
أنّ هؤلاء الذين أشرنا اليهم وإن كانوا مخطئين فى الاعتقاد من القول بالوقف 
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وغير ذلك » كانوا ثقات في النقل . فما يكون طريقه هؤلاء جاز العمل به...)!'. 

وذكر في قاموس الرجال: «انّ الشيخ في العدّة عد جمعا من ثفات الفا 
والناووسيّة والواقفيّة والفطحيّة واشترط في جواز العمل بروايتهم أمرين : 

أحدهما : عدم وجود المعارض لخبرهم . 

الثانى: عدم إعراض الطائفة عن مضمون ما رووه بالافتاء بخلافه » ونقل 
أن الظانعةصوات باخياره اللحافعة الكبرين كتوق المعقى :ومن بعده الوه 
أنه نقل إجماع الطائفة برواياتهم ‏ كنقل الكشّيّ إجماعهم على العمل برواية 
ستة من اصحاب الباقر نيا » وستّة من اصحاب الصادق نيه ؛ وستة من اصحاب 
الكاظم ها » مع أنه إنّما نقل إجماعهم على الإماميّة الذين نقلهم الكشّيّ 
وما أولئك العامّة والناووسيّة والفطحيّة والواقفيّة فإِنّما ادّعى الإجماع على 
جواز العمل برواياتهم في ما لم يكن لها معارض من روايات الإماميّة وإعراض 
عنها من علمائنا؛ وهو في معنى أنّ الخبر المونّق -باصطلاح المتأخّرين- 
نما يكون حجّة إذا كان حاوياً لشرطين)7"). 

وذكر بعض العلماء: (أنّ طريقة الشيخ بالنسبة للموئّقة كما لوكان رواتها 
من الفطحيّة . وإنّما يعمل بها إذا لم تخالف فتاوى مشهور الإماميّة . أمّا لو خالفتها 
فلا يعمل بهاء لذلك فإنّ رواية عمّار في تحديد البلوغ ب )١1(‏ عاماً» مخالفة 
لفتاوى المشهور ء فلا يعمل بها ). 

٠‏ - وقسم من الرجال لا تقبل رواياتهم إطلاقاً » فإِنّهم لا يؤمن منهم الوضع 
واللاختلاق والدش . وهؤلاء هم الغلاة والمطعون في روايته » ولا يتوزع عن 
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الوضع أو المتهم به » وربّما يلحق بهم الزنادقة والإباحيّون» ولعلّه من هنا 
كان تأكيد ابن الغضائريّ وغيره في كتب الرجال على ذكر الغلوّ بألفاظ مختلفة 
المرتفع القول وغيره» يقول الشيخ الطوسئّ حول هذا القسم: «فأمّا ما رواه 
الغلاة ومن هو مطعون عليه في روايته ومتهم في وضع الأحاديث», فلا يجوز 
العدل بروايقه اذا الفرة قاذ اتتضافه ان :رواتعة روابة عفن “الفقات ناز 
ذلك » ويكون ذلك لأجل رواية الثقة دون روايته)١١).‏ 

5 - وهناك قسم آخر ذكر فيهم بعض ألفاظ الذمٌ» أو نسبت اليهم بعض 
المعتقدات . ولكن لا يعلم مدى صحّة نسبة هذا الذم أو المعتقد اليهم » فاعلّهم 
لا يعتقدون به أو ربّما نقل بعض الأخبار التي تتضمّن هذه المعتقدات دون أن 
يتبنّاها » أو توهّم دلالتها على هذه المعتقدات الباطلة » مع إمكان حملها على 
معتقدات صحيحة كما في المجبّرة والمشبّهة , فلا يعلم مدى صحّة هذه النسبة . 
فالشيخ يشكّك في صحّة النسبة يقول الشيخ : ١‏ وأمّا المجبّرة والمشبّهة فأدلٌ ما في 
ذلك أنا لا نعلم أَنْهم مجبّرة ولامشبّهة » وأكثر ما معنا أَنْهم كانوا يروون ما يتضمّن 
الجبر أو التشبيه » وليس روايتهم دليلاً على أنهم كانوا معتقدين لصحّتها . 
بل بِينَا الوجه في روايتهم لها وأنّه غير الاعتقاد لتضمُّنها . ولوكانوا معتقدين للجبر 
والتشبيه كان الكلام على ما يرونه كالكلام على ما ترويه الفرق المتقدّم ذكرها . 
وقد بِيّنَا ما عندنا في ذلك )1"). 

فإنَ مجرّد النقل للروايات المتضمّنة لهذه المعتقدات لا يعني اعتقادهم 
بمضمونها , بل حتّى لوكانوا معتقدين بها » فيكونون كالفرق الباطلة أمثال الفطحيّة 
والواقفيّة لا ينفي اعتبار رواياتهم » وربّما كان مراده من الجملة الأخيرة أنهم 
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لو اعتقدوا بها كانوا كالغلاة في عدم اعتبار رواياتهم. 

ويلخّص الشيخ رأيه في الرواة من غير الإماميّة بقوله في العدّة: «فأمًا إذا كان 
مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة يا ؛ وجب العمل 
بغاءاإذا كان تققد ولا جل :ها قفا تعطلت الطائفة با رؤاة فض من غنياق: 
وغياث بن كلوب » ونوح بن درّاج » والسكونيّ ؛ وغيرهم من العامّة. عن 
مناغ فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه , وأمّا إذا كان الراوي من فرق 
الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم ؛ وجب أيضاً العمل به إذا كان 
متحدجاً فى روايته » موثوقا فى أمائته » وإن كان مخطئاً فى أصل الاعتقاد» 
فلأجل ما قلنا شياك الطائقة ا خا الاعف سل ميل نيدن تيور 
وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلىّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى » 
ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنوسماعة والطاطريُون وغيرهم » فيما لم 
يكن عندهم خلافه » وأمّا ما ترويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء : 
فإن كانوا ممّن عرف لهم حالة استقامة وحال غلوٌ عمل بما رووه في حال 
الاستقامة » وترك ما رووه في حال تخليطهم » فأمًا من كان مخطئاً في بعض 
الأفعال» أو فاسق بأفعال الجوارح » وكان ثقة في روايته» متحورّزاً فيهاء فإِنّ 
ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به؛ لأنٌّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة 
فيه » وإِنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته » وليس بمانع من قبول 
خبره » ولأجل ذلك قبلت الطائفة بأخبار جماعة هذه صفتهم ."'١)‏ 

وقد تحدّّئنا عن مفهوم العدالة عند الشيخ » وأنّ الفسق لا يمنع من بول 
الرواية » حيث يظهر من الشيخ : أنه يفسّر العدالة في الرواية غيرها في الشهادة . 


مم٠١ عدّة الأصول:‎ )١( 
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وأنّ معناها في الرواية (كون الراوي متحرّجاً في روايته ) فيشمل غير الإمامىّ. 
نعم » في باب الترجيح يعتبر الرواية بالمعنى المصطلح المقبول في باب الشهادة . 
ومن هنا يظهر منه قبول روايات غير الإماميّ إذا كان متحرّجاً في روايته» 
إلا الغلاة فلا يقبل روايتهم في زمان غلوّهم » وتقبل زمان استقامتهم . 


حول بني فضال 


ورد حول بني فضال رواية عن الإمام العسكريّ بائذ : «خُدُوا بِمَا رَوَوْا وَدْرُوا 
مَا رَأَوَا) » حيث استدلٌ بها على وثاقة كلّ من روى عنه بنو فضّال ولا يلاحظ 
من قبلهم في السند » وقد رواها الشيخ في كتاب الغيبة: «(عن أبي محمّد 
المحمّدي ؛ قال: وقال أبو الحسين بن تمام: حدٌئني عبد الله الكوفيّ خادم الشيخ 
الحسين بن روح يليه » قال: سئل الشيخ يعني أبا القاسم نيلت _عن كتب ابن أبي 
العزافر وهو الشلمغانيّ بعد ما ذمٌّ وخرجت فيه اللعنة » فقيل له: فكيف نعمل 
بكتبه وبيوتنا منها ملأى ؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن على يي 
وقد سئل عن كتب بني فضّال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى؟ 
ان اران تافل يكذ رانها رول وو مار ا 

وليس هناك مصدر آخر لهذا القول غير هذه الرواية. 

ولكق ينكن أن بلاحط ول هذا الراى عد« يلذعطات: 

-١‏ انّ الراوي عن الحسين بن روح خادمه » وكذلك من هو قبله أبي الحسين 
ابن تمام » وقد ذكر السيّد الخوئئ # عدم وثاقتهما . وكلاهما مجهول. 

؟ - لا يعلم المراد من لفظ «خُدُوا»» فلا يعلم ان المراد منه «اعملوا): 


)١(‏ الغيبة للشيخ الطوسئ : 99؟. 
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بل ربّما كان له معنى أخر. 

ولكن هذا غير صحيح ؛ لأنّ هذا اللفظ يطلق على العمل بالرواية واعتبارهاء 
كما في قولهم لا ( خذ بما وافق الكتاب) » اي اعتبار الرواية والعمل بها. 

"' - يمكن القول بِأنٌّ المراد من هذا القول بأنّ فساد عقيدتهم لا تنافي وثاقتهم 
واعتبار روايتهم » فهي من التعابير اتتي تتدل على وثاقتهم في النقل» وان 
وجودهم في السند لا ينافي اعتبار الرواية فيما لو توفقرت شروط الاعتبار 
في غيرهم من رجال السند» ولا تدلّ على اعتبار كلٌ رواية يروونها أو مسجلة 
في كتبهم » وإن فقدت شروط الاعتبار في رواتها. نعم » لو توقرت شروط 
الاعتبار في غيرهم فإِنْ وجودهم لا ينافي اعتبارها. 

فهذه العبارة تدلّ على الفكرة التي ذكرناها أكثر من مرّة » وانّ فساد العقيدة 
لوحده لا يدل على سقوط الرجل عن الاعتبار» فتكون الرواية من قسم المونق 
من أقسام الحديث. 

وليس المراد منها ما ذكره البعض » ومنهم الشيخ الأنصاريّ ## في كتاب 
الصلاة ؛ ومواضع من كتاب المكاسب صحّة جميع الروايات المذكورة في 
كتب بني فضّال , فلا يلاحظ ما قبلهم في رواة السند» ولا أقل من احتمال 
إرادة المعنى الأوّل» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ إذ لا يبقى ظهور 
في المعنى الثاني المطلوب. 

وذكر بعض الأعلام: (وما قيل ان مرويّات بني فضّال معتمدة كما ذكره 
الشيخ » لما روي عن الحسين بن روح: (أقول فيها ما قاله العسكريّ 0 في 
كتب بنى فضال: خَدُوا بمَا رَوَواء وَدَرُوا ما رأ مخدوش سند أو دلالة ؛ 
شيا عستي وكلالها بن مناه | مطاف رراياتى مي يل 
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معناه انّ فطحيّتهم والقول بإمامة الأخوين مطلقاً لا يضر بوثاقتهم , فلو توفّرت 
شروط الاعتبار فيما عداه فهى معتبرة »). 


الأصوليّون و الاخباريون 


يظهر من المصادر انّ الفكر الاخباريّ والأصوليّ كان لهما وجود حتّى في 
زهان الكقة بو وق ذكر ذا ول منابقا : وذلك لذن عضن الأمبيعات الوا 
سوق الأسقاط من الروايات امال موقن والفهتل بد كينا ذاق» لذلك 
قالوا عن بعض الأشخاص انه (يونسيّ)؛ أي من أتباع يونس في قبول 
الروايات » فلا يكتفي بقوّة السند وضعفه , وإِنّما كان يقوم بعمليّة النقد الداخليٌّ 
لمن الرواية» ومذئ موافقنه لكتاب الله والسئة الضحيحة ٠‏ أو أله كنان يعيقد 
بالوثوق بالصدور لا مجرّد كون الراوي ثقة , ولعلّه لما ذكرناه من الملابسات 
التي تعرّضت لها الروايات. 

ولكن بعضهم كان يتشدّد بالروايات ويتقيّد بهاء وربّما لأجل ذلك اعترض 
البعض على يونس بن عبد الرحمن في طريقته في العمل بالروايات» ومن أجل 
ذلك صدر النصّ من الإمام 34 في وثاقة يونس واعتباره. تأييداً لطريقته 
الاجتهاديّة في فهم النصوص .ء حيث لا يقبل كل رواية ما لم يحقّق فيها سنداً 
ودلالة » وخاصّة في الدلالة والمضمونء بأن يعرضها على كتاب الله فإن وافقه 
الحذييا وإلا فلاء فلا يكتفي باعتبار السند أو ضعفه , وإِنّما كان يخضع مضمون 
الرواية للنقد الداخلّ » ومدى موافقة مضمونها لكتاب الله والسئّة القطعيّة. 
أو أنه كان يعتقد بالوئوق بالصدور لا مجرّد كون الراوي ثقة . ولعلّه لما ذكرناه 
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من الملابسات التي تحيط بالروايات . وربّما كان هذا معنى القياس الذي نسب 
انحن الاستداث العو :زا معقادنينا ولع عدايه روا نات ا عدو سيق ان 
الروايات وخاصّة المشكوكة يعرض مضمونها على كتاب الله «فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ الله 
عَرَ وَجَلَ »!' كما في الروايات » وليس المراد القياس الاصطلاحّ. 

كما انّ أهل السئّة قسّموا لطائفتين : أصحاب الرأي وأصحاب الحديث . 

وكذلك يظهر من علمائنا السابقين انقسامهم لجماعتين: جماعة تعتمد 
الاجتهاد في الفقه والأصول , أمثال: الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ 
الطوسيّ كك » وجماعة تعتمد الأخبار والتعبّد بها فحسب . أمثال الشيخ الصدوق . 

وقد ذكروا أَنّ أَوّل من فتح باب الاجتهاد وبصورته العلميّة ابن أبي عقيل» 
وتبعه أبن الجنيد » ثمّ تطور على يد الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ 
الطوسي بي » واستمرٌ تطورٌ الفكر الاجتهاديّ حتّى عصرنا الحاضر » حيث أن 
الغالبيّة من الإماميّة يتبنّون هذا الانّجاه؛ وهو العامل الأهمٌّ في ثراء الفكر 
الإماميّ . بل في ثراء الفقه الإسلامىّ وعطائه وتطوّره» فإنٌ في انسداد باب 
الاجتهاد الكثير من المضاعفات تذكر في محلها. 

وكان هناك خلاف في الرأي بين المدرستين في بعض المسائل العقائديّة 
-كمسألة سهو النبئ يبك والفقهيّة والأصوليّة » واستمدٌ هذا الخلاف بينهما. 
ولكنّه لم يكن حادًاً ومتطرّفاً » وإن كان لكلّ انّجاه أتباع خلال هذا التاريخ 
الطويل: 

ولكن الاخباريّة كمدرسة لها معالمها بحيث حدث الصراع ميق اتضارعاء 


(1) بحار الأنوار: ؟/14؟7. 
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والضاو المدوينة :ا لأمزواتة الاتعكياف تا وطويعة دن الما محكن اخ ذم نقد 
شريق الاسترابادعة »:صاحب كنتاب الفوائدد المدنية (المتوفى سنة ٠١١+‏ 
مجرية )كما أغتان لذلك اسن محسين الأمين :فى أعياى العيفة قال :ا( ويظهر 
أن أَولَمن أناو المقالة غبار هو الملا سك أمين بن نحش رفن 
الاستراباديّ صاحب الفوائد المدنيّة (المتوفى سنة »)٠١5‏ فإنّه زعم أنّ أَوّل 
من قال بالاجتهاد واتّبع أصول الفقه من الإماميّة الحسن بن أبي عقيل العمانيّ » 
ومحكد ين احمدين النجنيد الأسكاف: ع وكلاهنا مق اهل المائة الثالئة إلى الزابعة 
ويشبيب الى كتانيههنا الفحمل بتالقياين » وان الشيخ المفيد لما أظهر حسن 
الظنّ بتصانيفهما بين أصحابه ومنهم المرتضى والشيخ الطوسيّ شاعت طريقتهما 
بين متأخّري أصحابناء حتّى وصلت النوبة إلى العلامة فالتزم في تصانيفه أكثر 
القواعد الأصوليّة » وهو أوّل من قسّم أحاديثنا إلى الأقسام الأربعة المشجيورة: 
ووافقه الشهيد الأوّل والشيخ علىّ الكركيّ والشهيد الثاني وولده والشيخ البهائيّ . 
والسبب في ذلك غفلة من أحدثه عن كلام قدمائنا لألف ذهنه بما في كتب 
غيرنا) 7 

ولعلٌ الاستراباديٌّ يشير في ذلك إلى انّ الفكر الأصولىٌ ومسائله تسوب 

ماميّة من اهل السئة لكثرة دراسة وقراءة قدمائنا لكتبهم . 

ولكن يلاحظ على ذلك: 

١‏ - وجودالفكر الاجتهاديّ والأصوليّ فى بداياته لدى أصحاب الأمّة ك8 
كاذك .درك لتيل اللألين م والسرراش كع فى ذللق 6 و3 قرب اضيا فى 
قولهم (يونسيّ). 


.١77/ أعيان الشيعة:‎ )١( 
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؟ - لايمكن إهمال علم الأصول والقواعد الاجتهاديّة والفقهيّة فى زمان 
الغيبة » في فهم الأحاديث والتوصّل للأحكام الشرعيّة . بعد عدم إمكان الأخذ 
من المعصوم نفسه . وهل يمكن للاخباريّين أنفسهم إهمال الأصول والاعتماد 
على الأخبار فحسب في فهمها والتوصّل للأحكام منهاء لو لم يدرسوا الأصول 
والقواعد الأصوليّة والفقهيّة وغيرها من البحوث التي لها تأثيرها في معرفة 
الأحكام الشرعيّة » وهل يمكن إلقاء الأخبار بنفسها للعوامًٌ لأخذ الأحكام 
منهاء مع عدم معرفتهم بالكثير من القواعد والأصول المؤثّرة في فهم الأحكام 
منهاء لابدٌ من وجود ضوابط معيّنة لفهم النصوص الشرعيّة ‏ وإلا فانّنا سوف 
نفتح الباب لكل أحد لكي يفسّر النصوص والدين حسب معلوماته ورغباته. 

وهذه الضوابط والقواعد ذكرت في علم الأصول خاصّة . وفي مختلف بحوث 
علم الفقه . بل أنْ الاخباريّين يعتمدون في بحوثهم الفقهيّة على علم الوصول 
وضوابطه وقواعده ومسائله » وإِنّما إشكالهم على بعض هذه المسائل الأصوليّة . 
ولكن يمكن القول :يأن ماايماةا قفن :هده المسائل نيعا اخدلف فيها الأصوليون» 
وإن اتفقواعلى مسائل أخرى خالفوا فيها الاخباريّين. 

”ا - هناك فرق بين الاجتهاد عند أهل السنّة والاجتهاد عند علماء الاماميّة: 
كما يذكر ذلك فى الكتبالموسّعة أمثال معالم المدرستين . والأصول العامّة للفقه 
المقارن » وأعيان الشيعة . فكيف يقال بتأتر الاجتهاد الإماميّ بالاجتهاد السَيّ؟ 

اد هناك بعشى الروايات عن أتشنا المعضومين 2ه معت على الاستتباط 
والتفقّه بمعناها المصطلح ء وانّهم 8 يلقون الأصول والقواعد ويلزم على العلماء 
والأصحاب استنباط الأحكام منهاء والتفريع فيها مع تعليمهم الطرق في ذلك , 
أمثال: «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع) » وغيرهاء مما يوجب معرفة 
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الأصول , ولا يكفي مجرّد الأخبار في كيفيّة التفريع , بل لاا بدٌ من وجود قواعد 
وأصول فيه » وكذلك هناك روايات تصرّح بأن ليس كل أحد يصلح أن يون 
فقيهاً يعرف كلام الأنّمّة 8 » ويفهم منه الحكم فهماً دقيقاً » بل لا بدٌ أن يتعددف 
على أساليب الأتمّة 5 في الكلام. فربّما كانت لهم أساليب مختصّة بأمثالهم 
من رؤساء الملل والنحل » من كون أقوالهم اما على نحو الفتيا أو التعليم» 
أو الاعتماد على القرائن المنفصلة واستعمال التقيّة والتورية أو إلقاء الخلاف». 
أو العذاراة وامقالها من الأسالسء يحب اذ مولس عي كرونت ' 
فقد ورد عنهم 20 : «وَلَا يَكُونُ الرَجُلٌ مِنْكُمْ فَقِيهاً حَنَى يَعْرفَ مَعاريض كلامنا)2"1, 
أي أساليبهم في الكلام. (فَرَبَّ حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هُوَ أَفمَهُ مِنْهُ»!"2. وأمثالها من 
الأناقيت التى توك د عل الشقدء الى ل< يمك لكل اعد معزقها وبل الوص 
الفقهاء وأهل الخبرة في معرفة كلام الأمّة وأساليبهم » وقد وضّحنا هذه الفكرة 
اكتزاقق غلم الأضول» 

- وقد ذكروا_ووافق على ذلك الاخباريُون_أَنّ أَوَّلُ من فتح باب الاجتهاد 
هو ابن أبي عقيل » وتبعه ابن الجنيد. وربّما يقال: إنّ ابن الجنيد متأثّر بآراء 
أهل السئّة؛ لأنّه كان في السابق منهم كما قيل » وأا ابن أبي عقيل فلم يقولوا 
فى حقّه ذلك » فلم يتأثّر الاجتهاد فى بداياته بأهل السنّة » بالإضافة لما ذكرناه 
5 وجود الاجتهاد والمجتهدين 5 الأمّة 9خ , كما ذهب لهذا الرأي 
السيّد البروجرديّ #6 والسيّد السيستاني (حفظه الله). 

ويذكر السيّد الأمين بعد كلامه السابق: ( ثم قال بمقالة الاخباريّة من مشاهير 


)١(‏ معانى الأخبار: ؟. 
(؟) تحف العقول: 57. 
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العلماء أصحاب الوسائل والوافي والحدائق وغيرهم)١'".‏ 

وقد ذكرت فروق كثيرة بين الأصوليين والاخباريّين ذكر في روضات الجنّات 
انها أربعون فرقاً » تعض لها في ترجمة محمّد أمين الاستراباديّ » وذكر السيّد 
الأمين في أعيانه في الجزء الثاني حول لفظة (الاخباريّ) ان الفروق بينهما 
ترجع إلى سنة » ونذكر هنا أهمّ هذه الفروق : 

١‏ - أن الأصوليّين لا يعملون بجميع ما في الكتب الأربعة والمعتبرة ؛ بل 
يعملون ببعضها اما بالخبر الموثوق به أو بخبر الثقة بشروطهء وامّا الاخباريُون 
فيظهر من بعضهم العمل بجميع ما في الكتب الأربعة» بل وغيرها من كتب 
الحديث » فيعملون بالضعاف _باصطلاح المتأخَّرين وغير المنجبر بعمل 
المشهور. 

ولكن ذكرنا أن بعض المحقّقين منهم -كصاحب الحدائق والفيض الكاشانيّ - 
لا يعملون بالأخبارالضعيفة ؛ ويتقيّدون بالتقسيم المعروف. 

؟ - أنّ الأصوليّين يعملون بالظنّ إذا قام على اعتباره دليل خاصٌء وامًا 
الاخباريّون فلا يعملون بالظَنّ حتى لو قام على اعتباره دليل خاصٌ ويقتصرون 
في العمل على العلم فحسب . 

ولكن يلاحظ على بعض الاخباريين عملهم بكلّ مظنون وبكلٌ حديث ضعيف 
حتَّى لو لم يحصل الظنّ به » ويعتقدون بِأنّ عملهم به لأجل حصول القطع به 
لا الظنٌ » لاعتقاد بعضهم بقطعيّة صدور الأخبار التي تنسب للمعصوم , فلا يكون 
عملهم بالظنّ برأيهم » أو بالظنٌ بما هو ظنّ» وإِنّما يكون عملهم بالقطع حسب 


)١(‏ أعيان الشيعة : /7؟7؟. 
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رأيهم » ولكن لا يمكن الإشكال عليهم في الكبرى وهو صحّة العمل بالقطع , 
وإِنْما الإشكال عليهم في الصغرى وهو مدى قطعيّة الكتب والأحاديث التي 
اعتقدوا قطعيّتها. وقد ذكرنا ان الصحيح عدم قطعيّة جميع الروايات في الكتب 
الأربعة على نحو الموجبة الكليّة » وإِنّما أمكن القول بذلك على نحوالموجبة 
الحدتة: 

* - انّ الأصوليّين يقولون بأنّ الأدلّة أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع 
والعقل, بينما الاخباريّون ينكرون اعتبار الإجماع والعقل في مجال الأحكام 
الشرعيّة الفرعيّة ويأخذون بالكتاب والسئّة » بل ريّما اقتصر بعضهم على السنّة 
فحسب؛ لأنْهم يقولون بعدم حجَّيّة ظاهر الكتاب لأدلّة ذكرها الأصوليُون في 
الأصول وناقشوهاء وإِنّما يلزم الأخذ بما ورد في تفسيره من المعصومين . 
بينما الأصوليّون يعملون بظاهر الكتاب . ولكن يمكن القول أمّا الإجماع فإِنّ 
المحقّقين من علمائنا يقولون في الكثير من المسائل التي استند فيها للإجماع ‏ 
أن الإجماع أمّا منقول فليس حجّة . أو محصّل وهو ليس بحاصل ء بالإضافة إلى 
أن الإجماع هو داخل في السنّة؛ لأنّه إِنْما يكتسب اعتباره من دخول المعصوم 
وإمضائه . وأمّا الدليل العقلىّ » فربّما يقال: إِنّ الاخباريّين ينكرون حصول القطع 
بالحكم الشرعىّ من دليل العقل وحكمه ؛ لعدم إحاطته بالمصالح والمفاسد الواقعيّة 
أو موانعها , فلا يحصل القطع بالحكم الشرعيّ ‏ ومع عدم القطع به فلاتحصل 
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. 

ومن هنا يظهر من بعض الاخباريّين إنكار حصول القطع بالحكم الشرعيّ 
من خلال دليل العقل وحكمه , كما يظهر من بعضهم إنكار قاعدة الملازمة بين 
حكم العقل والشرع » وأنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع . ولكن يظهر 
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من كلمات بعضهم أَنّه على تقدير حصول القطع بالحكم الشرعىّ من خلال 
الحكم العقلىّ . »فلا ححيّة حجَّيّة للقطع بالحكم الشرعيّ الحاصل من ٠‏ الأدلة العقليّة . 

واتعدلوا غلك ذلها بادلة تعد العكتة با يريمق الآدله الققلنة #ولكين 
مع إمكان صحَّة الرأيين السابقين على نحو الموجبة الجزئيّة » وأنّ العقل لا يتوصّل 
لإدراك المصالح والمفاسد الواقعيّة أو مزاحماتها وموانعهاء وبذلك ينكر قاعدة 
الماؤرعه هركن لايع الران الناللك عبر لاعن يقد و شعوول اسه باحك 
الشرعىّ من خلال العقل . فلا بد من القول بحجَّيّته؛ لأنّ القطع حجّة بذاته. 
ونحن لاننكر حصول القطع بالحكم الشرعيّ من خلال الحكم العقلي في بعض 


الموارد وإن كانت قليلة!"'). 
وتوضيحه أكثر فى علم الأصول فى مبحث حجَّيّة الظواهر » وظواهر الكتاب 
خاصّة 


- أن الأصوليين يقسّمون الأحاديث لأربعة أقسام كما ذكرناه؛ بينما 


)١(‏ كبحث الملازمات أو قبح الظلم وحسن العدل » وأمثالها ممّا ذكره علماؤنا في مبحث دليل 
الققل » ولكن الستن الشهيد الصدر 2 في مقدّمة الفتاوى الواضحة يقول: «وأمّا ما يسمّى 
بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أنّه هل يسوغ العمل به أو لا» 
فنحن وإن كنا نؤمن بأنّهِ يسوغ العمل به » ولكنًا لم نجد حكماً واحداً يتوقف إثباته على 
الدليل العقلى بهذا المعنى » بل كل ما ثبت بالدليل العقلئ فهو ثابت في نفس الوقت 
بكتاب وسنّة » وأمّا ما يسمّى بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسئّة » ولا 
يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات للسنّة في بعض المجالات». 

ثم يتوصّل أنّ المصادر للفتاوى ا والتمئة النيؤتة الشبريفة بامعناذهنا 
المشتمل على سئّة المعصومين من أهل البيت له باعتبارهم أحد الثقلين اللّذين أمر النبئ 
بالتمسّك بهما». 
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يقسّمها الاخباريون لقسمين لقسمين : الصحيح والضعيف . ويفسّر الأصوليّون الأربعة بما 
ذكرناه. 500 يفسشرون الصحيح بالمحفوف بالقرائن ن ألتي توجب العلم 
بالصدور عن المعصوم » والضعيف بما عدا ذلك »كما قال الفيض: وقد استقرٌ 
اصطلاح المتأخّرين (شكر الله سعيهم ) على تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام)١')‏ 

كما ان صاحب الحدائق فضي في مواضع عديدة من كتابه يستخدم مصطلحات 
الأقسام الأربعة » ويتركون العمل بالأخبارالضعيفة حسب المقايبس المعروفة. 

ولكن قد ذكرنا في بداية الكتاب انّ بعض الاخباريّين -كالفيض وصاحب 
الحدائق _يذكرون التقسيم الرباعىّ ويأخذون به في كتبهم الفقهيّة » وذكرنا شواهد 
على ذلك . 

ه - أن الأصوليّين يرون وجوب تحصيل الاجتهاد في زمان الغيبة عيناً أو 
تخييراً » لذلك يحصرون الناس في صنفين : مجتهد ومقلّد » وإِنما يلزم الأخذ من 
00 على جميع الناس في زمان حضوره » ويشترطون في درجة الاستنباط 
علوماً شبَّى أهمها علم الأصول » وامًا الاخباريُون فيحرمون الاجتهاد ويرون 
وجوت الأخذ بالرواية من المعصوم » ويعتقدون أن الناس جميعهم مقلّدة 
للمعصوم . ولا يجوز لهم الرجوع للمجتهد بغير حديث صحيح . ولا يفرّقون 
في الأخذ من المعصوم بين زمان الغيبة والحضور ء ولا يشترطون في الاجتهاد 
إلا المعرفة باصطلاحات أهل البيت 224 مع معرفة كون الخبر غير معارض بمثله . 
ولا يجيزون الرجوع للأصول. 


ولكن ذكرنا الأدلّة على لزوم علم الأصول في الفقه والتعردف على الأحكام 


."/ : مفاتيح الشرائع‎ (1١0 
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الشرعيّة » وفي فهم الروايات وهو ممًا لا يتلائم وسيرة الاخبارئين في كتبهم . 
عيث يسحدون الكروون الو عدا ل حمر ادا قنوا. وهل ميشكن لقنا 2 زرا تناك 
للعوامٌ لفهم الأحكام منها. وربّما نسبة هذا التطوّف فى إنكار الأصول والقواعد 
الأصوليّة والفقهيّة والاعتماد المحض على الروايات وكفاية إلقائها للعوامً: 
يخالف سيرة الاخباريّين في كتبهم وسلوكهم العمليّ ؛ حيث يعتمدون في تقليدهم 
عن توعان لكان مسا . لوقادز ف بعدء الب 6" 1 

كب إن ا كبز لأسو لك لآ تروق يكو از تقليد المقك ابنداءا :ريتا الالخبار يون 
فيذهبون الى جوازه. 

١‏ - أن الأصوليين يذهبون إلى جريان أصالة البراءة عند الشكٌ في التحريم 
مع عدم سبق العلم الإجماليّ » بينما ذهب الاخباريّون إلى القول بالاحتياط فيها. 

- أنّ الأصوليين لا يجوز عندهم أخذ أصول العقائد من القرآن الكريم 
وأخبار الآحادء وإنّْما يجوز أخذ الأحكام الشرعيّة الفرعيّة منها؛ لأنّ أصول 
الدين يشترط فيها العلم والاقتناع والاعتقاد ‏ ولا يجوز فيها التقليد. نعم ربّما 
كانت الآيات والأخبار من وسائل حصول هذا الاقتناع والاعتقاد بتوضيح 
يذكر فى محله ء وامّا الاخباريّون فيعملون فى اصول الدين باخبار الاحاد 
والكتاب الكريم. 1 

ولكن الملاحظ انّ الكثير من الاخباريّين -كالفيض الكاشانيّ-يعتمدون 
التفكير والاستدلال العقلىّ في الأصول . فلعلٌ النسبة غير واضحة ‏ أو غير شاملة 
للجميع ؛ لذلك ذكر البعض انّ الاخباريّين أو بعضهم نقليّون في الفروع وعقليُون 
في الأصول؛ ولعل صدر المتألّهين من الاخباريّين فقهاً وهو المعروف بالفلسفة 
والتمسّك بالاستدلال العقلىّ في الأصول. 
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8- أن الاصوليّين لا يطلقون الثقة إلا على الإماميّ العدل الضابط . 
والاخباريُّون يكتفون في الوثاقة بالمأمونيّة من الكذب. 

ولكن يلاحظ _وكما ذكرنا إطلاق بعض الأصوليين الثقة على المأمون من 
الكذب , ولا مشاحّة في الاصطلاح ؛ ولكن الاصطلاح كما ذكرنا عندهم المقصود 
منه الإماميّ العادل . 

وهناك قروق أخرئ بين الأصولتين والاخبارتين ذكرت في الكتب الموشعة 
وخاصّة الكتب الأصوليّة كال رسائل للشيخ الأنصاريّ # ويلزم التأكيد على انّ 
بعض الاراء المنقولة عن الاخباريّين لا يقول بها جميعهم » بل يذهب إليها البعض 
منهم كعدم حجّيّة ظواهر الكتاب» وقد أَلّف الأصوليّون بعض الكتب في رد 
الاخباريّين » ومناقشة آرائهم مثل كتاب (الحقّ المبين في الردّ على الاخباريّين) 
للشيخ جعف ركاشف الغطاء ‏ » ولعلّ أقوى من ناقش الاخباريّين وبصورة علميّة 
وموسّعة الوحيد البهبهانيّ حيث شعر بتوسّعهم » وامتداد أفكارهم » ممّا يكون 
له تأثيره في مسيرة الحركة الاجتهاديّة ؛ فناقشهم بقوّة » وله رسالة الاجتهاد 
والأخبار في الردّ على على الاخباريّين طبعت في إيران سنة ١١4‏ في هامش 
عدّة الأصول. وتعرّض لآرائهم وردّها في الكثير من كتبه وفوائده الأخرى. 
وتبعه على ذلك تلاميذه وغيرهم » حيث أدّى ذلك إلى تقلص الاخباريّين» 
وزثنا لول هذه لكا مسد من القلبراء ددرت ومو قوت أكنس نا سنك سد 
المدرسة من أدلّة » وقد شعر علماوّنا المجتهدون المحقّقون ببصيرتهم المستقبليّة 
النافكة ما وكيا قر يفط ستادئ هد المدوعة اوعض اغارها )سه سطهية 
وتجميد لمسيرة الحركة الاجتهاديّة الصاعدة للمذهب الإماميّ . المتميّزة بالعمق 
والقوّة والحركة والتطوّر » لذلك تصدّوا لها بمختلف الأدلّة العلميّة والموضوعيّة 
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القويّة » وهذا ما سبّب تقليص نفوذهاء وإعادة الاقتناع والأسس الموضوعيّة 
العلميّة أكثر وأقوى . والتجديد والقوّة والعمق . مما أدّى إلى إعجاب وانبهار 
الكثير بهذه المدرسة من غير المسلمين » ومثل هذا التطوّر والابداع إِنَما يتوقف 


على وجود مبدأ الاجتهاد. 
وقد ذكرنا بعض الروايات -وهناك غيرها ‏ تدلّ على أنّ الأئمّة 2 يؤيّدون 
ويدعمون الطريقة الاجتهاديّة فى التفقه والفقه. 


كما انّ بعض علماء الاخباريّين أَلفوا كتباً في مناقشة الأصوليّين وردّهم. 
ولعلّ أهمّها الفوائد المدنيّة » وهداية الأبرار» ومقدّمة الحدائق وغيرها. 


موجز عن فرق الشبعة 


موجز عن فرق الشيعة 

نستعرض في هذه الدراسة بعض فرق الشيعة » محاولين اعطاء نظرة موجزة 
عن هذه الفرق » دون محاولة التوسع فيها وتقييمها » وقد ذكرنا أكثر من مرّة 
أن المعتقد لا يوثّر في اعتبار الرواية إذا لم يؤر في نقله » وإن كانت أقلٌ درجة 
من نقل الإمامىّ العدل . 

والبحث عن هذه الفرق وعوامل ظهورها » وعن مناقشة معتقداتها . وعن 
مواقف أنمّتنا +22 المشدّدة والرافضة لهاء وعن آثارها في التاريخ والفكر 
والثقافة » وغيرها من المجالات المرتبطة بهذه الفرق » كل ذلك يحتاج إلى دراسة 
موسّعة » ويحتاج إلى وقت اكبر ربّما لا يجدي صرف التفكير والجهد في ذلك 
لانقراض الكثير منها إلا القليل » أو لما تثيره من كوامن الأحقاد التي اختفت 
ونسيت في مجاهل التاريخ » فلا جدوى من إعادتها » ولكن يجدر بنا أن نتعردف 
وبإيجاز عن بعض هذه الفرق المشهورة؛ لأنّها تمثّل جزءاً من التاريخ . 

ومن الجدير أن نؤكّد أن فى عقيدتنا أنّ الإسلام الأصيل والفرقة الناجية هو 
الندذهت الافامة الات 000 وأمّا سائر المذاهب والفرق الشيعيّة فلا تمثّل 
الحو السو الكتيرة التى تذلّ غلئ خلافة أمير المؤمنين 141 وامامة الأنثة 
الاثني عشر +84 وبحقانئةا مذهيهم ومعنق اليك دون سواها ء منها هذا الحديث 
المتواتر: (إنّى مُحَلَفٌ فِِكُمُ تين كِتَابَ لله وَعِتْرتَى أَهْلَ بَئتّى , ما إن تَمَسّكْتُم بهما 
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أن تضلُوا بَْدى أبّدا) » حيث صرّح ان الهداية منحصرة بالكتاب والعترة» وامًا 
ما سواهما فهو على ضلال إلى يوم القيامة » وغيرها من الأحاديث القطعيّة 
عن الرسول يليد . إذن فنحن نذكر هذه الفرق الشيعيّة مع الاعتقاد انها على باطل 
وضلال وان الإماميّة ترفض هذه الفرق ومعتقداتها وتعاليمها. وسنئرى ان بعض 
آرائها ومعتقداتها ممّا يقرٌ الإسلام » بل العقل والعقلاء والوجدان » ببطلانها ؛ بل 
وخرافيّتها وصبيانيّتها . ولعل بعضهم قد تأئّر بسائر الأديان أو الشعوب أو 
الحذاهن الأخرى + يت تنبت اليها آراءها. 
والصحيح انّ البعض منها ليست من الشيعة » بل ليست من الإإسلام» أمثال 
الغلاةوالملدين و اللإنادقة:ومدغى النبة والأعامةوالمتهدوية: او الى تتتكر 
الأحكام العملية وتدّعي انها محبّة رجال أو بغضهم وأمثالهاء فمن الظلم نسبتها 
للتشيّع » بل للاسلام , مع تبي الأمّة 254 لها ولعنها. 
الكيسانية : 
وقد ظهر مذهب الكيسانيّة بعد شهادة الإمام الحسين نئل » وقالوا بإمامة 
محمّد بن الحنفيّة وأنّه الإمام بعد الإمام الحسين نظا وانّه هو المهدي الذي يملا 
الأرض قسطاأً وعدلاً » وانّه حيّ لا يموت . وقد غاب في جبل رضوى في اليمن » 
وربّما يجتمعون ليالى الجمعة فى الجبل ويشتغلون بالعبادة » وكان كثير الشاعر 
يعدذلك وقالقيه: 000 
لكان الأفهة من فزريقن: .1ل #الأمين ارسبعةسسواء 
علي والثلاثة من بنيه همالأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سسط ايمان وبر وسطط قد حوتهكربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى2 يقود الجيش يقدمه اللواء 
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عب فلا فر هذا زمانا” :ززضوى عنده عسل وفاء0" 

وقيل: إِنّما سمّيت الكيسانيّة لأنّ المختار كان لقبه كيساناً ؛ ولكن مجرّد 
انتساب هذه الفرقة إليه لا يدل على موافقته لها أو انه صاحبها. وهو برئّ عن 
هذه النسبة مع مواقفه المذكورة في التاريخ . وطلبه بثأر الإمام الحسين 390 
وولائه للإمام زين العابدين ا وأمثالهاء وكذلك الأمر في الزيديّة 
والأمناغيلية »قمجوه تعاب لانسشاعيل رويد لايع مؤافقة نويد أو لماعي 
لها »كما ستذكره. 

وشعر ارق على سشفد توح وغل إنانةاتحكد بن الحدئة» 

-١‏ بقول أمير المؤمنين 39 له يوم البصرة: ١‏ أَنْتَ ابنى حَقَا)!' 

؟ - وأنّه كان صاحب راية أبيه على 4 كما كان هو صاحب راية رسول 
الله يليك , فكان أَوْلى بمقامه. 

واستدلُوا على انه المهدي: 

بقول النبي مأك : ١ل‏ تَنقضي ايام الي حَتئ يَبَِتَ | اله تَعَالى رجلا مِنْ أَهْلٍ 
ا سْمْ أَبه اسم أبى » يَمْلا الأَرْض قِسْطأً وَعَدْلا كما 
مُلنَتْ ظلماً وَجَمٌ 5 

وقالوا ا ين اللا (عبد الله ) لقوله مغ : ( أَنَا عَبِدُ الله 


وَأَحُو رَسُولِاللو» وَأَنا الصّدَّينٌ الْأكبرٌ لا يقُولهَا بَْدِى إلا كاذب مُفَْر. 00 


.١78/4 : مفتاح السعادة فى شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.١ 78/61 :861١ (؟) بحار الأنوار: لا«/3 و: 87/47 و:‎ 
بحار الأنوار: /ا7/8.‎ )( 


(غ) مناقب آل أبى طالب : .599/١‏ 
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واستدلٌ على حياته وانّه لم يمت: 

أنه إذا ثيتت إمامته وأنّه القائم » تعيّن بقاؤه لئلا تخلو الأرض من حجّة . 

١‏ - وحكي عن فرقة منهم: أنّ محمّد بن الحنفيّة هو الإمام بعد أمير 
المؤمنين نيل دون الحسنين يه » وانّ الحسن لغ إنْما دعا في الباطن إليه بأمره» 
وان لعسيو ند اشير الستك باقر انما اناد عدن اللداوامسترليق مي 

؟- وحكي عن فرقة أخرى منهم : ان محمّد بن الحنفيّة مات وانتقلت الإمامة 
إلى ولده. ثم منهم إلى بني العبّتاس » وانها انتقلت بعد م حمّد بن الحنفيّة إلى 
ولده أبي هاشم 

واختلف بعد أبي هاشم من أنصار الكيسانيّة إلى خمسة فرق . فمنها فرقة ة 
ان أباها* لو او ا ا 
من بني هاشم إلى عبد الله هذاء وتحوّلت روح أبي هاشم إليه ؛ والرجل ما كان 
يرجع إلى علم وديانة فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه فأعرضوا عنه » وقالوا 
بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » ولمّا هلك عبد الله 
بخراسان افترقت أصحابه » فمنهم من قال انه حيّ بعد لم يمت» ومنهم من قال 
مات وتحوّلت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاريّ وهم (الحارئيّة ) 
الذين يبيحون المحرمات » ويعيشون عيش من لا تكليف عليه . 

4 - وفرقة من الكيسانيّة زعمت انّ أباهاشم لما مات أوصى إلى محمّد بن 
علىّ بن عبد الله بن عبّاس . وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم » وانتقلت في ولده 
واحداً بعد واحد إلى آخرهم » وهذا مذهب الهاشميّة القائمين بدولة بني العبّاس . 
وكان منهم أبو مسلم الخراسانيّ . وسليمان بن كثير » وأبو سلمة» وغيرهم 
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من شيعة بني العبّاس الهاشميّة . 

وهم المنتسبون إلى أبي هاشم وهم أيضاً فرق : 

31 الحيّانيّة: وهم أصحاب حيّان السراج » يزعمون انّ الإمام بعد على‎ -١ 
اتدمخكن ع الحيفقة ولا يرون الحمين ايام‎ 

؟ - الررّاميّة : أتباع رزام » ساقوا الإمامة بعد أبي هاشم بن محمّد بن الحنفيّة 
إلى عبد الله بن العبّاس بالنصٌ. 

الزيديّة : 

وهم القائلون بإمامة زيد بن علىّ بن الحسين أي » وعدلوا عن القول بإمامة 
الإمام الباقر 391 : 

وهم يقولون بإمامةكلّ من خرج بالسيف داعياً لإمامته من الفاطميّين » فاضلاً 
كان أ ومتشولة. 

ولكن أكثرهم قد عدل بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول » وقالوا بإمامة 
كل فاطميّ عالم صالح ذي رأي يخرج بالسيف . 

والزيديّة قالوا بإمامة على 2 » ثيّ ابنه الحسن » ثمٌ أخيه الحسين » ثم ابنه 
في العابدرون ماق اوه ويد بح علرتو عم النأ كين علق سلالة ويد وسقواه واه 
نما خرج للرضا من أهل البيت 8 » فظنّ الجهّال أنه خرج لنفسه .كما اعترف 
بذلك ابنه يحيى » حيث انه لمّا سُئل عن خروج أبيه اجاب: «انّْ ابي كان اعقل 
فق أن يذغى ها لسن يدق وترانما قال؛ ادعوا الى الررضا مق ال محكد و0 عدي 
ذلك عق جعقراً 31( ونسية هذه الفرقة إليه لا يدل على موافقته وتأييده 


10( تنقيح المقال : ١‏ //ااا. 
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لها كما هو واضح. 

وقالت الزيديّة بإمامة ابنه يحيى من بعده» الذي ظهر بالسيف في الجوزجان 
في خراسان وقتل وصلب » وبعده رجعوا إلى إمامة محمّد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن السبط المسمّئ بالنفس الزكيّة . فخرج بالحجاز وقتل» ثم 
من بعده إلى إمامة أخيه إيراهيم » فقام بالبصرة ومعه عيسى بن زيد»ء 
فوجّه إليهم المنصور عساكره فقتل إبراهيم وعيسى . 

وده اطووق مق اليدثة إلى :أن العام بعل يحي هو السو فيد : 
ونقلوا الامامة فى عقبه . 

وقال آخرون منهم انّ الإمام بعد محمّد بن عبد الله هو أخوه إدريس الذي 
فر إلى المغرب ومات هناك ء وقام بأمره ابنه إدريس واختط مدينة فاس» 
وكان عقبه ملوك المغرب وكان منهم الداعى الذي ملك طبرستان وأخوه محمّد 
ثم قام بهذه الدعوة في الديلم الناصر الأطروش منهم وأسلموا على يده. 


ونذكر بعض فرق الزيدية : 

-١‏ الجاروديّة: وهى أكثرها عدداً » وهم أصحاب أبى الجارود » واسمه 
قاين الخار اوعدا الكودو ا وكان احص مى أضيعاب البناتر ل ومين 
يروي عن الصادق هذ » ولكنه تغيّر لما نهض زيد بن علي تله وقال بإمامة زيد 
ليترعم فرقة الزيديّة » ومنه أخذ الجاروديّة القول (بأنّ النبئ يَليكةِ نصٌّ 
على على بئذ بالوصف لا بالتسمية » فكان هو الإمام من بعده» وان الناس ضلوا 
وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول يليك ؛ فالناس قصّروا حيث لم يتعرّفوا 
الوصف ولم يطلبوا الموصوف » وافترقوا فرقتين ففرقة قالت: انّ عليّاً نصٌّ 
على إمامة ابنه الحسن , ثم نصٌ الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده» ثمّ صارت 


لف ال عش موجزعن ف الشية .50 000] 


الإمامة بعد الحسن والحسين شورى في أولاد الحسن والحسين » فمن خرج 
شاهراً سيفه داعياً إلى دينه » وكان عالماً وعارفاً » فهو الإمام » وفرقة زعمت: ان 
النبيّ نص على إمامة الحسن بعد علىّ » وإمامة الحسين بعد الحسن . 

ويطلق على الجاروديّة اسم السرحوبيّة » حيث ذكر في فرق الشيعة ان الإمام 
الباقزكد لقن أب الخازؤشرصويا +وشرهوت قيطاق أعمن يكين النضر» 
وكان أبو الجارود اعهى النصر اعم القلني)00, 

د ااقط يهاي عزو اروف تعدا جب اكور ابيط كار 
يقول ان الإمامة شورى فيما بين الخلق » يصمٌ أن تنعقد بعقد ر- ين من خيار 
المسلمين » وانّها تصمٌ في المفضول مع وجود الأفضل ء أثبت لذلك إمامة أبي بكر 
وعمر ء وكقّر عئمان للأحداث التي أحدثها من تقريبه بني أميّة وما فعلوه. 
وكفّر عائشة وطلحة والزبير لإقدامهم على قتال على أمير المؤمنين اظْة. 

“٠‏ البتريّة -بضمٌ الباء وقيل بكسرها ء ثم سكون التاء. قيل وهو قول الأكثر- 
نهم أصحاب كثير النوا وهو يلقب بالأبتر» والصالحيّة وهم أصحاب الحسن بن 
صالح بن حيّ » وهم الذين دعوا إلى ولاية على افا ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر 
وعمر »ء ويثبتون لهم الإمامة » ويرون الخروج من بطون ولد على اليد ويثبتون من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل من خرج منهم عند خروجه الإمامة. 

إلا انهم توقفوا في عثمان » وامًا عليّ فقالوا هو أفضل الناس بعد رسول 
لله يليد وأولاهم بالامامة ؛ لكنّه سلّم الأمر طائدا واقع اهمه زاغيها: اتيف 
راضون بما رضي » وهم الذين جوّزوا امامة المفضول وتأخير الأفضل إذا كان 


(1) فرق الشيعة للنوبختي: 68. 
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افيا دلت وقالوا م شو تمن أولاه الهيه والسعدة اوكا الما 
واجفيية الفرق التلات: (العرئة والمليمات والحاروديه) فى ان حاتت 
الكبائر مخلّدون في النار» مع الاختلاف بأنّ الجاروديّة تكفّر الشيخين دونهما. 
وهذه الفرق الثلاث هي المنتشرة من الزيديّة في اليمن وعمان والحجاز. 
6 اليعقوبيّة: وهم أصحاب يعقوب بن داود » وهاتان أقلّ الزيديّة عدداً . 
الخطابية : 


وهم طائفة منسوبة إلى أبى الخطّاب بن مقلاص» قيل أنّه كان يزعم ان 
الدمّة 25 أنبياء . م آلهة » ثيّ تمادى الكفر به إلى أن قال: ان الله تعالى انفصل 
من الصادق هذ وحلّ فيه , وأنّه أكمل من الله ؛ تعالى عمّا يقولون علو كبيراً. 

واتّبعه البعض . فلعنه الإمام 29 فقتله الناس مع أتباعه » وقد ورد الذمّ فيهم 
كثيراً. 

قال الشهرستانيّ في الملل والنحل: «انّ أبا الخطّاب عزى نفسه إلى أبي عبد 
الله جعفر بن محمّد الصادق » ولما وقف الصادق غ3 على غلوّه الباطل في حقّه 
تبأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه » وشدّد القول في ذلك . وبالغ في التببرّي 
منه واللعن عليه » فلمًا اعتزل عنه ادّعى الإمامة لنفسه. ثيٌّ ذكر بعض آرائه 


الفا 7 


.١79/١ الملل والنحل:‎ )١( 
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البزيعيّة : 
أن الأئمّة 244 كلهم أنبياء . وانّهم لا يموتون ولكنهم يرفعون» وزعم بزيع انه 
صعد إلى السماء وان الله تعالى سبّح على رأسه وميّ فى فيه , فإنّ الحكمة تثبت 
فى صدره. 

وفي تعليقة الوحيد البهبهانيٌّ على رجال منهج المقال للاستراباديّ ان البزيعيّة 
ا(فرقة من الخطابيّة يقولون الإمام بعد أبي الخطاب بزيع » وانّكلٌ مؤمن 
يوحى إليه » وان الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال له مات بل رفع إلى الملكوت» 


ادّعو امعاينة أمواتهم بكرة وعشية ١)‏ 
وادعو موانهم و 


المغيرية: 

وهم أتباع المغيرة بن سعيد » من أصحاب الإمام الباقر يايْة يعتقدون انّ الله 
تعالى جسم على صورة رجل نكو انون عل راب تاج من نورء وقلبه منبع 
الحكمة » وقد استظهر الوحيد البهبهانئ في التعليقة الصفحة 4٠١‏ من التراجم 
كونهم من الغلاة » قال وبعضهم نسبوهم إليهم . 

ويقولون: انّ الإمام الباقر أوصئ إلى المغيرة » فهم يأتمون به إلى أن يخرج 
المهديّ . والمهديّ عندهم هو محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علىّ بن 
أبي طالب » وزعموا أنّه حيّ مقيم بجبال ناحية حاجر, وانّه لا يزال مقيماً 
0 000 


.5١١ تعليقة الوحيد على منهج المقال:‎ )١1( 
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ورواياتنا فى ذمَّ المغيرة بن سعيد وأتباعه كثيرة. قال الإمام الرضا َه : 
كان الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ يَحْذِبُ على أبى جَغْفَر ئ -الإمام الباقر- فَأاقَهُ الله حَرَّ 
الحَدِيدِ)7". 

وكان من الغلاة » ففي رواية عن الصادق ا : ١‏ لَعَنَ لله المُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ إِنَّهُ كانَ 
يَكْذِبٌ عَلى أبى ء فَأَذَاَهُ لله حَرّ الْحَدِيدٍ» لَعَنَ لله مَنْ فَالَ فينا ما لا نَقُولَهُ فى أَنْفُسِنَا 
وَلَعَنَ لله مَنْ أَرَانَّنا عَنِ الْمُبُودِيّ ِو الّذِي خَلَقَناء وَإِلَيِْ مآبناء وَمَعَادنَا وَبِيَدِه 


اميا 
الغلاة 


وهي تشمل فرقاً كثيرة » وهم الذين يقولون في أهل البيت 80 ما لا يلتزم 
أهل البيت 84 بثبوت تلك المرتبة لهم »كمن يدّعى فيهم النبوّة كالبزيعيّة . 
والإلهيّة كالنصيريّة والعلياويّة والمخمسة ونحوهم » وهو ماخوذ من الغلوٌء 
بعلن التجاوة هن الح قال أن شاك + #(لااتقلراين ديك "أي لا جاوزو 
الحدّ » وقد يقال في كتب الرجال فلان كان من أهل الطيّارة » ومن أهل الارتفاع . 
ويريدون بذلك أنّه كان غالياً. 

وقد تبرّأ متنا 2 منهم » فالإمام الصادق 31 يقول حول الغلاة خطاباً لشيعته : 
(لَا تُقَاعِدُوهُمْ , وَلَا تُوَاكِلُوهُم , وَلَا تُشَاربُوهُمْ , وَلَا تَصَافِحُوَهُمْ وَلَا تُوَارنُوهُم)7. 


ره دو عت 


وقال لأبي بصير: (يا أَبَا مُحَمَّدِ» ابِرَأْ مِمّنْ يَرْعَمْ أنا أَزْيَابٌ... ابرَأْ مِمّنْ يَرْعَمْ 


(١)و(5)‏ اختيار معرفة الرجال: ؟/89غ8. 


(") النساء .١ 71١:5‏ 
(:) رجال الكشى : 917؟. 
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أن َنْبا )37). 

ولكن الملاحظ أن الكثير من الرجال قد رموا بالغلوٌ في كتب الرجال وليسوا 
من الغلاة؛ وذلك لآنّ بعضهم كان يعتقد ببعض الحدود. ربّما كان يرى التجاوز 
عن ندا تموسووةة طاو نوهد | اللسقسه التستري :از نالف الدققة والعمفة 
والبحث عن الغلاة بتوسّع في موضعه . 

السمطية : 

وهم القائلون بعد الإمام الصادق نقْةٍ بإمامة محمّد بن جعفر الملقب بديباجة . 
ثم هي في ولده من بعدهء دون أخيه موسى 39 وعبد الله الأفطح. نسبوا 
إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي السمط . 

الناووسية : 

ففي تعليقة الوحيد: وهم القائلون بالإمامة إلى الصادق 321 الواقفون عليه . 
وقالوا: أنه حّ ولن يموت حتّى يظهر ويُظهر أمره؛ وهو القائم المهديّ. 
وقيل : نسبوا إلى رجل يقال له ناووس » وقيل : إلى قرية يقال لها ذلك' '". 

الاسماعيلية : 

وهم القائلون بالإمامة إلى الصادق بئذ ثم من بعده إلى ابنه اسماعيل دون أخيه 
موسى بن جعفر نئِة . وقد سمُّوا بذلك لنسبتهم لإسماعيل ابن الإمام الصادق َي . 

وكان للبفاعيل اكير الخو وكا أبوه شديد المحبّة له» فمات في حياة 


)01 رجال الكشى : 794. 
(؟) تعليقة الوحيد البهبهانئ : .1٠١‏ 
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أبيه بالعريض ‏ وحمل على رقاب الناس إلى أبيه بالمدينة » فحزن عليه حزناً 
عظيماً » وتقدّم سريره بغير حذاء » وأمر بوضع سريره على الأرض مراراً كثيرة ‏ 
وامناء انو ةزائفووادكل طاموشية الفعة يعدا هدوته لعلمو ا مويه وقول 
الشبهة في أمره. 

وقد أشهدهم نئل على موت اسماعيل مراراً فشهدوا بذلك . ولكنّ البعض 
اعتقدوا حياته وانّه لم يمت » فأنكروا موت إسماعيل فى حياة أبيه وقالوا: نما 
أشهدهم على موته لأجل التلبيس من أبيه على الناس » لأنه خاف عليه فغيّبه 
عنهن » وزغهوا أن لسفاعيل اوت حتى يملك الأرض .ويقوء بسر التناس+ 
وأنّه القائم » وهذه الفرقة هى الإإسماعيليّة الخالصة. 

بينما ذهب بعضهم إلى موته فى حياة أبيه » وانتقال الإمامة من بعده إلى ابنه 
محمّد بن إسماعيل؛ لظنّهِم انّ الإمامة كانت لأبيه والابن أحقّ بها من الأخ. 
وهذا القول تعتقد به الباطنيّة من الإسماعيليّة . 

والمعروف منهم اليوم من يزعم انّ الإمامة بعد إسماعيل في ولده وولد 
ولده إلى آخر الزمان» لذلك فانّ الامامة بعد إسماعيل انتقلت إلى ابنه (محمّد) 
وهو أوّل الأتقة المستورية» لأن الإنام عند إذا لم تكن لواشنوكة بسر 
ويكون دعاته ظاهرين » وإن كانت له شوكة ظهرء ومن محمّد انتقلت الإمامة 
إلى أبنائه » حتّى وصلت إلى (عبيد الله) الملقّبٍ بالمهدي أَوّل خلفاء الدولة 
الفاطميّة سنة (743؟-77") وهو أوّل من أظهر دعوته » وانتهى الاستتار في 
الامامة » حتّى وصلت لحفيده (المستنصر بالله) من خلفاء الدولة الفاطميّة فى 
مصر . وبعد وفاته (/441) افترقت الإسماعيليّة لفرقتين هما : 

الإسماعيليّة النزاريّة ذهبت انّ الإمامة انتقلت إلى نزار ابن المستنصرء 
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والثانية: الاإسماعيليّة (المستعلية ) » وذهبوا إلى إمامة أبي القاسم أحمد الملقّب 
ب (المستعلى بالله ) بعد المستنصرء ثمٌ انتقلت إلى ابنه » ووصلت (للطيّب) وعرف 
أتباعه باسم (البهرة). 

وهكذا نرى أنه قد كثر الاسماعيليّة بعد ذلك كثرة هائلة وانتشروا في الأقطار 
وأسّسوا دولة قويّة في القيروان من بلاد المغرب » ثم في القاهرة من بلاد مصر» 
وكان أَوّل خليفة لهم فى القيروان المهدىّ الفاطمئ نصبه أبو غبد الله الشيع 
المحتسب سنة 7847 اسمه أبى عبد الله الحسين بن أحمد » وقد جازاه المهديٌ فقتله 
سنة 2791 وأوّل خليفة لهم فى القاهرة المعرّ الفاطمي أدخله إليها قائده جوهر 
سنة 857 وكان آخر خلفائهم في مصر العاضد لدين الله أزاله عن الخلافة صلاح 
الانتقام. 

والاإسماعيليّة في عصرنا أقلّ عدداً من الشيعة والزيديّة» وهم طائفتان 
-كما ذكرنا-_طائفة يقال لهم البهرة » وهم ملتزمون ببعض التكاليف الشرعيّة , 
والكفن ى الفرقة المعروفة (بالآغاخانيّة ) نسبة إلى زعيمهم الحالي آغاخان. 
وهؤلاء من الغلاة الباطنيّة البعيدين عن التشيّع والإسلام وغير الفسلتة فين 
بالتكاليف الإسلاميّة . 

الفطحية : 

وهم القائلون بإمامة الأئمّة الاثني عشر 20 مع عبد الله الأفطح ابن الإمام 
الصادق م يدخلونه بين أبيه وأخيه الإمام الكاظم نيه » وقيل انهم يدخلونه بين 
الكاظم والرضا 291 . 
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وإِنّما لقبوا بالفطحيّة لأنّ عبد الله كان أفطح الرأس » وقال بعضهم انّه كان 
أفطح الرجلين أي عريضه. 

ويقال انهم لقبوا بذلك؛ لأنّ داعيهم إلى امامة عبد الله » عبد لله أو كان 
رئيساً لهم ,كان رجلاً يقال له عبد الله بن أفطح » أو (ابن فطيح ) من أهل الكوفة . 

وقد قال بامامته جماعة , وإنّما ذهبوا لذلك حين دخلت الشبهة في أذهانهم . 
لما روي عن أَنمّتنا 8 انهم قالوا : الإمامة في الأكبر من ولد الإمام نجه إذا مضى 
إمام. 

ولكن منهم من رجع عن القول بإمامته لمّا امتحن واختبر عبد الله بمسائل 
من الحلال والحرام لم يكن عنده جواب عنهاء ولمًّا ظهر منه الاشتباه الذي 
لا ينبغي أن يظهر في الإمام » فرجعوا في حياته إلى إمامة أخيه موسى الكاظم 39 
لما تبيّنوا من ضعف دعواه» وقوّة أمر الكاظم بك وبراهين إمامته» وأقام نفر 
سيرمتهم على أمرهه :وذاتو| بامامة عبد الله : 

ثمّ أن عبد الله مات بعد أبيه -على ما قيل_بسبعين يوماً » فرجع الباقون 

عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى الكاظم بظِة » وذلك 
للخبر المروي عنهم ١‏ وهو (انَّ الإمامة لا تكون فى الأخوين بعد الحسن 
والحسين ) » حيث انْ عبد اللّه لم يعقب وبقى شذاذ منهم على القول بإمامته. 
وبعة اذمات قاو اتامامة ابي الخسى موس نا 

الواقفيّة 

وهذا الاسم يطلق على كلّ من وقف بالإمامة على إمام قبل الإمام الشاني 
عشر لك » حيث أنكر موت أحد الأمّة » ولم يسق الإمامة إلى غيره» فيطلق 
لق دن وقنيء ننه مكل شري الم كفن نا على الكاوويلةة افا 
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ويقال: ان جماعة وقفوا على الحسن العسكريّ 31 وقالوا انه لم يمت » ولا يجوز 
أن يموت ولا ولد له ظاهراً؛ لأنّ الأرض لا تخلو عن إمام؛ وان جماعة أخرى 
قالوا بإمامة محمّد بن على الهاديّ وانه لم يمت » وهناك من توقفوا في موت 
الباقر40ة وموت إسماعيل بن جعفر ومحمّد بن إسماعيل وعبد الله بن معاوية بن 
جعفر بن أبِي طالب ومحمّد بن الحنفيّة » وغيرهم . 

ولكنّه اصطلاحاً غلب على الذين وقفوا على الإمام الكاظم آة كما هو 
التعروف هئ هذا اللفظ كيك يلق اللفظ دوق كقييد :»راهنا اذا اريبك الوافنفة 
على غيره من الأمّة 24 فلابدٌ أن يقيّد بالأمام الموقوف عليه » فيقال الواقفة 
على الصادق 391 . 

وريّما يقال للواقفة : الممطورة . أي الكلاب المبتلة من المطر لنتانة رائحتها 
ولقذارتها. 

وذكر الأشعريّ: (انّ رجلاً منهم ناظر يونس بن عبد الرحمن وعليّ بن 
اسماعيل فقال له: أنتم أهون علَّىّ من الكلاب الممطورة , فلزمهم هذا النبز)!'. 

وإِنْما وقفوا على الكاظم ك1 بزعم أنّه القائم المنتظر أمّا بدعوى حياته وغيبته 
أو موته وبعثته » مع تضليل من بعده بدعوى الإمامة» أو باعتقاد انهم خلفاؤه 
وقضاته إلى زمان ظهوره. 

وذكر بعض المتأخّري نان القائلين بختم الإمامة على الكاظم اث هم الموسويّة , 
ولهم ثلاث فرق » فمنهم من يشكُون في حياته ومماته ويسمّون ب(الممطورة), 
ومنهم من يجزمون بمونه ويسمّون ب (القطعيّة) . ومنهم من يقولون بحياته 
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ويسمّون ب( الواقفيّة ). 

وهناك عوامل وشيهات كثيرة أَدّتَ إلى ظهور الواقفيّة » وقد عرضها علماء 
الرجال وناقشوها » ويطول البحث لو حاولنا عرضها وتقييمها , لذلك نوجل 
البحث عنها إلى دراسة أخرى. 

ولكد الملاحظ ان هتاك بعضن“ الرواة من الواقفية :وقد اعتمذ علماؤنا خلئ 
رواياتهم واعتبروها لما فيهم بعض الموثوقين والمعتبرين » ولم يعدّوا الوقف 
لوحده قادحاً وجارحاً لرواياتهم ما لم يكن الرجل في حدٌ نفسه مجروحاً في 
أمانة نقله » وفي وثاقة رواياته. ١‏ 


وهم على ما في تعليقة الوحيد البهبهانيّ من الغلاة » أصحاب محمّد بن نصير 
النميريّ » كان يقول الربٌ هو عليّ بن محمّد العسكري نيْةٍ » وهو نبيّ من قبله , 
وأباح المحارم وأحلٌ نكاح الرجال. 

وعن الكشّيّ: ( انهم فرقة قالوا بنبوّة محمّد بن نصير الفهريّ النميريّ)!'. 

وعن كتاب الغيبة للشيخ الطوسئ: «كان محمّد بن نصير النميريٌّ من 
أصحاب أبي محمّد الحسن بن على 9 . فلمًا توفي ادّعى انّه صاحب إمام 
الزفاق » وادّعى له بالبابثة #وقضحة الله تعالى بمما ظتهرمقه شن الالحناد 
والجهل » وكان يدّعي أنه رسول نبي » وان علياً بن محمّد اذ أرسله ‏ وكان 
يقول بالتناسخ » ويغلو في أبي الحسن الإمام الهاديّ اي ويقول فيه بالربوبيّة ‏ 
ويقول بالإباحة للمحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم. 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 0٠‏ » الرقم 6..ل. 
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ويزعم أنّ ذلك من التواضع والإخبات والتذلّل في المفعول به » وأنّه من الفاعل 
إحدى الشهوات والطيّبات » وانّ الله عرّ وجل لا يحم شيئاً من ذلك .)١7)‏ 

وقد صدر فيه وفي معتقداته لعن من الإمام العسكري اظة . 

الشريعية : 

وهم فرقة ينتسبون إلى الحسن الشريعيّ الذي ادّعى السفارة عن الحجّة رركت 
كذباء واذعى مقاما ليس له باهل » ولعنه الشيعة » وخرج في التوقيع الشريف 
بلعنه » وفي الغيبة للشيخ الطوسيّ: (من الذين ادّعوا النيابة الشريعيّ » ويكنى 
أب محمّد. قال هارون: وأظنٌ اسمه كان الحسن » وكان من أصحاب أبي الحسن 
علىّ بن محمّد مه » ثم الحسن بن عل ِئةٍ بعده » وهو أُوّل من ادّعى مقاماً 
لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلاً له ؛ وكذب على الله وعلى حججه ونسب إليهم 
ذا الولف يو ونا د مه يانه قلطم اانه ورك كد عون شور كرا 
الإمام بلعنه والبراءة منه. 

قال هارون: ثم ظهر فيه القول بالكفر والإلحاد. 

قال: وكلٌ هؤلاء المدّعين إِنّما يكو نكذبهم أَوّلاً على الإمام اا وانّهم وكلاؤه » 
فيدّعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم » ثم يترقى الأمر بهم إلى قول الحلاجيّة 
كما اشتهر من أبي جعفر الشلمغانيّ ونظرائه عليهم جميعاً لعائن الله تترى)!"). 

ولعلّ ذلك تطبيقاً لقوله تعالى: : لأُمٌ كان عاقب الِّينَ أسَاءُوا السّوأئ أن كَدَّبُوا 
بآيَات الله 1 » حيث انّ الفسق العملىّ وارتكاب المنكرات والفواحش يؤدّي 
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أحياناً إلى الجحود العقائديّ » حيث انّنفوسهم تكون أكثر تقبلاًللمعتقدات 
الباطلة » وأقلّ تقبّلاًللصحيحة . ومن هنا رأينا الكثير من الفسّاق سلوكيّاً يؤدّي 
بهم الحال إلى التشكيك أو الانكار للمعتقدات والتعاليم والأحكام الإسلاميّة 
القتصصة: 


الدروز: 

وقد ظهروا في الغيبة الكبرى » أي أواخر القرن الرابع الهجريّ. وهم فرع 
من مذهب الإسماعيليّة الباطنيّة -على ما قيلت ظهروا في أواخر أَيّامِ الحاكم 
بأمر الله الفاطميّ وقالوا بأنّه إلنه » وانّ القدرة الإلهيّة حلّت فيه ء وجاءوا إلى 


جبل لبنان » وهم متفرّقون بين لبنان وحوران والجبل الأعلى من أعمال 
00 


.8١ الشيعة فى التاريخ » للشيخ محمّد حسين الزين:‎ )١( 


أسباب نشوء بعض الفرق الشيعية 

يظهر من النصوص أنٌّأسباب الوقف كثيرة منها : 

١‏ - الطمع في حطام الدنياء كما ذكره الشيخ الطوسئّ عن جماعة » قال: 
((وقد روي السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف . فروى الثقات انّ أُوّل 
من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبى حمزة البطائنيَ » وزياد بن مروان القنديٌّ» 
قوم فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال نحو حمزة بن بزيع وابن المكاريّ 
وكرام الخثعميّ » وأمثالهم)(2» حيث كانت عندهم أموال الإمام الكاظم نظة , 
ولمّا رحل عن الدنيا أنكروا إمامة الرضا كذ طمعاً فى الأموال التى بأيديهم . 

؟ - الحسد من الوكلاء والنوّاب الآخرين » الذين عيّنهم الأئمّة له وكلاء 
عنهم »كما حدث ذلك للشلمغانيّ وأحمد بن هلال. فقد ذكر ان الشلمغانيٌ 
-مع أنّه كان من العلماء وله كتاب التكليف الذي كان مشتهراً عند الشيعة في 
زمان الغيبة الصغرى_لما رأى الإمام الحجّة الغائب به عيّن الحسين بن روح 
نائباً عنه تملّكه الحسد من ذلك؛ لأنّه كان يرى نفسه أكثر أهليّة لذلك ؛ لما 
يملكه من علم » ولذلك ذهب لتلك المعتقدات والأعمال الباطلة » حتّى صدر 
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اللعن في حقّه » وكذلك الأمر في أحمد بن هلال العبرتائيّ. 

" - تكّم الأئمّة ئة للظروف العصيبة عن التصريح بالامام اللاحق من 
بعدهم ء أو انّ التكتّم عن التصريح بالإمامة كان هو الطابع السائد. لذلك لما 
صرّح الرضا .ثة بإمامته استغربوا وتوقفوا. 

وكذلك عدم التجاهر ببعض المعتقدات والتعاليم الشيعيّة لأجل جو الارهاب 
الحاكم انذاك على الأئمّة شل وشيعتهم » فربّما أدَى ذلك إلى جهل البعض بها 
أو التشكيك بها وإنكارها أو الغلوّ فيها. 

وربّما يضاف لذلك تفرّق الشيعة وهجرتهم إلى البلدان النائية نتيجة لمطاردة 
حكام الجور واضطهادهم , وابتعادهم عن مراكز المعرفة والثقافة اللإسلاميّة 
والشيعيّة الأصيلة ؛ وخاصّة مع تطاول الزمان ؛ بالإضافة إلى الخوف من السؤال 
والمعرفة » وهذا ممّا يؤدّي إلى الجهل بها ء بل ربّما حصل الجهل حتى بالنسبة 
لمن كان يعيش هزاكن العقافة : ولكتم يمي سن :السوال والمعرفة تومفلك 
هذه الحالة الأزشابنة سنا خض نبنها الشيعة وفرقها ؛ لأنها كانت تتمتل 
الرفض للانحراف والمنحرفين عبر التاريخ » مما أدَى هذا الجهل إلى نشوء 
بعض الفرق الشيعيّة الغريبة عن أصالة التشيّع الحقيقىّ. 

وما أسباب ظهور الغلاة فهى كثيرة منها: 

١‏ - مايرونه من كرامات وفضائل وعصمة من الأتمّة (8 لا تتحمّل عقولهم 
استيعابها , مع انها باعترافهم 250 بمدده تعالى وتوفيقاته. وربّما كان هذا هو 
السبب فى عدم إظهار الأَئمّة 80 بعض كراماتهم وخوارقهم أمام البعض حتّى 
لا يدعوهم للغلوَ بهم » بل ربّما أوصوا بعض أصحابهم بعدم إفشائهاء والإعلان 
عنها أمام الآخرين » وربّما أنُبوا من يحاول إظهارها. 
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؟ - الخضوع للجوّ الإباحيّ السائد , والتحلّل والفساد الخلقيَّ في زمان 
العبّاسيّين وطبعه بطابع ديني؛ لآنٌّ بعض هذه الفرق كانت تدعو للاباحيّة ٠‏ 

حبٌ الشهرة والرئاسة وجمع الناس حولهم. 

5ه تأثين الافكان والمنادقء المستؤردة ينك سركة المرسنتة والتفتلاط 
الهو والكهنا الج التعرق غير الاساايتة سيف اتات تقال افكتار 
الحلول والتناسخ » أو لما أثاره الإسلام في العرب الجاهليّين من التطوّر الفكريّ 
والثقافيّ » وحين لا يكون التزام وعقيدة في البعض فيتّجهون ويفكّرون بهذه 
الأفكار والمعتقدات المنحرفة. 

كما انّ البعض تأثِّر بمعتقدات وتعاليم سائر الشعوب أو الأديان أو المذاهب» 
وربّما كان البعض في البداية من أتباعها , لذلك حاول إدخال معتقداته السابقة 
في عقيد ته الجديدة . 

6 - بعض المعتقدات والفضائل التي يتميّز بها الأئمّة ومذهبهم , ممّا كانت 
جديدة العهد بالنسبة للبعض » وممّا لا يمكن للبعض استيعابها . فريّما أدَىئ 
بالبعض إلى الغلوٌ حين مشاهدتها لعدم تحمّلهم واستعدادهم , أو ان ظروف التقيّة 
لم تكن تسمح للأئمّة 254 ببيان الحقّ فيها أو التجاهر بنقد المغالين والمنكرين. 
ولكن بعد تغذ الزمان الطويل .من اعتفاق هذ المعتفزات :وتوضيحيا زالث هذه 
المغالاة حيث توضح واقعها وحقيقتها مع زوال الظروف التي تفرض الكتمان 
والتقيّة. اذن فلا مبرّر في العصر الحاضر للتشكيك فيها أو انكارها . أو الغلو فيها . 
مع وضوحها وزوال أسباب الكتمان» بل نلتزم بما دلت النصوص الصحيحة 
والصريحة عليه من تعاليم ومعتقدات » وما التزم به القران الكريم » والستة 
الصحيحة . والنبيّ ينك والأّمّة 4 وأصحابهم المخلصون لأنّهم أعرف 
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بالحق من غيرهم . 

وبعض هؤلاء الغلاة بل أكثرهم كانوا متعمّدين ومغرضين في أفكارهم وما 
بتسونة للم لكقامن زوايانت واكاذ ين لأغراض شخصيّة وهدّامة كما صرح 
الأئمّة 85 بأنّ أمثال هؤلاء يكذبون عمد .كما وردت الروايات فى أمثال 
المعيرئة واللخطائية» أواتهم المندوا كويد زهي دل البيك لكوأ نيطف أو 
ضرب الإسلام الأصيل وتحريفه . وربّما كان بعض أعداء أهل البيت 82 -وخاصّة 
حكام الجور ‏ يساعدون على نشر أمثال المذاهب المغالية بمختلف الوسائل 
والأساليب من أجل تشويه شخصيّة الأئمّة 22 الدينيّة في النفوس. 

والملاخط: ان الكت ين هده الفزق أو اضخابها قديحدزت الرواياةالصعيحة 
من أَنمّتنا بلعنها أو تكذيبها » أو تكذيب انتسابها لهم . 

كما انّ الكثير من أصحاب هذه الفرق المنحرفة يظهر انحرافهم بعد ذلك أمام 
الناس » بحيث يتعرّف الناس على واقع مبادئهم وأهدافهم وبطلانها وانحرافها. 
وبذلك سوف يتخلّون عنها وإن لم يتعرّفوا من البداية على ذلك »؛ كما ذكر 
هذا المعنى الشيخ الطوسيّ حول الشريعيّة!')؛ وبذلك سوف يتخلّى الكثير 
عنها بعد أن خدعوا في البداية؛ أو ان أصحابها سوف يودي الأمر بهم إلى 
الانحطاط والانحراف أكثر إلى درجة الكفر» كما ذكرناه في مدلول الآية 
المريقف الأقه كان عاوة:.. ضيف 1 القاتليى بتالإناحية والمساريين ليباه 
سوف يودي الأمربهم إلى الجحود العقائدي. 

وقد ذكرنا انّ هذه الفرق انقرضت ولم يبق منها إلا ثلاثة: الإماميّة والزيديّة 
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والتسناعاة. 


كما يلزم التأكيد على انّأئمة أهل البيت 840 وشيعتهم المخلصين قد رفضوا 
هذه الفرق ولعنوهم » وطردوهم ء وأكّدوا كثيراً على انحرافاتهم , وأشروا عليها . 
حتى لا تؤثر على الآخرين 

بل ربّما المتتبّع للتاريخ يكشف عن عدم وجود بعض هذه الفرق » أو إذا كانت 
فلا يتجاوز أصحابها وعدد الأصابع » وقد انقرضت في مجاهل التاريخ »كما 
هو الأمر في سائر الأديان والمذاهب . حيث يوجد فيها أمثال هؤلاء الأفراد أو 
الفرق المنحرفة التي تكون هناك عوامل كثيرة في ظهورها . فلا يصمٌ النهجّم 
على الشيعة لوجود أمثال هذه الفرق فيها , مع انّأَئمّة أهل البيت منهم براء » وانّهم 
ملعونون على لسانهم , وقد ناقش علماء مدرسة أهل البيت 598 الكثير من هذه 
الفرق و آرائهم » لا مجال لذكرها . وإِنّما نذكر مناقشة الشيخ الطوسّالموجزة لهم : 

فقد تعرّض الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة إلى أمثال هذه الفرق والمذاهب 
وناقشها مناقشة قويّة » نذكر هنا بعض ما ذكره» ومن أراد التوششع فليراجع 
هذا الكتاب القيّم . 

قال الشيخ الطوسيٌ : ١‏ وامّا من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره 
كالمحمّديّة الذين قالوا بإمامة محمّد بن علىّ بن محمّد بن على الرضا اث 
والفطحيّة القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق قلا » وفى هذا الوقت 
انال عق بن كل درك ناتاه اك بساحي اسان سل ل كلك ل 
كالذين قا ١‏ اداه فد ريعيقي وركالة ين قاار | ناه مسري لسر نه 
وقالوا هو اليقين ولم يصمٌ لنا ولادة ولده فنحن في فترة؛ فقولهم ظاهر البطلان» 
لوفاة محمّد بن علىّ العسكريّ في حياة ابيه موتا ظاهرا . 
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اما من قال انه حمل سيولد ‏ فقوله باطل؛ لأنّ هذا يؤدّي إلى خلوّ الزمان 
من إمام يرجع إليه . 

وكذلك من قال بأنه الحسق كه عفان موت العسن قتع انها كنا عتلهنا 
موت غيره» والزمان لا يخلو من إمام. 

وكذلك من قال انّ المهدي مات ويحيى بعد موته » فيؤدّي إلى خلوٌ الزمان 
من إمام : 

وامّا القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر من الفطحيّة » وجعفر بن على » فقولهم 
بألل قا «للنا دين ومو عضي اانه وهما لور دك ذا عسوي 
وأفعالهما الظاهرة التي تنافي العصمة معروفة نقلها العلماء وهي موجودة في 
الكتب » فلا نطوّل بذكرها الكتاب. 

على انّ المشهور الذي لا مريّة فيه بين الطائفة انّ الإمامة لا تكون فى أخوين 
عد لخي رامين إاكد ع قالقوك بإنائه تدر عر أ لعي لعن ورظل دلقم 00 

وذكر في موضع آخر من كتابه : 

«فإن قيل: أليس قد خالف جماعة فيهم من قال المهدي من ولد على 3١‏ 
فقال هو محمّد بن الحنفيّة » وفيهم من قال من السبأيّة هو على ظِل. 

وفيهم من قال جعفر بن محمّد لم يمت » وفيهم من قال موسى بن جعفر 
لم يمت » وفيهم من قال المهدي هو أخوه محمّد بن علىّ وهو حي باق لم يمت. 

قلت هذه الأقوال كلها اناه بما دللا عليه من وت من ذهتيوا إلى 
حباته 6 وبنا ركتاء ار الأقة اسا عش 
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فأمًا من خالف في موت أمير المؤمنين 32١‏ وذكر انّه حىّ باق» فهو مكابر؛ 
لأنّ العلم بموته وقتله أظهر وأشهر من قتل كلّ أحد وموت كلّ إنسان, والشكٌ 
في ذلك يؤدّي إلى الشكٌَ في موت النبئ يكت وجميع أصحابه, ثم ما ظهر من 
وصيّته وأخبار النب يَِيكةِ إِيّاه انك تقتل وتخضب لحيتك من رأسك . يفسد 


ذلك ايضاً. 

وأمّا وفاة محمّد بن علىّ بن الحنفيّة وبطلان قول من ذهب إلى إمامته » فقد 
يناه فيما مضى من الكتاب . 

واقلق. نيذه القلريقة ذانرتكا | دمن هن زا عبوز نظ لقنو المفالنه 
في إمامته جه . 


ع 


وكذلك ما ورد من عدم وجود الإمامة بين أخوين غير الحسن والحسين هه . 

وامّاالناووسيّة الذين وقفوا على أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ث3 وقالوا 
هو المهدي » فقد ينا أيضاً فساد قولهم » بما علمناه من موته واشتهار الأمر فيه . 
ولصحّة إمامة ابنه موسى بن جعفر اث وبما ثبت من امامة الاثنى عشر 840 . 

وأمّا الواقفة الذين وقفوا على موسى بن جعفر اث وقالوا هو المهديّ. فقد 
أفسدنا أقوالهم , بما دلّلنا عليه من موته واشتهار الأمر فيه » وثبوت إمامة ابنه 
الرضا افا . 

وامّاالمحمّديّة الذين قالوا بإمامة محمّد بن على العسكريّ وأنّه حي لم يمتء 
سولف باطله لكاء اننا مضل انام ١‏ كيد لسن بعلن ان شاك ور يفا 
فقد مات محمّد في حياة أبيه موتاً ظاهراً »كما ا ااه 


(1) الغيبة للشيخ الطوسي: .1١7‏ 
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وهكذا نرى بأنّ أَنمَتنا 24 وعلما ا 
ويؤكّدون على إنكارها » ويستدلون بمختلف الأدلّة على بطلانها . ويحذَّرون 
الشيعة بشدّة عنها . أو التأثّر بها ء ربّما كان تحذيرهم منها أشدّ من تحذيرهم من 
وان وا سحن فيه اذا نيوا فهو العسد وات اند ضف هده الوق 
والاتجاهات » ولم يبق منها إلا القليل في القليل من الأتباع والبلدان» لأجل 
بطلان تعاليمها ومعتقداتهاء ولم يبق إلا المذهب الإمامىّ الاثنا عشريّ يزداد 
ل يوم توهجاً وانتشاراً الود كل يوم أصالته وصحّة تعاليمه ومعتقداته, 
بالدرجة التي يظهر فيها بطلان محتويات سائر المبادئ والأديان والفرق» 
حتّى ظهور الإمام المهدي ملكت 
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ها -ه 
-١‏ أجود التقريرات المعو به ون ا او باك ته النتتد الو تل 
؟- الأربعين مس انمو وا سكيد نا مني العلحنة لكين 
"ا إرشاد الطالب 000000 الميرزا جواد التبريزىٌ 
- الأصول زدبزب دز د 5 500 
ه- الأصول العامّة للفقه المقارن امعد احرج عدي ست تق السك 
1- أصول علم الرجال امعو لح سو د الشبخ سل الداووئ 
- أضواء على السنّة المحمّديّة ان او الست ألو ل 
4- إعلام الورى مم ا عن نا الفنيم الطبرييي 
9 - أعيان الشيعة شق جد اع نسو بتاكو فيب النكن امون العاطلن 
-٠‏ أوائل المقالات 0 0000 00 
-١‏ بحث الصلاة (مخطوط ) اشوا كيم ايناتن يقل النزلت 
بحار الأنوار مقمدي بو 411ب الفلاية المسلهةه 
١‏ - بحر الفوائد فى شرح الفرائد 0 الميرزا الاشتيانى 
4 بحوث رجاليّة لوف لكك اود وك ملعيف أصنك المتحسىئ 
060- بحوث فى علم الرجال 2000000000000000000. الشيخ المحسنىّ 
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- تحفة الاحوذى عو ف دم ام اد فحن اللدع أده العوي: 
1 تذكرة الشيعة . ل 0 الشهيد الأول 
6- تصحيح الاعتقاد نبت دجم اسام دا نالفي المشد 
٠‏ تصحيح اعتقادات الإماميّة نويه مسي ماوت وريب المع اعد 
١‏ تعارض الأدلة الشرعيّة 0000 
"١‏ - تعليقة الوحيد على منهج المقال 121170101 الاسترآبادى 
71 - تقريرات الفقه ‏ صلاة مخطوط.... السيّد السيستانين بقلم المؤّف 
"- تلخيص مقباس الهداية 0 الفيخ على أكب عفار 
06 تنقيح المقال فى علم الرجال وتم ةب الغقيم 4 المامقانى 
7 التنقبح فى شرح العروة الوثقى - كتاب الصلاة 5 السيّد الخوثي 
١‏ تنقيح مبانى العروة 000000000000 الشيخ جواد التبريزى 
توضيح المقال فى علم الرجال ار مط دملا شل كت 
9 تهذيب الأحكام 000 شيخ الطائفة 
2 تهذيب الكمال المششهمة هده لين ون عه مورك تدب بار الهرق 
١لا"‏ جامع أحاديث الشيعة ا ل لشي ا 
7 الجامع للشرائع 000 نح انان 
“مد جامع المقال ب ل الملزيتن 
5 جامع الرواة انه نظا مف تمد ا سيت كسد الا كيان 
6 جامع المقاصد ابا نين جر وى ا وف عنم التحفق الكركى 
جوابات أهل الموصل موادي ود وار ااانا وميا انض الحفيد 
30 جواهر الكلام واااو ددن دنسم و القم الحدئ 
حاشية الآخوند على الرسائل ان عاد ا التحقق الأخريد 
6 الحاشية على مدارك الأحكام اعبية مقو انه (السفانة 
- الحدائق الناضرة سس ا ا ا لوت ويا لتخرالت 


مصادر الكتاب 
-0١‏ حل الاشكال فى معرفة الرجال كمعاتضنة أحنيديب الوتطازوس 
؟غ- حول وسائل الانجاب الصناعى ..... السيّد محمّد رضا السيستانى 
8غ - خلاصة الأقوال 00000 العامة الحلّىّ 
غغ- الخصال ل ا ا 64 الشت الصدوق 
6 الخلاف اا ااا ااا 1ك شيخ الطائفة 
1 دراسات فى علم الأصول شرن نيت منود الند علق التتاهزودئ 
7غ - دراسات فى علم الدراية لومم كا اناا .على أ كبر قفارى 
8 - الدراية ا ا ا 210 الشهيد الثانى 
4 - دراية الحديث شوق الحم واتر ويه رمد واد كاظع مد ور شان جى 
- دررالفوائد مو مسومو بو وض الاعوية الكراساة 
أت دروس فى علم الأصول دعسن مونم ناوي الشهين الفيدر: 
الذريعة م ل و و ولي الس امسن 
07 - الذكرى فى أحكام الشريعة اماك و م ادب السهيد: الأول 
غ0 الرجال ماود سووكر روا ار ول وجا مه السيّد مهدى بحرالعلوم 
06 رجال ابن داود ا ...أن “ذاوه الحلى 
1- رجال ابن الغضائرىٌ الاوك ا بج لامي نل ابه التسفاترى 
/ا6- رجال الخاقانى مام ا لل اسه وه 40ت 8 علرة"الخافاتى 
- رجال الكشّى - اختيار معرفة الرجال 200ظ شيخ الطائفة 
48- رجال مايه ع لو مي ين بم ب الفساقى 
الرسائل لق واساضاه الوا 1 واد اممو قن الكتية الانضا و 
١‏ الرسائل شو اب اسه ابوه تورث القترنت المز يفن 
- رسائل فى دراية الحديث ...... إعداد: أبوالفضل حافظيان البابلى 
7 الرو انع التقاز مجموية و ون سج 1 الم ا 
4"- روضة المتّقين م ا من ام فز االفوية ادليه 


سر اضواء على علع الدوية و الرجال 


06 رياض المسائل بجع ع وو مونب لداعل الشاشات 
7 سماء المقال 52171717101101 كج الكلباسى 
7 شرح البداية فى علم الدراية حسم قو نوداني "العهية الثانى 
6- شرح التبصرة سي ا ليم العراقى 
89- شرح البداية (مخطوط ) 221011111 المؤئف 
٠‏ شرح المنظومة ال امات و ا العم سعية شن الانن 
١ع‏ الشيعة فى التاريخ 0 5000 
7 صحيح البخارى لوه يسوي يه الكار 
“> عبدالله بن عبّاس م ون اموا دوزم موأ الو مط سابع بج الفكد لقان 
ا - العدّة فى أصول الفقه ا 000 شيخ الطائفة 
0- عدّة الرجال لكوي ودمم مام ودحو الخد مهس الأعردن 
1- علل الشرائع مم مه وات اانا اع لقعت الصدوق 
علم الدراية والرواية ادا خامو وماج مخ ترز القامان 
-- عناية الأصول فى شرح كفاية الأصول 11:6 القيزو زأيادى 
9- عوائد الأيَام سم ع ا ويج لقي الترافن 
-٠‏ عيون أخبار الرضا باقلا مم ع فشنت نا الشبخ الضدوق 
١‏ غاية الآمال م لم يان الشيخ حسن المافقائ 
7 الغيبة ا ا ا 0 شيخ الطائفة 
م - فرق الشيعة كا ناته اريس 
84- الفصول الغرويّة م ا بز مرخ الفط الاعتفهات 
6 فوائد الأصول ند ةتلات ندمب الأخونه الخراساتن 
5 الفوائد ام ممح ا ا ا مم ع اللوحيد اللهيهاتئ 
87 الفوائد الرجاليّة ا ان ود دي انيد يخ الفلوم 


مصادر الكتاب 
4 الفهرست ع ح ة ووادم باد سام اق متكاص بام ادبن التحاشسئىن 
- فهرست أسماء مصتفى الشيعة ناونعب مويه السام 
-١‏ قاعدة لا ضرر ا تم 11 الفتة المتسان 
ةع اناوس الرنفال ات لاوس و نكب افك العسدرى 
- القضاء فى الفقه الإسلاميّ ...---.-0.. السيّد كاظم الحائريّ 
4 قواعد الحديث ال ني ب ليهس الذي القررضن 
6 القوانين ما فم مو ام ام ا ا للحن القد 
7- الكافى ال 
17- الكامل وار بو سملن ادم بم أن عدى عجان 
8- كامل الزيارات 98 15 0 
كتاب الحجّ امب ا ب عمو در يدانا لفسا اجون 
3-٠‏ كتاب الربا (مخطوط ) 0-... السيّد السيستانى بقلم المؤلف 
-٠١‏ كتاب الصوم احكر و جما لما وت ري الفجد الحونن 
3 كتاب الطهارة مني ا مويف وديم ور نوي العدد القواية 
2-٠‏ كشف الغطاء م تسوس يي انف العطاء 
34 كشف القناع الما اا اا موي امسر 
6- كفاية الأصول 00 0000 
1 كليّات فى علم الرجال مايخ اوماد الشيخ السيجائى 
- كمال الدين وتمام النعمة الس فلت بخن القت الوق 
- لسان الميزان لصتو اس اجبا اق عبد السفلا 
4- مباحث الأصول (تقريرات السيّد الصدر :تك )السيّدكاظم الحائرى 
-3٠‏ مبادئ الوصول الى علم الأصول #تمتدنريوزدة الملامة الجن 
-١‏ مبانى الاستنباط تام معنو ررمي اسه سورك 


5 مبانى العروة الوثقى مس مدنو نب مت المكه الخوين 


أضواء على علم الدراية و الرجال 
مجلة ترائنا أن كسب لعي دب اموطحة أمن الست اود 
نراة العقول مي ا 0ن العيدتسن الأول 
مدارك الأحكام تممه ناحو وم لخو از متعم بن غلك العاملق 
المسائل السرويّة لي وو وود مساته معو ونه القية الحفيد 
مستد رك الوسائل 00 
مستند الشيعة ل الرامن 
مستند العروة الوثقى عن ما اا نالحد الكو 
المشتركات الو ارده حرس مودو اك وو ع0 "الحاظمى 
مقترق التهسين ان الاو امامو نب االشية الما 
مصباح الأصول مجاه توا ترز اس لتيل الخو ين 
معارج الأصول ماسح ف وبر مق الوط كد يي التموتق البخلى 
معالم الدين وملاذ المجتهدين عام العسة نين العاملن 
معالم المدرستين ...2.0.0.0000 السيّد مرتضى العسكرى 
معالم العلماء و ا اي اق هرا عونت 
معانى الأخبار تمت وو لماكتت الك الفدوق 
المنتمفاقن شرح المناسك الم لو 
معجم ثقاة 00.000 الشيخ بو طالب التجليلى 
معجم رجال الحديث حقة مما 4 السيد الخو 
معجم مصطلحات الرجال والدراية 0000000000 جديدىي نؤاد 
معرفة الحديث ع لا اانا اه 26 محمد الباقر البهبودى 
مفاتيح الأصول 000000 0.00000000006000060.. مميجمد مجاهد 
مفاتيح الشرائع ...000000000002020 الفيض الكاشانى 
مفتاح السعادة امو نا محمد تقى. الخراساني 


فالتا 225 ]| 


37 - مقالات إسلاميّة مع مان ادو ست العلقية الطاطياى 
2-١‏ مقباس الدراية 00000000000000. الشيخ عبدالله المامقانى 
. المكاسب ات ا وب الشف الضارى 
- ملاذ الأخيار بوه سرعم تدروو اديب القت سين فيل الفه 
0١‏ الملل والنحل الامو سني ادن النه شناكن 
5 المناقب دبدب- 001315‏ ا 
١89‏ - مناقب آل أبى طالب اسه او سوا أبن تهر امون 
4- منتقى الجمان مم لاو اعماج اعمال الد ين العامة 
6- منتهى الدراية فى شرح الكفاية 00 : لقا محا بكار درل 
71 منتهى المطلب الو عون اوااسلة لنو ةنهك الملوقة اليحان 
١7‏ - المنطق السام مسد يجيي العم كد وها التظئر 
- نقد الرجال 38 0 ص3 
8- من لا يحضره الفقيه .000000060000000 الشيخ الصدوق 
منهاج الأخيار فى شرح الاستبصار .0...... العلويّ العامليّ 
2-١‏ منهاج الصالحين ...20000020200 الوحيد الخراسانىٌ 
منهج المقال فى علم الرجال ا 0 الاسترابادي 
69١ل‏ مهزّب لأحكام فى الحلال والحرام وعدا دنه السزوارئ 
- نهاية التقرير لمباحث الصلاة (تقريرات البروجردىّ ). اللنكرانى 
06- نهاية الدراية 100 2010 الي دكن ين |لاجقها 
71 - نهاية المرام ات تعمس ف ننه و ردقه العاملك 
١٠67‏ - الوافى لسن الكاشاني 
2-١6‏ الوجيز ا وي اونا ع اه لو ع مر الشمح النهاتن 
6- الوجيزة فى الدراية :05 البهائى 


- وسائل الشيعة اوسا بجوي مسي ومهوة قفد العافلة 


7 أضواء على علم الدراية و الرجال 


0١‏ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ..... الشيخ حسين عبدالصمد 
2-7 هداية الأبرار إلى طريق الأثمّة الأطهار مين نيك اليم الكركق 


١١*‏ - هداية الطالب شاي السو اس بد العمرزا فتاح الشهيدى 


مقدمة الناشر اخ الو ار ب 
مقادمة :الم لقف ال ا 00 
الفصل الأول 
تعاريف واقسام 
١١ ١!“‏ 

تعاريف و أقسام 00 
تعريف علم الحديث والدراية اًزدزدنزدتدبدب 10000000 
تعريف علم الرجال 1101010211 00 
فائدة علم الرجال 0000 

تقسيم الحديث من وب كعك الدع اسراح امسة كا ناه 
قسم الحديث إلى متواتر وواحد د ز ؤ 121101111 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


ثمرة التقسيم الجديد 000 
مناقشة ال ا 0 
دوافع هذا التقسيم كك 000 
الخبر الححة لووط سن او تاطس ويم ا 11 
مذهب القدماء 5 
الأقسام الأربعة 11 00000 
الأول : الحديث الصحيح مس 
الثانى : الحديث الحسن ا اا ا 
الثالث : الحديث الموتّق ا 
الرابع : الخبر الضعيف ا أ 2 
الفرق بين أحاديثنا وأحاديث سائر المذاهب ع 
الأقسام المشتركة أو المختصّة بالضعيف 00100000 
أسباب وضع الأحاديث ل 
الخبر المتواتر اتح لا و مخ لنياف سمطو م عد ا 
تعريف الخبر المتواتر 1[ 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز 0 اا 
حصول العلم من التواتر بب- 0010001‏ 0 0 
نوع العلم الحاصل من التواتر 000 
عدد الرواة 11 11 11 [1[1[1[1[1[ 1[ ا 
أقسام التواتر يز ا 0 


شروط الخبر المتواتر ب اال 1 


محتويات الكتاب 
الفصل الثانى 
الجرح و التزكية 
١١‏ لم١‏ 
الجرح والتزكية 1 
مصادر الجرح والتزكية اس لا ود اشوتو ورج وني اواو و اوت ا 
مدرك حجيّة قول الرجالىٌ اوسرد لوف بع مف د ا 
اعتبار التعدد ومناقشته 1ك 
كفاية الواحد فى التوثيق ا 
شروط حجّيّة قول الرجالى نرنرنبٍدب 007000 
التعارض بسن الجرح والتعديل ا اج ا 1 1 0 
الفصل الثالث 
تقييم المتقدمين والمتاخرين 
0606647" 
تقييم المتقدمين والمتاخرين ل 0 
تقييم المتقدّمين ا ا 0001 
تقييم المتآخّرين :0ق كدق لوال اناد املك وو نمام ف وعم مود فد تاجاث نمك 
أصالة العدالة عند العلامة رنزدن0كك10000 


1 


اللنك0كه 


أضواء على علم الدراية و الرجال 
الفصل الرابع 
التوثيقات العامة 
60١‏ /اغ؟ 
التوثيقات العامة 0000007033 0 ااا 
كتاب كامل الزيارات ووه ماس بخ المسام امطسا ا بم 
كتاب الكافى اا 1[ 1[ اا 
من لا يحضره الفقيه اس ل م 
تصحيح الكتب الأربعة ل 
طرق الكتب المشهورة 0 0 
التفصيل فى تعبيرات الصدوق 00 00000000 
حول كتاب نوادر الحكمة ا ج011 1 اا 
تفسير على بن إبراهيم لوطل اي اا 
مشايخ النجاشىّ 00010 
اصحاب الإجماع 
"1 ؟/؟ 
اصحاب الإجماع الل سواه بالاو وات ال ماو 591 
كلام الشيخ الكشّى حول أصحاب الإجماع 00000001 
كلام الشيخ حول المشايخ الثلاثة لمي 0 


مستويت ات اا 


آراء فى تفسير هذا الإجماع ب ا 
أدلة الرأى المشهور ومناقشتها ا 
إشكالات أخرى على أصحاب الإجماع ا 

المشايخ الثلاثة 000 0 

الفصل السادس 
الشهرة 
عي 

الشهرة حاع اووسسيي ا لاطو اام 0 
الشهرة جابرة أو كاسرة ؟ 1 1 001 
أقسام الشهرة وباط كو ةط لاطو ا ل 
آراء العلماء حول الشهرة |[ 0 ااا 
شهرة الدلالة 0 ا اا 

الفصل السابع 
شروط الراوى 
١٠١١-5١‏ 

شروط الراوى اا ا 

طرق تحمل الحديث عا ارط اما الع او اولوقو مس ا 1 1 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 


هل انّ المشيخة من أمارات التوثيق ؟ اس ام 
الفصل الثامن 
لاس 
اصول الحديث 0000010 اا 
تاريخها وعددها الفا حا ا او ذا وام امورو أل اما وق يتقهد ووم م 8 و 
الفرق بين الأصل والكتاب ملاس 
الكتب الأربعة وما و 1 
قطعيّة الكتب الأربعة ومناقشته ا ام 
الكافى : 1 00 
من لاا يحضره الفقيه و ا ل 
التهذيبان اا 
بعض كتب الحديث 00 ااال 
الفصل التاسع 
الاصول الرحالية 
6" 01" 


محتويات الكتاب 


الفصل العاشر 
الفاظ المدح والذم 


0" ل فوس 
ألفاظ المدح والذمّ 00000 


رواة الخبر الصحيح اسع و أو لد اود وأ رجا وام قل مويق خننق رايد ميق و اقم ا خم او ا 
ألفاظ التوثيق والمدح 000 22*11 
الألفاظ المختلف فيها 15101111 


الفصل الحادي عشسر 
مصطلحات وفوائد 


١غ‏ > ثلاه 


يقة تعوؤيض الأسانيد أو تتديلها ل 


الحااطنة 


سر أضواء على علم الدراية و الرجال 
-١‏ الدقة فى النقل : اس كرون ماتنهمرسويي أكدة 
١‏ - الدقة فى التعبير ب ب ل ا 


"'- توجّههم لاختلاف النسخ واعتمادهم النسخ المعتبرة.. 617١‏ 
:- الكتب المشهورة (عليها المعوّل والمعتمدة )ومميزاتها 077 


اقسام النقل او واوا ااه فالسابو و خاو امالسو اله 
آراء حول النقل بالمعنى ع ا امس 0ه 
اثار النقل بالمعنى ا ا ا و للم 5818 
الطبقات 0 000 
طريقة الشيخ فى الرجال و ا كا 6 
حول بنى نضَّال 0 
الأصوليُون والاخباريّون ز ز ز دز 1 0 ا 
الفصل الثاني عشر 
موجزعن فرق الشيعة 
1١1 6‏ 
موجز عن فرق الشيعة وش ان رك اط فخ وو اخ باه 
الكيسانية و احجان او ا العامة 
الزيدية ممتي فاق للم امن بق اوور لوج 1 يط م اليه م 688 
الخطابية 11 01#1717#701#1[1[1#1[1أآ1*1 ذا 
البزيعية ام فو لاسر اتح لد بام اساي بان مدو مر م6834 
المغيرية ا 


مَقو اكات 


1ه 


ا 
نويات ال كب 


ري 


